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المحتويات 


خلاصة الكتاب ا ا ل ا ا 7 
مقدمة ال اسع ا او 
الفصل التمهيدي : سياسات الإصلاح الاقتصادي والمتغيرات السياسية 000 
أولاً : سياسات الإصلاح الاقتصادي م 
١‏ -السياسة الاقتصادية 00 
١‏ - مفهوم سياسة الإصلاح الاقتصادي وعناصرها 5 
 "'‏ استر اتيجيات الإصلاح الاقتصادي وأبعادها السياسية 
ثانياً ‏ : التغيرات الدولية والإصلاح الاقتصادي 1-9 217111 
١‏ النظام الدولي والعولمة مقي اخ سوا 
١‏ - تغير دور الدولة في ظل النظام العالمي الجديد 50" 
“” - دور المؤسسات الالية الدولية 0 
ثالثاً : العوامل السياسية والإصلاح الاقتصادي 570101000 
١‏ -الأزمة الاقتصادية والمبادرة بالإصلاح الاقتصادي 357 
 ”‏ النظام السياسي 1ك 000 
الدعم السياسي للإصلاح الاقتصادي 50000 


0 


الفصل الأول 


أولاً 


ثالثاً 


: الملدخلات السياسية وسياسة الإصلاح الاقتصادي 
في اليمن ا 2-0 
: المدخلات السياسية الداخلية ب ا ال 


00000 طبيعة وتطور النظام السياسي‎ - ١ 
00 ١995 الأزمة السياسية وحرب صيف‎  ؟‎ 
0 الأحداث المحلية‎  * 
0000١ المدخلات السياسية الخارجية‎ : 
21111111110000 أزمة وحرب الخليج الثانية‎ ١ 
؟ - الأحداث الإقليمية والدولية 8- د زجرنجبنب0ك0000000‎ 
0 ١995-١99٠ السياسات الاقتصادية»‎ : 
00 الاقتصادية قبل الوحدة‎ ةسايسلا-١‎ 
. ١985-١99٠ السياسة الاقتصادية بعد الوحدة,‎  ؟‎ 


200 -دور رئيس الجمهورية وسلطة القرار في الدستور‎ ١ 


؟ - رؤية رئيس الجمهورية لسياسات الإصلاح 


الاقتصادي ا ا 


الاقتصادي لال ل 


1١1 


ثالثاً 


الفصل الثالث 


أولاً 


اننا 


ثالثاً 


#ات لووافم ) موالت البمانة ا تمك 522000006 
5 ملسن الوزراء وسياسة الإصلاح الاقتصادي 2306 


500 دور مجلس النواب في السياسات الاقتصادية‎ - ١ 
0 التصويت في المجلس للقضايا الاقتصادية‎ - “ 
. الإطار التنظيمي للمجلس ودور اللجان الاقتصادية‎ - 5 
دور القوى غير الرسمية‎ : 
00000 في سياسة الإصلاح الاقتصادي‎ 
الأحزاب السياسية 0 زذز0120011111113‎ : 
.... القضية الاقتصادية في برامج الأحزاب السياسية‎ ١ 
00 ؟ - رؤية الأحزاب السياسية للأزمة الاقتصادية‎ 
. الأحزاب السياسية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي‎ 
01 حماعات المصالح (القطاع الخاص)‎ : 
الدستوري وتنظيمات القطاع الخاص ا‎ راطإلا-١‎ 


؟ - حجم القطاع الخاص وّثيله ادص 4 عر 43م وني ع ليو ا 46 


" - موقف القطاع الخاص من سياسات 


الإصلاح الاقتصادي 000 
4 - رؤية القطاع الخاص تجاه السياسات الاقتصادية 200 
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ع م ات 
: المؤسسات المالية الدولية 00 
١‏ -علاقة اليمن بصندوق النقد الدولي ا 0 
؟ ‏ علاقة اليمن بالبنك الدولي 0 0 12# 
"" - دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 200000 


37 


الفصل الرابع 


أولاً 


اننا 


ثالثاً 


رابعاً 


: سياسة الإصلاح الاقتصادي: 
النتائج الاقتصادية والآثار الاجتماعية والسياسية 50-00 


: سياسة الإصلاح الاقتصادي ٠٠١5 ١9905‏ 200 
١‏ مظاهر الأزمة الاقتصادية ا 
 ”‏ الإطار الدستوري للسياسة الاقتصادية 50 
" - برنامج الإصلاح الاقتصادي 98 500000 
: النتائج الاقتصادية ل 
١‏ - نتائج تنفيذ المرحلة الأولى )١91917-1١996(‏ 006 
١‏ - نتائج تنفيذ المرحلة الثانية (الإصلاح الهيكلي) 5-08 


' - تأثير تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 


على المؤشرات الاقتصادية 5311111111 


؛ - أسباب النجاح والسلبيات 


في برنامج الإصلاح الاقتصادي 1 


: الآثار الاجتماعية 000 ةا 02303000101010 


١‏ - الفقر والبطالة قبل تنفيذ برنامج 


الإصلاح الاقتصادي - 1 1 111[ 1[ [#[# #01[ #3[#[#ؤ[#[زؤ[ؤ[ؤ111111101 


١‏ - تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي 


في ظاهرتي الفقر والبطالة 0 
* - السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة . 


5 - تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي 


ف الننمية البشوية احا مب سبد م ام م 


١-الاحتجاجات‏ وردود الأفعال تجاه 


الإصلاحات الاقتصادية 00 


الفصل الخامس : مستجدات ما بعد العام ©١٠١5؟:‏ 


أولاً 


ثالثاً 


أولوية العوامل السياسية والأمنية 2500-70 
: الأزمات السياسية والأمنية 1000 
١-الإرهاب‏ 000 
1١‏ حرب صعدة ا 5 


0000-6 -السياسات المالية والاقتصادية‎ ١ 
0 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية‎ ١ 
الدعم الدولي لليمن مع لامو لالم‎ -* 


: التحديات المالية والوضع الاقتصادي 1000 


قائمة الجداول 


الموضوع 


الوق التتعارى بين السنى زكر هق اغرود والقويك: 


١51457-84‏ ب رات ار ا ا ل ا ا ل 


نسبة النفقات الأمنية والدفاعية فى الموازنة العامة للدولة» 


0 ا اا‎ "6١0-56 
200 ا‎ )5:٠٠١-19950( القرارات الجمهورية بقوانين‎ 
... )3١١71١9964( اهتمام القيادة السياسية بالقضية الاقتصادية‎ 
00 )50٠١-1996( الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية‎ 
0 )١91945-1997( نواب رئيس الوزراء وسلطة الإشراف‎ 


نواب رئيس الوزراء )5٠١١65 ١9915(‏ ل ا ع ا لخ 0 


وزراء المجموعة الاقتصادية فى التشكيلات الحكومية 


1 ةر ةرب ة زد دز 2ذ0000212‎  ةرةبيبيطؤك‎ )00١#199:( 
5320000 )٠١١721١996( متوسط أعمار النخبة الاقتصادية‎ 


مجالات تخصص وزراء المجموعة الاقتصادية )3١١8-1995(‏ .. 


المستوى التعليمى لوزراء المجموعة الاقتصادية )7٠١7-1995(‏ 
دوران النخبة الوزارية فى المجموعة الاقتصادية )7٠١7-1995(‏ 


١١ 


وفى أثناء التنفيذ ااا 2000 
مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والأحداث السياسية 0-0 
القوانين التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة 5٠٠١5-1١99٠‏ تدعا 


القوانين الاقتصادية والمالية التى أقرها مجلس النواب 


فى الفترة 56٠٠0١99٠‏ امنا لوف كاحت نكل الله وف كقالخا الوق نمه 


الأسئلة التى وجّهها أعضاء المجلس إلى الحكومة 


بخصوص القضايا الاقتصادية والمالية للعامين 7٠٠١8"‏ و54١٠٠٠‏ 0 


التصويت في مجلس النواب على برامج الحكومة 50 


التصويت في مجلس النواب على مشاريع الموازنات العامة 


ا ين 00 زد 0000000 
توزيع رئاسات اللجان الاقتصادية على الأحزاب السياسية 0 
تقارير لجنة التجارة والصناعة للفترة 1996- 5٠٠١86‏ 00 


موقع القضية الاقتصادية في برامج العمل السياسية للأحزاب اليمنية . 


السياسات والحلول التي طرحتها الأحزاب السياسية 


في برامجها الانتخابية للعام ١997‏ 11111111100 
تسهيلات وقروض الصندوق لليمن خلال الفترة 56٠٠1995‏ ا 
المؤشرات الاقتصادية في عام ١994‏ وتوقعاتها في عام ٠٠٠١‏ 0 
المؤشرات الاقتصادية فى الجمهورية اليمنية )١194-1995(‏ 0 


نسبة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة» 
ل ا 0 


طبيعة الاحتجاجات وردود الفعل تجاه السياسات الاقتصادية» 


لنانايت د دل ا ا ا الف 01 


يقف عدد من المتغيرات الدولية وراء تبي دول العالمء ولخضوضاً دول العالم 
الثالث» سياسات الإصلاح الاقتصادي في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين» 
لعل أبرزها أزمة المديونية العالمية والتحول في طبيعة النظام الدولي المتمثل في 
سيادة القطب الواحد على السياسات الدولية عقب انتهاء الحرب الباردة وتفكك 
المنظومة الاشتراكية» حيث شرعت دول أوروبا الشرقية فى الانتقال إلى اقتصاد 
الوق والاتفماع بقل الاقنضاة العالى + وما يغعيه ذلك مق كبر السياسات 
الإصلاح الاقتصادي وفق مشروطية المؤسسات الالية الدولية. 


وقد رافق تلك التحولات تبئّي مفهوم العولمة الذي يقضي في أحد جوانبه 
عولمة الاقتصاد.» حيث أطلقت مؤسسات التمويل الدولية» كالبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي» الدعوة إلى ما سمّته السياساتٍ التصحيحية والتحول إلى 
اقتتصاد السوق» وتعظيم دور القطاع الخاص» وتحجيم القطاع العام ودور الدولة 
في النشاط الاقتصادي» مع التركيز على الجانب المالي ‏ النقدي باعتباره جوهر 
المشكلة لأآزمة التنمية التي تعانيها الدول النامية. 


الاقتصادي بغرض تكييف اقتصادياتها ودمجها بالاقتصاد العالمى» فأصبحت تلك 
الدول تواجه معضلة تمثلت في أن صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية» واختيار طريق نموها الاقتصادي والاجتماعي لم يعودا بيديها؛ إذ تحول 
جزء كبير من عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات الاجتماعية تدريجياً من 
مستواها المحلى الوطني إلى المستوى الدولي» أي مستوى المنظمات الدولية ومانحي 
القروض والمستثمرين الأجانب. 

ولقد ألقت التفاعلات الدولية بتأثيراتها على البلدان العربية التي لم تكن بمنأى 


١ 


عن تغيرات البيئة الدولية الجديدة في البدء. بتبني وتنفيذ برامج الإصلاح 
الاقتصادي. خلال الفترة منذ منتصف ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين. 


وعلى الرغم من وجود اختلافات بين برامج الإصلاح الاقتتصادي في 
الأقطار العربية» خاصة في ما يتعلق ببعض النواحي الفنية والإجرائية» فإن هناك 
كثيراً من المبادئ والعناصر التي تمثل قواسم مشتركة بينهاء مثل خفض الإنفاق 
العام عن طريق تقليص أو إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات» وتقليص 
الإنفاق الموجّه إلى القطاعات والخدمات الاجتماعية» وبخاصة قطاعى الصحة 
والتعليم» كانه الشبر اف وضد ١‏ نواد بس در اياف العرفي اليه 
وتخفيض قيمة العملة الوطنية» وتحرير التجارة الخارجية» وإلغاء الرقابة على 
الصرف» ورفع يد الدولة عن مسألة التوظيف». وتشجيع القطاع الخاصء 
وتخصيص المشروعات العامة المملوكة للدولة» والتخلي عن حماية الصناعة الوطنية. 

وقد تمحورت السياسات الاقتصادية فى الأقطار العربية حول ثلاثة أبعاد 
أساسية هي : : 


- تحرير النشاط الاقتصادي من القيود والضوابط التى تفرضها الدولة» 
وتدعيم آليات اقتصاد السوق. 


- تشجيع القطاع الخاص ليقوم بالدور الرئيسي في النشاط الاقتصادي» مع 
- استبدال استراتيجيات التنمية ذات التوجه الداخلى باستراتيجيات ذات 
توجه خارجي غايتها إدماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي. 


واتجهت الأقطار العربية إلى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي تحت ضغط 
أزماتها الاقتصادية التي أفرزتها عوامل ومتغيرات عديدة (داخلية وخارجية) من 
ناحية» وضغط مؤسسات التمويل الدولية» خاصة صندوق النقد والبنك 
الدوليين» من ناحية أخرى. كما أنها بدأت الإصلاحات الاقتصادية فى فترات 
شقارب + إذ يداك موريتانيا إصلاخاعا فى علو 1870 وتوس اقفن عام لاه أ 
والأردن في عام 2١984‏ والجزائر ومصر في عام »١44١‏ وتزامنت الإصلاحات 
الاقتصادية فيها مع إجراء إصلاحات سياسية» في ظل ظروف دولية ضاغطة 
لتبئي سياسات الانفتاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي. 


وشرع اليمن في تبتّي برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 149405» أي بعد 


١: 


الأزمة السياسية بين شريكى تحقيق الوحدة وحرب صيف ١995‏ التى أدت إلى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور المؤشرات الاقتصادية. وتمثلت الأهداف العامة 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي» والوصول بالاقتصاد 


واتسم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالمنهج التدرجي» وتطلب تقسيمه 
إجرائيا إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة التثبيت الاقتصادي (نيسان/ أبريل ١94905‏ حزيران/ 
يونيو 22١991‏ وهي المرحلة التي تمت بعد حرب صيف ١945‏ التي نتج منها 
خروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة. وتم تنفيذ هذه المرحلة في ظل 
اتتلاف ثنائي (المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح). وانتهت هذه 
المرحلة بخروج حزب التجمع اليمني للإصلاح من السلطة بعد إجراء ثانٍ 
انتخابات برلمانية بعد الوحدة فى نيسان/ أبريل .١9491‏ واستهدفت الحكومة من 
ل يلاحل ونيم الأنجر دانع و لتر واه الخاصيةالرامية لوقف العدمون كال 
والنقدي من ناحية» وتأكيد مصداقيتها وجديتها ورغبتها في تنفيذ برنامج التصحيح 
الاقتصادي المتوسط الأجل من ناحية أخرى» إضافة إلى الوفاء بمشروطية صندوق 
النقد الدولي المسبقة لكي تلقى منه دعماً مالياً وفنياً ومعنوياً ودعم البنك الدولي 
كذلك. وبموجب ذلك تمكنت الحكومة اليمنية من التوصل إلى اتفاق رسمي مع 
هاتين المؤسستين الدوليتين لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

المرحلة الثانية : سياسات الإصلاح الهيكلي (تموز/يوليو 1991 ,)50٠١‏ 
وقد بدأت بعد الانتخابات البرلمانية عام ١1917‏ التي بموجبها حصل المؤتمر 
الشعبي العام على الأغلبية المريحة» ما مكن الحكومة من تطبيق الإصلاحات 
السعرية على المواد الأساسية فى هذه المرحلة فى ظل وجود معارضة برلانية 
فيغيفة. واستهدقت المكومة من :خلال .هذه المزحلة المتعلقة بساسة "الإصلام 
الهيكلي معالجة الاختلالات الهيكلية والتشوهات السعرية» وتصحيح السياسات 
المالية والنقدية والاستثمارية» وتبيئة الاقتصاد للانطلاق والنمو. وواصلت تطبيق 
السياسات المالية المتشددةء وبدأت أيضاً بالتركيز على عناصر التكيف الهيكل 
(إصلاح القطاع المالي» إصلاحات ضريبية مباشرة وغير مباشرة» الاستثمار العام 
في الهياكل الآساسية» تحرير التجارة» الخصخصة). 
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عدد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية» تم تأجيل تنفيذ بعض تلك 


الإجراءات» خاصة الإصلاحات السعرية حتى عام اده وهي ما يمكن 
اعتبارها مرحلة ثالثة. 


من الأسباب : 


كونه يعالج مشاكل اقتصادية ناتجة من نظامين اقتصاديين مختلفين قبل 
تحقيق الوحدة. 
إصلاحات اقتصادية وفقا لبرنامج إصلاح سياسي وإداري واقتصادي وطني عام 
١‏ »؛ وهو برنامج لم يكتب له النجاح بفعل الأزمة السياسية بين شركاء 
الوحدة قبل حرب صيف 100 


- يُعَدُ اليبمن من أواخر الدول التي لجأت إلى تنفيذ برنامج للإصلاح 
الاقتصادي تحت ضغط عوامل سياسية واقتصادية عدة شديدة التأثير» دفعتها إلى 
تبي طريق الإصلاح الاقتصادي وفقاً لمشروطية صندوق النقد الدولي» في ظل 
مناخ سياسي شديد التعقيد وشديد التغير. 


نتائج الدراسة 


خلصيت الدراسة إلى أن "هناك عددا من العؤامل الشياسية التى' كان لها تأثيز 
في سياسة الإصلاح الاقتصادي في اليمن خلال الفترة ١14908‏ 006١٠١؟؛‏ 
فبالإضافة إلى العوامل المؤسسية المتمثلة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية» 
هناك الأحداث والمتغيرات السيافية :و اساي في الفترة التي سبقت تنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصادي؛ حيث كان لعوامل عدة دور في دفع الحكومة اليمنية إلى تبني 
برنامج الإصلاح الاقتصادي», لعل من أهمها الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أسباب 
مختلفة» منها الوضع الاقتصادي الذي ورثته دولة الوحدة عن النظامين السياسيين» 
والأزمة السياسية بين طرفي الائتلاف الحاكم» وحرب صيف 15145., وما خلفه 
موقف اليمن من أزمة وحرب الخليج الثانية في بداية التسعينيات من تداعيات 
سلبية على الاقتصاد اليمنى. وقد مثلت تلك العوامل السياسية والاقتصادية مجتمعة 
عوامل دافعة أو مؤثرة في مجريات الإصلاح الاقتصادي. 

وقد عكس تبتّي الحكومة اليمنية برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي عام 
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0١‏ عدم رغبتها في القبول بمشروطية المؤسسات الالية الدولية» بالإضافة إلى 
عدم قدرة أي من طرفي الائتلاف الحاكم في أثناء الفترة الانتقالية على المراهنة على 
البرنامج لم يكتب له النجاح بفعل الأزمة السياسية بين طرفي الائتلاف الحاكم. 

وأدت الأزمة السياسية إلى تراجع اهتمام القيادة السياسية بالقضية 
الاقتصادية» ونتجت منها حرب مدمرة فاقمت الأزمة الاقتصادية» وقضت على 
أي أمل بنجاح إصلاحات اقتصادية وفق برنامج وطنى. وقامت الأزمة 
الاقتصادية» التى شهدها اليمن فى النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين» 
بدور أساسي في اضطرار اليمن إلى تبتي برنامج إصلاح اقتصادي وفقاً لمشروطية 
المؤسسات المالية الدولية» خاصة بعد التأكد من عدم قدرته على معالجة الأوضاع 
الاقتصادية المتدهورة وفق برنامج وطنى. وأدرك طرفا الائتلاف الحاكم (المنتصران 
في الحرب) حجم المشكلة الاقتصادية. وهو ما دفعهما إلى إيلاء القضية 
الاقتصادية الأولوية على ما عداها من القضايا. 


وقد ساهم الوفاق السياسي والتغير في طبيعة التحالفات السياسية بعد 
حرب صيف ١115‏ في خلق المناخ الملائم لإجراء تعدييلات دستورية تضمنت 
منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة» وتعديلات في الأسس الاقتصادية 
نصت على مبدأ الحرية الاقتصادية والتقليل من دور الدولة. 


ووفر ذلك كله البيئة المناسبة للمبادرة إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي» 
خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية» وتحذيرات المؤسسات الالية الدولية» وتوفر 
الإرادة السياسية. وتمكن الائتلاف الحاكم من الحصول على الإجماع الشعبي لإقرار 
الإجراءات الاقتصادية للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح (التثبيت الاقتصادي). 
وترافق ذلك مع إجماع سياسي في إطار المؤسسة التشريعية لإقرار برنامج الحكومة 
والموازنة العامة المتضمنة إجراءات اقتصادية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وصاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عدد من العوامل السياسية التي 
كان لها دور فى الممانعة وإعاقة تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية» وتمثل أبرز 
تلك العوامل فى حوادث الاختطاف والإرهاب» وتداعيات أحداث الحادي عشر 
ف انا سسصوك اسان ورت عدر و ا ا سك ناته اللشدات فى 
توجهات القيادة السياسية وفي مزاحمة القضية الأمنية للقضية الاقتصادية» 1 
يكن تصدرها الأولوية على ما عداها من القضايا السياسية والاقتصادية. 


1١ا/‎ 


١‏ دور المؤسسات الرسمية 

لعبت المؤسسات السياسية الرسمية أدواراً هامة خلال مراحل تنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصاديء إلا أن تلك الأدوار تفاوت من حيث القوة والتأثير وفقا 
للعرتييات الدستعووية والمتلاحيات العطاة لكل "من :تلك الوسسات» ووفقاً 
للظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها اليمن خلال فترة تنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصادي. 


بخصوص دور الحكومة» فعلى الرغم من أن بداية تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادي شهدت حالة من الوفاق بين طرفي الائتلاف الحاكم (المؤتمر الشعبي 
الخلاف بينهما في منتصف المرحلة الأولى (التثبيت الاقتصادي) حول مضامين 
الإصلاحات الاقتصادية» وترافق معها اختلاف نابع من التنافس الحزبي قبل 
الانتخابات البرلمانية في العام .1١9941‏ ورغم تأثير ذلك في قدرة الحكومة على 
الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية» فإنه غالباً ما كان يتم التغلب عليها عن 


وبعد حصول المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية المطلقة في ثاني انتخابات 
برلمانية بعد الوحدة فى نيسان/ أبريل 2١9917‏ تمكن من تشكيل حكومة بمفرده» 
نولك قطين المحلة:الناية (الاصلاع الميكل) من بزتامج الاسااة الاقتصادي» 
والتي تطلبت استحداث قوانين جديدة وإجراء تعديلات على قوانين سابقة 
لتتوافق مع متطلبات اقتصاد السوق. 

وبالرغم من عدم شعبية تلك الإصلاحات الاقتصادية التي اقتصرت على 
الإصلاحات السعرية» وإهمال الإصلاحات الإدارية والقضائية» فإن الحكومة 
أصرت على الاستمرار فى تلك الإجراءات بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية. وقد 
مثل تدهور أنتغاز التق عام ١944‏ العامل الرئيسي في إصرار الحكومة على 
تنفيذ تلك الإصلاحات» منطلقة من تأكيدها ضرورة الوفاء بالتزاماتها مع 
المؤسسات الالية الدولية. 


ل بحل توخد المعارضة السياسية. فى رفضها لتلك الإصلاخات دون استمرار 
لكوم دن :الامككات السعرية بامعاقها إن الأغلية التونانة > إلا أن تصدر 
القضية الأمنية سلّم أولويات اهتمام القيادة السياسية» خاصة بعد أحداث أيلول/ 
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سبتمبر 23٠0١0١‏ وكذلك أحداث صعدة في أواخر عام 7٠٠١4‏ وأوائل عام 
6 حالت دون تمكن الحكومة من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية» وخاصة 
تنفيذ قانون الخصخصة. وتطبيق قانون الضريبة العامة للمبيعات» والإصلاح 
القضائي والإداري. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط. خاصة بعد احتلال العراق» 
فى تراخى الحكومة فى تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية. 

وبعد انتهاء تلك الظروف السياسية الداخلية والخارجية المعيقة لتطبيق 
أقدمت الحكومة على تمرير وإقرار جموعة من الإجراءات الاقتصادية فى موازنة 
المرخَلة من السنوات السابقة» بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها الأحزاب 
السياسية والقطاع الخاص» والاحتجاجات الشعبية التي نتجت من تنفيذها في 

وفي موازاة الدور الأساسي للحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح 
بالإصلاحات الاقتصادية» خصوصاً في مراحلها الأولى» من خلال وضع القضية 
الاقتصادية في سلّم الأولويات. وقد عكس ذلك نفسه الخطاب السياسي لرئيس 
الجمهورية» ويعود ذلك بالأساس إلى الوضع الحرج الذي شهده الاقتصاد اليمني 
في بداية عام 1990. 
أساسي في الجانب التشريعي في إصدار القوانين بقرارات جمهورية التي تطلبتها 
سياسات الإصلاح الاقتصادي» بالإضافة إلى الأدوار الأخرى المتمثلة في دور 
الوساطة والتوفيق والتدخل وإصدار التوجيهات» سواء للحكومة أو مجلس النواب 
بخصوص الإجراءات الاقتصادية» وخاصة الإصلاحات السعرية. 

وفك الرغم مق أن دون القيادة السياسية بدا موثرا في "ميادرة تبني 
الإصلاحات الاقتصادية» خاصة في المرحلة الأولى» فإنه شهد تراجعاً مع تصدر 
القضية الأمنية أولوية القضايا الأخرى بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
متم الا 

وبخصوص السلطة التشريعية» كان لهذه السلطة دور هام في ما يتعلق 
بسياسات الإصلاح الاقتصادي» لكن يلاحظ غلبة الجانب التشريعي على الجانب 
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الرقابي» واتسام الآأخير بالضعف» ويرجع ذلك بالأساس إلى عدة أسباب» أهمها 
هيمنة الحكومة على مجريات العملية التشريعية والرقابية من خلال الأغلبية البرلمانية 
التي تمتع بها الحزب الحاكم منذ عام 1441. وهو الأمر الذي ساهم في ضعف 
الآداء الرقابي للمجلسء فلم يتمكن من طلب سحب الثقة من الحكومة في 
حالات عدم التزامها بتنفيذ توصياته المتكررة» ومخالفتها للدستور في حالات 
أخرى» وعدم العودة إليه حتى لتبرير عدم قدرتها على التنفيذ. 

واقتصر دور المؤسسة التشريعية على إقرار الموازنات العامة وبرامج الحكومة» 
التي تضمنت الإصلاحات الاقتصادية» وإصدار التوصيات التي لم تنفذها الحكومة 
رغم التزامها بها. وقد نتج من عدم قدرة السلطة التشريعية على محاسبة ومساءلة 
الحكومة» فى ظل الأغلبية البرلمانية» تنامى ضعف البرلمان وزيادة نفوذ الحكومة 
الني تمكنت من تمرير سياساتها الاقتضادية, ‏ 


و1 قوم رانف العارسة داواخل لس النواكات الراقفية لزوابيم الكو 
وللموازنات العامة للدؤلة إلى تراجع الحكومة عن سياساتها الاقتصادية» كما لم 
تضم مكرما بتودياك: سين ودر معيات طق ازا _ ناور ولاك لقطتم. اللتويي 
بعلي (الميكاية التى” كلها فين رقو اللو زقاكة ودد نا خمط ينا كما تريالة درق 
225 01 | 


وجملة القول أن وجود حكومة مهيمنة على مجلس النواب أفقد السلطة 
التشريعية القيام بأهم صلاحياتها الدستورية في محاسبة ومساءلة الحكومة» الأمر 
الذي نجم عنه تعثّر السياسات الاقتصادية» واقتصارها على الجانب المالي دون 
الجوانب الأخرى» خاصة الجانب الإداري. 


؟ - دور القوى غير الرسمية 

عكس تفاوت الرؤى والمنطلقات الفكرية للأحزاب السياسية فى السلطة 
والمعارضة» مواقف متبايئة في ما يتعلق بتشخيصها للأزمة الاقتصادية وأسلوب 
معالجتهاء وطبيعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وأولوية المعالجات. وانبنت مواقف 
الأحزاب السياسية تجاه السياسات الاقتصادية أيضا على الحسابات والمصالح 
السياسية» وهو ما تجلى في مواقفها المتغيرة تجاه برنامج الحكومة والموازنات 
العامة. وينطبق ذلك على مواقف الأحزاب السياسية التي شاركت في الحكمى 
سواء قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أو في أثناء تنفيذه. 


* 


كما انبنى رفض المعارضة لبرامج الحكومة والموازنات العامة في السنوات 
الأولى من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على حسابات سياسية» فلم تلتق 
تلك الأحزاب في مواقف موحدة في ما يخص الأزمة الاقتصادية إلا في عام 
١»؛‏ عندما مثلت القضية الاقتصادية نقطة التقاء المعارضة فى إطار تكتل 
أحزاب اللقاء المشترك؛ حيث بدأت المعارضة السياسية لكر على فشل 
سياسات الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية» وتأكيد أولوية الإصلاح 
السياسي والإداري. 


ويمكن القول إن الأدوار التى أدتبا الأحزاب السياسية بدت غير مؤثرة؛ إذ 
ساهم انقسامها في البرللان» 535 في المرحلة الأولى من تطبيق برنامج الإصلاح 
الاقتصادي. في عدم قدرتها على توحيد معارضتها لبعض الإجراءات الاقتصادية» 
فطغت الحسابات السياسية والمصالح الحزبية. ورغم تنامي المعارضة السياسية في 
السنوات الأخيرة للسياسات الاقتصادية» فإن تأثيرها في تغيير أجندة الإصلاح 
الاقتصادية أصبح منعدماء وذلك بسبب عوامل عدة تمثلت في عدم امتلاك 
المعارضة الأغلبية المطلوبة التي تمكنها من فرض رؤاها ومواقفهاء خاصة مع 
حصول الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة في الدورتين البرلمانيتين في عامي 
17 و”١50,.‏ وتمكنه من الهيمنة على الحياة السياسية. إضافة إلى عوامل 
مجتمعية وعوامل قانونية تحد من حركتها. 

وبيخصوص القطاع الخاص» فإن مواقفه بدت متميزة مقارنة بغيره من جماعات 
المصالح» إلا أن دوره واهتمامه بسياسة الإصلاح الاقتصادي جاءا متأخرين» وغير 
مؤثرين» وذلك لضعف تكويناته» ولعدم تحقيق الشراكة الفاعلة بينه وبين الحكومة 
وفق ما تطلبه برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبئّته الخطط التنموية» ولاقتصار 
اهتماماته على قضاياه الخاصة» وبشكل خاص ما يتعلق بمعارضته للاصلاحات 
الاقتصادية التى تمس مصالحه ونشاطه. واقتصر تأثيره وقدرته على التأثير فى مجريات 
اليا 10 الاك ماكر مص الشعم ا رل لا كاف اليا بطل ال يد ل م ين 
على قانون ضريبة المبيعات وتأجيل نفاذه عدة مرات. 

وفي ما يتعلق بدور المؤسسات الالية الدولية في سياسات الإصلاح 
الاقتصادي» فقد امتدت علاقة المؤسستين الماليتين الدوليتين» وخصوصاً البنك 
الدولي» باليمن عقوداً ثلاثة. واتخذت تلك العلاقة أشكالاً متعددة» حيث بدأت 
بالدور التدموي للبنك الدولي» والدور الاستشاري لصندوق النقد الدولي في فترة 


لمر 


ما قبل تحقيق الوحدة. ومرت العلاقة بتلك المؤسستين بمرحلة شبه منقطعة بعد 
أحداث حرب الخليج الثانية» وإن لم تل من محاولات المؤسستين دفع اليمن إلى 
تبتي برنامج إصلاح اقتصادي وفق مشروطيتهماء خاصة أن الحكومة اليمنية 
حاولت في عام ١14١‏ تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني. 


وساهم عدم نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه» نتيجة الأزمة السياسية بين 
طرفى الائتلاف والأزمة الاقتصادية فى منتصف التسعينيات التى ازدادت تفاقما 
نح لاز الأزنة اللواسية وضرب فيك 1453 في أن قوم الإسجات 
المالية الدولية بدور تحذيري كان من شأنه أن عجّل في دفع اليمن نحو تبئي 
برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث وفرت تلك العوامل مجتمعة الفرصة الملائمة 
للمؤسسات الالية الدولية لأن تؤدي دوراً محدوداًء تمثل في تحذير الحكومة اليمنية 
من مخاطر عدم تبتيها برنامج إصلاح اقتصادي وفقاً لمشروطيتها. وتعاظم هذا 
الدور فى المرحلة الثانية» فتمثل فى استجابة الحكومة اليمنية لضغوط المؤسسات 
المالية الدولية) مقاسية عد تسبي رودق فى تطيق ملف الام لفاس خلول 
الفترة 5٠٠٠9‏ ب .,3١١8‏ ا 


ورغم ممانعة الحكومة اليمنية في تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية التي 
تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي» فإنها استجابت في أغلب الأحوال لمطالب 
صندوق النقد والبنك الدوليين» وأظهر ذلك التأثير المتزايد للمؤسستين الدوليتين 
في السياسات الاقتصادية للحكومات اليمنية المتعاقبة» خاصة مع تباطؤ الحكومة 
اليمنية فى تنفيذ بعض من عناصر السياسات الاقتصادية» خاصة الإصلاحات 
السعرية رو عقيل فإنوزة السوية ‏ العارة عل لجان 


 '“‏ النتائج الاقتصادية والآثار السياسية والاجتماعية 


أوجدت العوامل السياسية والاقتصادية» والأدوار المختلفة للمؤسسات 
الرسهية وغير الرسمية» شكلا م أشسكال السياسات الاقتصادية» اتعكسسن فقن 
التتائج الاقتصادية التي نتجت منها والآثار الاجتماعية والسياسية الناجمة عن تنفيذ 
برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وبالرغم من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في منع تدهور الوضع 
الاقتتصادي. وهو ما تجلى في النتائج الإيجابية المتمثلة في وقف التدهور 
الاقتصادي وتحسّن المؤشرات الاقتصادية» خاصة في المرحلة الأولى» مقارنة بما 


عر 


كانت عليه تلك المؤشرات قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتتصادي. فإن تلك 
النتائج الإيجابية ارتبطت بظروف مواتية» تمثلت في الرغبة الجادة لدى القيادة 
السياسية في تحقيق إصلاحات حقيقية» ومساجمة المؤسسات الالية الدولية في 
قويل تنقيد برتامج الأصلا: الاقتصادي» إضافة إلى اععماد" تلك الإتجراءات غل 
إيرادات قابلة للنضوب» وبشكل أساسي إيرادات مادة النفط» التي ساهم ارتفاع 
سعرها فى السئوات الأخيرة فى إخفاء فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق 
معظم اهداق البرنامج. ش ش 

وفي مقابل ذلك» ولد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي آثاراً سلبية أخرى 
على المستويين السياسي والاجتماعي» كتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة» وتراجع 
الاهتمام بالتنمية البشرية» خاصة في مجالي التعليم والصحة» نتيجة السياسة 
الانكماشية المتمثلة في تخفيض الإنفاق الحكومي. وم تصاحب زيادات معدلاات 
الإنفاق على هذين المجالين الزيادة في معدل النمو السكاني» ولم تفلح السياسات 
المصاحبة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ‏ شبكة الأمان الاجتماعي 
واستراتيجية التخفيف من الفقر وخفض معدل البطالة ‏ فى تحقيق أهدافها 
والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى الاجتماعي. 

ولقد انعكست تلك الآثار الاجتماعية السلبية على المستوى السياسى فى 
ردود الأفعال الاحتجاجية التلقائية» وساهمت في عدم شعبية تلك الإصلاحات» 
وفي تنامي مواقف المعارضة السياسية الرافضة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي 
انحصرت فى إصلاحات سعرية دون إصلاحات إدارية جادة» خاصة فى المرحلة 
الكاقة وق تسيو نافع لابلاع الاقصافي» تزامى الزعلة الين اسن جا النظام 
السياسي بسيطرة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة». وضعف المعارضة 
السياسية» سواء في تمثيلها البرلماني أو على مستوى الشارع. 

وبالرغم من ذلكء. وفي ظل عدم فاعلية الأحزاب السياسية وضعف 
البرلان» فإن تلك التداعيات السلبية على المستويين السياسي والاجتماعي لم تحل 
دون استمرار الحكومة في إقرار الإجراءات الاقتصادية ‏ المرّحَلة من السنوات 
السابقة - في تموز/ يوليو .5٠0١5‏ 

وهناء يمكن القول إن الحكومة اليمنية لم تعد قادرة على تنفيذ إصلاحات 
اقتصادية كتلك التي اتخذت في المراحل الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصاديء 
دون أن ترافقها إصلاحات إدارية جادة ومحارية الفساد. وهو ما تبين من خلال 
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الصعوبة التى واجهتها الحكومة فى تنفيذ تلك الإصلاحات الاقتصادية فى تموز/ 
50007 الي ال و اك وه فترة إقرارها في المؤاؤنة. العامة وصفيدها 
على أرض الواقع. 

لقد أدركت السلطة والمعارضة أن أية إصلاحات اقتصادية لابد أن تتواكب 
مع إصلاحات سياسية وإدارية» وهو الأمر الذي تصدّر أولوية القضايا في برامج 
مرشحي السلطة والمعارضة لمنصب رئاسة الجمهورية عام 270١5‏ وتجسد ذلك في 
برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة التي تم تشكيلها في نيسان/ أبريل 
لاح 

وأعاقت الأزمات والتحديات السياسية والأمنية المتعاقبة والمتزامنة التى 
واجهها البمن: خلال الفدرة 841256 في ظل استتفجحال الفساد وتقاقم 
الأزمة السياسية وانعدام الثقة بين السلطة والمعارضة» قدرة الحكومة اليمنية على 
القيام بإصلاحات سياسية وإدارية واقتصادية. وظهر ذلك جلياً من خلال تأجيل 
الانتخابات البرلمانية وعدم قدرتها على استيعاب التعهدات المالية للمانحين وتحقيق 
أهداف الخطة الخمسية الثالثة. 

وشهدت السنوات الأخيرة تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل متسارع» كما بدا 
فى تدهور المؤشرات الاقتصادية الأساسية نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية 
والأفشيف وهو الأمر الذي أعاد ملامح الأزمة الاقتصادية التي شهدها اليمن قبل 
عام ١145‏ التي تبنت الحكومة اليمنية فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

ويتطلب نجاح أية إصلاحات اقتصادية جديدة مواكبتها للإصلاحات 
الإدارية» وتوافر الإجماع الشعبي والسياسي على ضرورة الإصلاح الشامل بكافة 
أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية» وهو ما يبدو غير ممكن 
بمعزل عن تفعيل القوانين التي أقرتها السلطة التشريعية» مثل قانون الإقرار 
بالذمة المالية» وقانون مكافحة الفسادء وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن 
الحكومية» وتمكين هيئة مكافحة الفساد من عملهاء كمنظومة مكملة لقوانين 
الإصلاح الاقتصادي» بالإضافة إلى إجراء تعديلات دستورية تتضمن تحديد 
صلاحيات ومسؤوليات السلطتين التنفيذية والتشريعية» وتضمن استقلال السلطتين 
التشريعية والقضائية والتوازن بين السلطات. 


>53 


بدأت قضية الإصلاحات الاقتصادية في العالم منذ أوائل ثمانينيات القرن 
الماضي مع ما شهده العالم من أزمات اقتصادية. أبرزها أزمة المديونية العالمية. 
وتسارعت تلك الإصلاحات مع بدء تفكك الاتحاد السوفياتي» وانتهاء الحرب 
الباردة» وشروع دول أوروبا الشرقية في البدء بإصلاحات اقتصادية تزامنت مع 
إجراء إصلاحات سياسية. وقد هدفت تلك الإصلاحات فى مجملها إلى تحول تلك 
الدول إلى اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي. 


وم تكن الأقطار العربية في منأى عن تفاعلات البيئة الدولية الجديدة بداية 
في إجراء إصلاحات اقتصادية في ظل سيادة القطب الواحدء مع ما رافق ذلك 
من تبن لمفهوم العولمة وما يقتضيه ذلك المفهوم من عولمة الاقتصاد.» وضرورة 
إجراء إصلاحات اقتصادية في دول العالم الثالث» بغرض تكييف اقتصادياتها 
ودمجها بالاقتصاد العالمي. 


وقد أصبح التدويل الاقتصادي واقعاً ملموساً» وكانت مؤسسات التمويل 
الدولية» كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي» هي التى أطلقت الدعوة إلى ما سمّته 
السياسات التصحيحية» والتحول إلى اقتصاد السوق» وتعظيم دور القطاع الخاص» 
وتحجيم القطاع العام ودور الدولة في النشاط الاقتصاديء مع التركيز على الجانب 
الماللي - النقدي باعتباره جوهر المشكلة لأزمة التنمية التي تعانيها الدول النامية""". 


وقد أصبح مَأرق الدول النامية أن قضايا صنع السياسات الاقتصادية 


)١(‏ فاطمة بركات عبد الفتاح» «أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على تشكيل الشرائح الرأسمالية 
الجديدة في مصر خلال عقد التسعينيات»١‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم 
الاجتماع» 200) ص 060. 
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والاجتماعية الداخلية» واختيار طريق نموها الاقتصادي والاجتماعي» لم تعد 
ملك أيديهاء بعد أن وضعت اقتصاداتها تحت ما يشبه الإدارة المركزية الخارجية؛ 
فعملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات الاجتماعية تحولت تدريجياً في جزء 
كبير منها من مستواها المحلي الوطني إلى المستوى الدوليء أي مستوى المنظمات 
الدولية» ومانحي القروضء» والمستثمرين الأجانب”". 


وبدأت الأقطار العربية تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي منذ منتصف 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات في فترات متقاربة كما يلي: عام ١9806‏ في 
موريتانيا؛ عام ١941‏ في تونس؛ عام ١984‏ في الأردن؛ عام ١914١‏ في 
إفره ١‏ 1 ُ 

لكر اتن وامصد” ع 


ورغم وجود اختلافات بين برامج الإصلاح الاقتصادي في الأقطار العربية» 
خاصة في ما يتعلق ببعض النواحي الفنية واسراية, فإن هناك كثيراً من المبادئ 
والختاصر المتتتركة القن مثل كاسما مشتركا بيدها: وتعيكل تراج التدعيت 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي في خفض الإنفاق العام عن طريق تقليص أو إلغاء 
الدعم الحكومي للسلع والخدمات» وتقليص الإنفاق الموججه إلى القطاعات 
والخدمات الاجتماعية» وبخاصة قطاعي الصحة والتعليم» وزيادة الضرائب» 
وتحرير الأسعار بحيث تترك لآليات العرض والطلب» وتخفيض قيمة العملة 
الوطنية» وتحرير التجارة الخارجية» وإلغاء الرقابة على الصرف» ورفع يد الدولة 
عن مسألة التوظيف» وتشجيع القطاع الخاص» وتخصيص المشروعات العامة 
المملوكة للدولة» والتخلي عن حماية الصناعة الوطنية”*©. 


وفيكر و نكم الأعرادانس سكول تاوت أمعاك اال ”م 


( المصدر نفسهء وحول هذه الحزئية» انظر : رمزي زكي» «نحو فهم أفضل للسياسات التصحيحية 
لصندوق النقد الدولي في ضوء أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي»" في رمزي زكي» » محررء السياسات 
التصحيحية والتدمية في الوطن العرربي (بيروت : دار الرازي» 89 )2 وصندوق النقد الدولي وبلدان الجنوب» 
تحرير دارام جاي ؛ ترجمة مبارك علي عثمان؛ مراجعة أحمد سيف النصر؛ تقديم رمزي زكي (القاهرة : مركز 
البحوث العربية» اتحاد المحاميين العرب» .)١9401‏ 

(") تقييم سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيّف الهيكل في الأقطار العربية» ترجمة و تحقيق مهدي 
الحافظ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية. .)١4989‏ 

(4) حسنين توفيق إبراهيم» الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» :)١999‏ ص .١9‏ 

(5) المصدر نفسهء ص .١9‏ 
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- تحرير النشاط الاقتصادي من القيود والضوابط التى تفرضها الدولة» 
وتدعيم آليات اقتصاد السوق. 


- تشجيع القطاع الخاص ليقوم بالدور الرئيسي في النشاط الاقتصادي» مع 
- استبدال استراتيجيات التنمية ذات التوجه الداخلى باستراتيجيات ذات 
توجه خارجيء. غايتها إدماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي. 


وقد اتجهت الأقطار العربية إلى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي تحت ضغط 
أزمتها الاقتصادية» التي أفرزتها عوامل ومتغيرات عديدة (داخلية وخارجية) من 
ناحية» وضغط مؤسسات التمويل الدولية» وخاصة صندوق النقد والبنك 
الدوليين»؛ من ناحية أخرى. كما أنها بدأت الإصلاحات الاقتصادية فى وقت 
متزامن وفي ظروف دولية ضاغطة نحو تبني إصلاحات سياسية. ْ 


يُعَدَ اليمن من الأقطار العربية التي بادرت إلى تنفيذ برامج الإصلاح 
الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة» وأزمات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية داخلية؛ إذ إنه شرع في تبتّي برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1490» 
بعد حرب صيف ١944‏ التي نتجت من أزمة سياسية متفاقمة بين شركاء الوحدة. 


ولفياتقة الله شن لتك الولناف العرية التقيفة ارس عدت تعر 
مسألة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أكثر تعقيداً لأنها تعتمد اعتماداً كبيراً 
على سلعة واحدة أو على عدد محدود جداً من السلع» وهو بالتالي أكثر عرضة 
للصدمات الخارجية» ويعاني مديونيات خارجية ثقيلة وحجماً من عبء خدمة 
الديون الخارجية لا يتناسب مع قدراته الاقتصادية. هذا فضلاً على العجز المزمن 
في الموازنة الحكومية والميزان التجاري وميزان المدفوعات» وعلى معدلات تضخم 
مرتفعة جداً. كما أن اليمن يعاني ضعف البنية التحتية والمؤسسات الالية 
والأقتضادية : والتشفافيى' متوسط دخل "القرد فيه" .ولذلك»: فغلك. الأعيداف 
العامة لبرنامج الوصلاح الاقتصادي في : 


تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 


(7) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١991١‏ 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة؛ أبو ظبي : صندوق النقد العربي» الدائرة الاقتصادية والفنية» 
)0١‏ ص 794 50. 
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- الإصلاح الهيكلي. 

وقد تطلب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تقسيم البرنامج إجرائياً إلى 
م رحلتين: 

المرحلة الأولى مرحلة التثبيت الاقتصادي (نيسان/ أبريل ١9498‏ - /991١)غ‏ 
وهي المرحلة التي تمت بعد حرب صيف ١115‏ وخروج الحزب الاشتراكي اليمني 
من السلطة. وتم تنفيذ هذه المرحلة في ظل ائتلااف ثنائي 0المؤتمر الشعبي العام 


وحزب التجمع اليمني للإصلاح»» لتصل إلى نهايتها بخروج حزب الإصلاح من 
السلطة» في إثر ثاني انتخابات برلمانية بعد الوحدة في نيسان/ أبريل991١.‏ 


استهدفت الحكومة من هذه المرحلة تنفيذ الإجراءات والقرارات الخاصة 
الرامية إلى وقف التدهور المالي والنقدي من ناحية» وتأكيد مصداقيتها وجديتها 
ورغبتها في تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي المتوسط الأجل» من ناحية 
أخرى» إضافة إلى الوفاء بمشروطية صندوق النقد الدولي المسبقة لكي تلقى منه 
06 مالياً وفنياً عونا ودعم البنك الدولي كذلك. وبناء على ذلك» فكقت 
المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي (التكيف الهيكلي)””". 

والمرحلة الثانية مرحلة سياسات الإصلاح الهيكلي (تموز/ يوليو ١941‏ - 
20 وهي بدأت بعد الانتخابات البرلمانية عام ١1917‏ التي بموجبها حصل 
المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية المريحة» ما مكن الحكومة من تطبيق هذه المرحلة 

استهدفت الحكومة» من خلال هذه المرحلة المتعلقة بسياسة الإصلاح 
الهيكلي؛ معالجة الاختلالات الهيكلية والتشوهات السعرية» وتصحيح 
السياسات الالية والنقدية والاستثمارية» وتهيئة الاقتصاد للانطلاق والنمو. 
ووافدلف: قطبيق. الشيافاضة امالة-الكدةة+ .ويدات أيضا بالتركية عل عتاضر 
التكيف الهيكلى (إصلاح القطاع الملل إصلاحات ضريبية مباشرة وغير 


( التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن ٠٠٠١‏ (صنعاء: المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار» 
)ل ص .5١60-5١5‏ 
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مباشرة» الاستثمار العام في الهياكل الأساسية» تحرير التجارة» الخصخصة)". 

ونتيجة لتعئّر تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية للمرحلتين السابقتين» 
سن عد هن العوافل ‏ النتياسية #والالتص ادي" والامسناعية) :انين سند يعض 
تلك الإجراءات» وخاصة الإصلاحات السعرية حتى عام 25٠١9‏ وهي ما يمكن 
اعتبارها مرحلة ثالثة. 


١‏ مشكلة الدراسة 
كل دولة» وخبراتها بالآزمات السياسية والاقتصادية التى تعايشهاء وهو الأمر 
الذي ينعكس في التأثيرات المختلفة لعدد من العوامل السياسية والاجتماعية فى 
اليمن تتسم بخصوصية» وذلك للأسباب التالية : 
يعالج مشاكل اقتصادية ناتجة من نظامين اقتصاديين مختلفين قبل تحقيق الوحدة. 
إصلاحات اقتصادية» وفقا لبرنامج إصلاح سياسي وإداري واقتصادي محل عام 
.0١‏ ولم يُكتب للبرنامج النجاح بفعل الأزمة السياسية بين شركاء الوحدة قبل 
حرب صيف .١145‏ 
ج - يُعتبر اليمن من أواخر البلدان التي لجأت إلى تنفيذ برامج الإصلاح 
الاقتصادي تحت ضغط عوامل سياسية واقتصادية عديدة شديدة التأثير» دفعتها إلى 
ووفقاً لما سبق تحاول الدراسة رصد وتحليل العوامل السياسية الداخلية 
والخارجية المؤثرة في سياسات الإصلاح الاقتصادي في اليمن» وتحليل 
التفاعلات والتأثيرات المتبادلة بين العوامل السياسية والاقتصادية» وذلك فى 
فى ظل الترابط بين كل من العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية. 


(8) المصدر نفسه.ء» ص .5١5-5١0‏ 


3039 





وترتبط تلك العوامل بالبيئة السياسية المحلية والإقليمية والدولية» التي 
ملك دواقم :فى تبش برنامئج الامتلاح الاقتضادي» فغلاً عل م يضاعي:ولك 
من سياسات داخلية متبعة في تنفيذ تلك البرامج» وما يتبع تلك السياسات من 
نتائجح اقتصادية وآثار اجتماعية وسياسية» تستدعي معها ردود فعل مؤيدة أو 
معارضة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي» وتتمثل في مواقف الأحزاب السياسية 
وجماعات المصالح. 


وفي الأساس» يشمل النطاق الزمني للدراسة الفترة الممتدة من عام 219946 
وهو العام الذي شهد بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثر حرب 
صيف 1945. التي أفرزت واقعاً سياسياً مغايراء وينتهي إلى عام .70٠١8‏ الذي 
شهد تنفيذ إجراءات اقتصادية شاملة تلاها تعديل وزاري كبير جاء لتخفيف رد 
الفعل الشعبي القوي تجاه تلك الإجراءات. 


وتقتضى طبيعة الدراسة العودة إلى فترة ما قبل الوحدة والفترة التى تلتها 
السياسية والاقتصادية التي دفعت الحكومة اليمنية إلى تبتي برنامج الإصلاح 
الاقتصادي» وفقاً لمشروطية المؤسسات الالية الدولية. 


 "‏ مفاهيم الدراسة 

يقصد بالعوامل السياسية بأنها تلك المرتبطة بمحددات البيئة السياسية» 
المحلية منها والإقليمية والدولية» التي تؤثر في سياسات الإصلاح الاقتصاديء 
سواء أكانت العوامل تلك التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية ودفعت 
الحكومة نحو تبئي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» أم العوامل الممانعة لتلك 
السياسات» بالإضافة إلى تناول دور العوامل المؤسسية: كالمؤسسات الرسمية 
(الرئاسة» الحكومة, البرلمان)» ودور القوى غير الرسمية (الأحزاب السياسية» 
ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة» المؤسسات الالية الدولية) في سياسة 
الإصلاح الاقتصادي. ويضاف إلى تلك العوامل الآثار السياسية والاجتماعية 
الناتجة من سياسات الإصلاح الاقتصادي. 


 *‏ الدراسات السابقة 


هناك عدد من الدراسات التي تناولت الإصلاح الاقتصادي» من خلال تناول 
جانب أو جوانب عدة للإصلاح الاقتصادي» وسيتم تقسيمها إلى المحاور التالية: 


0 


| دراسات تتعلق بدور الدولة في الإصلاح الاقتصادي 


هناك عدد من الدراسات التي قدمت مساهمة نظرية وعلمية» وذلك من 
خلال تناولها دور الدولة في الإصلاح الاقتصادي». في ظل عالم متغير يتطلب 
من الدولة أن يكون لها دور أكبر في القضايا الاجتماعية» ودور أصغر في 
القضايا الاقتصادية. 


وقد قدم بعض تلك الدراسات عملا تأصيلياً من خلال دراسة المقاربات 
التنظيرية في مجال الاقتصاد السياسي للوصلاح الاقتصادي» في عدد من الأقطار 
مودق الع 00 في حين تناولت دراسة أخرى دور الدولة في التنمية 
بشكل عام؛ من خلال مقارنة للجوانب والمتغيرات السياسية لدور الدولة في 
عملية التنمية في عذه من :ذل العال: العالك+ ومتهنا كوريا الحتوبية والضين 
والبرازيل ونيجيريا والجزائر. واختتمت الدراسة بتناول دور الدولة في التنمية في 
مصر خلال نصف قرن» وأبعاد هذا الدور فى ثلاث مراحل: مرحلة الخمسينيات 
والستينيات» ومرحلة الانفتاح» وفجطلة الام حاف ال 0 


وهناك دراسة اهتمت بتناول العلاقة بين قوة الدولة والتكيف الهيكلي من 
منظور مقارن (إيران وتركيا)» وبيّنت حقيقة خصوصية كل دولة في ما يتعلق 
بتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي. وإذا كات الدرانة كن شيداة الأبعاد 
السياسية اننا وكزته بالا نبا عل كول الخو 


ب - دراسات مرتبطة بأبعاد الإصلاح الاقتصادي 


ومن الدراسات التى قدمت مساهمة جيدة فى تناولها أبعاد الإصلاحات 
الاقتصادية». أو فى تناولها تأثير تلك الدسائجات فى شريحة محددة من 
المجتمع» وبيّدنت في بحملها التأثيرات الاجتماعية حناتة للإصلاح 
الاقتصادي» ما بل : 


26 إبراهيم ٠‏ الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي. 

)١(‏ حسن توفيق» الدولة والتنمية في مصر: الجوانب السياسية (دراسة مقارنة) (القاهرة: مركز 
ذزاشات :وابتحرث: الذؤل النامقةء اخ ). 

() باكينام الشرقاوي» «قوة الدولة وبرامج التكيف الميكلي : دراسة مقارنة للحالتين التركية 
وا رو رايا لماي السياسية غير منشورة». جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية)» .)5:٠٠‏ 


7” 


)١(‏ دراسة ضمن عمل بحثي واسع اقتصرت على توضيح الآثار السياسية 
دوافع الإصلاح الاقتصادى والبيتة الملائكئمة لتنفيذ سياسات الإصلاح 
1 00 : 
الاقتصادي © . 


(0) دراسة اهتمت بالجوانب السياسية لسياسة صندوق النقد الدولي في 
الدول النامية»؛ وشملت الأبعاد السياسية والاجتماعية للإصلاح الاقتصادي. 
وسوف يسترشد بها الباحث في ما يتعلق با حالة اليمنية”""©. 


() دراسة تناولت جزئية محددة» في ما يتعلق بأبعاد الإصلاح الاقتصادي, 
من خلال تناولها علاقة كل من رجال الأعمال والعمال بالدولة في مصر منذ 
قيام ثورة تموز/ يوليو 2١407‏ وذلك لمعرفة آثار السياسات الاقتصادية للإصلاح 
الاقتصادي في الفرص السياسية لكل من الفئتين!*'". 


ج - دراسات تناولت تأثير العوامل السياسية في سياسة الإصلاح الاقتصادي 


اهتم عدد من الدراسات بتناول تأثير العوامل السياسية في سياسات 
الإصلاح الاقتصادي» وتناول عددا من العوامل» سواء العوامل المؤسسية 
والعوامل المحيطة بالإصلاح الاقتصادي» أو العوامل الدافعة إلى تبني برنامج 
الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في الأزمة الاقتصادية» بالإضافة إلى دور القيادة» 
وطبيعة النظام السياسي. 


)١(‏ دراسات اهتمت بتناول تأثير القيود السياسية في خطط الإصلاح 
الاقتصادي. خاصة في القطاع البيروقراطي والقطاع الصناعي» التي تواجه أجندة 
الإصلاحات الحكومية» تلك الجن تتطلب وفرة وزيادة فى كثافة العمل. وقد 


)١1١(‏ جلال عبد الله معوضء «الإصلاح الاقتصادي في مصر: الآثار الاجتماعية والسياسية»2 في: 
عالية المهدي». محررء شركاء في التنمية: الجوانب السياسية والاجتماعية للإصلاح الاقتصادي في مصرء 
سلسلة قضايا التنمية (القاهرة : مركز بحوث الدول النامية» .)١995‏ 

(16) زينب عبد العظيم؛ صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية: جوانب 
سياسية؛ دراسة للإصلاح الاقتصادي في غانا وشيلي ومصرء كتاب الأهرام الاقتصادي؛ ١57‏ (القاهرة: 
مؤسسة الأهرام» 1999). 

)١4(‏ ناهد عز الدين عبد الفتاح» «تأثير سياسة الإصلاح الاقتصادي على التغير في هيكل الفرص 
السياسية لكل من العمال ورجال الأعمال» (أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية غير منشورة» جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)00١‏ 


بدا 





تناولت إحدى هذه الدراسات نوعين من القيود السياسية: قاعدة الإجماع وقاعدة 
الأغلبية» وخلصت إلى أن من الممكن للحكومة في ظل حكم الأغلبية الحصول 
على تصويت الأغلبية لبرنامج الإصلاح» الذي قد يلحق الضرر بمصالح الأغلبية. 
وأكدت أنه لا يجب اللمبالغة فى تقدير القيود الديمقراطية» كمعوق لتعزيز كفاءة 


الاصلاحات الاقتصادية2"*7. 


( دراسة تناولت التفاعلات السياسية والاقتصادية فى ثمانية بلدان نامية» 
مو خلال دواسة ارت تانياف الاشلام الاقتصادي الت نم ليها في تلك 
البلدان» وركزت على طبيعة تلك التفاعلات» وحاولت الإجابة عن التساؤل عن 
دوافع تبني تلك السياسات». وذلك من خلال اختبار عدد من الفرضيات» 
ودراسة الظروف السياسية التي تقود إلى تبئّي سياسة الإصلاح الاقتصادي» وتؤثر 
في تبني تلك السياساتء بالإضافة إلى المقارنة بين الفترة التي سبق تبئيها والفترة 
حي اانا 


(9) دراسة اهتمت بتناول العوامل السياسية التي تساعد على نجاح 
الإصلاح الاقتصادي» ومن تلك العوامل: طبيعة النظام السياسي» ودور القيادة 
السياسية» والفترة الملائمة لتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي. فضلا على تناول 
دور الأزمة الاقتتصادية في الدفع إلى تبئتي تلك السياسات. بالإضافة ذلك» 
تتناول الدراسة دور الإجماع السياسي والقاعدة الصلبة في دعم ونجاح سياسة 
الإصلاح ةك 


(5) دراسة اهتمت بتناول الدعم السياسي للإصلاحات الاقتصادية» 
واقتصرت في تناولها للتأثير التصويتي في العملية الانتخابية على كل من العمال 
في القطاعين العام والخاص» وكذلك العاطلين عن العمل» لمعرفة المساندة 
السياسية لتلك الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية في ثماني دول 
أوروبية شرقية. وخلصت الدراسة إلى أن العمال في القطاع الخاص يدعمون دوماً 


)١5(‏ لمعناتاه2 عتسمص( له مسنمأ]ع8 عاسسمصمع8» بل مهاه لنموعء© له أصتامم و12 مقنطاة/13 
7103-0 .مم ,(1992) 4 .20 ,701.59 رك 41لنا3 111م1تمء زه عاك ]1 «رقاطتة تاكم 00 

1 عتدومررمء 1 أ كانمقاء ه11[ عتترمارمء 1 كانه أمءةاتاوط .كله ,عع ناما .© عمصمخ لمة دعاج8 .81 أرعطم‎ )١( 
,1اعتكاء 812 :07:1010)) ك1 7اامن) ألأع اط 171م زر عع تابط :1/1771 بن ةامط‎ 1993(. 

)١10(‏ «بصطمماع8 عنتدسمسمعظ ج10 مده نلمه© لوعناتاه2 عط1» ,70دعع 112 متقطامع اك 20ه امقطة:11/111 مطامل 

101 عالتاتاكهآ1 :0)0آ بدماع مصتطامة 177) «ترمرء1 ننتةامط زه نبرمع آمسءةاذامط 77 ,.0ه ,ممقصطة 1111 صطمك نما 
5277-6 .مم ,(1994 ,5ع تلطه صمعظ 210521 مترع امآ 
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الإصلاحات السريعة» في حين أن عمال القطاع العام والعاطلين عن العمل 
يدعمون تلك الإصلاحات في بدايتهاء ثم يصوتون في مرحلة لاحقة في صالح 
الإقلال متها وإبطاء 50 


(5) دراسة تناولت العلاقة بين المصداقية السياسية والإصلاح السياسي» 
وأكدت أن لدى كثير من الفاعلين السياسيين الدافع للإشادة بمزايا الإصلاح 
الاقتتصادي». وأن عند بعضهم الحافز بسبب المنافع الشخصية التي تجلبها 
الإصلاحات الاقتصادية» كالخصخصة. وتحرير السوق» وتحرير التجارة» وتمنحهم 
وعودهم للناخبين القدرة على تنفيذ تلك الإصلاحات, إلا أن تلك الوعود نادرا 
ما يتم الوفاء بهاء لعدم توفر المصداقية لدى بعض الفاعلين السياسيين» ولعدم 
قدرة الفيفق الاحرغل' الوق للك لوعو 0 

(1) دراسة اهتمت بتناول الحاللات التى فشلت فيها سياسات التثبيت 
الاقتضادئ تسبي عامل سيانبية ومخلصية إن أن فشل تلك السياسات يعود 
إلى عدم المساواة» ونقص رأس المال الااجتماعي. وأكدت الدراسة قدرة 
استراتيجية نفقات ما قبل الفقر (56-5001) على تسهيل سياسات التثبيت 
الاقتتصادي والمساعدة في نجاح استراتيجيات التخفيف من الفقر التي تتبناها 
الو سيساتة المالية تو الد ول 0 


0) دراسة اهتمت بتناول اختلاف استجابة كل من إندونيسيا وكوريا 
الجنوبية بشأن معالجة الأزمة الاقتصادية التى حدثت عام 21997 في تبنيها 
إصلاحات اقتصادية» وذلك من خلال دراسة تأثير العوامل السياسية الداخلية في 
تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي (الرئاسة» البيروقراطية» الجماعات المختلفة). 
وأكدت الدراسة التفاعل بين السياسات وصنع السياسة الاقتصادية» وأن الأخيرة 
لا يمكن فصلها عن سياقها السياسى» وأن هناك تذاخلاً بين المجالات الاقتصادية 
والمجالات السياسية» :وأن المؤسسات. السياسية والعمليات: السياسية تعزز نوعاً 


)١ 8(‏ أمدمنعوءط!1 زه «أكبرأهسة نه كع ةتعوبرطط :ودرورملء !1 عتنتمنمع[1 زه بوتا تطهنتماكلى أمءناثامط رعبامسل3ط صول 
.(1996 بلاعتوعوع]] عتمام معط 101 تعامعن) ,لإاألواء كلمتآ عتتناط111' :كل طداءتعطاء!!) وبماعه] ع110111مء 1 

)١14(‏ كه نسمم]ع8 عنسسمسمعظ لصة بإانائط نلع2© لوعناناه5» ,مصتططنه]8 .12 عط 812 له وأصطنانآ تتتطاهم 

. < 166125.11650.6011/2111.501اعع مط / إنماغخط > ,(1998 تإابال 4) «رعلصدظ 171١0110‏ عطا :ه10 ممع ]1 

)5١(‏ [معصقسصتط أمدصمناهمععامآ عطا همه لإختاتط هستهاكن5 لدعتاتاه2 ,كتوم عتسمممع8» ,لإعاوه]8 اننودط 
«رأتاعحامه1ء7ء0آ1 01 لإتامصمعظ لوع )ناه تعلط 2 10172105 ععمع 11م 00)» :1 0عامعوع]1م تاعمهم «رع تتااعع ]لطعم 
02 تإ1نال 4-6 ,10ع 1لأعطمة 
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كام نه" القفنة الاقتس د17 .براستكدنف الدرايتة سقو ربيف الأول 
هو قدرة الدولة (26119م02 5:3:6). وذلك من خلال عاملين هما: السمات 
الفيبرية للبيروقراطية» والخصائص المشتركة للعلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال. 
والمدخل الثاني هو قدرة النظام («اعدمة عسنعء2)» أي إمكانية الفعل السياسي 
المصالح في البنى المؤسسية. 

وقد اعتبرت هذه الدراسة العوامل الأربعة متغيرات مستقلة» بينما يُعَدٌ تنفيذ 
الحكومة إصلاحات صندوق النقد الدولي بمثابة المتغير التابع. 


(6) دراسة ركزت على محددات المخصخصة فى ست عشرة دولة فى أمريكا 
اللاتينية» من خلال عدد من المتغيرات المستقلة» كالمتغيرات الاقتصادية والمتقيراك 
السياسية» التي تشمل: طبيعة النظام السياسيء والاستقطاب والانقسام الحزبي» 
وأيديولوجية التنفيذيين». والحكومة المنقسمة» وفترة «شهر العسل»). وخلصت 
الدراسة إلى أن تلك العوامل السياسية لم يكن لها دور هام في تحديد سرعة 
ومدى الخصخصة فى تلك الدول» إلا أنه يمكن لواحد أو أكثر من تلك العوامل 
أن يؤدي أدواراً مؤثرة في مجالات أخرى من الإصلاحات الاقتصادية» كتخفيض 
معدلات التعرفة الجمركية» أرقن وين الأسواق المالية» أوافى رين التجارة» 
إلا أنه لا يمكن تعميم ذلك على دول أمويكا لخنم ا 


(4) دراسة أكدت ضرورة الاعتراف المتزايد بأغمية العوامل الإدارية والثقافية 
والمؤسسية في برامج الإصلاحات الاقتصادية» من خلال تناولها دور المؤسسات 
السياسية. والإرادة السياسية فى تبئّى الإصلاحات الاقتصادية» وتأثير العوامل 
ا م سسية ف الحد من قدرة ار في المبادرة بالإصلاحات الاقتصادية» وقدرة 
الدولة على تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي7". 


)09١(‏ دراسة اهتمت». في إطار آخرء بمعرفة وزن القوى السياسية 


)"1١(‏ 101 عادطتاكم[ :0510) «بمتتماي عاص«1 تروط عتتمدمء :1 إن عامط 17:6 بممزطمبكط عءءظ8 علهط]” 
.(2002 بطع1ة7؟ مرهكاقمع ]51215191 

(؟5؟) «روء 1 تعدك مناه[ ص 2115721210 01 فأطة ستستمعاء2آ1 عط1» ,مم8 .5 123010 لصح معمتواع نظ معان 
.77-9 .جز« ,(2003 طاعتة ]/!) 1 .20 ,56 .701 رنراء71ها0) اع تدع دوع ]1 آمء11ةأامط 

(0") سروك 1 بوتاوط عتنتمدمء17 0ه كنم ةغالاناكم1 أمء ةنأمط رعالهة/18 عل صه؟ 15معذل! 0مه كانه وعملمم 

رععمع 501 01 1ه1116ا20 01 امعسساتتومء2آ ع11ملا وعا8 زع نامعن لطع معوع]1 امعمطمم1اءعع12آ 0021 1أهمععام1 :02 همدت) 
.(2003 ,لإأأوتاء المنآا عأهاك مدع نتطء 1/1 
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للجماعات السياسية في المجتمع» وتأثير ذلك في سياسات الإصلاح الاقتصادي. 
وركزت على تسع جماعات كعوامل سياسية قد تدفع أو تقاوم الإصلاح 
الاقتصادي. وهي: المؤسسات الالية الدولية» النخبة الحاكمة» السياسيون» 
الرأسماليون» الماك : البيروقراطية الحكومية» الطلاب» الفئات الفقيرة» كبار 
الفلاحين. وقد تناولت ثلاثة أنواع من الإصلاحات: تخفيض العملةء 
الخصخصة. رفع الدعم عن السلع الغذائية. وانطلقت من أن الإصلاحات 
الاقتصادية في العالم الثالث تلقى قبولاً وتأييداً من قبل الجماعات السياسية في 
المجتمع» وهو ما يفسر أن محاولات الإصلاح قد تم تبنيها والاستمرار فيها أو 
تأجيلها ومقاومتها حسب وزن القوة السياسية لكل الجماعات. وحيث إن 
الإصلاح الاقتصادي هو في الأصل عمل سياسيء لارتباطه بتوزيع المنافع في 
المجتمع» فإن عملية الإصلاح الاقتصادي تعود بمنافعها على جماعات بعينها 
وتلحق الضرر بجماعات أخرى. وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من تأكيد 
الأدب الاقتصادي أن جماعات معيّنة قد تعارض الإصلاحات الاقتصادية لأنها غير 
متأكدة من المنافع الناتجة من الإصلاحاتء» فإن جماعات أخرى قد تقاوم تلك 
الإصلاحات عندما تكون مدركة تماما للضرر الذي قد يلحق بمصالحها 
الاقتصادية نتيجة تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي”*". 


(0) دراسة اهتمت بتناول المتغيرات المؤثرة في سياسات الإصلاح 
الاقتتصادي: الضريبة» التجارة» الإصلاح المالي» الخصخصة, وتحرير رأس المال 
فى حمس عشرة دولة فى أمريكا اللاتينية فى الفترة .١4405 - 1١9٠9‏ وشملت 
الدزاقة كاكنة فير انع مجختةة الأتض اف الكل بذ العنواما «الدز لبقم موا يات 
النجابية بالسافالسنام"المحل (ظبيية النظاء السابسى + سلطة يي م قري 
الاستقطاب والانقسام السياسي» الأيديولوجيا الرئاسية» الحكومة المنقسمة» فترة 
الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها فى المبادرة واستمرارية تلك الإصلاحات). 
وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط 1 تلك العوامل السياسية وأنواع متحددة من 
الإصلاحات الاقتصادية دون غيرها. وبما أن الإصلاح الهيكلي يتضمن عددا من 
السياسات المختلفة التي تتنوع تأثيراتها بشكل كبير»ء فإن لدى الحكومة المرونة 
الكبيرة في اختيار نوع الإصلاح الهيكلي. واستنتجت الدراسة أن التضخم يمثل 





)١ :(‏ وءااسلاه0) وننامماءنت12 دز دروكط1 نونامط عتننمدمء8 زه كن ناموط 176 .ل ,كفلخ .81 لتمطعنجع 
.(2003 يعتلصدظ 770110 :2)0آ ,ممأعصتطدة117) 
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حافزاً للتنفيذيين كى يغيّروا السياسة» كما أن المؤسسات السياسية والتفضيلات 


الأيديولوجية تقدم بعض الفرص والقيود في ما يتعلق بأنواع محددة من 
ة 
الإصلاحات 2. 


د دراسات خاصة بالحالة اليمنية 


يمكن رصد الدراسات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في اليمن من خلال 
إلقاء الضوء على الجوانب والأبعاد التي ركزت عليها: 


)١(‏ دراسة اهتمت بتناول أبعاد الإصلاح الاقتصادي في اليمن» وهي في 
الأساس عرض لدراسة صدرت بعد عام واحد من البدء في تنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصادي في اليمن" ". 


(5) تقرور يقيان.السمية اليشوية فده كيده غحصنرة عن الأضلاحات 
الاقتصاديةء» وذلك من خلال رصد قضايا الإصلاح الاقتصادي». دون الإحاطة 
الشاملة بالأبعاد السياسية للإصلاح الاقتصادي» فضلاً على أن التقرير جاء بعد 
فترة قصيرة من بدء تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي» وهو في الأساس يعكس 
الرقف ارهن 7 

(*) دراسة تناولت آثار سياسات صندوق النقد الدولي في الأوضاع في 
اليمن» من خلال تناول العلاقة بين الصندوق والحكومة اليمنية» ومحاولة الصندوق 
الضغط على الحكومة لتبئي سياسات الإصلاح الاقتصادي. وبيّنت الدراسة أن اليمن 
اضطر إلى تبتى تلك السياسات بفعل عدد من العوامل السياسية والاقتصادية. 
واستكشفت آثار تلك السياسات ومواقف القوى غير الرسمية» واقتصر بحثهاء 
بالنظر إلى أنها في حد ذاتها محاولة أولية» على تناول فترة الإصلاحات لما يقارب 
الأربع الستوات الأو من برنامج الإصلاح الاقتصادي”*". 


(0؟) صن صمناهجتلومءطنآ عتدمصمعظ ]0 كاسمستصمعاء<1 عط1» ,مروءظ .5 12010 لمة عومتماع81 معان 
.671-60 .جز« ,(2005 تناع طططاعع ع 2آ) 4 .20 ,701.58 ,رارع 7م01 ع تمع غ1 لمع 1111و «روء 1 تعحمك ناآ 


(17) عبد الباري أحمد نعمان الشرجبيء مترجم ومعلقء «الجمهورية اليمنية: أبعاد التثبيت 
الاقتصادي والإصلاح اليكلي» الثوابت, العدد ” (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر .)١995‏ 

.)١9949 (صنعاء : الوزارة»‎ ١994 وزارة التخطيط والتنمية» اليمن : تقرير التنمية البشرية‎ ٠0 

(1) بلقيس أبو أصبع» سياسات صندوق النقد الدولي وآثارها على الأوضاع في اليمن» بتلسلة اراق 
يمانية (صنعاء : المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» .)١199‏ 
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(4) بحث اهتم بتناول الأبعاد الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي في اليمن» 
فركز على قضايا التعليم والصحة والفقرء وأورد مقترحات لكيفية مواجهة الآثار 
السلبية للإصلاح الاقتصادي”5". 


(4) دراسة تناولت الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج عادة من تطبيق 
أحد بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي» والمتمثل في مسألة رفع الدعم عن السلع 
الأساسيةء إلا أنها لم تهتم بتناول الآثار المحتملة الأخرى التي يمكن أن تنتج من 
البنود االأخرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وهي إحدى الدراسات التي قدمت 
ف المؤقر الاقتصادي العان. في البمة” ”2 


(5) دراسة أشارت» فى محاولة أولية لدراسة الأبعاد السياسية لسياسة 
الإصلاح الاقتصاديء إلى الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي» خاصة من 
النواحى الاجتماعية والاقتصادية» وأكدت أن افتقاد دور فاعل للمؤسسات 
الؤقيية العربية والإسلامية فى إيجاد بدائل للإصلاحات الاقتصادية» وفقاً 
لمشروطية المؤسسات الدرليةة كان من الأسباب التى دفعت الأقطار العربية» 
رعها النموة امدق عراس سنوت اعد الفرو للم 


(0) دراسة» هي من الدراسات الأكثر شمولاًء مقارنة بالدراسات التي 
تناؤلت الإضلاع الاقتصادي في السعه.:مطرقتك إل امراحل الفي 'تفنتها 
سياسات الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقييم تلك السياسات المتبعة لفترة 
ست سنوات» منذ بدء تطبيق تلك السياسات. ولم يكن في نطاق البحث الاهتمام 
بتأثير العوامل الداخلية والخارجية في سياسات الإصلاح الاقتصادي» وإنما 
اقتصر على دراسة مراحل الإصلاح الاقتصادي ونتائجها'”"". 


() جعفر حامد علوان الحداد» «البعد الاجتماعي للإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية») 
التجارة (صنعاء)» العدد 8 (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9494‏ 

(0) سيف مهيوب العسليء «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لرفع الدعمء» ورقة قدمت إلى: 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في الجمهورية اليمنية: بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني 
الثاني» تحرير أحمد البشاري» كتاب الثوابت؛ ١4‏ (صنعاء: المؤتمر الشعبي العام .)١9949‏ 

)"١(‏ خديجة أحمد ال هيصمي » «الأبعاد السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اليمن» في: المصدر 
نقفسة. 

(7”0) أحمد علي البشاري» الع نا ,50١0٠١--65‏ كتاب الثوابت؟؛ 
(صنعاء : المؤتمر الشعبي العام .)50٠١‏ 
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ف الإحمال» حاولت الدراسات والأبيحاث المرتبطة بالحالة اليمنية تقديم 
مساهمات متعددة في جوانب مختلفة للوصلاح الاقتصادي 2 اليمن» لكن يمكن 
القول إن ليس هناك دراسات مستفيضة اهتمت بدراسة تأثير العوامل الداخلية 
والخارجيةء وكذلك التأثيرات المتبادلة بين العوامل السياسية والاقتصادية» الأمر 
الذي يوضح ندرة الدراسات التي تتناول الأبعاد السياسية لسياسات الإصلاح 
الاقتصادي» من حيث شمول الموضوع وتغطية فترة زمنية كافية. 


؟ ‏ أممية الدراسة 


الإصلاح الاقتتصادي قضية ذات أبعاد متعددة: اقتصادية واجتماعية 
وسياسية» وليست مجرد قضية اقتصادية بحتة؛ فنجاح الإصلاح الاقتصادي 
يفترض توافر المتطلبات السياسية الضرورية لتنفيذهاء كطبيعة السلطة السياسية 
والمناخ العام» كما يتطلب الاهتمامء» بشكل خاصء بالآثار الاجتماعية 
والسياسية. 


ولذلك» فإن أهمية الدراسة تنبع من أنها تتناول تأثير العوامل السياسية 
الداخلية والخارجية في سياسات الإصلاح الاقتصادي في اليمن» بهيدف 
الإحاطة بكافة جوانب السياسات المتبعة في إطار البيئة المحلية والإقليمية 
والدولية» انطلاقاً من الترابط بين ما هو اقتصادي وسياسى» «والعاتيزانف «المسبادلة 
بين العرامان الافتصادية والسابيية والاععياء الكرايد ترات تعمد 
السياسي:في: الواساتك السيابيية» مق خلال الريئط .بيقن الإضناكم السياستئ 
والإصلاح الاقتتصادي. وفي ظل تبني العديد من دول العالم لمسناسنات 
الإصلاح الاقتصادي. 


وفي الأساس.» تنبع أهمية الدراسة من تركيزها على العوامل السياسية المؤثرة 
في سياسات الإصلاح الاقتتصادي في اليمن» وذلك لعدم توافر الدراسات التي 
تركز على دور تلك العوامل في سياسات الإصلاح الاقتصادي» وندرة الدراسات 
التي تتسم بالشمول في ما يتعلق بهذا الموضوع. خاصة في الحالة اليمنية. 

وتهدف الدراسة إلى البحث فى تأثير العوامل والمتغيرات السياسية الداخلية 
والفارجية في سداسات الإصالات: الاقتصاففي: اد لان رزصيك ويل الجوائت 
والأبعاد السياسية والاجتماعية لسياسات الإصلاح الاقتصادي» ومعرفة العوامل 
الغئ أدت إلى الإصلاح الاقتصادي في اليمن» والآثار السياسية والاقتصادية التي 
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نتجت من تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي» فضلاً على تفاعلات وضغوط كلّ 
من الأحزاب السياسية وجماعات المصالح تجاه سياسات الإصلاح الاقتصادي. وفي 
سبيل ذلكء» فإن الدراسة تحاول الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: ما هي 
العوامل:السيائية الؤئرة فى سباسات الإصلاح الاقصادي في البمن؟ ويتفرع عن 
هذا السؤال عدد من الأسئلة الأخرى: 


معابشي"العوائل «التعيرات الشناسية الى نعه' البننن إلى عقن برقا 
الإصلاح الاقتصادي؟ 

ما هى مقتضيات الإصلاح السياسى لخلق البيئة الملائمة للوصلاح الاقتصادي 
في اليمن؟ 

- ما هي البيئة السياسية والاقتصادية التي تم فيها تطبيق برامج الإصلاح 
الاقتصادي؟ 


- ما هي النتائج الاقتصادية والآثار السياسية والاجتماعية التى نتجت من 
تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي؟ وما هو تأثير تلك النتائج في تنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصادي؟ 


فاك منييحية اللاواسة 

سيتم توظيف منهج النظم' '"' في إطار معالجة النظام السياسي للوظيفة 
التوزيعية» التى تعد محكا لقدرته على الاستجابة للمطالب التى تطرحها البيئة: 
البعة الذاخية ٠.‏ والمتمكلة فن: الميكل السياسى الن يشعل كلا من المؤسسات 
السباضية والإطان التسعور يي الدى يعي فيه اماد النزاراه» وطيعة الحظام 
االسياسي: وخصائضن النظام المزي ومدى انتمرار واستقرار هياكل السلطةة 


(2 للمزيد حول منهج تحليل النظام» انظر: السيد عبد المطلب غانم» الاتجاهات المعاصرة في دراسة 
النظم السياسية (القاهرة: دار القاهرة للنشر والتوزيع؛ 185١)؛‏ كمال المنوفي» أصول النظم السياسية المقارنة 
(الكويت : شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 242١9417‏ وعبد الغفار رشاد» قضايا نظرية في السياسة المقارنة 
«القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» .)١9917‏ 
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فضلاً على جماعات المصالح والأحزاب السياسية. وفي إطار استجابة الدولة لتلك 
المطالب والمدخلات المرتبطة في إطار البيئة الداخلية» يمكن التمييز بين نوعين من 
الانععان استغقارة عاب سين إل إشناع الطالك وتليتهاه عو اسوى يديا تقوم 
على تجاهل مطالب الجماعات من خلال الاستعانة بآليات الضبط الأمنى ووسائل 
الكبت والقمع والقهر. ا 


وينصرف الحديث. في ما يتعلق بالبيئة الخارجية» إلى علاقات الدولة مع 
محيطها الخارجي وعلاقتها بالنظام الدولي مع الفاعلين الدوليين في المجال 
الاقتصادي. وخاصة مؤسسات التمويل الدولية؛ حيث تدفع هذه المؤسسات 
بالدول النامية» ومنها اليمن» نحو تبئي برامج الإصلاح الاقتصادي. ووفقاً 
لذلك» سوك مؤظيف نديد ليل النظم في بون بوقليل تفاغلاك: العنر امل 
السياسية والاقتصادية في اليمن في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي» وما نتج 
دع :تلك السياتات من آثار سيابية دو امضاعية استعك يف قاع[ الرسيسات 
الرسعية رظناف الجتمع المبدل: 


--- تقسيم الدراسة 

متم الفصل التمهيدي بتناول مفاهيم واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي 
بأبعادها السياسية» بالإضافة إلى تناول العوامل والظروف السياسية التي تحيط 
بسياسات الإصلاح الاقتصادي. 


ويتناول الفصل الأول المدخلات والعوامل السياسية الداخلية والخارجية 
(السياسية والاقتصادية) المرتبطة بالبيئة المحلية والإقليمية والدولية. 


نيقما يتتاؤل الفصل:الثانن آلية صنع القرار الاقتصادي في الدولة في إطار 
المؤسسات الرسمية» من خلال معرفة السياسات والخطط التى تتخذها الدولة» 
فورض نطق زناه اطلام الالعصادف ٠‏ وتران "ايده التسريعية الع دم اف 
إطارها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 


فى حين يتناول الفصل الثالث دور الأحزاب السياسية وجماعات المصالح 
(القطاع الخاص)» ودور المؤسسات الالية الدولية في سياسات الإصلاح 
الاقتصادي. 


١ 


ويتضمن الفصل الرابع سياسات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة ١996‏ 
6 وتقييم نتائج الإصلاحات الاقتصادية» وما نجم عنها من آثار اجتماعية 
وسياسية» مهدف معرفة تأثير تلك الآثار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

ويتناول الفصل الخامس مستجدات ما بعد عام 7٠٠١0‏ بشأن التحديات 
والأزمات السياسية والاقتصادية والعملية السياسية» وتداعيات تلك الأزمات على 
الاقتصاد اليمني. 


وتنتهى الدراسة بخاتمة تتضمن استنتاجات وإجابات عن تساؤلات الدراسة. 
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الفصل التمبيري 


سياسات الإصلاح الاقتصادي والمتغيرات السياسية 


يتضمن هذا التمهيد الإطار المفاهيمى والنظري للدراسة. وذلك من خلال 
تلؤثة مباحت. ينتاول المسحت الأول تعريفاً لمنهوم الاصلاع الاقتصبادي»؛ 
وأهداف سياسات الإصلاح الاقتصادي ومراحل تطبيقهاء فيما يعرض المبحث 
الثاني المتغيرات الدولية» ومن أهمها العولمة وما ارتبط بها من تغيّر في دور 
الدولة في الاقتصادء ودور المؤسسات المالية الدولية في الدفع بالدول النامية 
نحو تبئّي برامج الإاصلاح الاقتصادي أو الضغط عليها في الاستمرار فيهاء في 
حين يتناول المبحث الثالث المتغيرات والظروف السياسية التى يمكن أن يكون 
نهنا تالس فى تنيت طنها انت. | لامدااتين الانتهوادي 4 اوقا برها فى اسك رلك 
السياسات سواء سلباً أو إيجاباً. 


أولاً: سياسات الإصلاح الاقتصادي 


تم هذا المبحث بتناول مفهوم الإصلاح الاقتتصادي من خلال التعرف إلى 


١‏ السياسة الاقتصادية 

كان الافتراض السائد في عقد الستينيات هو أن نظام السوق لا يصلح 
للتنمية في البلاد النامية» وأن لا مفر من تدخل الدول في النظام الاقتصادي 
مباشرة» سواء بملكية الدولة لكل وسائل الانتاج» كما هو الحال فى النموذج 
الاشتراكي» أو بقيام قطاع عام مسيطر يقود التنمية» كما حدث في عدد كبير 
من البلاد النامية”"2» إلا أن هذه السياسة تغيرت مع أواخر الثمانينيات وأوائل 


2)1/ سعيد النجار» تجديد النظام الاقتصادي والسياسي في مصر. ” ج (القاهرة : دار الشروق»‎ )١( 


ح الاضن 1 
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وقد ساهمت عوامل عدة في الاتجاه نحو الإصلاح الاقتصادي واقتصاد 
السوق. وشملت هذه العوامل حدة الأآزمة الاقتصادية» وضعف بعض السياسات 
الاقتصادية السابقة» وفوق ذلك الضغوط الدولية القوية التى بذلتها منظمات 
العمكوفل المدرة: الراك و البدرف" التجارية واتدولة امائسة» “قات لهاء اتن 
الأكبر؛ ذلك أن تلك الأقطار كانت فى حاجة ماسة إلى العملات الأجنبية لمقابلة 
التزامات ديونها وللحفاظ على المستوى الأدنى من الواردات. وفى مقابل جدولة 
الديو رش واس ناح له في ا في لالد نا لاني مع * جام خوط وسقت 
لكن منسجمة عموماًء من حزمة الإصلاحات الاقتصادية. وهكذاء انتقلت مبادرة 
إغداذ السياسات الاقتصادية “من المؤسشالت الوطقة إلى لصاون الأجية”. 


دل مفهوم سياسة الإصلاح الاقتصادي وعناصرها 


سيتم في هذه الجزئية تناول مفهوم الإصلاح الاقتصادي بالتعريف» وعناصر 
هذا المفهوم. ومضامين برامج الإصلاح الاقتصادي. 


أ مفهوم سياسة الإصلاح الاقتصادي 


إن المفهوم العام لسياسة الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يعني أية إجراءات 
تتخذها الحكومة وتساهم في تشكيل سلوك النشاط الاقتصادي على أساس آليات 
السوق الحرة. ويمكن أن تتراوح هذه الإجراءات من تحرير الأسعار في قطاع 
معين ولسلعة معينة» إلى بيع وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاصء أو ما 
يطلق عليه اللخصخصة. وقد حدد البنك الدولي مفهوم عملية الإصلاح الاقتصادي 
ومجالها وحدودها على أنها تحتوي عل المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية. 
وتشمل عملية الإصلاح القطاع العام والمركزي والحكوميء وأيضاً المحليات 
والمنافع العامة للدولة”". 


السياسى والاقتصادي والاجتماعى» بحيث تشتمل هذه السياسة على ديمقراطية 


سيف النصر؟ تقديم رمزي زكي (القاهرة : مركز البحوث العربية» اتحاد المحاميين العرب» 2١949‏ ص8١‏ - 
1 

(*) محمد ناظم حنفي» الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية (طنطا: جامعة طنطاء كلية التجارة» 
5 ص 191. 
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سياسية وحرية اقتصادية تؤدي إلى تغيير في سلوك الأفراد ووحدات الإنتاجح”). 


كما أن مصطلح الإصلاح الاقتصادي ما هو إلا مفهوم جديد لمضمون 
قديمء وهو طريقة من طرق مجابهة التخلف الاقتصاديء والانطلاق إلى آفاق 
التنمية الاقتصادية الشاملة» أو هوء بلغة اليوم» السياسات والإجراءات والآدوات 
التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادي أو استعادة مستواه السابق من خلال القضاء 
على الاختلالات الاقتصادية الداخلية. ويدور مضمون الإصلاح الاقتصادي حول 
مدى دور الدولة في النشاط الاقتصادي» وعلاقة ذلك بقضية التناسب بين 
الإنفاق وتوفر الموارد وقيادة عملية التنمية» سواء جاء هذا الدور كرد فعل على 
وجود أزمة اقتصادية سابقة أو أزمة مديونية سابقة» أو كنهج جديد للمجتمع بعد 
حدوث تحولات عنيفة. لذلك» فقد جاء مفهوم الإصلاح الاقتصادي في معظم 
الحالات كمنهج لمعالحة الأزمات الدورية أو المؤقتة أو الأزمات الاقتصادية» التي 
تحتاج إلى تغيير هيكلي في النظام الاقتصادي في المجتمع”©. 


وجملة القول أن المقصود بسياسة الإصلاح الاقتصادي هو البرامج التي 
اتبعتها معظم دول العالمء ومنها دول أوروبا الشرقية بعد انتهاء الحرب الباردة» 
ودول أمريكا اللاتينية والدول العربية» وفقأ لمشروطية صندوق النقد الدولي 
والبتك اللاول معل متعصفه العمانيتيات: وأوائل التسعينيات. ولبرامج الإصلاح 
الاقتصادي عنصران أساسيان» أحدهما برامج التثبيت الاقتصادي (الموازنة العامة» 
ميزان المدفوعات» السياسة النقدية)» والآخر برامج التكيف الهيكلي (تحرير 
الأسعارء الخصخصةء حرية التجارة والتحول نحو التصدير). 


ب - عناصر سياسة الإصلاح الاقتصادي 

كما أشرناء فإن سياسة الإصلاح الاقتصادي تشمل عنصرين أساسيين» 
أحدهما عنصر التثبيت الاقتصادي» والآخر سياسات التكيف الهيكل» وفي ما 
يلي شرح لهذين المفهومين في بعديهما الاقتصادي والسياسي. 

(0) التثبيت الاقتصادى (0م10غة112أطة:5) 


ينظر البعض إلى سياسة التثبيت بوصفها أحد أوجه سياسات التكيف 


(5) محمد الأفندي» «قراءة تقوبمية أولية لجوانب الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة») شؤون 
العصر (المركز اليمنى للدراسات الاستراتيجية)» السنة .١‏ العدد ١‏ (صيف 7ا99١).‏ ص /الا. 
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الاقتصادي» التي تتضمن تخفيض عجز ميزان المدفوعات» وتخفيض معدل التضخم 
إلى حدود مستويات متوافقة مع نمو مستدام. كما أن جهود التثبيت في المدى 
الزمنى القصير هى تخفيض الطلب الكلى من خلال إدارة الاقتصاد الكلى بوسائل 
شبن وعالةمكاننانا عو عضي ممتي تيح العمل وعدت سباي 
التثبيت عادة إلى الوصول إلى نتائج سريعة في غضون سنة واحدة أو سنتين""2. 

عبتم حزمة التثبيت الاقتصادي» بصورة أساسية» بالمجاميع الاقتصادية الكلية 
(ميزان المدفوعاتء الموازنة العامة)؛ حيث تستهدف هذه المرحلة التأثير فى جانب 
الطلب فى الاقتصاد فى الأجل القصيرء وهى السياسات المستماة سنياسات. إذارة 
الظليه وفكن العتنا ياف المالية والنقدية كر الصرف الأساسى فى تحقيق 
أهداف الاستقرار الاقتصادي”". اا 

(2) التكيف الهيكلٍ عطس رلك 121تاغء دا 5) 


تصمّم برامج التكيف الهيكلي بغرض تشجيع التبادل التجاري أو الأنشطة 
الادخارية» وتحسين الحوافز والكفاءة من أجل النمو المستدام. وغالباً ما تتضمن 
هذه السياسة إجراءات محددة تختلف وفقاً لظروف كل دولة على حدة. وتتطلب 
هذه السياسة مدى زمنياً أطول يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات*©. 

وتتمحور هذه الإجراءات حول ثلاثة أبعاد أساسية: أولهاء تحرير النشاط 
الاقتتصادي من القيود والضوابط التي تفرضها الدولة» وتدعيم آليات اقتصاد 
السوق» وثانيهاء تشجيع القطاع الخاص ليقوم بالدور الرئيسي في النشاط 
الاقتصادي» م تخصيص المشروعات العامة المملوكة للدولة. وثالثهاء استبدال 
استراتيجيات التنمية ذات التوجه الداخلى باستراتيجيات ذات توجه خارجى» 
غايتها إدماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي”". 


وينصرف مفهوم الإصلاح الهيكلي إلى تلك الحزمة من الإجراءات 


(؟) عصاتمماءنء12 مذ امعصاكنازق4 عتسممموعء8 كه دعتاتاه5 عط :ممناعن00غاس]» ,دمواءلة .21 صومل 
1711 71111 كارك كل زه ع ةأأاوط ع1 نعء1مطن) بوعتاوط تنه 1515 07) م ش1منرمء2 ,.لء ,موداعل! .14 صوصل :10 «رقصه ناح 
.3-4 .مم ,(1990 رووع]2 (11أو1ءع017ل] وماعع مل : 3ل[ بوامأععصةوط) 11010 171110 


(0) الأفندي» المصدر نفسهء ص 45. 

فت .2.4 .1010 بصسهواءل< 

(4) حسنين توفيق إبراهيم» الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 999١)؛‏ ص .١9‏ 
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والسياسات الطويلة الأجل» التي تستهدف تطوير أساليب وأنماط الإنتاج» ونظم 
التجارة» والنظام المالي» وأسواق العمل والسلع» ومنظومة القوانين لتحقيق نمو 
اقتتصادي سريع وزيادة في الدخل؛ أي إنها حزمة من السياسات تتعلق بجانب 
العرض من الاقتصادء تكون فيها تلك السياسات المحور الرتيسى لزيادة الوارد 
ونين قاط ا 01 ١‏ 

ومن الناحية السياسية» فإن برامج التكيف (الإصلاح الاقتصادي) تنقسم 
إلى مرحلتين رئيسيتين تختلفان في معدلات الإصلاح المطبقة في سياق كل منهاء 
الأولى مرحلة المبادرة» وتأتي عقب فترة من التدهور الاقتصادي تصاحبها 
ضغوط اقتصادية متزايدة» ويسود فيها الاعتقاد بضرورة الإصلاح من أجل 
استعادة التقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي» وغالباً ما تضطلع حكومة 
جديدة تمثل تحولا عن سابقيها بالبدء والمبادرة بعملية الإصلاح» وتظهر في هذه 
المرحلة درجة يعتد بها من استقلالية السلطة التنفيدية تضع المسؤولين والخبراء 
بعيداً عن الضغوط السياسية”''“. والمرحلة الثانية هي مرحلة التماسك» وتتسم 
بتوافر درجة من تقبّل الجماهير تضمن عدم الرجوع عن هذه الإصلاحات» 
ومصداقية الحكومة التي تقوم على ثلاثة عناصر أولها الشعور بأنها قادرة على حل 
المصاعب والمشاكل» وثانيها إدراك طابع الاستمرار اللصيق بباء وثالثها رؤية 
لإعادة توزيع عادل للتضحيات الحالية والمكاسب المستقبلية. ويعبّر العنصران 
الأخيران عن البعد السياسي الهام لبرامج الإصلاح الاقتصادي. ويتطلب تماسك 
الإصلاحات توزيعاً وتعاوناً بين السلطات» ودرجة أكبر من المشاركة السياسية» 
ودزرا افحالا الإشيتات سكل خل أسائن نتن العفلانية وبعيدا عن تيل 
الاعتبارات الشخصية”2. 


جُ مضامين سياسات الإصلاح الاقتصادي 


تتضمن برامج التثبيت والتكيف الهيكلي أربعة عناصر رئيسية» وفقاً لتوصيات 
صندوق النقد والبنك الدوليين» والينيين بالضرورة احتواء كل برنامج إصلاح على 


.85 الأفندي» «قراءة تقوبية أولية لجوانب الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة») ص‎ )٠١( 

() باكينام الشرقاوي» «قوة الدولة وبرامج التكيف الميكلي : دراسة مقارنة للحالتين التركية 
والإيرانية»2 (أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» ) ص 5ه -لا0. 


6 )المصدر نفسهء» ص 501-55. 
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كل هذه العناصر؛ فقد يتضمن أي برنامج البعض منها ويغفل البعض الآخرء وفقاً 
لظروف كل بلد. وهذه العناصر الأربعة تتضمن تخفيض العملة وتكييف معدلات 
الصرفء» وإجراءات إدارية في مواجهة التضخم., واستعادة آلية السوق» 


وعموماًء يمكن القول بأن أهم مكونات عنصري سياسات الإصلاح 
الاقتصادي (برامج التثبيت والتكيف الهيكلي) تتمثل في: خفض الإنفاق العام 
وذلك عن طريق تقليص أو إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات» وتقليص 
الإنفاق الموجّه إلى القطاعات والخدمات الاجتماعية» وبخاصة قطاعى الصحة 
والتعليم» وزيادة الضرائب» وتحرير الأسعار بحيث تترك لآليات العرض 
والطلب» ورفع يد الدولة عن مسألة التوظيف». وتشجيع القطاع الخاصء 
وتخصيص المشروعات العامة المملوكة للدولة» والتخلي عن حماية الصناعة 
الوطنية . . . إلخ”*"©. 


 '“‏ استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي وأبعادها السياسية 


تختلف استراتيجيات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من زاويتين: فمن زاوية 
الترتيب أو التسلسل» هناك مصطلحانء, أحدهما الدفعة الواحدة (عصهط-ع81)» 
وهو يشير إلى الإصلاحات التي تنفذ بشكل كل دفعة واحدة» والآخر 
(1201128اطم13]) للإشارة إلى المواقف التى تنفذ فيها الإصلاحات واحدة بعد 
ألخرى. أنا من حبك سرعة تنقيك الإمنلاحاك» فهتاك مستطلنان: العلاج 
بالصدمة (لإمه:عط1 عاءمط58)» والتدرجية (متذتلة1 20 0).» والمصطلح الأخير قد 
يستخدم بمعنيين؛ إذ قد يشير إلى البطء في تنفيذ إصلاحات معينة» وقد يشير إلى 
تفيل الإمتاكحات :في :قظاعات عخلفة عل البرال» بدلا من تتفيذها بشكل 
لك لك 


متزامن 


إلا أن المقارنة تتم عادة بين استراتيجيتين لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 


)١(‏ [ةنامععمهك© لكل :لإطامممعظ عطا مذ ع1ةا5 عطا كه 8016 عطا عمنع نلع8» ,تععاعادعزظ .1 وقستمط]” 
4 .20 ,34 .701 ,نرا 0107127 311015 [/1711714110114 «ركدهتاملهعوء: علصدظ 1170110 لمج "1811 1ه ممتأمسمماموعدط 
...م ,(1990) 

:5 0( إبراهيم» الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي. ص 2106 
)١5(‏ ]0 لإسامسمعظ [تعتانآه عطا سذاع17آ عه عععط11» ,معدواء17 عنلمةى 350 أمقصصطه1 مممتتة13/1 
.(1996) 20.2 ,1 .701 ,تمزع ]1 بن ناموط «, لماع ]1 


هما الدفعة الواحدة والتدرجية. وفى هذا الخصوص. هناك فريقان» أحدهما يؤيد 
التنفيذ السريع لكل الإصلاحات ويشكل متزامن» والآخر يرى أن من الأفضل 
التسلسل في الإصلاحات وبشكل متدرج"'". ويأخذ البعد السياسي الحجة في 
التدليل على الاستراتيجيا المناسبة التي يجب اتباعها في تنفيذ برامج الإصلاح 
الاقتصادي. 


01 وو 4 اجو 
أ استر اتبحية الدفعة الو احدة 
عبر ال 


تؤسس استراتيجية الإصلاحات دفعة واحدة وفقاً لتكاملية حزمة 
الإصلاحات؟؛ حيث يرى أنصار هذه الاستراتيجيا أن الإصلاحات الحزئية تستبعد 
أثارها الإيجابية وتحدث اضطراباً فى الاقتصادء ولذلك فإن كل العناصر التى يجب 
تطيقها من أجل القساة" الوق عي أن سفة بعكل تام ونظريفة عادر كما 
أن الحجج السياسية تستدعي الرؤية القائلة باتباع أسلوب الرحمة من خلال تنفيذ 
المكويات: الأماوكات 1111 عون واو 


ويرى البعض أنه إذا كان الدعم الشعبي للإصلاحات قوياً في البداية» 
فإن هذه الاستراتيجيا تكون أفضل لأنها تأتي بالمنافع بشكل أسرعء كما أنها 
مفضلة سياسياً”*''؛ فعلى الرغم من أنه قد يُنظر إلى هذه الاستراتيجيا على أنها 
لا تتفق مع توصيات الآدب الاقتصادي حول توقيت وتسلسل الإصلاح» وأنها 
في تطبيقاتها مؤللمة» فإن تبرير تبني تلك السياسة يتم بالقول إن القيود السياسية 
تدفع الحكومات إلى تبنيها لشموليتها وسرعتها.ء حتى ولو استلزمت تكاليف 
أ خافنة77 7 

كما أن هناك رؤية تدعو إلى اتباع الحكومة لهذه السياسة إذا كان من 
المحتمل أن تكسب دعم شرائح أوسع من الشعب» خاصة إذا تبِين أن الخاسرين 
من إجراء محدد سيكونون مستفيدين من إجراءات أخرى» وهو بخلاف السياسة 


)١5(‏ ععلصن وععماعد2 سسمماعه 1ه معاوء[1 عط1» ,لصمامه. لعمع6 0 لطة أصتدم 3و1 كقنطاة/13 
تععع10) 5 .20 ,85 .701 ,(0 هلها وودك عتحطام ممع دع ةعممط) اندز 11نم معط تنم 477:1 «, لإأمتماععم تآ 
1207-3 .مم ,(1995 

(0)المصدر نفسهء ص ا١١١571793-1١1.‏ 
)١(‏ ««ركصمماعظه 5ه بإاناتطةستهاكن5 لصة لعءم5 نعمد8 عذ8 كناودة7 د35[ 61200» بأء'11 مذل-عمقطاك 
...م ,(1997 عط صاء 07 1[) حالك .20 ,30 ١701.‏ ,كع ممع زه أمتتلامل :1ه 01ه 1ه 
)١ 4(‏ مضهنا2انء10155 .12 .طط) «رمتتم]ع8] لإممممعظ 01 تممدمءظ لوع ناتاه مه 185533/5» ,لااعصتاعة ]8 تدوع 


.م ,(1993 روعاعع مث 05.]آ ,0211101013 01 17أومء117ملآ 


مك 





التدرجية التي تقتضي من الحكومة الحصول على التأييد الشعبي للإصلاحات في 
كل خطوة تخطوهاء كما تدفعها مخاطر العملية التدرجية إلى التوقف في كل خطوة 


قدهها عاعة متطيره نه 0 


ويسوق مؤيدو هذه الاستراتيجيا عدداً من الحجج الداعمة لهاء منها: أنها 
تصلح لأنواع عديدة من الإصلاحات؛ ففي سياق الخصخصة.» تقدم الميزان 
الحاسم إلى القطاع المخصخص في الاقتصاد كي تكون الشركات متمتّعة بالكفاءة. 
كما يمكن أن تزيد هذه الاستراتيجيا من مصداقية الإصلاح» وأن تجلب المنافع 
بسرعة أكبرء ولا تمنح الوقت لمعارضي الإصلاحات السعرية لتنظيم أنفسهم 
والدعوة إلى مقاومتهاء بخلاف الاستراتيجيا التدرجية التى قد تتطلب موافقة 
إجماعية على كل خطوة في برنامج الإصلاح. كما أن لط سنس 1 
تعمل بسبب تضارب الوقت (لإعمع] متمص هعم ع ص7 كك حيث إن الرابحين من 
الإصلاحات المبكرة سوف يعارضون الإصلاحات المتأخرة التى قد تلحق الضرر 
ب 8 وكتالاف سو حال لكا سين مق لام اتات (اليكرة + اويخاصية انون "كانت 
التى تتصف بتشابك السياسات التوزيعية المشوهة. ولذلك» فإنه من الأنسب 
تليق ,انوا اس وقد و0 


ويؤخذ على هذه السياسة أنها لم تضع القيود السياسية للدول في مرحلة 
الانتقال والتحول إلى الديمقراطية في الاعتبار؛ فقد عانت برامج هذه 
الاستراتيجيا فى دول أوروبيا الشرقية تعديلات أساسية ورفض أو تأجيل؛ 
التعمفضة لشاملة فى كرمه] وير نامي اليك فى .ووسيا منالان وا ميهان» 
بالإضافة إلى أن الدعم السياسي للإصلاحات لم يكن مستقراء فقد استقلت 
سلوفاكيا عن تشيكوسلوفاكيا على أساس برنامج محافظ» كما بيّنت الانتخابات في 
روسيا رد الفعلى الشعبى السلبى. كما أن ليتوانيا وبولندا وهنغاريا شهدت عودة 
الشيوعيين إلى السلطة”"". - 


.755 المصدر نفسهء ص‎ )09١( 
.م ,.10ط1 ,اعلا‎ 5. 210 
:وامتهعاممهك© لوغ ناتاه 220 متتم1]عا] عتستمممع8» ,أنه تدده 1 ممقتعة ]1 لطة عالاعستاعية 81 تدوع‎ 08 )57( 
زواع انمتا ,736 بإتاعمة2 ع0طل1:ه/11 «رى 0 اعمعتاوء5 0172010121 01 (إعمعاواقممعم1 عمطزط عطا‎ 0] ) 1111 
.م ,(1995 /إ01ال) وعاعع مك 5م.]آ ,15م ممع 01 امع مط ومء10‎ 9. 
(37؟) -1207 .مم «رلإاصتةاءععم تآ تعلمن دوع ماعة2 مسرم]ع 1 ]0 معزوعء<آ1 عط1» بلصه[ه1]8 له أصتمم عضنو وعد[‎ 
1223. 
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ب - الاستراتيجيا التدرجية 


وهي السياسة التى اتبعت في الصين وهنغارياء حيث اتبعت الأولى برنايجاً 
أكثر لاوح سقفت م دا وي هذه الاستراتيجيا بأنها يمكن أن تكون 
من الناحية السياسية أكثر قابلية للاستمرار من سابقتهاء لأنها تعمل على انقسام 
قوى المقاومة (المعارضة) وتسمح بدعم سياسي غير منقطع للإصلاحات وخاصة 
في مرحلة عدم التيقن والتي تكون فيها قطاعات الشعب غير متأكدة في معظمها 
من أن حسارتها أو ربحها بالضرورة نتيجة للإصلاحات”*". 

فرغم أنه لا يوجد اتفاق حول الترتيب اللمثالي للإصلاحات» فإن كثيراً من - 
إن لم يكن معظم ‏ المهتمين يتفقون على أن هذه الاستراتيجا المطبقة بشكل مرحلي 
وخذر تعمل عل التقليل من تكاليف: الانتقال إلى اقتضاد السوق9©, 

وهناك أيضاً حجج داعمة لهذه الاستراتيجياء منها أنها تتجنب التكاليف 
الزائدة» وخاصة ميزانية الحكومة. وتتجنب التدهور المتسارع في مستويات 
المعيشة في بداية الإصلاح». وتسمح بالتجربة والخطأ والتكيف في المدى 
القصيرء وأنها تساهم في زيادة مصداقية الحكومة'""“» كما أن لها الأفضلية 
في التطبيق في الدول التي تمر بمرحلة انتقال من الاقتصاد الموجّه إلى الاقتصاد 
المخطط له”"". 

وبالرغم من كل هذه الحجج الداعمة» فقد واجهت هذه الاستراتيجيا 
اعتراضات اقتصادية وسياسية» يرتبط بعضها بمشكلة المصداقية» والبعض الاخر 
بصعوبة المساندة السياسية لاستراتيجية الخنطوة خطوة. كما أن هذه الاعتبارات 
يمكن أن تعمل على إزالة ميزة المنهج التدرجي» حتى لو استدعى المنطق 
الاقتصادي تبتيها/*". 


وعموماًء يلاحظ من سياسات الإصلاح الاقتصادي المتبعة في السنوات 


دحيم .م «رقط ]ع1 01 211117 نه كناك 320 لعءم5 :28د8 عاظ كناذتاء:7 12011211522 0» بزء117 
)20 .4 .76 «,10111عظ16 860120117 01 لإلامضوعط 0111621 زه 185533/5» ,لااعم 13/111 
250 .ص ,.1010 باعلا 


(/1؟) صذ لزع ةسنتائوع.آ سه سكتلة 0120 1ه وعبامذ؟ عط1» ,لصداه8 0620 له أستمم عاو ع12 مقنطا]/3 
291-00 .مم ,(1992 طاأعتة]/8) 411 .20 ,102 .701 ,أه1تنامل همع «, لإمامصوعظ أعع11211 2 ما متاتقصة11' عطا 


إقكة .6 «,101131ع16 860110117 01 لام ضمعط 0111621 زه 185533/5» ,لااعم 1/111 


ع0 


الأخيرة في كثير من الدول» تبئي سياسة الخطوة خطوة. خاصة في ظل توجه 
فيك دول لماز قدو الانيافتحاك. التباننية 'والنسوانا الد يوار اطق دهي انوا 
التي تتطلب من الحكومات التي تتبنى سياسات الإصلاح الاقتصادي مراعاة 
اعتراضات وضغوطات جماعات المصالح والأحزاب السياسية. ويتأكد ذلك مع 
ظهور توجهات لدى المنظمات الدولية» ترى ضرورة الربط بين الديمقراطية 
والتنميية كشيتين متلازهين7”. 
ثانياً: التغيرات الدولية والإصلاح الاقتصادي 

ساهمت التغيرات الدولية في التأثير في السياسات الاقتصادية لدول العالمء 
ومن تلك التغيرات ما طرأ على طبيعة النظام الدولي وبروز ظاهرة العوللمة» 
وانعكاس تلك التغيرات على دور الدولة» وخاصة دورها فى الاقتصاد. كما أدت 
تنك العقيزاث إلى تفيل أدوان الؤمسيناتك الخالية الدؤلية فى سياساع اثالية غاء 
الوون الاباك رجاعية الدوك اناق ١‏ 


١‏ النظام الدولي والعومة 

ساهمت عوامل ومتغيرات عدة في بلورة نظام دوي جديد. ومن تلك 
العوامل والمتغيرات انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة السوفياتية» واختفاء القطبية 
الثنائية» وانتهاء الحرب الباردة» وبروز دور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها 
القوة العظمى الوحيدة في النظام الدولي الجديد. ويمكن القول لعل أبرز تلك 
العوامل والمتغيرات فى المجال الاقتصادي هو تنامى ظاهرة التكتلات الاقتصادية 
الكبرئ غل المستوى العالمي» .والتحولات السياسية والاقتصادية في الجمهوريات 
التى كانت تشكل الاتحاد السوفياق» وكذلك في بقية بلدان أوروبا الشرقية التي 
اغيك إن عنن" السسجغراطية الدير لنه واتتضاد السيوق ".وهو .ما اتعكين فى 
بروز ظاهرة العولمة» وخاصة في المجال الاقتصادي وتبني معظم دول العالم 
سياسات اقتصاد السوق؛ إذ إن أن أهم انعكاسات الحرب الباردة بالنسبة إلى 


)١9(‏ انع ماعن انه نعم لمترء12 ارعوساءعط مناءه 11 7176 ,[.1ه أع] تلقط-دمعابده8 د5معانام8 

.(2003 ,1850لا ععلكه لا تلع ل) نوه الاي عدة اماع12 

بكرم حسئين توفيق إيراهيم» النظام الدولى الجديد: قضايا وتساؤلات» دراسات إنسانية 

(«القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؟ مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» دار سعاد الصباح» 
7 يت ورد 


فلك 


منطقة الشرق الأوسط تمثل في دفع كل دول المنطقة ‏ تقريباً نحو درجات متفاوتة 
من التحرير الاقتصادي” ". 


ويقصد بالعولة تلك المجموعة من التغيرات التي طرأت مؤخراً على تنظيم 
وإدارة معظم الاقتصاديات الوطنية» لا سيما اقتصاديات الدول النامية 
واقتصاديات دول المعسكر الاشتراكي سابقاًء وكذلك التغيرات التي حدثت في 
تنظيم وإدارة العلاقات الاقتصادية في ما بين الاقتصاديات انا ا 


ولعل من أهم هذه التغيرات في هذا اللخصوص التحرير المتزايد 
للاقتصاديات والأسواق الوطنية من التدخلات الحكومية» والتحول إلى اقتصاد 
السوق الرأسمالية في إطار الأخذ ببرامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في 
دول الجنوب» وفي سياق إعادة بناء الرأسمالية فى دول المعسكر الاث شتراكي 
سايقا: والعر لمم هق متنهوم ادولة الزإفاهة فى الكثيرنق البدراع الراشجال: 
المتقدمة» بالإضافة إلى تقلص سلطة الدولة الوطنية» وانكماش قدرتها على رسم 
السياسات الاقتصادية وتنفيذها من منظور وطني خالصء» وذلك مع تحول بعض 
صلاحياتها إلى المؤسسات الدولية أو إلى القطاع الخاص المحلي""". 


وتتمثل أبرز مظاهر العولمة على الصعيد الاقتصادي في الاتجاه نحو تحرير 
العخارة الغالمة» ولق يوق عالية بواعدة» مناضة نثن طن القافية الات برقيام 
منظمة التجارة العالمية» وتنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية الكبرى على الصعيد 
العالمي» وتزايد أعداد الشركات المتعددة الجنسيات؛» مع اتجاه بعضها نحو 
الاندماج والتكتل لخلق كيانات أكبرء وهو ما أدى إلى عولمة عمليات الإنتاج 
والتسويق بالنسبة إلى العديد من الصناعات الحديثة. وهناك أيضا الثورة المالية 
العالمية» وما يرتبط بها من زيادة في التدفقات الالية اليومية عبر حدود الدول» 


(1) بالرغم من أن عدداً كبيراً من الدول قد باشر تنفيذ إصلاحات قبل انيار جدار برلين بوقت 
طويل» وغالباً كرد فعل على تراجع عائدات النفط أو المساعدات المالية» » فإن انتهاء التنافس بين القوتين 
العظميين أضاف دفعاً ديد إلى عملية التغير» مما أضعف معارضة بعض الحكومات للإصلاحات الحادة» 
وأتاح لحكومات أخرى الفرصة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بقدر أقل من المخاطرة بزعزعة الاستقرار 
السياسي الداخلي. انظر: يزيد صايغ, العولمة الناقصة: التفكك الإقليمي والليبرالية السلطوية في الشرق 
الأوسط (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» :))١998‏ ص 748 -0". 

() إبراهيم العيسويء» «العولمة الاقتصادية: بين حتمية الاستمرار واحتمالات التراجع»2 النهضة 
(كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة)» العدد ١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9989‏ ص .١70‏ 

(*”) المصدر نفسهء ص 1755-17580. 
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وزيادة الترابط والتداخل بين الأسواق والبورصات الالية والعالمية. ومن مظاهر 
العؤلمة الاقتضادية أيضاً تنامى دور مؤسسات التمويل الدولية؛ خاضة صتدوق 
النقد الدولي والبنك الدولي» في الاقتصاد العالمي!؟". 


وتتسم العمليات الرئيسية للعوللمة بالطابع الاقتصادي؛ فقد أحدثت المتغيرات 
الجديدة المتمثلة في عالية الإنتاج والتمويل نتائج سياسية وأيديولوجية قادت إلى 
عولمة كل من الدولة والأيديولوجيا الليبرالية الجديدة» مما يضطر الأحزاب 
اليمينية» بل واليسارية» إلى تبتي برامج متشابهة. كما أحدثت ضغوط العولة 


000 
سة : 


صعوبة ومحدودية الاختيارات السياسية أمام صانعي السيا 


وقد تزامنت عملية عولة الاقتصاد مع التطورات في النظام الدولي من خلال 
الرؤية القائلة بضرورة الربط بين الليبرالية الاقتصادية وتكوينات القوة فى 
السياسات الدولية» وبأن على القوة المهيمنة أن توفر الشروط السياسية للنظام 
الافضافي اللبسرال" "+ نميف تشدى القرق الذولية «وبإلذات الولكياك الضمدة 
الأمريكية» إلى تقوية مجموعة من الممارسات الاقتصادية الدولية التي تساهم في 
استمرار هيمنتها. كما أن العمل على مأسسة هذه الإجراءات تحت مظلة السوق 
الحرة والتجارة الحرة هيدف إلى جعل باقي نماذج التنمية الرأسمالية غير محبذة'"". 


؟ - تغير دور الدولة فى ظل النظام العالمى الجديد 


نيا قت التغيرات في النظام الدولي. وبروز ظاهرة العولمة, في تغيير دور 
الدولة في الاقتصادء والوظائف التي يجب أن تضطلع بها. 


أ تأثير العولمة فى دور الدولة 


لقد خلق نمو الاقتصاد الدولي» خاصة خلال الثمانينيات» مشاكل عديدة 


(: "9) إبراهيم» الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي. ص .٠١١‏ 

(5") الشرقاويء «قوة الدولة وبرامج التكيف اليكل : دراسة مقارنة للحالتين التركية والإيرانية»" 
ص .1١‏ وللمزيد حول «الإجماع الأيديولوجي» وتبني الأحزاب اليسارية لاقتصاديات الليبرالية الجديدة في 
السوق الحرة» انظر: نورينا هيرتس» السيطرة الصامتة : الرأسمالية العالمية وموت الديمقراطية» ترجمة صدقى 
حطاب. عالم المعرفة؛ 15 (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ ,)7٠١17‏ ص #397 047 

(7") الشرقاويء «قوة الدولة وبرامج التكيف اليكل : دراسة مقارنة للحالتين التركية والإيرانية»" 
ص 01-50. 

(0") المصدر نفسهء ص 505. 
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للدولة؛ فأمام التعقد المتزايد للاقتصاد الدولي وتوسع الروابط السياسية 
والاقتصادية عبر القومية» أصبحت مهمة الدولة في التحكم والسيطرة على 
الأحداث والفاعلين من غير الدولة» أو غير الحكوميين». أصعب بكثير» حيث لا 
تستطيع إمكانيات الدولة» من موارد وشعب على قدر من المعرفة والوعي وسلطة 
تشريعية» أن تلاحق التغييرات السريعة النسبية التى تحدث فى الاقتصاديات 
السياسية المحلية والدولية» فوجدت الدولة نفسها تلييك لجان هذه الأحداث 
والتطورات» وأدت عولة الهياكل الاقتصادية إلى تقليص المساحة الاقتصادية التى 
تسيطر غليهنا اللاولة م عونك الدزلة إلى ماش جيف" نمك سكل تر عن 
الكثير هق أذواك السياسة المركوية اوقلت قدرعا عل العمل كلو ا 
)١(‏ دور الدولة في الاقتصاد 


يؤكد البعض أن الاقتصاد الحر لا يعنى غياب الدولة عن الساحة 
الاقتصادية؛ إذ إن تدخل الدولة في الحياة الافتصناتة أصبح سمة أساسية من 
سمات المذهب الليبرالي المعاصرء وإن الفرق بينه وبين التخطيط المركزي ليس في 
فيد "السك ولكن :فى مشسوة. فت اقل الممخطظ الركري»: اول الدؤالة العائير 
فى سير الحياة الافتصادية عن تطرين ملكيقها لكل وسائل الإتعاعة .زقيامها 
بالإنتاج المباشر للسلع والخدمات» أي إنها تقوم بدور صاحب رأس المال ودور 
المنظم الذي يتحمل مخاطر الإنتاج. أما في ظل الاقتصاد الحرء فإن وسائل الإنتاج 
تكون في أغلبيتها الساحقة مملوكة للأفراد. كذلك يتحمل المنظم الفرد للمشروع 
الخاص مخاطر الإنتاج بما تنطوي عليه من ربح أو خسارة» وفي هذه الحالة لا 
يكون تدخل الدولة في سير الحياة الاقتصادية عن طريق الإنتاج المباشر للسلع 
والخدمات» وإنما عن طريق قيامها بعدد من الوظائف تستهدف التخفيف من 
عيوب نظام السوق أو استبعادهاء وذلك عن طريق السياسات النقدية والمالية 
التي ترسمها الدولة» بهبدف رفع مستوى العمالة أو تخفيض البطالة» وضمان 
الاستقرار السعري» وتحقيق التوازن الخارجي في ميزان المدفوعات» واستقرار 
نهار الصرت + والمعانظة حل سعوياتت عالية من النشاظ: الاتصادي. «بالاضافة 
إلى ذلك» تعمل الدولة على إزالة الآثار التى قد تنشأ عن التفاعل الحر غير المقيد 
لقوى السوق» وهذا يشمل منع قيام الاحتكارات الخاصة» وفرض الرقابة عليها 
في حالة قيامهاء وسد الثغرة بين المنفعة الخاصة والمنفعة الاجتماعية» بما في 


() الشرقاوي» المصدر نفسه» ص 1ه و١1ا.‏ 
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ذلك حماية البيئة. كما أن على الدولة في الاقتصاد الحر القيام بالخدمات الآساسية 
في مجالات التعليم والصحة والقضاء والأمن والدفاع وحماية التنظيمات المهنية 
والنقابية» ويدخل فيها كذلك قيام الدولة بمشروعات البنية الأساسية» من طرق 
ومواضالاة واتضالاف» الاضيافة إلى" اللرافق العا 


(1) دور الدولة في الإصلاح الاقتصادي 


يتطلب قيام الدولة بدورها في اقتصاد السوق توفر إرادة سياسية» ويقتضي 
أن يكون للسياسة اليد العليا في المرحلة الأولى من الإصلاح. ولكن هذا لا 
يقضي عل العلاقة المتبادلة بين السياسة والاقتصادء رغم أنهما متباينان. والسياسة 
توجدء على وجه الدقة» حيثما يتعين على المرء أن يبحث عن مفتاح نجاح أو 
إخفاق التحولات الاقتصادية» بل والأكثر من ذلك هو أن المناخ السياسي في بلد 
ما يعتمد أيضاً اعتماداً كبيراً على التفاعلات بين السياسة والاقتصادء وقوانين 
الشوق: والآلنات! القال 1 


وبناءً على التجربة الدولية» فإنه يمكن للمرء أن يحدد الشروط والمتطلبات 
السياسية الرئيسية لإيجاد علاقات السوق الصحية والسليمة» وفهم كيفية مساههمتها 
في إقامة الديمقراطية. ومن بين الدروس المستفادة» أن أهم وسيلة لقيام اقتصاد 
سليم وصحي يرتكز على السوق هي وجود دولة قوية وحازمة» وقادرة على 
تنظيم وتوجيه عملية الانتقال وإدارتها وفقاً للأسس السليمة والصائبة"©. 


هناك من يرى أن وجود دولة قوية» تستند إلى بنية سياسية وقانونية وإدارية 
فعالة ومستقرة» يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية» بصرف النظر عن مدى 
التنموية التي حققتها دول شرق آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية تمت في ظل 
نظم تسلطية ومناخات غير ديمقراطية””*'؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق 


(9”) النجارء تجديد النظام الاقتصادى والسياسى فى مصر. ص ١57‏ 8ه1١.‏ 

(10) أوليج ت. بوجومولوفء» «روسيا في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين: ملف «الأدوار 
المتغيرة للدولة» المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية (مركز مطبوعات اليونسكوء القاهرة»؛ العدد 157 (آذار/ 
مارس )ل صن ل 30000 

()المصدر نفسيةة ص 0007 

(:) حسن توفيق» الدولة والتنمية فى مصر: الجوانب السياسية (دراسة مقارنة) (القاهرة: مركز 
دراسات وبحوث الدول النامية» )ل ص اللو 


0 


نظام اقتصاد السوق لايعني إطلاقاً إضعاف الدولة أو إلغاء دورها في الحياة 
الاقتصادية» وإنما يعني أن على هذا الدور أن يأخذ مضموناً معيّناً. بحيث 
تتدخل الدولة فى الافتضاد بسياسات وليس بأوامر وقرارات. خاصة وأن تجارب 
دول كثيرة فى الشمال والجنوب تؤكد أن اقتصاد السوق لا يعمل بكفاءة إلا فى 
إطاؤةذولة اقريقة ورهن بدك بالشر ووه أوولة بوط 101 ْ 


وينصرف الحديث عن شكل تدخل الدولة في الاقتصاد إلى وجود ستة 
أشكال: لهذا العدصل تتمفل ف : التاتبيرع والتنظيم» والوساطة» والتوزيع» 
والإنتاج» والتخطيط» وهي الوظائف التي تطبع النظم الاقتصادية بطابعها 
بدرجات مختلفة. وتؤكد برامج الإصلاح الاقتصاديء التي يفرضها كل من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» استمرار الدولة في تدخلها من خلال التأثير 
والوساطة» وقيامها بالتوجيه من خلال (التنظيم والوساطة والتوزيع)» وإقلالها 
من التدخل في التخطيط والإنتاج. وهذه الأشكال.» حسب ما تفرضه برامج 
المؤسسات الالية الدولية» لها مضاعفات سياسية» ويمكن أن تحمل تناقضات 
داخلية» وليست بالضرورة باعثة على التنمية» حيث إن توصيات المؤسستين 
اماليون "لمق عايدة في التأتنية 'ومعسية لإغاكة تويفيه تسمل" التزولة يعدا عن 
أية استراتيجيا وطنية للتنمية0؛4). 


وتؤكد أدبيات صندوق النقد الدولي فكرة أن تؤدي الدولة دور المنظم»ء وأن 
يتحمل القطاع الخاص العبء الأكبر في المجالات التقليدية التي كانت من 
مسؤوليات الحكومة» والتنافس معها في مجالات أخرىء وأن على الحكومة أن 
7 اعسامينا عل المطنها الأباشية التق أهملتها فى الستواتت: اسان 


(4) حسنين توفيق إبراهيم, «الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية العربية»» 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية (جامعة الكويت). الحولية 71» الرسالة ١91‏ (605٠175١6٠5)غ‏ 
ص 060. 

(: :) ]0 دمناةصماصحظ 1دسامععمهك© ل :لإسامسصمعظ عطا مذ عتة]5 عطا [ه 18016 عطا عسمتعسلع2» ,عععاعاوعءز8 

477-22 .نزم «,5ه10)متاعوعء:ط علصوظ 171770110 20د 1311 

(0 5) «رءاتاعومومء 111501131 لل الإسامممعظ عطا صذ عاة51 عطا 1ه 18016 ع مع صقط© عط1» ,تمه" مخزلا 

.23-5 .مم ,(1997 عط تمعامء5) (1311) لصباط تتتماعصه11ة 21مه1ة مععام1 

للمزيد حول التطور التاريخي لدور الدولة في الاقتصادء انظر: معتز بالله عبد الفتاح» الوظيفة 

الاقتصادية للدولة: دراسة فى الأصول والنظريات (القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية» .)١99/8‏ 

وحول التطور الذي طرأ على دور الدولة» انظر: البدك الدولي» دور الدولة في عالم متغير (القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء .)١19917‏ 
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نيذاك تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي في دور الدولة 


يمكن القول إن سلطة الدولة ضعفت عملياً فى كل الأقطار المتأثرة بالأزمة 
الاقتصادية وإجراءات التكيف؛ فقد كان هناك تحويل لجزء مهم من عملية صنع 
القرار الاقتصادي من الدولة إلى الدائنين الأجانب. وأجبر تقليص دور الدولة 
الحكومات على تخفيض الخدمة العامة» والاستثمارات فى الهياكل الأساسية» 
والتوظيف ومستوى الأجور في القطاع العام» كما أدى نمو الخصخصة وتحرير 
السوق والقطاع غير الرسمي وتدويل الاقتصاد إلى أن تصبح نسبة متزايدة من 
الأنشطة الاقتصادية خارج الرقابة المباشرة للدولة" ). 

وبينما تؤدي الأحداث في ساحة الاقتصاد السياسي الدولي إلى تعبئة 
المصالح المحلية» تجد الدولة ومؤسساتها أن استقلاليتها وحريتها قد تقلصتاء كما 
أغلقت الاختيارات المتاحة أمامها. ويأتي فقدان الاستقلالية كجزء من تأثر الدولة 
بالعولة» حيث أصبحت أجهزة الدولة المركزية» مثل وزارات المالية والبنوك 
المركزية ومكاتب الرئاسة ورئاسة الوزراء» مرتبطة. بشكل متزايد. بعضها 
لذلك؛ أصبحت مجبرة بشكل واضح على تبئّي السياسات التي تعكس الأوامر 
العالمية قبل المحلي”. 


تشمل دراسة دور المئؤسسات المالية والدولية» تنامى دور صندوق النقد 


الدولي في معالجة الأزمات الاقتصادية» وارتباط أدواره بأدوار البنك الدولي فى 


أ الدور المتنامي لصندوق النقد الدولي 


مع التغيرات التي طرأت على النظام الدولي» وعلى النظام الاقتصادي الدولي 
بصورة خاصة» انعكست تلك التطورات فى يجملها فى سياسات ووظائف 
صندوق النقد الدولي» حيث تعززت سياساته الرقابية وسياساته المالية تجاه الدول 


() صندوق النقد الدولي وبلدان الجنوب» ص 00 
(40) الشرقاوي» «قوة الدولة وبرامج التكيف اليكل : دراسة مقارنة للحالتين التركية والإيرانية»» 
ص .٠١‏ 





الأعضاء؛ فقد تزايد نفوذ صندوق النقد الدولي مع التحول من نظام أسعار 
التعادل إلى نظام الصرف المفتوح؛ حيث اقتضى الوضع الأخير أن يقوم الصندوق 
بمتابعة أكثر تعمقاً لسياسات أعضائه الاقتصادية التي تؤثر في قيم العملات. كما 
طلبت منه الدول الأعضاء أن يتجاوز فى عمله قضية قيمة العملات» التى تعتبر 
في نهاية الأمر محصلة نهائية للسياسات الاقتصادية المطبقة» وأن يقوم بدراسة كافة 
العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الصرف»ء واخراء كييم صريح للأداء 
الاقتصادي في كل بلدء الأمر الذي استوجب مزيدا من الشفافية في سياسات 
ارك لا مجانم رعو ءا مكف نم تقس :وز فده بالكقابة هال نيا نا ندا الف 
المعمول بها في تلك الدول» وهي السياسات التي تنطلق من الاقتناع بأن قوة 
وتماسك السياسات الاقتصادية المحلية يؤديان إلى استقرار أسعار الصرفء. وبالتالي 
إلى نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره0*؛) 


وقد برزت ملامح هذا التحول في دور الصندوق». وخاصة مع نهاية 
سكونيات وخلال تماننيات القزة العشزين: من موسسة ينضت امتنامها قلط 
غل إجتراءات-التتبيت 'القضيرة المدى إلى مؤسسة تبتم بالتمو والتدمنية» «فقد مكن 
الصندوق من تطوير دوره في تقديم التمويل إلى الدول النامية» وقاد تغييراً في 
السياسة الإنمائية الدولية. ففي مقابل قروضهء حث الدول المدينة على اتباع 
سياسات ذات توجه نحو السوق» وأصبحت سياسات التحرر الاقتصادي» التي 
لاقت مقاومة في بداية الثمانينيات» بمثابة العقيدة الجديدة في العالم النامي في 
عات انون لم00 


وازداد تدخل صندوق النقد الدولي في ثمانينيات القرن المنصرم في الدول 
المنخفضة الدخل» ويعود ذلك جزئياً إلى أن برامج التثبيت الاقتصادي أخذت 
وقتً أطول» كما أن الأزمات الاقتصادية لم تعد : تقتصر على مظاهر عدم التوازن 
المالي»ء وإنما هناك سياسات أخرى تحتاج إلى إصلاح في إطار إعادة توجيه 
استراتيجية التنمية. وبذلك» تجاوز الصندوق دوره التقليدي في المدى القصيرء 
المرتبط بإدارة أزمات الاقتصادء فضلاً على أنه» كمؤسسة رائدة ب مجاللات عديدة 


(5) ديفيد دريسكولء ما هو صندوق النقد الدولي؟» ترجمة محمد حسن يوسف (واشنطن: إدارة 
العلاقات الخارجية» صندوق النقد الدولي» ,)١1994‏ ص .١7‏ 

(5؟) زينب عبد العظيم». صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية: جوانب 
سياسية؛ دراسة للإصلاح الاقتصادي في غانا وشيلي ومصرء كتاب الأهرام الاقتصادي؛ ١57‏ (القاهرة: 
مؤسسة الأهرام؛ 999١)؛‏ ص 18. 
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للسياسة الاقتصادية» أعطي ونا عاستماً في برامج التكيف الهيكلي» وأصبح 
فاعلاً أساسياً في مجال التنمية» رغم أنه ليس مؤسسة تنمية» حيث يجد مدخله 
الطبيعي في اقتصاديات الدول المنخفضة الدخل في أوقات أزمات الاقتصاد 
الكلي. ويستمر حضوره ويمتد عمله بشكل واسع إلى ما بعد مرحلة التثبيت 
الاقتصادي. وتتجاوز عمليات الصندوق مشاكل الاقتصاد الكلى إلى سياسات 
الاقتصاد الجزئي» وهو بخلاف دوره في الو ل 000 


كما أن نفوذ وقوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا ينبعان من 
الموارد المالية المقدمة منهما ‏ فالبنوك الإقليمية تقدم الآن موارد أكبر ‏ بقدر ما 
ينبعان من حقيقة أن نادي لندن» ونادي باريس» التى تمثل فى مجموعها الدول 
لالتعا ل كقوس آنه دونه مدونتها 1 تكن مهما لفيو ل راقع العبيك 
والتكيف الهيكلي''”". 


ويتمثل دور صندوق النقد الدولي في تحديد المصداقية المالية للدولة؛ حيث 
أصبح إقرار الصندوق بالموقتف الاقتصادي لدولة ما بمثابة الصمام الذي يفتح 
القنوات لمزيد من تحويلات القروض الخارجية”””'؛ فاتفاق أية دولة مع الصندوق 
يعني بالنسبة إلى المقرضين قدرة ورغبة تلك الدولة على إعادة دفع القروض. ومن 
ثم أجبرت الدول النامية على السعي لدى الصندوق للحصول على ذلك الإقرار 
لسياساتها الاقتصاديةء» من خلال عقد اتفاقيات تثبيت معه7”. 


ب فلسفة الصندوق ووظيفته 


تكمن جذور الفلسفة الاقتصادية للصندوق في الإطار الاقتصادي الليبرالي؛ 
وهذا المنهج الليبرالي يستند إلى عدد من الالتزامات» التي تمثل الأساس المنطقي 


١(‏ 0) «,اسعساكنزلكى [1دتنااعنماكذ صذ غ801 111125 عط1» ,قصتصصن جع18111آ موك لمة معتلاهم© ابوط 
1634-1 , (1999 تلع طمطء 1101 ) 459 .20 ,109 .101 ,لم امل 11نم 1زم 1 

)01١(‏ «روعنا155 021 أمععم0© عددهك5 زوع 1 1اصناه © ع صطتامماء 12 مذ مسرم1ع8 عتطمممء8» بقطصتد قطل1.2 

مم ,(1995) 4 .20 ,23 .101 ,قتاع 1وماءيك2آ1 1/011[ 

)267 عبد العظيم» صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتتصادي في الدول النامية : جوانب سياسية» 
دراسة للإصلاح الاقتصادي في غانا وشيلٍ ومصر. ص .١94‏ و2]10081صتعاه]آ عط1» رمتصدد1125 219]كن81 مائء.] 
1 .©) «رقصط1م1ع]آ اماعساكن رلك 121نااع تاك 01 و5عنانآه 20021 2نعام] عط]' :أمناوظ لمهة لصبط إتتماعمه31 
506131 220 2011165م0ع8 01 اتعططامهمء10آ1 ,ععمعاء5 لدع1ناه20 مز مخ 01 ن1ع ]8125 101 5أوعط 1 ,0ه110ة]0ءوؤو1د[ 


59-64 .مم ,(1991 ,.0.لآ.خة ,ععمعاء5ك 
(07) عبد ا لعظيم» المصدر نفسه» ص .١19‏ 
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الذي يستند إليه الصندوق في تصميم برامجهء وأهم هذه الالتزامات”**: 


- الالتزام باقتصاد السوق» والاعتقاد بأن مبادئ اقتصاد السوق» كما يتم 
التعبير عنها من خلال العمل الحر وغير المقيد لقوى السوق» تقدم أفضل علاج 
من أجل النمو الاقتصادي» وأن السوق وليس الحكومات هي التي تضمن 
التخصيص الكفء للموارد. 

- وفي تصميم البرامج لحل مشاكل ميزان المدفوعات» يعطي الصندوق أهمية 
جوهرية للدور الذي يمكن أن يلعبه النقد والسياسة النقدية» وهو يرى أن 
المشكلة الأساسية التي تواجه السياسة الاقتصادية هي تحقيق التوازن بين الطلب 
الكلي والعرض الكلي. 

- تقوم سياسة الصندوق على أساس افتراض أن حركة البضائع والخدمات 
الحرة وغير المقيدة عبر الحدود القومية تزيد من رفاهية الدول المنفردة والاقتصاد 
الدولي ككل» وأن من شأن المنافسة الكاملة وعمل قوانين الميزة النسبية أن يضمنا 
تحقيق مكاسب من التجارة لكل الدول. 

ويقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بالعملات الأجنبية إلى البلدان التي 
تواجه مشاكل فى ميزان المدفوعات. ومن شأن هذه القروض أن تخفف من 
صعوبة التسحيم الذي يتعين عل اليلد المعني إجراؤه للتوفيق بين إنفاقه ودخله 
بغية معالجة المشاكل التى يواجهها على صعيد ميزان المدفوعات. كذلك تستهدف 
هذه القروض دعم السياسات» بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن 
تحسن مركز ميزان المدفوعات وآفاق النمو على أساس دائم. 

ووفقاً لرؤية صندوق النقد الدولي» فإنه يمكن لأي بلد عضو أن يلجأ إليه 
للحصول عل التمويل اللازم لأغراض ميزان المدفوعات» أي إذا احتاج إلى 
قرض رسمي لسداد مدفوعاته الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب من 
الاحتياطات. وأنه بغير الإقراض المقدم من صندوق النقد الدولي» تضطر البلدان 
التى تمر بمصاعب فى ميزان المدفوعات إلى اتخاذ تدابير تصحيحية مفاجئة أو 
8 ذلك من التدابير الأخرى المدمرة» المتمثلة فى فرض قيود على التجارة 
والمدفوعات» وضغط الطلب في الاقتصاد المحلٍ فعط تدليذاك أو غخسضع 


(65) المصدر نفسهء» ص 1 
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قيمة العملة المحلية تخفيضاً حاداً بما قد يضر بالرخاء الوطني والدولي» ويدخل 
اجتناب مثل هذه النتائج ضمن المقاصد التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها!*. 


اج - الجدل بشأن صندوق النقد الدولي 


يعاب على دور الصندوق بأنه تحول إلى ما يشبه البنك المركزي الغربي الذي له 
سلطة الإشراف على الاقتصاديات القومية» وبأنه أصبح أداة في يد الدول الغربية 
الأساسية» وبصفة خاصة الولايات المتحدة» لفرض الانضباط المالي» وذلك استنادا 
إلى فلسفة اقتصادية مرتكزة على مبادئ الليبرالية الجديدة» التي تبينٌ أنها تنطوي 
عل مانن شيانية "رفسا زاك قم لاقمل بزائع رقيات المتد وف ودار 
منهج موضوعي وعلمي» وفقاً لا يدعيه المسؤولون عن الصندوق7©. 

ولقد تطور دور الصندوق بصورة أعمق في الثمانينيات والتسعينيات حتى 
أنه أصبح يمثل أداة أساسية للدول الصناعية لفرض الإصلاح الاقتصادي في 
العالم النامي وفي دول الكتلة السوفياتية السابقة أيضاًء وبذلك أصبح دوره المالي 
غتلفاً إلى حذ كبير.خن: ذلك الدوق الذي دده موسسوع”. 


ونظراً إلى النقد الذي وجّه إلى الصندوق» ومؤداه أن الصندوق يقدم 
وصفة وحيدة معتمدة على هذه المؤشرات الكميةء دون مراعاة للأوضاع 
الخاصة لكل دولة» خاصة مع ما نتج من بعض السياسات. كتخفيض عجز 
الموازنات عن طريق إلغاء الدعم على السلع الضرورية في بعض الدول. من 
اندلاع التظاهرات والاضطرابات» وهو الآمر الذي هدد الاستقرار الاجتماعي» 
فقد دفع ذلك النقد الصندوق» بالتعاون مع البنك الدولي» إلى مراعاة الكثير 
من الاعتبارات الاقتصادية الأخرى» في ما عرف بالإصلاح الهيكلليٍ ومراعاة 


(ه2 موقع صندوق النقد الدولى على شبكة الإنترنت: . < 018 كمطذ. //708ا/ | تصاخط > 

(07) عبد العظيم» المصدر نفسه.ء ص ”57. 

زلاه) علرهنا بسع ا) 4آبم171 نط1 18 ننه ممع تسمع01) عأ«هدمء 17 110110141 ,كسصسقتلل11/1 مكح 
.3 .م ,(1994 ,لدعطداوعط/الا وعاوعء 1131 


نقلاً عن : عبد العظيم» المصدر نفسهء» ص .١9‏ 

يضم صندوق النقد الدولي حالياً 145 بلدا عضواًء وباب العضوية مفتوح لكل بلد يدير سياسته 
الخارجية بنفسه ويوافق على الالتزام بالنظام الأساسي للصندوق» بما ينص عليه من حقوق وواجبات. وقد 
أصبحت البلدان الكبرى كلها أعضاء فى الصندوق. وانضمت إلى عضوية الصندوق الاقتصاديات التى كانت 
تعتمد على التخطيط المركزي» وتمر في الوقت ال حالي بمراحل مختلفة في اتجاه التحول الكامل إلى نظام 
اقتصاديات السوق. انظر: دريسكولء ما هو صندوق النقد الدولي؟.؛ ص 3. 
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لزاني الاستباعة عي اطر «شركات الأبنان الا 30 


وتنفي أدبيات الصندوق كونه مؤسسة تتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية 
كبيرة» وأنه يقرر أفضل السياسات الاقتصادية التى يتعين على أعضائه اتباعهاء ويمل 
هذه القرارات عليهم؛ حيث تؤكد تلك الأدببات أن الدؤل الأعضاء لا تنفد قزارات 
الصندوق» بل هي التي قلي عليه سياساته. وهو ما يعني أن الدول هي مصدر السلطة 
فى الصندوق وليس العكس؛ فالصندوق حين يحدد التزامات الأعضاء تجاهه أو 
بشع تفاضيل اعد الترؤف مغ حل البلدان الأعضات الآ يعمل ذلك ووضفه جهازاً 
قائماً بذاته» بل باعتباره وسيطاً بين إرادة أغلبية الأعضاء والبلد العضو المعني2737. 

وتكمن الطبيعة الحقيقية للصندوق من وظيفته الإشرافية على النظام النقدي 
للسوق الرأسمالية العالمية» ومن تمتعه بحقوق كثيرة فى مواجهة الدول الأعضاءء 
نفل عنى الأشدرات عل السيامات الاتعسادية الداجلة للذرك الى فطلب فد 
خصوصاً في ظل برامج التكيف الهيكلي» وغالنا حون هدم الدون هي الدول 
الكافيه "5 بيطيو ذلك مه اذك دفول المتدوق اشر ف كوائرة السياننات 
الإنمائية والتقدية» ٠‏ التي تقع .في إظان السلطانكا السيادية» قفي سبيل نفيك لك 
السياسات» يتبع الصندوق نظام مراقبة يبحث في تفاصيل المعلومات والبيانات 
المالية والقطاعية على نحو تتداخل فيها حدود الخصوصية والعمومية فى إطار 
سيادة الدول» ويتأتى ذلك من الطبيعة الإلزامية لهذه البرامه"©. ا 


د دور الصندوق فى معالحة الأزمات الاقتصادية 


تتوجه الدولة إلى صندوق النقد الدولي طالبة التمويل عندما تكون في أزمة 
اقتصادية فعلية» أو على وششك الوقوع فيهاء أو عندما تكون عملتها هدفاً 
للمضاربة فى أسواق الصرف الأجنبى» واحتياطياتها مستنفدة» ونشاطها 


(5) حازم الببلاوي», النظام الاقتصادي الدولي المعاصر. عالم المعرفة؛ 7017 (الكويت : المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» .)5٠٠١‏ ص 151-155. 

( ) دريسكول» المصدر نفسه» ص 8. 

60 جودة عبد الخالق» الاقتصاد الدولي من المركز إلى الهامش » ط 6 (القاهرة: دار النهضة» كك 
ص 559-7548. 

(1) محمد الحسن مكاويء» «دور المساعدات الخارجية في إطار فلسفة برنامج الإصلاح والتكيف 
المميكلي, » في : محمد صفي الدين خربوش» محررء المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العربي (عمَان: المركز 
العلمى للدراسات السياسية» .)5٠١١‏ ص .155-1١١5١‏ 
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الاقتصادي راكداً أو آخذاً في الهبوط. وحالات الإفلاس فيها آخذة في الزيادة» 
بغرض استعادة سلامة مركز المدفوعات الخارجية فى هذا البلد واسترداد الظروف 


ووفقاً لذلك. يقدم الصندوق المشورة إلى سلطات البلد المعني في ما يتعلق 
بالسياسات الاقتصادية» التي ينتظر أن تعالج المشاكل القائمة بأقصى درجة من 
الفعالية. ولكي يقدم الصندوق التمويل المطلوب» لا بد أن يتوصل إلى اتفاق مع 
السلطات حول برنامج للسياسات يستهدف تحقيق أهداف كمية محددة في ما 
يتصل بسلامة المركز الخارجي» والاستقرار المالي والنقدي» والنمو القابل 
للاستمرار. ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج في «خطاب نوايا» توجهه الحكومة 
إلى مدير عام الصندوق. 


ويُعَدَ تعاون السلطات الوطنية مع خبراء الصندوق في صوغ البرنامج المدعم 
بموارده» بحيث يكون مصمماً لمواجهة الاحتياجات والظروف الخاصة للبلد 
المعني» أمراً أساسياً لتحقيق فعالية البرنامج» وحتى يتسنى للحكومة اكتساب 
التأبيد الوطني له. ويمثل هذا التأييد - أو ما يطلق عليه اسم «الشعور بالملكية 
المحلية» (متطوجعم01 21ع1.0) للبرنامج < أن العناصر الحيوية لتأمين نجاحه 
ويجري تصميم كل برنامج بمرونة» بحيث يمكن إعادة النظر فيه خلال التنفيذ» 
وإدخال تعديلات عليه إذا ما تغيرت الظروف. والواقع أن كثيراً من البرامج 
يجري تعديلها في أثناء التنفيذ””"2. 


ويعمل صندوق النقد الدولي على مساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا فى جهودها لاعتماد سياسات وإصلاحات اقتصادية» تهدف إلى 
تقوية أدائها الاقتصادي ورفع تمعويات شعيقكها: وتففد سذه اللناندة قفالا 
متعددة» من مناقشات وإسداء للمشورة» ومساعدات فنية» وتدريب» بالإضافة 
إلى الإقراض. وقد ركز عمل الصندوق في تلك الدول على الجوانب التالية بشكل 
خاص: إصلاح القطاع العام: قضايا الشفافية» تطوير الأسواق المالية» تحرير 
التجارة بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي» إصلاح نظم أسعار الصرف» 
أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات المسلحة”"" . 


600 موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الانترنت» . < 018 كطنا. 0/80/8ا//تطاغط > 
(5) صندوق النقد الدولي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (آب/ أغسطس .)5١١7‏ .080//:صااط > 
. < 01:8. ]لطا 
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ه ‏ علاقة البنك الدولي بصندوق النقد الدولى 


تعد أزمة الديون في سنة ١918”‏ بداية فرض البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي برامج التكيف الهيكلي. كما أن المؤسستين الماليتين استغلتا الأزمة النقدية 
في السبعينيات والثمانينيات وحاجة دول العالم الثالث إلى الدعم النقدي لمواجهة 
خدمة الديون لكي تصرا على تحول الحكومات المدينة إلى اقتصاد السوق مقابل 
حصولها على القروض”*". 


فمع تنامي أزمة الديون الدولية في بداية الثمانينيات» وجد صندوق النقد 
الدولي أنه معني بعلاج أزمة الديون وقضايا دول العالم الثالث» وخاصة في ما 
يتعلق بإعادة جدولة الديون وتقديم قروض إلى الدول المدينة» مع إلزامها بعدد 
من السياسات عرفت بالمشروطية» حيث تلتزم الدول المدينة باتباع سياسات 
خلذة حقاول إعاذة اطندولة وتوفير التسييلات اللازنة لتدولة الملديتف :وقد 
ارتبطت هذه الشروط بما عرف بسياسات التثبيت الالي أو النقدي» حيث يلزم 
الصندوق الدولة المدينة باتباع سياسات اقتصادية من شأنها تحسين أوضاع 
المتغيرات الكلية» لا سيما في ما يتعلق بضبط عجز الموازنة» واختيار أسعار 
مزافة وا قي رابا ال ا 1 

وقد صاحبت القروض برامج صندوق النقد الدولي التي تعمل على 
تصحيح ميزانية الدولة عن طريق إجبار الدولة على القضاء على العجز في 
الميزانية» والحد من العرض النقدي.» وخفض قيمة عملتهاء. مع التشديد على 
أن مشاكل ميزان المدفوعات سوف تستمر مالم يتم الأخذ بالمزيد من 
الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى توسيع دور السوق. وتقليل دور الدولة» 
وإدماج الدولة بشكل أعمق في الاقتصاد الدولي. وبموجب ذلك» ارتبطت 
التمويلات التى يقدمها صندوق النقد الدولي لإعادة توازن ميزان المدفوعات 
غلك الأضافحات الييكلية. ولقد تون البدك الوق دلوق القن الدزل 
في طلب إجراءات تثبيت قصيرة المدى وإصلاحات هيكلية طويلة المدى. 
رضن امار ندم | لمصيين إل انس : دونجاته عق ناته لاما قران با وماق 

(54) الشرقاوي» «قوة الدولة وبرامج التكيف اليكل : دراسة مقارنة للحالتين التركية والإيرانية»» 


ص 2057 وللمزيد من التفصيل » انظر: رمزي زكي» «نحو فهم أفضل للسياسات التصحيحية لصندوق النقد 
الدولي في ضوء أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي »2 في : صندوق النقد الدولي وبلدان الجنوب. ص ١7‏ -554. 


(ه5 الببلاوي» النظام الاقتصادي الدولى المعاصرء ص 6565ل -_ل/اك6١.‏ 
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تسيهل التكيف الهيكلي» الذي جاء لتدعيم التعاون بينهما في الإشراف على 
تطبيق وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي""". 


فمع تفاقم أزمة المديونية للدول النامية خلال الثمانينيات» بدأت برامج 
البنك الدولي تتجه إلى ما عرف ببرامج التكيف الهيكلي» واستكمال سياسات 
التثبيت النقدي التي يقترحها صندوق النقد الدولي. وهكذا بدأ البناك والصندوق 
يعملان في تعاون» بشكل ماء لمواجهة أوضاع الدول النامية» حيث يقدم 
الصندوق برامج للتثبيت النقدي تعتمد على إعادة التوازن في الكميات الاقتصادية 
الكلية» وهى أمور تتحدد عادة بمؤشرات ثلاثة: عجز الموازنة» وتحديد أسعار 
الصد قال سي والأخذ بأسعار الفائدة الحقيقية. ولكن لوحظ أن هذه البرامج 
وحدها غير كافية على رغم من أنها أساسية لأي إصلاح اقتصادي؛ فهي تمثل 
نوعاً مق القتروطالأولة العى دوا :لا يمكن .أن يعم الإعدا الاقتصادى: 
لذلك» لا بد أن تستكمل ببرامج للتكيف الهيكلي الذي يتناول علاقات الإنتاج 
وتنظيم إدارة الاقتصاد. ومن هنا تأت برامج البنك الدولي (وهي في العادة برامج 
أطول أمداً). نظراً إلى أن تعديل علاقات الإنتاج وتنظيم الاقتصاد يحتاجان إلى 
وقت طويل قبل أن تظهر ثمارهما!"". 


وحوع !جنات الحاو تعدري. ترو ص المكيسور االويكل إل لحرا لجنا قلتي 
على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي طبقا لوصفة صندوق النقد الدولي أو 
بالتسيق العام مع الضتدوق'*"5. .حبك تنس الموسستان المالييان أعندافهها 
ونشاطهما في ما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية في الدول 
المتلقية للمساعدات» على اعتبار أن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي 
يتبناها الصندوق تعتمد بدرجة كبيرة على مستوى كفاءة واختيار أولويات 
التدمية» وتوزيع الاستثمارات» وتنفيذ المشروعات. وظهر ذلك التنسيق والترابط 
بين سياسات المؤسستين من خلال تبنيهما حزمة موحدة من السياسات تجاه 
الدول المتلقية للمساعدات97"©, 


5 الشرقاوي» «قوة الدولة وبرامج التكيف اليكل : دراسة مقارنة للحالتين التركية والإيرانية»» 
ص ”07 

(0) الببلاوي» المصدر نفسه.» ص .١7١‏ 

(1) عبد الخالق» الاقتصاد الدولي من المركز إلى الهامش. ص 770. 

(19) مكاويء «دور المساعدات الخارجية في إطار فلسفة برنامج الإصلاح والتكيف الميكلي»" 
ص .171-1١١5‏ 
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ثالثاً: العوامل السياسية والإصلاح الاقتصادي 


اهتمت أدبيات سياسات الإصلاح الاقتصادي بتناول عدد من العوامل 
السياسية المؤثرة في سياسات الإصلاح الاقتصادي؛ فإلى جانب الأزمة الاقتصادية 
كعامل أساسي يمكن أن يكون له تأثير في الدفع نحو تبتي سياسات الإصلاح 
الاقتصادي» هناك عدد من العوامل السياسية التى تمثل عوامل مساعدة أو معيقة 
في معرقن تنثية برامج الاصلاح الاقتضادي. “ 


١‏ الأزمة الاقتصادية والمبادرة بالإصلاح الاقتصادي 
أ تأثير الأزمة الاقتصادية 


تبينْ إحدى الدراسات أن كل الحالات التى جرى فيها تبتى تلك 
الإصلاحات قد تمت في ظروف اقتصادية به لا توجد حالة 57 
فيها تبني الإصلاحات الاقتصادية في ظروف نمو اقتصادي جيد ومستويات 
أسعار وميزان مدفوعات مستقر. بل إن ظروف الركود الاقتصادي والتدهور 
المستمر مثلت شروطاً مسبقة لجهود الإصلاح الاقتصادي””". 


كما أنه عندما كان هناك انخفاض ملحوظ فى الاحتياطيات» وعجز كبير 
في الحساب الجاري . كان من الضروري تبني إجراء إصلاح هيكلي وإصلاحات 
9 2711 
اقتصادية 2 . 


لكن بعض الدراسات بيّن أن طبيعة الآزمة الاقتصادية» بصرف النظر عن 
حدونها بشكل-مفاحي+ أن تدرحئ» وبأسياما المتعددة - سوا أكانت أسياباً داخلية 
أم خارجية ‏ لها علاقة بسيطة 0 الاستجابة السياسية في تبئّي الإصلاحات» 
وإن وجدت استجابة فإنها عادة ما تكون متأخرة» خاصة أن السياسيين يتجهون 
إلى اختيار إصلاحات تكون أقل إيلام””". 


)/١(‏ «روع 501 لإتأطناه© عط دوع عساكتتكث ده15 22 1ه عم 6» ,عع ناآ .© عممكة له دعاد8 .11 انعط م10 

بن 1او0ظ ع7101111معظ 111 17112700110115 7011112مع 1 انه آهء 21111 ,.قله ,1ع8 1 كا .0 عممك امه دعاوظ .8 أمرء06] :ما 
.454 .م ,(1993 ,1اء نتكاع ةا :0:1010)) 1715 1رامن) أرأع سا 1:1م نط ء© 011 أماط :12/0111 

)7ع .14 .م «,7ص1م1ع ]1 01 لإلامضمعط 1[ده20111 عطا صسذع7 عتتة عترعط17ا» ,معمماء 1 220 1772251تزه 1" 

7 /) !1 11170 علطا ة الع تاكلزكل إن كعتاتاوط ع17 نعءتمط0 بوتامط تبه 0115 ع ممع بامداعكد 
-325 .مم 


4 


ورغم ما تمثله الأزمة الاقتصادية» كسبب لتبئي الإصلاحات الاقتصادية» 
فإنها ليست شرطا ضروريا ولا كافيا للمبادرة إلى تبي تلك الإصلاحات» لكنها 
غالباً ما أدت رغم هذا دوراً حاسماً في ا 

يؤكد ذلك أنه رغم ما تمثله الأزمة الاقتصادية كحافز أكثر تكراراً 
للإصلاحات فى الكثير من الدول» فإن هناك عدداً من العوامل المرافقة لعامل 
الأزمة تدفع 6 الإصلاحات» منها: فشل السياسات السابقة» وعدم قدرة 
الدولة على التحكم الاقتصادي», والأحداث والضغوط الخارجية. كما أن كل 
الإصلاحات ١‏ يتم تبنّْيها نتيجة وقوع أزمة وشكة؟ :فاجاناً يؤدي السخط الشعبي 
على السياسات الحالية والتذمر من الفساد إلى توفر الدعم الشعبي لعملية إصلاح 
السياسة الاقتصادية وخلق شرعية جديدة. يضاف إلى ذلك أن التغير فى 
ال داريا برسي اجا جعي كر ابل كويقة بز ذا عست لقان بشت البلا سناع 
القلاوة :فك تقل ديا تتعبين الساعة الالساوي 3 


إجمالاً يمكن القول إن الإصلاح الاقتصادي يأتي كرد فعلء» أو كاستجابة 
ضرورية عندما يعاني اقتصاد ما إحدى الحالات التالية» أو بعضها أو كلها!*"': 


- وجود أزمة اقتصادية يكون أبرز جوانبها اختلالات مالية ونقدية 
وتشويهبات سعرية تؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي» نتيجة ارتفاع معدل التضخم 
والبطالة» والركود» وتدهور قيمة العملة الوطنية. 


- وجود أزمة مديونية يعانيها بلد ما بحاجة إلى برنامج إصلاح اقتصادي 
مدعوم من المؤسسات الدولية» وبهيدف إلى تمكين هذا البلد المدين من امتلاك 
القدرة على سداد المديونية والحصول على الحدارة الاقتصادية. 


حالات نقل عنيفة فى المجتمع تؤدي إلى تغيير النظام الاقتصادي وإعادة 
هيكلته من شكل إلى آخرء كما قد يكون ذلك التغيير نتيجة ضغوط دولية 


خارجية. 


(77) «بطمم1ع1 عندسمسمعظ 101 مده نلمه© لوعناتاه2 عط1» ,10دعع112 متقطامع اك 20ة مقطة:11/111آ مطامل 
101 عالتأتاكهآ :000آ بدماع ستطامة 177) «ترمرء1 نأمط زه نر7م7مء1 أمسءةاذامط 77 ,.0ه ,ممقصطة 1111 صطمك نما 
.صم ,(1994 رو اطططامصمعظ 210521 مع م1 


(75) -453 لصهة 425 .مم «رو51016 لإتغصناه© عطا حدمع؟ عستحعة ممناه2 تله نعمء0» ,تعوعس!1 ممه د5عاة8 
.454 


(075 الأفندي» «قراءة تقوبية أولية لجوانب الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة») ص 6ل. 
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ب - توقيت الإصلاح الاقتصادي 


ترتبط برغبة الحكومات فى المبادرة إلى إجراء الإصلاحات قضية أخرى. 
وهي توقيت الإصلاح» أو الوقت المناسب للبدء في الإصلاحات. ويرتبط 
توقيت ونطاق قرارات الإصلاح الاقتصادي بالمؤسسات والظروف السياسية أكثر 
من ارتباطهما بطبيعة الأزمة وقدرات الدولة؛ فطبيعة النظام تقدم تفسيراً بسيطاً 
بشأن توقيت ونطاق قرارات التكيف. من خلال تأثير الدورات الانتخابية 
بشكل واضح في توقيت قرارات التكيف في الحالات التي تمت دراستها؛ حيث 
إن 0 الحاللات 1 م اعيل عملية : فيها 0 عادة بدعم 


رباك اقتصادية : قاسية ل الانتكابات بفثرة ا وقد د على 
الفترة التي يتم اتخاذ الإجراءات الاقتصادية بعد الانتخابات بفترة «شهر العسل» 


(1100ع2 01م مطتزعمهطط) . 


ويُعَدٌ وجود فترة ”5 شهر العسل والاستخدام الكفء لها عاملاً حاسماً في 
تحقيق الإصلاح الناجح. على الأقل في الأنظمة الديمقراطية» بافتراض أن من 
المحتمل في هذه الفترة أن يتمتع الإصلاحيون الاقتصاديون بحرية أكبر في 
الناورة العامة اه بعد 0 فصي ويتحفيي كمد مسار لخ قاد 
القرارات الصعبة كميراث للحكومة السابقة. وقد أكد هذه الفرضية عدد من 
الحالات التي تمت دراستها في عدد من الحكومات الديمقراطية. 

وقد بدأ الأمر نفسه ينطبق على الحكومات الاستبدادية التى بادرت إلى إجراء 
افنااحات مادق اتير ا لابق اف ع باتكلاف زان تنك درانيات 
شككت فى اعتبار تلك فترات شهر عسل لأن بعض الحالات جاءت بعد ارتقائها 
السلظة لقوق ورنائج: الاغلاج الذى ينه جكومة سابفة كتركيا كماأة 
الإصلاحات فى إندونيسيا جاءت انعكاساً لظهور قلق حول ضعف أسعار النفط 
ذلا شع لدو الارتها الى ميق كلت الاعاكيدانه دن كورنا فى سه 
8 امتتغابة لظهور آزماث الصادية يدلا من 7عنوع اتتضابية. :وبخصوض النظم 
ذات الحزب الواحد. كالمكسيكء. أظهرت بطريقة ممائلة علاقة بسيطة بالدورة 


(”/ا) ,ام11! 17370 عا دن ادا ناكلا كك ره ععتاتاوط 178 :ععذهح0) بوذاوط ننه 01:15 ع 1مجرمعظ .لع بدمداءعك< 
.م 


الا 





الانتخابية» فعدم الاكتراث بالدورة الانتخابية في الدول ذات الحزب المهيمن 
اوسن لمق دق 2 لقن ل 1 


؟ - النظام السياسي 

ترتبط مسألة المبادرة إلى الإصلاح الاقتصادي والاستمرار فيه» بطبيعة النظام 
السياسى وطبيعة الحكومات التى تتبئّى تلك الإصلاحات» ودور القيادة السياسية» 
التي تُعَدَ من العوامل المؤثرة في تنفيذ ونجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي. 

أ طبيعة النظام السياسي 

تؤثر العملية المؤسسية في العملية السياسية» ومن ضمن تلك العوامل تأثير 
طبيعة النظام السياسي في الأداء الاقتصادي؛ فهناك جدل بشأن القدرة النسبية 
للحكومة الاستبدادية على الإبقاء على سياسات اقتصادية كلية مستقرة» أو على 
المبادرة إلى تبنّى إصلاحات اقتصادية نحو اقتصاد السوق. 


(1) النظم الاستبدادية 


هناك حجة مفادها أن الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر نجاحاً فى المبادرة إلى 
الأمشادحات مقار نه بالانظة الدبدة ةو (وشاصة فى معالة موب المزسيات 
الدمكراطة ون يعت الدوك الداميية حك رتكك يرف ا عد اشرني العالية 
الثانية أن الأنظمة غير الديمقراطية في أمريكا اللاتينية تسمح بتشكيل التحالفات 
التي تسعى إلى الحفاظ على فرصها بشكل أفضل في حالة اتباع برنامج التثبيت. 
كما أن الحكومة الاستبدادية لديها متسع من الوقت؛ حيث إن كثيرا من 
الإصلاحات الاقتصادية» سواء التكيف الالي أو تحرير التجارة» يستلزم تكاليف 
قصيرة المدى» بينما يستغرق ظهور الفوائد وقتاً أطول. ولذلك» فإن السياسى فى 
الأنظمة الديمقراطية لا يستطيع أن يضمن بقاءه في السلطة فترة كاقية ا مده 
المكاسب السياسية من الإصلاحات» بفعل ضغط جماعات المصالح أو الضغوط 
الانتخابية. والأمر خلاف ذلك لدى القيادات الاستبدادية التى يمكنها اتخاذ 
تناشات: ظويلة الأمد لأنا تواجه جاعات معالحوقيوداً التكابية أضعتف» اف 
حين أن الحكومات الديمقراطية تكون غير قادرة على مقاومة الضغوط لدفع 
الأجور وغيرها من الضغوط الشعبية الأخرى» وتصبح السياسات النقدية والمالية 


/ا/ا) .569-572 .مم «بتطرم1ع1 عندمسصمعظ 101 5م0110م20 [أدعناناه2 عط1» ,تدمع 112 لصنه مخططة 171111 
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غير قابلة للاستمرار» وتبدأ سياسات التثبيت فى التعئّر. وتُعَدَ دول أمريكا 
اللاتينية وشرق آسيا نماذج الحالات التي تبنت سياسات إصلاحات حاسمة في 


ظل أنظمة استبدادية» تمت من خلال استيلاء الجيش على السلطة لفرض التكيف 
على جماعات العمال والجماعات الأجرى0", 


وتعتبر فرضية أن النظم الاستبدادية أفضل الأنظمة لتنفيذ الإصلاحيات من 
القرفياف الأكثر المقاراء امع اذل سحل الأنظية السبكر الى داويت عل 
الحكم في الأرجنتين 19577 -1995» والبرازيل 4554١غ»‏ وأنوغوائ كلا .١‏ 
فالأنظمة الديمقراطية م تكن قادرة على إدارة أزمات الاقتصاد الكلي» في حين 
تبتت الحكومات العسكرية برامج التثبيت والتحرير الاقتصادي”؟". 

ويتعسلق ذلك مع خبرة الدول الصناعية حديثاً في شرق آسياء التي 
واصلت النمو التصديري الناجح في ظل حكومات عسكرية أو في ظل نظام 
الحزب الواحد (تايوان وسنغافورة). ويرجع ذلك إلى أن الأزمة الاقتصادية 
والتضخم المرتفع في ظل الاستبداد يكونان مطوقين» وتكون التكاليف السياسية 
كبيرة جداء فتكون لدى الحكومات الاستبدادية النزعة او القدرة لتقوم بعملية 
انيت :والتحرر الاقتضاوئ” ".كما تيذؤ'النظ الأكثر -سلطوية أكثن حرية في 
تغيير سياساتها العامة دون ثمن كبيرء بخلاف الأنظمة الأقل سلطوية» التى 
تميل إلى تجنب الاضطرابات» وتأخذ ردود الأفعال المتوقعة من قبل المعارضة في 
الم 


وبالرغم من الحجة القائلة بقدرة الأنظمة الاستبدادية على المبادرة إلى تبني 
الإصلاحات» فإن الأمر يفترض قيادة رشيدة» كما أن الحكومة الاستبدادية تظل 
حساسة تجاه ضغوط جماعات المصالح» على الرغم من تمتّعها بالحصانة في مواجهة 
ضغوط تلك الجماعات» وامتلاكها مساحة من الوقت» ومن أنها يمكن ألا تكون 
مسؤولة في مواجهة الناخبين. كما أن غياب التحول المنظم والمنافسة السياسية يمكن 


() لإلامصوعءظ لوعناتاه20 عط أنامطة تمصع[ ع/آ 20[ أهط17ا» ,ططء/1آ .8 معرعاد له 11285210 تقطامعاك 
.144-146 .مم ,(1993 (إ01ا1) 2 .20 ,8 .801 ,معحصعءدو0 لع تمعدع] عأسبه8 110710 «,لمصدماع ]ا نز ناه عتحطاهسصمعظ 1ه 


)7ع .527-67 .مم .110 ,11285210 220 ته قتطة 1171111 

(60) المصدر نفسهء» ص 095-57. 

(81) محمد صفي الدين خربوش. «امحددات السياسية لفعالية المساعدات الخارجية للتنمية في العالم 
العربي»2 في : خربوش. محررء المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العربي.ء ص .7١7‏ 


لف 


أن يسبب فساداً أكثر واستعصاءء مقارنةً بالحكومات التي تقوم على المساءلة””" . 


(1) النظم الديمقراطية 


من أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد السياسي للإصلاحات» قضية التضارب 
الظاهر بين الأنظمة الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية. وينشأ هذا التضارب 
من حاجة السياسيين إلى الاستجابة لمصالح القاعدة الانتخابية التي تمنحهم 
الديمومة للبقاء في السلطة؛ حيث إن السياسات الاقتصادية الصارمة ينشأ عنها 
تكاليف غير مرغوب فيهاء ومنافع إما على المدى الطويل وإما غير مأمونة 
العواقب» وقد اعثبر هذا معوقاً رئيسياً للسياسيين الديمقراطيين الملتزمين 
بالإصلاحات الاقتصادية670, 


وتؤكد الدراسات أن فشل الحكومات الديمقراطية فى تبتى الإصلاحات 
واج إل جتشاشة الؤسسنات: الديحقراطة الحدينة ورضم أن للنظام السياسئ تأثيراً 
في النمو الاقتصادي من خلال فكرة أن النظام الاستبدادي له أفضلية في التنمية 
الاقتصاديةء فإن هذه الأفضلية لم تكن لتنشأ إلا من السلبيات التي غالبا ما ترتبط 
بالديمقراطية» ومن هذه السلبيات أن حقوق ملكية الثروة غير آمنة نتيجة منح 
حق الاقتراع للفقراء الذين من المتوقع أن يستخدموا سلطتهم في التصويت لإعادة 
توزيع الثروة» والميل الشديد إلى الاستهلاك الناتج من السياسات الانتخابية وتلبية 
مطالب الناخبين على المدى القصير» والباحثين عن الأجور من جماعات المصالح 
الخاصة التي تخترق العملية السياسية المنفتحة لممارسة نفوذها في إنتاج سياسات 
غير قعالة اجتماعا0", 


وعلى الرغم من أن العملية السياسية المفتوحة في ظل الأنظمة الديمقراطية 
يمكن أن تقود إلى المشاكل المشار إليهاء فإنه لا يمكن القول بعدم وجود تلك 
المشاكل فى الأنظمة الاستبدادية؛ فحقوق الملكية غير مضمونة فى ظل حكومة 


(67) لإعناهظ عتستمسمعظ 01 لزإتمسصمعظ لمع اناه عطا أنامطج تمصع[ ع/117 120 أهط117» ,طء117 مه لجمعع112 
.144-46 .مم «,7مم]ع ]1 

(87) ]0 تإتطمصمعظ [وعتاتاه عط1» ,أمقستصطه1 ممواعة]8 لطه 521001 2تقتطة1 ,أعدطصدظ وصقتلناك 

8) (018101) 10221ع1اتاكمآ1 ©17011ووء2آ1 أآء 12هم 0105نتاو ع0 تامعن «,هص تأمعععة مز 5ج1م]ع]1 عتلطمممعظ 
.9 .م ,(1999 تتعطسمعامعءك 

(8) عط1» نه لع أمعوعام تعمهم «,امعصطمهاء 127 220 ,لإ ع0 7طع12 ركده نا تامصآ عتسمومع8» بأعط متعم تل3 

عطا حصة علصة8 1170111 عط نزط 0ع02501م5 «,أمعطامم1ءع7ع10 220 ,تإتامممعظ8 أعع14211 ,تزعو 1ءمتطعجآ جه ععمء 1ع 1م00 


. < 121.01:8 661200177712 1ع 116ده. 1757137977 / :ماغخط > ,(1999 ل1قتقطء 1 26-27) 12012 01 عتاطنامع]آ عط 1ه اتاعستصنء 0 
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استبدادية بعيدة عن القيود المؤسساتية» كالقضاء المستقل والتنافس البرلماني» كما 
أن الحكام الأكثر استبدادية لا بد أن يكافتوا ناخبيهم» للإبقاء على دعمهم»ء من 
خلال منحهم مكافآت تأخذ أشكالا متعددة كالاحتكارات» والإعانات المالية؛ 
والامتيازات الضريبية التى تخفض الفاعلية الاقتصادية كثيراً» فى حين أن الأنظمة 
الديمفج اطق الى قد فبوا" القيية: الاتتضادية فى نظن العاعد "اديس اه 
والؤسياهة» يقن تحك القانوة الذي عقى تستوق اللكية واطتزيات» الفردية 
التي تشجع الإبداع والعمل وحرية التعبيرء وتكفل الإنتاج والتدفق الحر 
للمعلومات والرقابة المؤسسية. وقد أكدت الدراسات أن الدول ذات الدرجة 
العالية من الانفتاح السياسي حققت متوسط دخل فرد سنوي أعلى» مقارنة 
بالأنظمة المنياسية الكو ال 


وبالرغم من ذلك» فإن هناك عدداً من العوامل التي أعاقت نجاح الأنظمة 
الديمقراطية في سياسات الإصلاح الاقتصادي؛ فقد أنتجت أزمة الدين توترات 
اجتماعية أو استقطابا سياسياً وتآكلا عاما في الاعتقاد بقدرة الحكومة.» وخلقت 
حالة عدائية لتعزيز القيم والمؤسسات الديمقراطية. فإذا كانت الحكومات الجديدة 
غير قادرة على تعزيز النمو الاقتصاديء أو كانت متجهة نحو السياسات التى 
تولد أزمات اقتصادية جديدة» فإن الجيش والقوى الاجتماعية العا 
للديمقراطية» سواء قوى اليمين أو اليسارء بإمكانها توسيع تأثيرها. كما أن 
الحكومات الديمقراطية الجديدة عانت صعوبات خاصة في التحكم فى السياكنات 
النقدية والمالية» وتعزى تلك الصعوبات» بشكل جزئيء إلى موروثات اقتصادية 
ورثتها عن الحكومات الاستبدادية السابقة. كما أن الوم السياسية تساعد فن 
تفن الاختلاقات ف الآداميء الدوعقر اطية الفاشنةء «المسويات المرتتعة السراك 
السياضي خلال قئرة الانتقال». والمؤسسات 'الضعيفة التنظيم المضالح المجتمعية» 
وعدم الاستمرارية في سلطة صناع السياسة» والاستراتيجيا الشعبية للقيادة» كل 
ذلك يزيد الصعوبات في تنفيذ سياسات متماسكة. وتصبح السياسات الاقتصادية 
محور التحديات السياسية التي تواجه الأنظمة الديمقراطية“. 

ورغم الجدل الناشئ من تأكيد الدراسات أن الديمقراطية بمعناها الحديث 

(85) المصدر نفسه. 

(85) «روعاعهنءمصء7آ هآ مز امع صساكد زلخ4 عتسمممء8» ,مممتبدع] .1 أمرعطه1 لمة لتدعع ةآآ] مقطمعاك 


الك 1]1) وعلطع5 تزاعلة5 عتالة 1 راد «اعلازك كل 1111ه معط زه ناموط 17 :كه 11ناهمن) اوهل ,دهداعءلط .1 سوم[ :م1 
28-1 .مم ,(1989 ,و8001 102اع 113053 ه511 نظ 
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تتطلب وجود اقتصاد سوقء فإن اقتصاد السوق لا يتطلب بالضرورة وجود نظام 
ديمقراطي» حيث يمكن لنظام تسلطي أن يطبقه» وهو ما تؤكده خبرة التنمية في 
بعض دول الجنوب» وبخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية. وبعبارة أخرى» فإنه 
يصعب تصور قيام نظام ديمقراطي حقيقي في ظل اقتصاد موجه تسيطر عليه 
الدولة””*؛ إلا أن هناك من يؤكد أن تعزيز الديمقراطية يمثل شرطاً ضرورياً لتعزيز 
الإصلاحات الاقتصادية» وخاصة في المرحلة الثانية المرتبطة بالإصلاحات 
الميكلة 0600 

وإعالا» :يمك ,القوك :أنه ميك كذلا التجاني عل القدرة«الحميلة (لانظية 
الاستبدادية على فرض الإصلاحات الاقتصادية وتبئيهاء فإن نجاح تلك الأنظمة 
قل يتقضير عل +مرهلة الميادزة .وفك لا بجاوو المرخلة الغانة التي تنطليه اسك 
الإضلاحات الاقتصادية» وعو ما تضمنه الأنظمة الديمقراطية التي تتبع المشاركة 
السياسية» وتضمن استمرار ودعم عملية الإصلاح الاقتصادي وتحمل أعبائها. 


ب - حكومات اليمين واليسار 

رغم الأهمية التي يمثلها تصنيف طبيعة الحكومات التي تبنت الإصلاحات 
الاقتصادية. ما بين حكومات يمين ويسباق ووسطء. وحكومات شعبوية» 
وحكومات عمالية ذات أفكار ليبرالية» فإن البعض قد حاجج بأن الشواهد دلت 
على الربط بين تبني الإصلاحات الاقتصادية والحكومات اليمينية» التي من 
المحتمل أن تكون قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح. ويتم الاستدلال على ذلك 
بأن الحكومات العسكرية اليمينية فى جنوب وشرق آسيا كانت فى مقدمة 


الحكومات التي تبت الإصلاحات في العالم النامي: ويعود ذلك إلى أن جماعات 
المصالح ورجال الأعمال» على المستويين الداخلي والخارجي» مارست ضغوطأ على 
الحكومات فى اتجاه تبنّى تلك الإصلاحات. والأمر خلاف ذلك فى حكومات 
اليسار ويسار الوسط؛ فعلى الرغم من توفر الرغبة في إجراء إصلاحات 
اقتصادية» فإن ثقة العمال بها جعلها أكثر حساسية لتخفيف تكاليف الإصلاح 
الاقتصادي». وانحصرت قدرتمها على تنفيذ الإصلاحات غير المقبولة والمفروضة من 
النماة ا نكر 


(810) إبراهيم» «الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية العربية»»؟ ص 00. 
)4م .مم «,101107عظ1]8 01 لإلامضمعط 1ده111ه20 عطا صسذع7 عتته معط 17ا» ,معمماء 1 220 1772251تزه 1" 


(89) .569-571 .مم «بتطرم1ع1 عندةمسصمعظ 101 5م0115م 20 لأدع اناه عط1» ,ادمع 112 لصه مه 11/1111 
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ج - القيادة السياسية ذات الرؤية 


تنطلق هذه الفرضية من أن أحد الشروط الرئيسية للإصلاح الاقتصادي 
الناجح يتمثل في قيادة تمتلك رؤية طويلة المدى للإصلاح» ولديها القدرة على 
المنادرة .دوق لد عن مقاط السياسية قو المد ار 


وبالرغم من أن الحالات التي تمت دراستها دعمت هذه الفرضية؛ حيث إن 
معظم حالات الإصلاح الناجحة اقترنت بوجود قيادة تنفيذية قوية ولديها التزام 
قوي في استمرار تلك الإصلاحات» ولديها الرغبة في تحمل المخاطر والمكاسب» 
ذإن اقوط القند ة في كافة فى الأنظية لدوم املف فال بجاني :زلف تفلف 
معظم القيادات إلى دعم 5 واجتماعي قوي. كما أن بعض القيادات 
السياسية كانت حساسة جداً للاعتبارات السياسية فى المدى القصيرء وقد تمثل 
فلق ا اوقا فق الأسااعات. الافسيادنة فى ندع ثوانها للسلظة + بيه 
اوفيا من النتائج اباي للك لاما حاف وتأثيرها في نتائج الانتخابات 
القادمة. وفى حالات أخرى» فإن خوف بعض القيادات ناشئ من حرصها على 
أنظمتها لمجا اليه المستعادة». وقد مثل ذلك رادعاً لها عن اتخاذ قرارات "تدرك 
ار 


ات الدعم السياسي للإصلاح الاقتصادي 

يأتي الدعم السياسي ضمن الشروط السياسية التي تساهم في إنجاح 
الإصلاحات الاقتصادية. وهو يتخذ بُعدين. أولهما دعم القاعدة التشريعية» 
وثانيهما الدعم السياسي من قبل جماعات المصالحء أو جماعات الرابحين 
والخاسرين من الإصلاحات الاقتصادية. 

أ القاعدة السياسية الصلبة 

إذا كانت «فترة شهر العسل»» كما أسلفناء تقدم فرصة جيدة للمبادرة إلى 
الإصلاحات» وخاصة في الأنظمة الديمقراطية» فإنه من الصعوبة توقع تحقق 
ذلك مالم تتمتع الحكومة بقاعدة صلبة من الدعم التشريعي» خاصة في الأنظمة 


)4١(‏ لأمءناتاوط 776 ,.له ,تامقصطةنل1/11آ نما «بصده80] لإعمعع عط عتددمصمع8 عطا صز علتطآ» ,قطعدد ووعلاءل 


.-501 .جزم ,تضرع بن ةاوط زه نزه1101مء 1 
2010 577-78 .مم .1510 بلتدعع112 لصة مهخططة 11/1111 
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الديمقراطية» وهو العامل الأقل أهمية فى الأنظمة غير الديمقراطية» وكذلك فى 
الأنظمة العي ل "تكن الاتتقابات نبها حرة كلية وتعجتة متها برمانات مقيدة في 
نطاق قمثيلها وسلطاتها؛ ولذلك فإن امتلاك قاعدة صلبة من الأغلبية البرلمانية 
مكن الحكومات الديمقراطية من المبادرة إلى الإصلاحات» ويمكن أن تتوفر تلك 
القاعدة من الدعم التشريعي عن طريق تحالف أي حزب رئيسي مع أحزاب 
أخرى من أجل الإقرار التشريعي لبرنامج الإصلاح. 

وقد بينت الدراسات أن عدداً من الحالات التي لم تنجح فيها الإصلاحات 
قد نتج من انقسام الحكومة ومن افتقارها إلى الأغلبية البرلمانية؟ فالإصلاح الفعال 
يحتاج إلى الدعم السياسي» ويمكن أن تكون الحكومة قادرة على تعويض افتقارها 
إلى قاعدة قوية من الدعم إذا كانت المعارضة منقسمة وغير قادرة على تحديهاء 
حينئذ تبدو مهمة الحكومة الإصلاحية أسهل» ويعتمد ذلك على عامل أكثر 
حيوية يتمثل في وجود حكومة مصممة ومتماسكة ومتمتعة بدعم سياسي كاف» 
إلا أن قدرة الأنظمة الديمقراطية تقل في الوقت نفسه مع نمو المعارضة الحزبية 
انا 

ومهذا الخصوص. فإن الحالات غير الديمقراطية مارست القمع ضد 
المعارضة فى أثناء تبئّى الإصلاحات» وفى حالات أخرى كانت المعارضة مقيدة 
بطبيعة "الذيمقزاطية 'المحدودة وق خالات ثالثة نجع الإصلاع يسبب الفيعف 
الشديد الذي اتسمت به المعارضة. 


ب - المجتمع المدني (جماعات المصالح) 

تق أهمية دور جماعات المصالح (جماعات الرابحين وجماعات الخاسرين) في 
دفع أو تعطيل عملية الإصلاح» من أن المعارضة المتزايدة للسياسات القائمة توجد 
الدافع الرئيسي للإصلاح. كما أن وجود جماعات مصالح لها اتصالات مع 
الأسواق الدولية يجعلها تطالب بتغيير السياسة الاقتصادية» لكن يمكن القول فى 
الوقت نفسه أن جماعات المصالح لا تملك القدرة» سواء على الإقدام أو على 
التراجع عن عملية الإصلاح الاقتصادي؛ فإذا كانت جماعات رجال الأعمال 
تسعى بالفعل إلى تغيير السياسة العامة» فإنها تكون غير مؤثرة أو منقسمة في 
كثير من الأحيان. والحال نفسه مع جماعات العمل والعمال» فقد لا تكون لديها 


0,0 المصدر نفسه » ص "لاه 5لاه. 
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الفعالية المفترضة في تعطيل عملية الإصلاحات؛ إذ إن العمال إما خاضعون وإما 
تيحضرد أو 0 كما أنه إذا كانت ا د حماعات 
فإن هناك حالات أخرى استطاعت 0 النخب السياسية أن تحطم مقاومة 


المعارضين » أو أن تناور حول معارضتهو”"0. 


ويعود عدم قدرة جماعات المصالح على التأثير ومقاومة سياسات الإصلاح 
الاقتصادي إلى عدد من الأسباب» من أهمها!؟": 


- يصعب على جماعات معيّنة» في إطار الإصلاح الاقتصادي» أن تحسب 
مصالحها وتحدد موقع هذه المصالح بشكل دقيق. 

- غالباً ما لا تكون الجماعات» التى يبدو أنها تدرك مكمن مصالحها 
الأقتضادية» موكزة أو فحالةء...لأن الفواكد: المرجوة من«عملية الاصلاح تكرن في 
أغلب الأحيان موزعة على نطاق واسع ومرتبطة بالمستقبل. كما أن تكاليف 
الإصلاح تكون في الأغلب مركزة» وتنصب على مجموعة من أصحاب المصالح 
الذين يؤيدون الوضع القائم ويستفيدون من السياسات القائمة. 


وبالرغم من ذلك» فإن دور المجتمع المدني يُعَدَ ضرورياً لنجاح واستمرار 
عملية الإصلاح الاقتتصادي. وذلك بمشاركة الملجتمع المدني فى أولويات 
الإصلاح» من أجل إيجاد الإجماع الضروري للإصلاح». وخلق الإحساس 
بالمشاركة في بناء عملية بناء الآمة» والاطلاع على معلومات حول أفعال الحكومة 
وضوووة الشفافة ولشاءلة قن الشؤوة العامة توصو أن كفل تلك الشركة كل 
من نقابات رجال الأعمالء. والجماعات والجمعيات المهنية» والمنظمات غير 
الحكومية التي لها دور هام في تحديد أولويات التنمية» والمساعدة في صوغ 
السياسات» لضمان نجاح تنفيذ تلك السياسات» كما أن يمكن أن تمثل قيداً على 
فال الكو 


(ضدة 4 .م «روة511101 00112113 عطا طامنا ع ساوامخ 211221102 1ع مع » ,اعع116 ا 320 وعلو8 

(4:4) المصدر نفسه. ص 25١٠0‏ وعبد العظيم» صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي في الدول 
النامية : جوانب سياسية». دراسة للإصلاح الاقتصادي في غانا وشيلٍ ومصرء ص 55. 

(40) +10 كمه نا نمه ©-قمتام]ع18 عتستمممعظ 01 كمهنأكمعصطت»[ة لمعتاتاه2 عط1» ,0021153 [12.١‏ تتوذمقام 


. < 11201.018. 178/13/17 :صاغخط > ,(1999) متااعظ ,ووع001ى عاه0تزع ]ا «رادع مطاكن زلك [نتاأوععع اك 
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ومراحله؛ ففي المرحلة الأولى» غالباً ما يتم تنفيذها في مواقف طارئة وفريدة» 
حينت :إن الكثيز من الاجراءات اذه مغل الاسشقوار التقدق وتقيتك معدل 
سعر الصرفء لم يتطلب موافقة برلمانية في مجالات عديدة (تحرير التجارة» 
والإصلاح المالي) تستوي فيها الأنظمة الديمقراطية مع الاستبدادية في اللجوء إلى 
فرض حالة الطوارئ من أجل تنفيذها. ويختلف الأمر بالنسبة إلى المرحلة الثانية 
التي تتطلب تغييرات عميقة في النظم القانونية والقضائية على سبيل المثال» وقلما 
كان تطبيقها ممكناً دون نقاش طويل ومشاركة الخبراء الفنيين للأطراف المعنية 
بالإصلاحات» ويعتبر تنفيذها عن طريق توفر الإجماع شيئاً أساسياً. وفي هذا 
الشأن. يجب التفرقة بين المبادرة إلى الإصلاحات وتعزيز تلك الإصلاحات» 
فالأخير يتطلب دعم القاعدة التشريعية وجماعات المصالح''"). 


05 .م «,10107ع]1 01 3م طمعط 01111 عطا مذع717آ عتتهة معط 17ا» ,معوماء 1 220 1772251تزه 1" 


و 





الفصل اللاول 
المدخلات السياسية وسياسة الإصلاح الاقتصادي 
في اليمن 


يتناول هذا الفصل العوامل السياسية التي تمثل مدخلات النظام 
السياسي؛ فهناك العوامل التي يمكن أن يكون لها دور في الدفع نحو تبي 
سياسات الإصلاح الاقتصادي» أو التي ساهمت في إعاقة تلك السياسات. 
ولذلك» سينقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

متم المبحث الأول بالعوامل التي ترتبط بطبيعة النظام السياسي» والأزمات 
السياسية التى حدثت بين أطراف المنظومة السياسية فى أثناء الفترة الانتقالية» 
وغيرها من الأحداث السياسية التي حدثت خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي. 

ويتناول المبحث الثاني العوامل السياسية الخارجية» كأزمة وحرب الخليج 
الثانية» لما لها من تداعيات اقتصادية على اليمن نتيجة الموقف اليمنى منهاء 
بالإفنافة إن عاو تدامجاك: عل هخ حداف بلول سم دتو العدواة 
الأمريكي على العراق عام .750١7‏ على الاقتصاد اليمني. 

فيما يتناول المبحث الثالث السياسات الاقتصادية قبل الوحدة» والمحاولات 
الأولى للإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية وقبل حرب صيف 21145 أي 
المحاولاات التي سبقت إقرار برنامج الوصلاح الاقتصادي وتنفيذه. 

أولاً: المدخلات السياسية الداخلية 

سيتم هناء في الأساس» تناول طبيعة النظام السياسي لتبيان المناخ السياسي 
الذي طَبّق في ظله برنامج الإصلاح الاقتصادي» وذلك من خلال تتبع التطورات 
في النظام السياسي والعلاقات بين فواعله السياسية» وبالأخص الأحزاب 
السياسية. كما سيتم تناول الأزمة السياسية وحرب صيف ١945‏ ودورهما في 
تدهور الوضع الاقتصادي» حيث مثلت نتائج الأزمة والحرب الدافع الآأساسي 
لإجراء إصلاحات اقتصادية نتيجة للخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني ولما 
أعقبها من فترة استقرار سياسي. وفي موضع آخرء سيتم تناول عدد من 
الأحداث السياسية التي وقعت في أثناء تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي التي 


الله 


كان لها تداعيات سلبية على الوضع العام في اليمن» وبصفة خاصة الوضع 
الاقتصادي. وتتمثل تلك الأحداث بحوادث الاختطاف والإرهاب» وكان آخرها 
حرب صعدة التى بدأت فى منتصف حزيران/ يونيو 5 .7٠١‏ 


١‏ طبيعة وتطور النظام السياسي 


لفهم عملية سياسات الإصلاح الاقتصادي» لا بد من فهم البيئة السياسية» 
سواء تلك التي سبقت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أو التي كانت في أثناء 
تنفيذ البرنامج» وذلك من خلال تتبّع مراحل التطور في النظام السياسي اليمني» 
والتبدلات في الخارطة السياسية والحزبية للنظام السياسي اليمني. 


أ النظام السياسي لدولة الوحدة 

لا شك أن هناك ظروفاً سياسية؛ أكانت داخلية أم خارجية» قد ساعدت 
فى تحقيق الوحدة اليمنية فى 5١‏ أيار/ مايو ١14٠‏ التى اقترنت بالديمقراطية 
والتعددية السياسية والحزبية» وهو ما انعكس في شكل النظام السياسي. 

)١(‏ البيئة السياسية للوحدة اليمنية 


لم تأت اتفاقية إعلان الوحدة إلا نتيجة لجهود من المباحثات بين النظامين 
السياسيين في شطري اليمن سابقاً. ورغم الاتفاقيات التي بينهماء فإن مسألة 
النظام السياسي لم تكن إلا تعبيراً عن ظروف المرحلة؛ فقد نص اتفاق طرابلس 
في مادته الثامنة على أن «نظام الحكم في الجمهورية اليمنية وطني ديمقراطي». 
وبخصوص التنظيم السياسي» نص الاتفاق في مادته التاسعة على أن يتم إنشاء 
تنظيم سياسي موحد يضم جميع فئات الشعب المنتجة» «صاحبة المصلحة في 
الثورة» للعمل ضد التخلف ومخلفات العهدين الإمامي والاسسمار ا 
ويستنتج من ذلك أن طبيعة النظام السياسي كانت تستند إلى نظام الحزب 
الواحد» ولم يكن هناك تفكير في مسألة التعددية السياسية. 


لكن ظهر مع التطورات السياسية؛ على المستويات المحلية والإقليمية 
والاولة عتومنه العرامي) العو اميف د فق الوعية البسيةة بوشن 


»)١98 خالد بن محمد القاسمى» الوحدة اليمنية: حاضراً ومستقبلاً (الشارقة : دار الثقافة العربية»‎ )١( 
.58١_- 58٠ ص‎ 
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إجمالاً: المناخ السياسي الذي نتج من التفاعلات السياسية في عدن» وأهمها حرب 
كانون الثاني/ يناير 9/87١؛‏ اتفاقية الوحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١1184‏ التي 
أتت في لحظة سلم في العلاقات اليمنية ‏ اليمنية ولم تأت كحصيلة لضغوط 
حرب أو ما شابه ذلك؛ الانفراج النسبي في العلاقات العربية ‏ العربية على 
المستوى الإقليمي في تلك المرحلة» إذ إنه ساهم في تكوين بيئة عربية ملائمة 
لفهم الدوافع اليمنية باتجاه تحقيق الوحدة. 

الدولة السوفياتية مساهمة مباشرة فى إعادة تشكيل السياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية للشطر الجنوبي من اليمن» على نحو ساعد على تحقيق الوحدة اليمنية من 
خلال إلغاء البدائل الأخرى. وعلاوة على ذلك» فإن الإدارة الأمريكية تبتت 
فواكناً هؤيذا القضية الوعدة البسنة فى مراحليا الاندساحية الأول" رفن بطلل 
تلك العوامل» بدأ التوجه نحو شكل النظام السياسي يتبلور باتجاه تبني خيار 
نظام سياسي تعددي, الأمر الذي نتج منه تلازم الوحدة والديمقراطية. 

(؟) تلازم الوحدة والديمقراطية 


بالنظر إلى وثائق الحزبين الحاكمين اللذين ظلا ممسكين بزمام السلطة حتى 
تحقيق الوحدة. فإن تلك الوثائق تشير إلى الموافقة على أن يكتسب تحقيق الوحدة 
البمتة:البعد الديمقراط . فد نض البعاق الرطس والذ لل النظرى السو 
الشعبي العام الماك فى التنطر «الفمال سايكا عل :9" الالكوام باساليت الخوار 
الواعي» والسعي لتحقيق الوحدة بالوسائل السلمية» وتوفير المناخ الديمقراطي 
النزيه» الذي يمكن الشعب من أن يقرر بإرادته الحرة شكل الوحدة» والأسس 
الدستورية التي تقوم عليهاء وتمكنه من اختيار حكامه بملء إرادته الحرة. ..70". 
كما أن وثائق المؤتمر الأول للحزب الاشتراكى اليمنى فى تشرين الأول/ أكتوبر 
1 سدوة رمه ناي مدي تحمدومن الرضدة البحسة يان الود 
اليمنية يجب أن تكتسب محتوى ديمقراطياً» وبالتالي رفض الأساليب الحربية 
وَالعدواقة' كل القضية الوطنة البية*- كما اكد التقرين السيايين للحدة المركرية 


)١(‏ أكرم عبد الله الأغبري» أهمية البحر الأحمر في علاقة الجمهورية اليمنية بدول مجلس التعاون 
الخليجي. كتاب الثوابت؛ ١١‏ (صنعاء : المؤتمر الشعبي العام» 2)١949/‏ ص .5١‏ 

() المؤتمر الشعبي العامء الميثاق الوطني. ١987‏ (صنعاء : المؤتمرء ,)١987‏ ص .01-85٠0‏ 

(54) علي الصراف, اليمن الجنوبي: الحياة السياسية من الاستعمار إلى الوحدة (لندن : رياض الريس » 
)) ص 585-75860. 





في المؤتمر الاستثنائي للحزب عام ١98٠‏ أهمية تأمين ترجمة اتفاقيات التعاون 
والتتسيق في شتى المجالاات بين الحكومتين» وإخراجهما إلى حيز التطبيق» 
وتعزيز الحوار بينهما بما يكفل صون السياسة الوطنية للشعب اليمني» ويؤمّن 
تقدمه الاجتماعى وتحقيق وحدته على أسس سليمة انا 


وبالرغم من أن الحزبين الحاكمين شددا في وثائقهما على الأسلوب 
الديمقراطي كنهج لتحقيق الوحدة اليمنية بالوسائل السلمية» فإنهما لم يمتلكا رؤية 
متوافقة حول مفهوم الديمقراطية المرتبطة بالنظام السياسي لدولة الوحدة؛ فالنظام 
السباسى .في الشطر الشهاي اغثبرها الديمقراطية الشؤروية في إطال العنظيم 
الواحد» واعتبر أنها تعني «أن الدولة بمختلف سلطاتها حق الشعب. ومن ثم 
فالحعت مدر الخلطات رس" ا يننا نظر البهنا فى أدينات الى الاأشفرا فى 
الحاكم في الشطر الجنوبي بأنها الديمقراطية المركزية في إطار الحزب الواحد. ‏ 

يتضح من ذلك أن الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية كانت مرفوضة 
من قبل كلا النظامين» وكان منطلق رفض أحد النظامين تشبثه بفكرة الحزب 
الواحد كبديل ثوري للتعددية الحزبية التي اعتبرها إفرازاً رأسمالياً بغيضاء بينما 
كان منطلق النظام الآخر ضرورة التدرج الديمقراطي» حيث إن الظروف 
السائدة في اليمن كانت» في نظره» غير ملائمة للشكل الحزبي التعددي من 
الال ال 1 7 


إلا أن مع التحولات الديمقراطية التي شهدها العالم ورافقت فترة تحقيق 
الوحدة اليمنية» حدث تحول في رؤية القيادات السياسية وتقبّلها لمفهوم الديمقراطية 
القائمة غل التعددية السياسية والحربية”*. وقد تمقل ذلك فى البدائل التى .طرحتها 
لجنة التنظيم السياسي الموحد التي عقدت دورتها الأول تفي ا مخريق الكان/ نو ميو 
4 في مدينة تعزء وتم الأخذ بأحدهاء وهو احتفاظ الحزب الاشتراكي اليمني 


(0) المصدر نفسه» ص 37١1‏ 

(5) المؤتمر الشعبي العام. الميثاق الوطني. .١1947‏ ص 51 -08. 

0) عبد الملك منصورء «معادلة الليمقراطية ‏ الوحدة: حالة اليمن»» الثوابت (صنعاء)» العدد ه 
(نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو :)١9965‏ ص7١.‏ 

(8) للمزيد حول العوامل انحليّة والإقليمية والدولية التي دفعت القيادة السياسية لتبني خيار الليمقراطية 
والتعدّديةالسياسية». انظر: 2ه صهناممتلةرءط1نآ 1ه؟ عاعع بهاذ عط1» بطنوه-آى .2 طهالسلطى 
010 ,لإا1و1ء 17 لآ لاع ]ا25ع0115[ ,101552121162 .10 .ط) «,معمطع لا 220 ,مه00ل ,أملاعوظ 16 1020121122105 

202-07 .مم ,(2003 بذكلا 


الله 





والمؤتمر الشعبي العام باستقلاليتهماء وحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية 
الؤطنية افق ممارسة.نشاطها السياسي”*"» الأمز الذي كان يعي الاعتراف :ضما 
بالتعددية السياسية والحزبية» سواء ظل كل من النظامين الحاكمين على حاله أو حل 
نفسه أو قام بالاندماج في الآخرء كما عبرت عن ذلك البدائل الأخرى. ويستنتج 
من ذلك أيضاً أن طرح خيار التعددية السياسية» ولو بصورة ضمنية» صار أحد 
الخيارات المطروحة أمام القيادتين السياسيتين”” "©. 


وفي هذا الخصوصء لم يكن موضوع الاختلاف بين القيادتين قيمة 
الديمقراطية» وإنما كان عنصر التوقيت؛ فقيادة الشطر الشمالي اعترفت بقيمة 
الديمقراطية من حيث المبدأء إذ ربط المسؤولون فيها مسألة التحول إلى التعددية 
بإنجاز دولة الوحدة» وليس قبلهاء وذلك لآن الدستور يحظر الحزبية بكل 
أشكالهاء وبعدم الملاءمة الزمنية في تغييره» بينما اندفعت قيادة الشطر الجنوبي إلى 
إقرار التعددية الحزبية سياسيا وعمليا. ورغم الاختلاف حول عنصر التوقيت» 
فإن الأمر انتهى عمليا إلى الربط العضوي بين الديمقراطية وإنجاز الوحدة» 
وذلك يعود إلى التفاعل مع الضغوط الشعبية والسياسية المختلفة الداعية إلى إقرار 
الديمقراطية كمخرج للقضاء على سلبيات مرحلة التشطير”''': حيث قدمت سبعة 
أحزاب إلى قيادة الشطرين مذكرة طالبت فيها بإقرار حرية العمل الحزبي قبل قيام 
دولة الوحدة» وبإعلان الحريات والديمقراطية فوراً» بما فى ذلك التعددية الحزبية 
الفا انو دل 037 ا 


بناء على ذلك» قام النظام السياسي لدولة الوحدة على التعددية السياسية 
والحزبية. ورغم عدم نص دستور الجمهورية التميتحةة المقر من السلطتين 
التشريعيتين. صراحة على إباحة التعددية السياسية والحزبية» فإن قانون الأحزاب 


(9) عدنان ياسين غالب المقطري» «قضايا السياسة الخارجية لدى الأحزاب السياسية اليمنية» 
)»0١5944-‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
5١‏ ص 59. 

)٠١(‏ حسن أبو طالبء الوحدة اليمنية: دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .)١9945‏ ص .١55‏ 

(١)المصدر‏ نفسهء ص .77”١‏ 

)1١(‏ إهام مانع» الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن» 1954 *199, كتاب الثوابت (صنعاء: 
المؤتمر الشعبي العام» ,)١997‏ ص 557. 


/ا/ 


لعام ١94١‏ نص صراحة في المادة الخامسة منه على أن «لليمنيين حق تكوين 
الأحزاب والتنظيمات السياسية» ولهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم 
سياسي» طبقاً للشرعية الدستورية وأحكام هذا القانون». كما نص في مادته 
الثالثة على أن «التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حق 
توك نق أركيان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية» ولا يجوز 
إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا 
الحق. +5176 كينا أن 5متتوز ١145‏ المعدل أقر .أن النظام السياني للجمهورية 
يقوم على «التعددية السياسية والحزبية» وذلك مهدف تداول السلطة سلميا. ..). 


ووفقاً لذلك» أعلنت الأحزاب السياسية نفسها فور قيام الوحدة اليمنية في 
"7 أيار/ مايو ١994٠‏ بل إن هناك أحزاباً وتنظيمات أعلنت نفسها فى عدن قبل 
فق الرحدة النينة > بحام عل قزاو' البح الرعوية: التعريي «الاشرا البمني في 
اجتماع طارئ أقر بالسماح بالتعددية الخزبية المقيدة بالدستوز وبالإيمان بأهداف 
ثورتي أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر”*'". وقد بلغ عدد هذه الأحزاب 
والتنظيمات فى بعض الحاللات 55 حزيا وتنظيما سياسيا مثلت التوجهات 
الميانية !"7 كن طفن هد الوه فى نا جع إن لجرا وتنظا عياناً 
شاركت فى أول انتخابات برلمانية فى نيسان/ أبريل .»١997‏ ويعود ذلك إلى 
افتقار 006 الأحزاب والتنظيمات إلى القدرة التنظيمية» وعدم تبتيها برامج 
سياسية» ناهيك عن كونها لا تحظى بشعبية جماهيرية. 

ب - النظام السياسي قبل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي 


التغيرات» وشهد تشكيلين وزاريين» كان أولهما محصلة لاتفاق إعلان الوحدة» 
وجا ثاتههاونقا لأول الففابات بزراتة :وسيعة القوافق الافين بين ارات 
الكبيرة. وقد اتسم النظام السياسي طوال هذه المرحلة بطابع الصراعات السياسية. 
ويمكن تقسيم هذه المرحلة إن فترتين : 


(1) القانون الرقم (5) لعام »1944١‏ بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية» منشورات 71 أيلول/ 
5 أبو طالب» الوحدة اليمنية: دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة.» ص .5١١‏ 

(15) مانع» المصدر نفسهء ص 2455 وحول أسباب ظهور ذلك العدد الكبير من الأحزاب 
والتنظيمات السياسية» انظر: سعيد أحمد الجناحي, الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة (عدن: مركز 
الأمل للدراسات والنشرء .)١497‏ ص 5096. 
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)١(‏ الائتلاف الثنائى ١99 ١99٠‏ (الفترة الانتقالية) 


بموجب اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية» التي 
حددت بسنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاق» تم تقاسم السلطة في 
دولة الوحدة بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين: المؤتمر الشعبي العام والحزب 
الاكتفراكي اليدتق: وقثل ذلك التقاسه "فى 'تشكيل :ملسن الرفاسة :في 'التشكيل 
الحكومي لدولة الوحدة"''“. وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية (مجلس النواب)» 
تكونت هذه السلطة من دمج السلطتين التشريعيتين في الشطرين» وأضيف إلى 
قوام المجلس الجديد ”١‏ عضواً يمثلون جميع الاتجاهات السياسية والشخصيات 
الاجتماعية والوطنية» ليصل إجمالي أعضاء المجلس إلى ."٠١‏ 

وفى الوقت نفسه. ظلت بققية الأحزاب السياسية فى المعارضة خلال الفترة 
الأتقالية» باسعداء قدلها قن لين الترا فى ١:‏ #اعطيراء.والإضنافة إل إختزاعها 
فق الليتة العلا [الاسيهايات الى هه كلها عام غل القانون الرقي (44) لام 
.0١‏ وكان التجمع اليمني للإصلاح أكبر الأحزاب المعارضة» وتمثلت معارضته 
في أثناء الفترة الانتقالية في الاستفتاء على دستور دولة الوحدة. 


وفى ظل العدد الكبير للأحزاب السياسية فى الساحة اليمنية» نشأت 
غنالفات بين الأحوات وم سنوي المدلطةه عسي قا مقرضه الشبعابات 
والتوازنات السياسية لكل حزب» وتعكسه التفاعلات السياسية بين الأحزاب. 
ورغم ظهور تلك التحالفات ‏ في تلك الفترة - فإنها لم تتبلور ولم تترجم إلى بنى 


مواسيدة لطالقاف الأحدان 2 المعا ري 


استمر الحال على ما هو عليه خلال الفترة الانتقالية» التى أصدر فى آخرها 


)١15(‏ حول ذلكء انظر: المقطريء «قضايا السياسة الخارجية لدى الأحزاب السياسية اليمنية» 
).١944-‏ ص 3١‏ 

)١0(‏ اتصفت هذه الفترة بوجود حزب معارض فعَّال» وعدم توحّد المعارضة في قوة مشتركة تواجه 
الحكومة» ووجود أحزاب أقرب إلى أحد حزبي السلطة في مواقفهاء ووجود مكانة محورية لحزب أو عدة 
أحزاب في مركز النظام السياسي» وكانت تلك المكانة للحزبين الحاكمين» مع شدة استقطاب الرأي العام 
والاتجاه المستمرّ نحو إضعاف مركز النظام السياسي لصالح أحد طرفي الائتلاف الحاكم أو كليهماء ووجود 
أحزاب صغيرة لا تتّفق مع السياسات السائدة فقطء بل أيضاً مع الأسس والمبادئ» ووجود بعض أشكال 
المعارضة غير المسؤولة من جانب أحزاب هامشية لا توجد لها فرصة فعلية للمشاركة في الحكم وتنفيذ 
سياساتها ووعودها. وبمكن وصف النظام الحزبي في هذه الفترة بأنه نظام ١تعددية‏ مستقطبة»» حسب ما يراه 
سارتوري» نقلاً عن: أسامة الغزالي حرب, الأحزاب السياسية في العالم الثالث؛ عالم المعرفة؛ ١١1‏ 
(الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» ,)١941/‏ ص 177. 
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مجلس الرئاسة اليمني يوم ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١997‏ إعلاناً دستورياً قرر فيه 
تمديد الفترة الانتقالية» التى كان مقرراً لها أن تنتهى في 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
الك إن ا سان ادر جل #فنه موه الوه النياك للانسانات السانة 
الني تأتغلت. أكثر.من.مرة نظراً إل الظرؤف. المخبطة العن. لل تكن لسشاعد عل 
إجراء الانتخابات في موعدها. 

وبالنسبة إلى القضية الاقتصادية» فبالرغم من أنها مثلت القضية الأولى التي 
واجهها النظام السياسي لدولة الوحدة» نتيجة تدهور الوضع الاقتتصادي بسبب 
التداعيات السلبية للموقف اليمني من أزمة الخليج» فإنه لم يُكتب النجاح لمحاولة 
النظام السياسي معالجة المشكلة الاقتصادية من خلال تطبيق أول برنامج وطني 
للإصلاح المالي والإداري الشامل في ظل حكومة حيدر أبو بكر العطاس» وذلك 
لآأن الصراع السياسي بين طرفي الائتلاف أخذ الأولوية في ظل مرحلة الاستعداد 
لأول انتخابات برلانية. 


(؟) الاثتلاف الثلاثى ١994 ١997‏ 


بدأت هذه الفترة في إثر إجراء أول انتخابات برلمانية في 71 نيسان/ أبريل 
4 . وقد تنافس فى تلك الانتخابات 7١‏ حزباً وتنظيماً سياسياًء منها ١5‏ 
حزباً تقدمت ببرامجها الانتخابية. وكانت النتيجة فوز 8 أحزاب بمقاعد مجلس 
النواب”*'' تغييراً في معادلة السلطة» تمثل في صعود حزب التجمع اليمني 
للإصلاح» أكبر أحزاب المعارضة» إلى السلطة. 


وبموجب تلك الانتخابات» التي لم يحصل فيها أي من تلك الأحزاب على 
الأغلبية المطلقة من مقاعد مجلس النواب» تم تشكيل الحكومة من ائتلاف ثلاثي 
ضم المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح» 
وهى الأحزاب التى حصلت على ما نسبته 6١‏ بالمئة من مقاعد البرلمان ال 2”01١‏ 
وما ا ١‏ بالمئة من عدد من أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات. وقد 
عكست تشكيلة الحكومة توليفة متنوعة للأفكار اللمتباينة في التوجهات والمنطلقات 
الفكوية لالاحواب العلاثة. وريم كان لذلك تأثير فى. استمران ضراعاتك الققرة 
الانتقالية. 


(1) أحمد البشاري ورشاد العليمي» البرامج الانتخابية للأحزاب والتنظيمات السياسية في الجمهورية 
اليمنية : دراسة مقارنة. كتاب الثوابت؟ 3 (صنعاء : المؤتمر الشعبى العام )2 ص 1 
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الفترة الانتقالية» فإن الشىء نفسه قد حصل 6 تشكيل تجلس الرئاسة» حيث 
الملعارضة؛ ففي مقابل تشكيل الاتتلاف الثلاثي الحاكم» تم إعلان التكتل 
الوطني للمعارضة”*'' في ١9‏ آب/ أغسطس 41919 وهو يُعَدَ أول تجالف 
للمعارضة منلذ تحقيق الوحدة. 

وقد اتسمت هذه الفترة بالخلافات والصراعات السياسية» التي تركزت في 
الأسامن بين الحزبين: المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي»؛ وثم 0 
الاتبامات م حول إعاقة مسيرة الوحدة التية وتحولت تلك الخلافات إلى 
ص مسلح تمثل في حرب صيف ,.١1545‏ بعد اشتداد الأزمة السياسية ‏ التي 

سيتم التعرض لها في المبحث التالي - بين أطراف الائتلاف الحاكم. 

ونتيجة لتفاقم الآزمة السياسية» احتلت القضية السياسية الأولوية على 
ما عداها من القضاياء وانعكس ذلك في تراجع الاهتمام بالقضية الاقتصادية» 
رغم التدهور الاقتصادي المتسارع بفعل الأزمة السياسية بين أطراف الائتلاف 
الحاكم. 

ج - النظام السياسي في أثناء تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي 


شهدت هذه المرحلة عدداً من التغيرات» كان أبرزها أربع تشكيلات 
حكومية وتعديلين دستوريين» وكان لها تأثير وانعكاس على بنية النظام السياسي 
والحزبي. ويمكن تناول هذه المرحلة من خلال عدد من الفترات» وفقاً للتحول 
فى طبيعة السلطة الحاكمة والتشكيلات الحكومية والانتخابات البرلمانية والمحلية 
والزكاسة: 


(15) تم تشكيل التكتل الوطني للمعارضة من 5 أحزاب (حزب الحقء التنظيم الوحدوي الشعبي 
الناصري» رابطة أبناء اليمن» ٠‏ التجمع الوحدوي اليمني» اتحاد القوى الشعبية)» ولم ينضم إلى هذا التكتل 
حزب البعث العربي الاشتراكي, أكبر أحزاب المعارضة من حيث المقاعد الي حصل عابي ل إلا مظاك 
مقاعد)ء وقد مُثل في التشكيل الحكومي بعضو واحد (نائب رئيس الوزراء». كذلك لم ينضم إلى التكتل 
نيلات تان اتاميري (اشرب الناصري البعتر ملي + وتظيم التصبميع الشعي الناضري) حمل كل منهما 
على مقعد واحد في مجلس النواب» انظر في: المقطري» «قضايا السياسة الخارجية لدى الأحزاب السياسية 
اليمنية» )2١999-١99٠‏ ص 8”-759. 
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١9910 19954 فترة الائتلاف الثنائى الثاني‎ )١( 


نتج من حرب ١115‏ خروج الحزب الاشتراكي من السلطة» وتم في إثر ذلك 
تشكيل الائتلاف الثنائي الثاني» الذي وضع القضية الاقتصادية ضمن أهم أولوياته. 
وقد شهدت بيئة النظام السياسي خلال هذه الفترة تحولاات عديدة في الجانب 
التشريعي والبناء المؤسسي» كما حدثت تغييرات في سمات النظام السياسي» سواء 
على مستوى السلطة أو على مستوى المعارضة» وألقت بآثارها على طبيعة العلاقات 
القائمة بين كل من حزبي السلطة في الائتلاف الثنائي الجديد وأحزاب المعارضة. 


ولعل أهم القضايا التي حدثت في أثناء هذه الفترة هي التعديلات 
الدستورية» وتشكل خارطة سياسية جديدة» سواء على مستوى السلطة أو على 
مستوى المعارضة» والعلاقة بين طرفي الائتلاف والخخلاف الذي برز بينهماء 
خاضة عل النقية الاتقصادية والانتحناق الاتهان. 


(أ) التعديلات الدستورية 


شهدت هذه الفترة اتفاقاً في وجهات النظر بين المؤتمر الشعبي العام 
والتجمع اليمني ارات حول أول تعديلات سعورية ايتكيالا لمعيه 
الغفاوقن الفي .تداك بيخ الؤقن والأشتراكي:والإصلم هذا الشان في ظل 
الأمفلافه الكلؤت :وانديك إلى طووق مشدروا"" تومه خقق الكدلف الوقن 
والإصلاح في مجلس النواب الحصول على النسبة المطلوبة لإجراء التعديلات» 
وققا الما تضن-علية ذستون3531:وتم إفزاوها يشكل. عبات في ايلول/ ستتمير 
5 ؛ فعلى مستوى مؤسسات النظام السياسي» أحدثت التعديلات الدستورية 
تغييراً فى شكل رئاسة الدولة» فقضت بتحويل مؤسسة الرئاسة من مجلس مكون 
من 8 أعضاء ييختهم الجلس النياي إل ركيس ريتخيه الشعت مباشرة. وحدد 
الدستور مدة ولايته بدورتين انتخابيتين» مدة كل دورة © سنوات فقط. كما 
أضافت التعديلات الدستورية على مؤسسات النظام السياسي سمات جديدة» 
وجعلت تصنيفه أكثر اقتراباً من نمط الأنظمة الرئاسية» مع الاحتفاظ ببعض 
خصائص النظام البرلماني» المتمثلة في ثنائية السلطة التنفيذية - رئاستي الدولة 


)٠١(‏ حيث تم إعداد مشروع الإصلاحات الدستورية من قبل أطراف الائتلاف الثلاني» إلا أن تلك 
التعديلات لم تتمّ مناقشتها ول يتم التصويت عليها في مجلس النواب بسبب اعتراض الحزب الاشتراكي» فضلاً 
على أن المجلس لم يتمكن من ممارسة مهامه»؛ حيث طغت التأثيرات الحزبية على أعماله» انظر: تقرير المجتمع 
المدنيء ١995‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون». .)١9946‏ ص 77١‏ 5751. 
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والوزراء - والمسؤولية الجماعية للحكومة أمام البرلمان"''؟. إضافة إلى ذلك» 
تضمنت التعديلات الدستورية مواد مرتبطة بالأسس الاقتصادية» على أساس أن 
المواد التي تم تعديلها عبرت عن مرحلة سابقة. 


الاتتنلاف؛ إذ تم تعديل المادة المتعلقة بتشكيل مجلس الرئاسة بالنص على انتخاب 
رئيس الجمهورية من الشعب» ومنحه صلاحيات واسعة» مقابل تعديل المادة 
الثالثة من الدستورء التي نصت على أن «الشريعة الإسلامية [هي] المصدر 
الرئيسي للتشريع» لتصبح «الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات». 


وكانت مبررات التعديلات الدستورية أن التعددية السياسية على مستوى 
الممارسة السياسية لم تجد لها أساساً في الدستور؛ حيث إن تلك الممارسة كانت 
تتجه إلى النظام الشمولي أكثر من النظام الديمقراطي. فضلاً على أن تلك 
التعديلات مثلت مطلباً جماهيرياً وحزبياً تضمنه معظم البرامج الخاصة بالأحزاب 
السياسية» واستجابة للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها 
ويقطلم, ]لبها العتيم البفتيء حتاف أن وندوو وله" الو سد يذل اتقاف: بجاسة 
تمت بشكل توفيقي بين نظامين متباينين قبل الوحدة» اقتضت الظروف السياسية 
الأخذ بهء وبزوالها أصبح تعديله ضروري””"". 


(ب) الخارطة السياسية 


دري لوحف روا لحر الت صلق الاك ابره 
للإصلاح؛ أذ عنعن 5 الاه شتراكي م من التشكيل الحكومي 5 الذي 
تشكل عقب" الخربي”"". وفكل ذلك تغيراً تجذرياً فى معادلة السلظة والعارضة؟؛ 
فعل مستوى السلطة» تقاسم المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح 
الحقائب الوزارية» مع بقاء الحال على ما كان عليه بالنسبة إلى مجلس النواب لعدم 
اتقيناة' فدوتة: الستووية: 


والإصدارء .)٠ ٠١‏ ص 55. 
(0؟) فيصل الحذيفي» «الصراع السياسي في اليمن» 2014917-19 (رسالة لنيل شهادة الدراسات 
المعمقة في العلوم السنئاسية» جامعة تونس. كلية الحقوق والعلوم السناسينةة /1). ص .1١١5-1١١7”‏ 


(ضرفة تقرير المجتمع المدني» ك5ةو١‏ (القاهرة 0 ابن خلدون» )١995‏ ص 77١‏ 
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وعى مستوى المعارضة» احدث اصطفاف جديد لها أول مرة منذ تحقيق 
الوحدة» فانقسمت. وتبلور هذا الانقسام على مرحلتين» تشكل للمعارضة في 
المرحلة الأولى تكتلان هما: 

- الائتلاف الديمقراطي للمعارضة (آدم). ١١‏ حزباً. وقد تم تشكيله في 
شباط/ فبراير »١446‏ وكان حزب البعث العربي الاشتراكي أكبر الأحزاب فيه 
ويشغل رئيسه رئاسة الائثتلاف» إلا أنه جمد عضويته فى التكتل لعدم تمكن عدد 
من الأحزاب المنضوية فيه من الوفاء بشروط قانون الأحزاب» ولعدم وفاء تلك 
الأحزاب بالتزاماتها المالية للتكتل الذي تقلصت مصادره المالية'*". 


- التكتل الوطني للمعارضة» وهو التكتل الذي تشكل بعد انتخابات 21991 
إلا أن حزب البعث فيه انشق بعد حرب ١945‏ إلى جناحين» أحدهما حزب البعث 
لناب ل ل ل ا عي ل 

شتراكي القومي. كما انضم إلى هذا التكتل الحزب الاشتراكي اليمني. وجددت 
قور سس ع بولفة امود لاق “م مي 5 
الؤثيقة البيت من متم فصيل:سياسئ زمقردة+ كما أننا ل تعد لسن ادراب 
والتنظيمات السياسية التى وفعت جميعها عليهاء وإنما أضحت ملكا للشعب كلها 
كم أن لوقه سكي اعدو ا عدا عن هو الأ زا فر لوف 0 واف قن 
للقت ,ديدي [المقوكات)» رالاتقدا فاه الى »سدقت اجات البيا مره يعن 
خرت 1444 تم 'تشكيل علسين للمعارضة» وغنا امتداد لعحالفات المعارضة 
السابقة في الداخل: 

ا ل ا ا 
697 وهناك عامل مشترك بين هذه الأحؤابه هن وثيقة العهند 
والاتفاق» التي تعتقد هذه الأحزاب أنها وثيقة الإجماع الوطني وقاعدة بناء الدولة 


06 من 7 أحزاب 


.19948 /"/١١ «حديث أمين سرّ القيادة القطرية لحزب البعثء» الجماهير.‎ )١5( 

(:) وثيقة العهد والاتفاق هى الوثيقة التى وفّعتها لجنة الحوار المشكلة من الأحزاب السياسية الحاكمة 
والمعارضة والشخصيات الوطنية والاجتماعية في شباط/ فبراير 1495» وذلك بغرض حل الأزمة السياسية بين 
أطراف الائتلاف الحاكم. ومن تلك الأحزاب التي أعلنت تمسكها بالوثيقة : التنظيم الوحدوي الشعبي 
الناصري» حزب الحق» اتحاد القوى الشعبيّة» التجمع الوحدوي اليمني» حزب البعث العربي الاشتراكي» 
اتحاد القوى الوطنية» الحزب الاشتراكى اليمنى. 

(4١)ابيآن‏ مبادر عن اعراب المعارضة الفكة يتقان الذكرى الأيل للعرقيع عل وتيف العييد 
والاتفاق» ٠١‏ فيراير 65 »© الوحدوي» 0/١‏ 

.1990/8/١١ الوحدوي.‎ )5( 
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الحديثة. كما أن ما يجمع هذه الأحزاب هو التنسيق في القضايا المشتركة» وحق كل 
طرف بالانفراد في أية قضية يرى كل حزب أنه لا يلتقي مع أي من أحزاب مجلس 
ال 9ك 0 1 1 


وكات عو :| دمن الوطني للمعارضة؛ فبعد حصول حزب البعث العربي 

شتراكي على اعتراف لجنة شؤون الأحزاب به كتنظيم سياسي قائم ذي 
تشتروعية الاشتمران افق :ممارسة العمل السيافي :ايوق وفقاً للقاتون” "نتم في 
7٠‏ تموز/ يوليو ١997‏ تشكيل تجمع آخر للمعارضة من 4 أحزاب باسم «المجلس 
الودني [التوارقا لوقه عرب البعية الخري 1لا راك والقوت الفاضيرق 
الديمقراطي والجبهة الوطنية وجبهة التحرير”*'". وتزايد عدد الأحزاب المنضمة إلى 
الجلس عدي له 3 أحراية 


وإلى جانب تشكيل مجلسي المعارضة في الداخل» شكل بعض قيادات 
الحزب الاشتراكي ورابطة أبناء اليمن في الخارج (وكانت قد غادرت البلاد أواخر 
حرب صيف :.)١145‏ معارضة في الخارج عُرفت باسم «موج)”* . 

وقد تعددت التسميات التى أطلقت على أحزاب المعارضة فى تلك الفترة: 
معارضة مع السلطة» ومعارضة مستأنسة» ومعارضة ضد السلطة» ومعارضة مع 
وثيقة العهد والاتفاق» ومعارضة ضد الوثيقة» ومنها معارضة جنوبية» أي 
قياداتها وكوادرها من المحافظات الجنوبية والشرقية» ومعارضة شمالية» أي 
قياداتها وكوادرها من المحافظات الشمالية» ومعارضة فى الداخل» ومعارضة فى 
الخارج: ومنها معارضة قانونية وأخرى غير قانونية» أي الأحزاب التي لم ترخص 
نيا دنه شيو وز ارات 0 


(ج) العلاقة بين أطراف المنظومة السياسية 


اتسمت العلاقة بين حزبي الاتتلاف الحكومي (المؤتمر والإصلاح) بقدر من 


(10) «الأمين العام المساعد لحزب الحقّ في مقابلة مع صحيفة البيان الإماراتية»» الأمة. 4/ 19917/9. 

.1996 /١١7 /9”١ الجماهيرء‎ )58( 

(59) الجماهيرء 1995/8/0. 

() حمدت المعارضة في الخارج نشاطها إثر توقيع اتفاقية الحدود اليمنية - السعودية في جدة في منتصف 
عام 230٠١‏ حيث كانت تتلقى الدعم السعودي قبل توقيع اتفاقية الحدود. 

(0) حزام عبد الله الذيب, اليمن 11917 : التقرير السنوي (صنعاء : المركز اليمني للدراسات 
الاستراتيجية» .)١998‏ ص 7/ا- 5/. 
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الوفاق السياسي والتنافس الإيجابي خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج 
الحكومىء تا أضفى على طبيعة العلاقة القائمة بين السلطات العامة للدولة قدرا 
مق المعاوة والاشجام المسى :زوفن قل ذلك فن خلال احتفاء كير يدن مظاهر 
الانقسام والخلافات الحزبية التي كانت سائدة على صعيد العلاقات بين المستويات 
الإدارية العليا داخل الأجهزة الحكومية أو فى إطارها. كما أن مواقف طرفى 
الائتلاف الحكومي توحدت,» في أسلوب التعامل مع الأحزاب السياسية عا 
السلطة. حول عدة قضاياء منها: تطبيق قانون الأحزاب السياسية» وإصدار 
لائحته التنفيذية» وتشكيل لجنة شؤون الأحزاب» وإلزام جميع الأحزاب السياسية 
في السلطة وخارجها بضرورة الحصول على الترخيص القانوني شرطاً لشرعية 
استمرار تمارسة العمل السياسي. وفي المجال الخارجي» توحدت رؤى الطرفين في 
أسلوب إدارة مشاكل الحدود مع بعض دول الجوار الجغرافي» وانتهاج الأسلوب 
السلمي لحل النزاع مع إريتريا وسيلةٌ لاستعادة جزيرة حنيش اليمنية” ". 


وم يمنع ذلك كله ظهور بعض الخلافات بين طرفي الائتتلاف في وجهات 
النظرء وخاصة حول أسلوب معالجة المشكلة الاقتصادية» لا سيما فى أثناء 
الإعداد لتتفين الأجراءانت الاقتصاذية للقترة الثائية المتعلقة بالأضلاحات السعرية 
عام 19957. 


كما أن حالة الوفاق بين طرفي الائتلاف لم تتسم بالثبات والاستمرار؛ فمع 
بداية الإعداد لتنفيذ المرحلة الأولى للانتخابات النيابية الثانية» ظهرت ملامح 
التوتر في العلاقة بين الطرفين نتيجة تنافسهما في السيطرة على أكبر نسبة من 
المقاعد النيابية عن طريق الإعداد المسبق خلال عملية القيد والتسجيل» وهو ما 
اتسمت به مرحلة القيد والتسجيل من تصعيد خطير وتوتر العلاقة بين المؤتمر 
والإصلاح ؛ حيث إن حزب التجمع اليمني للإصلاح اهم حزب المؤتمر الشعبي 
العام بارتكاب خروقات انتخابية في أثناء مرحلة قيد وتسجيل الناخبين الجدد» 
التي انتهت في ”١‏ آب/ أغسطس 1945. الأمر الذي دفع بحزب الإصلاح إلى 
التوجه نحو أحزاب المعارضة لفتح حوار سياسي معها'"". 

كما شهدت هذه الفترة خلافات وصراعات سادت العلاقات بين الأحزاب؛ 

0 التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن 2٠٠٠١‏ ص 2.45 وتقرير المجتمع اليمني» 995 
ص ”507. 


(” التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن لل ص 554. 
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كارف لزانم عل أكل متم سكدزق انين حزن الاعوف درس وساي 
الاتتلاف والمعارضة وخلافات بين تكتلي المعارضة. وبالرغم من هذه الخلافات» 
حرق حوان ني تحزن الزقر تر الاكدز كر ركاف أول وان وديا مق اسيلا 
الحرب الأهلية عام .١11454‏ وتم الاتفاق بينهما على التنسيق بشأن مناقشة ميزانية 
عام 01447 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البرمان» والحقوق القانونية 
للحزب الاث شتراكي لمارسة نشاطه السياسي واستعادة تمتلكاته المصادرة. 


في مقابل ذلك». شهد العام نفسه أزمة بين حزبي الاتتلاف الحكومي حول 
إجراءات المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية وقرار مشروع موازنة عام 
7 , بل إن أزمة الميزانية تجددت بين الائتلاف الحكومي بشأن تضمين مشروع 
الموازنة لعام ١991‏ دمج ميزانية المعاهد العلمية”*' ‏ التي يسيطر عليها حزب 
الإصلاح ‏ مع ميزانية التربية والتعليم» وذلك لتوحيد التعليم في اليمن""". 

(؟) فترة الأغلبية المريحة 


بدأت هذه الفترة في عام ١4917‏ التي تم فيها انتخاب يجلس النواب في 
ثاني تجربة انتخابية بعد الوحدة. وتميزت تلك الانتخابات عن سابقتها بمقاطعة 
عدد من الأحزاب لهاء وكان فى مقدمة المقاطعين الحزب الاد شتراكي اليمني. كما 
أغها اتسمت بالتنافس الشديد على المقاعد البرلمانية بين المؤتمر الشعبي العام 
00 اليمني ال 0 أول 00 بين الحزبين او الاين تحالفا 
السلطة. وشكلا معا الائتللاف الثنائى 3 عقب انتهاء الحرب. 

(أ) نتائج انتخابات ١1917‏ البرمانية وتأثيرها في الخارطة السياسية 


أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في نيسان/ أبريل ١9417‏ عن حصول 
المؤتمر الشعبي العام على 5١‏ مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب ال 2301 
مذيياة /1اامتعدا قاوسا جر شتحوةءقى الالسفااع ا نوة * نقعدا ل« السسقلي 1 


(:2) المعاهد العلمية : مؤسسة تعليمية موازية للتعليم الرسمي النظامي» تم تكثيف المواد الدينية واللغة 
العربية فيهاء وقد تأسست قبل الوحدة لمواجهة المدّ الشيوعي والنظام السياسي في الجنوب» وأصبحت أهمّ 
الأوراق السياسية في يد التجمّع اليمني للإصلاح بعد تحقيق الوحدة حتى عام ٠ ١‏ التي قرّرت فيها حكومة 
المؤتمر الشعبي العام دمجها بالتعليم الرسمي. 

() تقرير المجتمع اليمني. 2.١995‏ ص 7057 5905. 
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من انضموا إليه؛ فيما نال حزب الإصلاح 7 مقعداًء منها 05 مقعداً فاز بها 
في الانتخابات و١٠‏ مقاعد من «المستقلين». 

وأخذت الخارطة السياسية فى هذه الفترة بعداً آخر من خلال حصول المؤتمر 
الشعبي العام على الأغلبية «المريحة» في الانتخابات البرلانية الثانية؛ حيث حصل 
على ما نسبته 57,١‏ بالمئة من أصوات الناخبين» ونسبة 70 بالمئة من مقاعد مجلس 
النواب» أي 77 عضواًء الأمر الذي مكنه من تشكيل الحكومة منفرداء بينما 
حصل التجمع اليمني للإصلاح على ما نسبته 77,5 بالمئة من أصوات الناخبين» 
وما تسمه :1" المنة مخ ساعن على 7النوانت 77 


أما بالنسبة إلى أحزاب المعارضة» فإن مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة تمثل 
في البرلمان ب ٠‏ مقاعد كانت من نصيب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» ولم 
عصل اى عن الاخواك الالخرى:اللسونةافيه عل أي معدو قن علس الدوابةاء 
خاصة في ظل مقاطعة الحزب الاشتراكي اليمني للانتخابات. ‏ - 


وفي إطار المجلس الوطني للمعارضةء» حصل حزب البعث العربي 
الاشتراكيى ‏ الذي يرأس المجلس الوطني للمعارضة ‏ على مقعدين» بينما خسر 
فصيلا التيار الناصري مقعديهما لو تين النواب. وقد بلغ عدد الأحزاب 
المنضمة إلى المجلس الوطني للمعارضة ٠١‏ أحزاب حتى أواخر عام 25٠٠١‏ 
وتمثلت في مجلس النواب بمقعدين. ويضم هذا المجلس أحزابأ تؤيد الحزب 
الحاكم في معظم سياساته» منها أحزاب انشقت عن المعارضة بدعم من المؤتمر 
الشعبي العام الذي كان يتولى تمويلها. 


ونتج من تلك الانتخابات عدد من المظاهر. كقبول التجمع اليمني 
للإصلاح بالتحول إلى صفوف المعارضة» بعد أن حصل منافسه المؤتمر الشعبي 
العام على الأغلبية التي أهلته لتشكيل حكومة بمفرده. وفي الوقت الذي تحققت 
ل ” أحزاب نسب متفاوتة من المشاركة فى السلطة التشريعية إلى جانب حزب 
الأغلبية» فإن 8 من الأحزاب المشاركة في الانتخابات لم تفز بأي مقعدء 
وأصبحت خارج نطاق التأثير النيابي» فيما مارست 4 أحزاب معارضة حقها 


22 للمزيد من الإطلاع» انظر: محمد حسين الفرح» انتخابات اليمن البرلمانية والرئاسية متعددة 
الأحزاب (صنعاء: مركز عبادي للدراسات والنشر» م )ل والبشاري والعليمى» البرامج الانتخابية 
للأحزاب والتنظيمات السياسية فى الجمهورية اليمنية ١1991/‏ : دراسة مقارنة. 
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فى التعين عن اإزادعنا السياسية بمقاطعة الاتفكانات السابية”, 


وبخصوص الخارطة الحزبية» لم تؤد نتائج الانتخابات النيابية لعام ١991/‏ إلى 
إحداث تغيير ملموس فى نمط التكتلات الحزبية القائمة ومواقفها؛ إذ استقر 
وضع أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة» وكذلك أحزاب المجلس الوطني 
للمعارضة» وقرر التجمع اليمني للإصلاح أن يتخذ لنفسه وضعا خاصا بعد 
خروجه إلى صفوف المعارضة. وفي ظل هذا الانقسام؛ أضحى دور المعارضة 
وقدرتها على التأثير في قرارات السلطة وتوجهاتها محدودين. 

(ب) العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 


انعكست نتائج الانتخابات على طبيعة العلاقات القائمة بين مؤسسات السلطة 
ومستوى أدائها الوظيفى» سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وخدمياً؛ فقد اتسمت العلاقة 
مق السلظة لصف يعد والسستطة التشيدية بكوم من التغازة والمتعزان يعاد القراد 
المؤتمر الشعبي العام» لأول مرة» بتشكيل الحكومة» وإدارة شؤون الحكم. واختفت 
مظاهر الأزمة السياسية التى كانت تنشأ من حين إلى آخر بين أطراف الائتلاف نتيجة 
لعملة الشنازع كن كآن: اللصول عل المتلاعيات رويد المبيوؤليات: اوكقلضي الدود 
الرقابي لمجلس النواب على أعمال الحكومة وتحديد مسارها في ظل هذا الوضع"' ". 


لقد أصبح البرلمان مكوناً من كتلة برلمانية كبيرة جداً تمثل ثلاثة أرباع 
المجلس» وتقف مع الحكومة» وتدافع عن سياساتهاء وكتل برلمانية أخرى صغيرة 
ومتشرذمة لا تستطيع إحداث أي تغيير أو تأثير إلا بما يوافق توجهات كتلة 
المؤقئر. :ؤواققاً للك -اعثبر هذا البركان أضعف من سابقه سيت خلوة من 
معارضة قوية ومؤثرة؛ حيث اقتصرت مهمته على إضفاء الشرعية الدستورية على 
تصرفات الحكومة» كما حدث عند منحه الثقة للحكومة فى حزيران/ يونيو 
للق ]دوق معافهة ررتاعياه بعد تاج «السوويف زات سين الكلافات 
الحادة داخل المجلس» وموافقته على قرار الحكومة برفع أسعار النفط ورفع الدعم 
عن المواد الغذائية في تموز/يوليو .1١99:7‏ ورفع سعر الديزل (السولار) في 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه. كما تجلت قوة الحكومة واستنادها إلى أغلبية 
مريحة حين انسحبت كتلة المؤتمر احتجاجأً على استدعاء رئيس البرلمان الحكومة 


(0 التقرير الاستراتيجى السنوى: اليمن 2.7٠٠١‏ ص 05-00. 
١5م‏ المصدر نفسه » ص 05 
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لمناقشتها حول قرار رفع الأسعار في تموز/ يوليو 21441 وقاطعت الحضور يومين 
متتاليين. وقد تكرر الأمر نفسه عندما انسحب رئيس كتلة المؤتمر وعدد من أعضاء 
المؤتمر في البرلمان احتجاجاً على مادة في محضر جلسة للمجلس» نصت على 
اسونهاء لكوي دو ار الوات قر امن لطي 0 


ولقد مكنت تلك الأغلبية حكومة المؤتمر الشعبي العام من تمرير قراراتها في 
البرلمان» وهو ما انعكس على مستوى الأداء الوظيفي لمؤسسات الدولة» وقدرتها 
على الاستمرار في تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والالي والإداري. 
(ج) الانتخابات الرئاسية ١9199‏ 


تعززت سلطة المؤتمر الشعبي العام في أول انتخابات رئاسية مباشرة في 
البلاد في أيلول/ سبتمبر 1144١؛‏ إذ اقتصر التنافس فيها على مرشحين ينتميان إلى 
الحزب الحاكم هما علي عبد الله صالح ونجيب قحطان الشعبي» حيث حصل 
الأول» وكان مرشح المؤتمر الشعبي العام» والمجلس الوطني للمعارضة» والتجمع 
اليمني للإصلاح؛ على نسبة 15,7 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم» ولم يقبل مرشح 
مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ‏ الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ‏ لعدم 
حصوله على النسبة المطلوبة لتزكيته من مجلس النواب””". 

(د) التعديلات الدستورية الثانية والانتخابات المحلية 


وفي أوائل عام ١‏ تم الاستفتاء على تعديلات دستورية جديدة وإجراء 
الانتخابات الأولى للمجالس المحلية. وقد انعكس ذلك في مظاهر التطور 
المؤسسى من ناحية التركيب الشكلى فى 5 حالاتء. أولاها قرار رئيس الجمهورية 
بتشكيل حكومة,» وثانيتها إعادة انعقاد الهيئة التشريعية بعضويتها السابقة 
استكمالاً لدورتها النيابية الثانية التي منحها الدستور في تعديلاته الأخيرة» 
وثالثتها الارتباط بقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 58 نيسان/ أبريل ٠٠١١‏ لتشكيل 
مجلس الشورى وتكوينه وفقاً لتعديلات عام 7٠١١‏ الدستورية. أما رابعتهاء 
فتركرت غل اسعحداث أجهزة السلطة امول © 


(30) الذيب» اليمن 19917 : التقرير السنوي؛ ص 5/8. 

(8”) لمزيد من الفاصيل» انظر : اليمن : الانتخابات الرئاسية ودلالاتها الوطنية والديمقراطية (صنعاء: 
المركز العام للدراسات والبحوث والإصدارء .)50٠١‏ 

(4” التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن ٠٠١١‏ (صنعاء: المركز العام للدراسات والبحوث 
والإصدارء ,)25٠١١‏ ص 4. 


1١٠١و‎ 





(ه) القضايا السياسية 


فى هذه الفترة» اتفقت مفردات الخطاب السياسى لأحزاب مجلس التنسيق 
الأعلى تاوف باتجاه مجمل القضاياء التي كانت عط اهتمام الساحة السياسية 
اليمنية» بدءاً بإقرار خوض الانتخابات المحلية بقائمة مشتركة» ومروراً بالموقف 
من تعديل قانون الانتخابات من حيث اللمبدأ»ء وخوض جلسات الحوار مع 
الحكومة. ووصولا إلى قرار وقف الحوار وتجميده احتجاجاً على الإجراءات 
السعرية التي أعلنتها الحكومة. كما اتفقت مفردات الخطاب السياسي لأحزاب 
مجلس التنسيق باتجاه العلاقة مع الأحزاب السياسية الأخرى». وضرورة إقامة 
علاقات معها دون تحفظ. وتجسد ذلك في علاقة المجلس بالتجمع - 
للإصلاحء وتفعيل ما اصطلح على تسميته أحزاب انقتاع ال 1 
الخطوة التي مهدت لتحالف بين أحزاب المعارضة تجلى في ال ل 
الانتخابات المحلية عام ٠ 25٠١١‏ والاتتخابات النيابية عام .5٠١7‏ 


وفي أواخر هذه الفترة» أي حتى النصف الأول من عام 27٠0١”‏ طغى 
الهم القومي على تفاعلات الحراك السياسي. ونظمت مسيرات وتظاهرات يمنية 
احتجاجاً على السياسات الأمريكية والبريطانية تجاه العراق» ورفضاً للحرب التي 
بدت بلاق واليييا بيبانا عالق اسن عاريها إشراكيل :عثل الملتطهية: 
وتعبيراً عن مساندة الشعبين العراقي والفلسطيني. وقد شارك معظم الأحزاب 
اليمنية ‏ سواء الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة ‏ في هذه الأعمال 
الاحتجاجية؛ التي لم تل من دوافع انتخابية وأغراض استثمار حزبي يتجاوز 
نطاق الأهدافة المعلنة "لقللق المسيراات7 50 


49 فترة الأغلبية الساحقة ١#“‏ ١د”‏ _ادمءء” 

0 بداية هذه الفترة يثالث انتخابات برلمانية في عام اه الح فاز 
فيها المؤتمر الشعبي العام ب ١١9‏ مقعداًء أي ما نسبته 6" بالمئة من إجمالي مقاعد 
: العواق قن الأمر الذي كرس هيمنته على مفاصل الدولة» وساهم في 


(650) المصدر نفسهء» ص 01 
والإصدار» *560). ص /07. 

(؟4) حصل المؤتمرالشعبي العام على ما نسبته 017,8 بالمئة من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة» انظر: 
الفرح» انتخابات اليمن البرلمانية والرئاسية متعددة الأحزاب» ص 789 597. 
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توحد المعارضة السياسة تجاه القضايا الاقتصادية. وقد شهدت هذه الفترة فى 
الوقت نفسه غلبة الأحداث السياسية وطغيانها على الهم الاقتصادي. ومن تلك 
الأحداث السياسية العدوان الأمريكى على العراق» ومنها على المستوى المحلى 
أحداث صعدة في أواخر عام 7٠١4‏ وبداية عام 50084. ْ 

ولم تشهد هذه الفترة أية إجراءات اقتصادية باستثناء الإجراءات التي اتحذت 
فى أواخرهاء واشتد فيها الحدل حول عدد من القضايا الاقتصادية» وخاصة ما 
ورقيظ با لقواقية لالب دو الواؤقة العامة وى لااعفيداة الأمناقي > روالتشانا ال 
وانعهت هذه القعرة بإقرار عد من القؤاتين الالية »الى كزامدت. مع تنفية 
الحكومة عدداً من الإجراءات الاقتصادية تمثلت في رفع الدعم عن المشتقات 
النفطية في منتصف عام ,5٠0١5‏ وتزايد الضغوط الدولية على اليمن» وهو ما 
ساهم في توجّه الدولة إلى إجراء تعديلات حكومية في عدد من الوزارات في 
شباط/ فبراير 5 .70١‏ شملت ثلاثاً من وزارات المجموعة الاقتصادية (التخطيط» 
المالية» النفط). 


١995 الأزمة السياسية وحرب صيف‎  " 

سيتم التطرق في هذه الجزئية إلى دور الأزمة السياسية وحرب صيف ١145‏ 
في تبئي اليمن برنامج الإصلاح الاقتصادي». وذلك من خلال تناول أسباب الأزمة 
والحرب وتداعياتها ونتائجها على الوضع الاقتصادي وعلى طبيعة النظام السياسي. 

أ نشوء الأزمة السياسية وأطرافها 

لقد كان من المأمول أن تنهي الانتخابات البرلمانية الأولى عام ١497‏ معاناة 
اليمن خلال الفترة الانتقالية» التي بُنيت على فكرة التقاسم بين شريكي تحقيق 
الوحدة» إلا أن الذي حصل هو العكس؛ إذ بدأت الخلافات تظهر بين أطراف 
الاتتلاف» وخاصة بين الطرفين الرئيسيين (المؤتمر والاشتراكي). 

)١(‏ بداية الأزمة 

إذا كانت الوحدة قد نقلت الحزبين الحاكمين في الفترة الانتقالية من موقع 
الاستفراد بالحكم إلى صيغة المناصفة في دولة الوحدة» فإن النتائج التي أفضت 
إليها الانتخابات النيابية عام ١997‏ زحزحت الحزب الاشتراكي من موقع 
الصدارة إلى الموقع الثالث» وتقدم عليه التجمع اليمني للإصلاح» وهو أحد 


١٠١5 


أحزاب المعارضة والمنافس الأيديولوجي المعادي للحزبء الأمر الذي أشعر 
الخزب الاشتراكى بأنه فقد السلطة فجأة7؟'. 


وقد شكل قرار نائب الرئيس (علي سالم البيض) في آب/ أغسطس ١9197‏ 
بالعودة إلى عدن مباشرة بعد سفره إلى الخارج» ومقاطعة الحكومة في صنعاءء 
البداية الرسمية للأزمة السياسية اليمنية» حين أبدى رفضه ترك عدن دون تنفيذ 
مطالب الحزب الاشتراكى اليمنى التى وضعت فى ١8‏ نقطةء وذلك فى بداية 
ريق الل او 0 ْ ْ 

وجاءت مطالب الحزب الاشتراكى» سواء فى الإصلاحات الدستورية أو 
الإصلاحات السياسية» لتأخذ بعين الاعتبار التغير في موازين القوى لغير 
صالحهء فكان مضمون النقاط ال ١8‏ يصب في صالح 2 وأخذت وثيقة 
الجينف و الأنفاق: تلك فى جا "بعد قافا قات المر 151 تفيفنة" الرتيقة 
أيضاً النقاط التي طرحها المؤتمر الشعبي العام. ولقد عدت تلك المطالب أحد 
أسباب الأزمة. 


بدا الاختلاف واضحاً بين أحزاب الائتلاف» بين جبهة الحزب الاشتراكي 
والمتحالفين معهء وجبهة المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح 
والمتحالفين معهماء حول إصرار الاشتراكي على إخراج الأزمة من المؤسسات 
الدستورية» التي أصبح موقعه فيها ضعيفاً» إلى سلطة المعارضة؛» أو بالأصح 
نقلها عن الأكثرية النيابية إلى الأغلبية السيامبية: واعثبو قيادي فئ الحرب. أن 
الحزب سعىء من خلال توسيع نطاق الحوار» إلى التحرر من عقدة النتائج 
النيابية التي أفضت إليها انتخابات !؟ نيسان/ أبريل »١997‏ وعدم الخشية من 
استخدام الطرف الآخر للأكثرية النيابية. وهو بذلك فتح الباب أمام نشوء شرعية 
جديدة موازية هي الشرعية السياسية والشعبية التي تنامى دورها تدريجيا بما يكفي 
منع اللرفه الجر من استخدام اولاق ديو ركمو ناج مدان بان داري 


(5) الحذيفي» «الصراع السياسي في اليمن» 1984- 221١991‏ ص .5١4‏ 

(44) رنو ديتال» «وثيقة عمان: أمل لم يتحقق لليمنيين»2 في : عبد حمود الشريف. محرر ومقدم» 
التحولات السياسية في اليمن» 1944-0 (صنعاء: المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية» »)١996‏ 
ص 188. 

(15) الحذيفيء المصدر نفسه. ص 5 .5١‏ 

(57) جار الله عمرء «أبعاد الأزمة السياسية الراهنة ومصير الوطن : رسالة موجّهة إلى أعضاء المكتب 
السياسي واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي. ٠١‏ آذار/ مارس 201945) نقلاً عن: المصدر نفسهء ص .7١7”‏ 
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بالإضافة إلى ذلك» فإنه بسبب الغياب الكلي للإطار المؤسسي للنظام 
والقانون» لم يكن بإمكان اليمن الموحد احتواء الآثار الجوهرية المزعزعة للاستقرار 
والناحمة عن الانتقال من تركيبة السلطة القائمة على الائتلاف الثنائى إلى الائتلاف 
الغلاثي”"*2. الأمر الذي ساعد في تفاقم الأزمة السياسية وخروجها عن السيطرة. 
(؟) أطراف الأزمة 


كان الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام طرفي الأزمة بالأساس» وقد انضم 
حزب الإصلاح إلى جانب المؤتمر الشعبي العام» وخاصة في أثناء الحسم العسكري. 

فقد سعى الحزب الاشتراكي إلى إعادة ترتيب موازين القوى من خلال 
التخلمن من هيمنة الأكترية العددية البانيةة بوتيز هؤاعد اللسة السياسية» سواه 
في ما يخص النظام السياسي والتركيز فيه على تحديد شكل رئاسة الدولة» أو 
إقرار ثنائية السلطة التشريعية» ثم تغيير نظام الانتخابات تبعاً لذلك» بما يحقق 
حسم المعارك الانتخابية حسب مناطق النفوة"*©. 


أما المؤتمر الشعبي العام وحليفه حزب الإصلاح» فقد أصرا على الحفاظ على 
موازين القوى من خلال الإبقاء على جوهر التعديلات الدستورية الموقعة من 
أطراف الائتلاف» والمرفوضة من جانب أمين عام الحزب الاشتراكي حينذاك. كما 
أنهما أصرا على استمرار العمل فى إطار اتفاقية الائتتلاف والمؤسسات الرسمية 
التق أفرزخها 'الانتسشانات: النيابية 10" 


وقد اعثُبرت النقاط ال ١5‏ التى وضعها المؤتمر شروطاً لتكشف عن نوايا 
لوتب الاشفراكن» التمدلة في"البراسع فر نعائج الالتيتاباك: الني 1 تكن 
لصالحهء ومنها اعتماد الخيار الديمقراطي» والالتزام بالدستور الذي تم الاستفتاء 
عليه باعتباره المرجعية لسلطة الدولة ومصدر الشرعية الدستورية» والالتزام 
بالنتائج التي ترتبت على الانتخابات النيابية» واعتبار الخروج عنها مخالفة للنهج 
الديمقراطى» وإنهاء الأحادية الحزبية المفروضة على سلطة وهيئات الدولة» وتمكين 
مسؤولي الدولة من تمارسة لاني 


(0؟) مايكل مي. هيدسون.ء «الثنائية» الحسابات العقلانية» والحرب في اليمن» في: الشريف, محرر 
ومقدم. التحولات السياسية في اليمن» .١944-١99٠‏ ص .5١5‏ 

() الحذيفي. المصدر نفسهء ص ؟7١5.‏ 

(49) المصدر نفسهء ص .51١‏ 

(00)المصدر نفسهء» ص ؟١5.‏ 





(0) حرب صيف ١995‏ 


إن الأسباب المؤدية إلى الأزمة السياسية هي الأسباب نفسها التي تولدت 
غنيا اباك الراجكية المسكرية:<فني خين كانت :السلطة سيا ؤيسا للازية 
السياسية إبان نتائج الانتخابات في عام 01997 فإن إعادة طرح الوحدة اليمنية 
للنقان كانث' السبب الزئيسي لاندلاع الخرف: .ولذلك» فإن. الصراع العسكزي 
جرى تحت عنوان الوحدة والانفصال» وتوارت السلطة خلف هذين الطرحين؛ 
ففى حين كاتكهدفا واضخا لدى حبقة الاتفضال: فإننا كانت هدفا متوارياً 
لدى جبهة الدفاع عن الوجدة. وقد كان الصراع العسكري وليد أزمات 
وتراكمات انشعصضت عل الخلة من اوخيةانظر لسار 

واستندت شرعية الحرب. حسب خطاب المتواجهين. إلى مقاربتين» الأولى 
هي الانفصال ضد الحربء. والاعتماد المطلق على الدعم الخارجي المادي 
والمعنوي» والثانية هى الحرب ضد الانفصال» والاعتماد على الشرعية الدستورية» 
والجبهة الداخلية المتماسكة. وفي إطار هاتين المقاربتين للحرب» أغفل كلا الطرفين 
الزدافل: ازاك التالمية امرك واتجها نحو الحسم العسكري””. 


ب الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة والحرب 


تمخضت الأزمة السياسية» التي انتهت بالحسم العسكري لصالح المؤتمر الشعبي 

)١(‏ الأبعاد السياسية 

تمثلت هذه الأبعاد من خلال التأثيرات التي انعكست على طبيعة النظام 
السياسى والتحول فى الخارطة السياسية والحزبية. كما أنها تجلت فى المواقف 
الخليجية والأمريكية من الأزمة والحرب» وكانت مواقف مرتبطة بموقف اليمن من 
أزمة وحرب الخليج الثانية» وما نتج منها من تداعيات اقتصادية سلبية على اليمن. 

(أ) طبيعة النظام السياسي 


كان من نتائج الأزمة أنها أوجدت شرعية سياسية شعبية بدلاً من الشرعية 


(01) المصدر نفسهء ص 5١5-ا١5.‏ 


200 المصدر نفسه » ص .5١7‏ 


الدستورية البرلمانية. وقد أدى ذلك في تلك الفترة إلى الخروج بوثيقة العهد 
والاتفاق» التي هدفت في الأساس إلى التوفيق بين وجهات اختلاف طرفي 
الأزمة وحلهاء وإلى تجنب الحرب. 


ونتيجة لفشل كل الجهود الساعية إلى إنهاء الأزمة وتفادي اندلاع الحرب» 
ظهر واقع سياسي جديد تجلى في وضع خاتمة للأزمات السياسية الداخلية لليمن» 
بما مكن اليمنيين من استئناف مهمات التطور الاقتصادية والاجتماعية 
الا + وتمثل ذلك الواقع في إجراء التعديلات الدستورية» التي كان من 
أبرزها إلغاء مجلس الرئاسة» وتوحيد القوات المسلحة». وعدد من المواد المتعلقة 
بالأسس الاقتصادية. 


وفي ما يتعلق بالخارطة السياسية في هذه الفترة» فقد حصل تبدل فيها 
نتيجة انتهاء الحرب». وتعززت مواقع المؤتمر الشعبي العام والتجمع ادقن 
للإصلاح» اللذين شكلا الائتلاف الثنائي الثاني بعد الوحدة وفقاً لانتخابات عام 
١947“‏ . كما أدت هزيمة الحزب الاشتراكى فى الحرب إلى خروجه من السلطة 
نعم ,إن لين العبيق الأعل عار 3 

وقد مثل ذلك التطور في طبيعة النظام السياسي» والتغير في معادلة 
السلطة» البداية الحقيقية لإيلاء القضية الاقتصادية الأولوية على ما عداها من 
القضايا السياسية» وترجم ذلك من خلال إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي. 


(ب) المواقف الإقليمية والدولية 


يرى البعض أن حرب الخليج الثانية قلصت الدائرة السياسية الواسعة» التي 
كان الحكم اليمني يتحرك من خلالهاء وأدت إلى تشكيل خارطة سياسية إقليمية 
مناهضة لليمن» أو باردة تجاهه. وأتاحت انتهاج سياسات عقابية. وأصبح الحكم 
مكشوفاً تماماًء ولم يكن جذاباً قط في محيطه. وصار مسرحاً للكثير من الرهانات 
والمناورات التى أدت إلى حرب ١945‏ واحتلال جزيرة حنيش الكبرى فى أواخر 
عام 6901998 : 


لذلك» فإنه فى ظل ظروف الأزمة السياسية الداخلية الشديدة الحرج» وفي 


2 فيصل جلول» اليمن: الثورتان» الجمهوريتان». الوحدة. ١1595- 951١‏ (بيروت: دار الجديد» 
)ل ص 118 7. 


(65) المصدر نفسه» ص .5١6‏ 





ظل المحاولات الخارجية المكشوفة لمعاقبة الحكم اليمني» كان على الائتلاف 
الوحدوي الحاكم أن يبرهن عن أقصى درجات التضامن» وأن يعبّر عن قدر كبير 
من التماسك لصون الوحدة» ويواصل برنامج دمج المؤسسات» ويتصدى لعالجة 
مشكلة مئات الآلاف من العائدين اليمنيين إلى البلاد اضطراراً بفعل حرب 
الخليج. كما كان عليه أن يستوعب الآثار الاقتصادية السلبية» ويعطي الأولوية 
لإعادة صوغ علاقات خارجية جديدة» وبالتالي الارتكاز إلى موازين قوى جديدة. 
بعبارة أخرى. كانت المصالح الخارجية اليمنية تحتل الأولوية على القضايا 
الداخلية» وكان من المفترض أيضاً أن يتماسك الاتتلاف الحاكم لمواجهة المخاطرء 
ولا ينقض بعضه على بعض» غير أن العكس هو الذي حصل؛ فقد برزت أزمة 
الحكم في ظل تلك الظروف الدقيقة”*"©. 

تبعأ لذلك» وفي ظل الانقسام الداخلي» انسحب تأثير الموقف اليمني من 
حرب الخليج الثانية وتداعيات ذلك الموقف في مجريات العلاقة بين اليمن ودول 
الخليج على مواقف تلك الأطراف من الأزمة والحرب؛ فقد ظهر تدهور تلك 
العلاقات بشكل سافر من خلال الدعم الخليجي. وخاصة السعودي والكويتي» 
في أثناء الحرب لفكرة الانفصال» كما أن الموقف اليمني من حرب الخليج ظل 
حاكماً للموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية وإعلان الانفصالء وإن لم يكن 
بالحدة ذاتها التي اتخذتها دول الخليج. 


ب الموفك الخلبجن 


ظلت علاقات اليمن بدول الجوار الجغرافي» لا سيما السعودية» متأثرة 
بموقف اليمن من أحداث الخليج. ووجدت القوى الإقليمية ضالتها المنشودة في 
الآزمة السياسية التي نشبت بين الرئيس صالح ونائبه البيض الذي عول كثيراً على 
دول الخليج عامة» وعلى السعودية والكويت خاصة. ومثّل الموقف الخليجي 
الداعم لحركة الانفصال مصدرا جديدا للتوتر بين اليمن ودول الخليج العربي» 
التى سعت إلى تدويل الأزمة اليمنية انطلاقاً من حجة مفادها أن التراضى هو 
الأمابي اقلق فاتك عند لجعي له لأ تسكن سول نكزة إمكانة تفر دا 
بالقوة» كما جاء في مؤتمر أبها لوزراء خارجية بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
وأفلحت دول الخليج العربي في إقحام مجلس الأمن الدولي في الأزمة اليمنية 1 


(55) المصدر نفسهء ص .3١5-15١90‏ 


١١ع/‎ 





أن تستطيع تحقيق مآربها في الحصول على اعتراف دولي بالكيان الانفصالي الجديد. 
وتكرر هذا الموقف الإقليمي الداعم للاتجاه الخليجي في الاجتماع التاسع لوزراء 
خارجية دول إعلان دمشق» الذي انعقد في الكويت في أوائل تموز/ يوليو ١9915‏ 
وو افق أهدافد تسردو " اوقن ماستكلت البة الأفنية العن 'المقدزاك 
التي كبلت حركة صانع قرار السياسة الخارجية اليمنية» وهو ما حتمته في الوقت 
نفسه ضرورة التعامل مع القوى الإقليمية بمرونة عالية بعد انتهاء حرب 21994 
ودون الأخذ فى الحسبان مواقفها الداعمة لقيادات الحزب الاشتراكى المنادية 
بال 00 ا ركان هدف صانع القرار السياسي هو الخروج من العزلة الإقليمية 
التي عاناها اليمن» ومعالجة أوضاعه الداخلية» وخاصة الأوضاع الاقتصادية التي 
تفاقمت بشكل متسارع نتيجة تلك الحرب. 


ٌّ الموقتف الأمريكى 


نظراً إلى تدهور العلاقات بين اليمن والولايات المتحدة بسبب الموقف اليمنى 
من حرب الخليج» فإن الأزمة السياسية وحرب صيف 1944 بتداعياتها مثلتا 
مرحلة جديدة من مراحل العلاقات بين البلدين؛ فالولايات المتحدة بلورت 
موقفها تجاه الأزمة السياسية في اليمن من خلال البيانات التي صدرت عن 
حك نتها. ردن اق انضانيا بأطرات» الأرمة الذيم كاف كل ديم ريض عل 
معرفة الموقف الأمريكى واستمالته» إن أمكن» لصالحه. كما أنها ساهمت عبر 
سقارعنا فق معاد فى جهوة الولاطلةه يدت ققد الدوتو بويت اللاع الخريه» 
وقد تحدد الوقتق الأمريكى: وفقا العده مى. الأسس :إن الوعدة البمنية عامل 
كران فل لبدو تببالعال قن النطقةج"وإن الانتسال» إن عدت سيكوة عن 
طريق حرب. وسيؤثر في الاستقرار في منطقة حساسة بالنسبة إلى المصالح 
الأمريكية. وستؤدي إعادة تقسيم اليمن إلى حالة من عدم التوازن بين دولتين 
يمنيتين تكون سببا لزعزعة الاستقرار فى المنطقة. كما إن إعلان الديمقراطية 
والعددية ارط بلسي وكانك هنا لل سمه تولديك من اه وق الاتنفدال إل 
التراجع عن الديمقراطية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة. ثم إن فشل 

(07) جلال إبراهيم فقيرة» «صنع القرار في السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية إزاء دول الجوار 


الجغراني» ))١997/-4‏ (رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» 49 )2 
ص ع 
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الوحدة سيعني هزيمة نظام الرئيس صالح» وهو ما قد يصب في مصلحة تقوية 
الجماعات الأصولية إما بسبب انهيار النظام وإما بسبب حاجته الدائمة إلى 
التحالف مع هذه الجماعات في مواجهة الدولة الجنوبية”©. 


وظلت مواقف الولايات المتحدة بعل نشوب الحخرب منسجمة ع 
الاعتبارات السابقة» باستثناء حالات معيّنة كانت نتيجة لردود أفعال على أعمال 
حربية محددة» كمعارضتها اقتحام عدن عسكرياً في أثناء حصارهاء ولمعاناة 
الناجمة عنها فى أوساط المدنيين؛ إذ مارست الولايات المتحدة خلال تلك الفترة 
ضغوطاً شديدة على صنعاء لوقف الحرب». وحملتها مسؤولية استمرارها. كما أنها 
شددت لهجتها تجاه صنعاء استجابة لرغبة حليفتها الرئيسية فى المنطقة.» أي 

-(9ه0) 5 1 
السعودية ©. 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة ساندت الجهود التي بذلتها دول مجلس 
التعاون الخليجي (باستثناء قطر) في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار بوقف إطلاق 
النار» فإنها لم تتخذ إجراءات عملية لتدعيم وقف إطلاق النارء أو لفرض 
عقوبات على الطرف الذي يخرقه. وقد كانت الولايات المتحدة حساسة أيضاً تجاه 
جميع المحاولات الانفصالية» ولم تكن مستعدة للاعتراف بالجنوب”''2. وذلك من 
منطلق تأييدها للوحدة اليمنية منذ لحظة إعلانها. 


خدم الموقف الأمريكي في مجمله مصالح الحكومة في صنعاء» التي لم تكن 
تطمح إلى الحصول على دعم أمريكي مادي أو عسكري» بل كان يكفيها أن تمتنع 
واشنطن عن دعم الانفصال» وتمنع عنه الاعتراف الدولي» وهو ما حدث فعلاء 
وحال الموقف الأمريكى المعارض للانفصال دون اعتراف السعودية وبعض دول 
املعة باخدري» كي أذ الموقف الأمريكي كان مهماً في تقرير نتائج الحرب؛ 
فبسبب ذلك الموقف» تفادت الحكومة في صنعاء قرارات دولية تلزمها بوقف 
الحرب وتمنع عنها فرصة الحسم العسكري. وفي الوقت نفسه خففت بعض الدول 


(0) عبد الناصر حسين المودع» «الدور الخارجى وأثره على حرب 45 2دننيي : اليمن والعالم 
(القاهرة : مكتبة مدبولي » ) ص 1817-5875 


)29 المصدر نفسه » ص ا 
(0) مارك ن. كاتزء «القوى الخارجية والحرب الأهلية في اليمن»2 في: جمال سند السويدي» معدّء 


حرب اليمن 11945 : الأسباب والنتائج (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
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من دعمها للجنوب استجابة لضغوط أمريكية» ما سهّل على صنعاء الحسم 
السكوق: السدية 1 


يمكن القول» إجمالاء إن على الرغم من أن الأزمة السياسية وحرب ١945‏ 
ساهمتا في تعميق الخلافات السياسية بين اليمن ودول الخليج» وخاصة السعودية 
والكويت؛, فإنها أتاحت في الوقت عينه فرصة مواتية لبداية جديدة للعلاقات 
اليمنية - الأمريكية. ا 


() البعد الاقتصادي 


نتيجة للأزمة السياسية وما نتج منها من مغادرة نائب الرئيس ورئيس 
الوزراء وعدد آخر من قيادات الحزب الا شتراكي العاصمة صنعاء إلى عدن» 
تعطل مجلسا الرئاسة والوزراء» وتدندت أعمال ال حكومة الاعتيادية حتى وصلت إلى 
درجة التوقف؛ فقد تأجل مشروع التعداد السكاني» وأرجأ البنك الدولي النظر 
في طلبات القروض.» وهبط الاستثمار الخارجي» وهو ما انعكس في تدهور 
الحالة. الاقتصادية بشكل ملحوظ”". 

وتمثل البعد الاقتصادي للأزمة السياسية فى انعكاسها على الموازنة العامة 
حيث م يتم إعداد الموازنة خلال سنتي ”1997١و 21١445‏ وتم العمل بموازنة عام 
5 بدلا منهما””"2. 


وبرز البعد الاقتصادي أيضاً من الشعور لدى الجنوبيين بأن الانفصال فى 
بعلحتهم اقتضادياًة فالنوب يملك ثله رون الفظ في التمن» ولا يشكل إلا 
سدس عدد السكانء كما أن ميناء عدن ازدادت حركته التجارية» وأصبحت 
مداخيله تشكل مورداً يشجع على الاستثمار. واعتقد الجنوبيون أن جزءاً كبيراً من 
أموال المغتربين الوفيرة» من حضرموت وسواها من مناطق الجنوب» في البنوك 
السعوديةء يمكن أن ينتقل إلى اليمن الجنوبي بغية الاستثمارء وذلك فضلاً على أن 
مجموعة من رجال المال السعوديين من ذوي الأصل الحضرمي» شجعت قيادات 


المودع» «الدور الخارجي وأثره على حرب 19944)) ص 787 - 5854. 

(61) هيدسونء «الثنائية» الحسابات العقلانية» والحرب في اليمن») ص .75١0‏ 

(57) عند إعلان قيام الوحدة اليمنية في أيار/ مايو تم إلغاء العمل بالموازنتين اللتين سبق أن 
أقرّتا في شطرّي البلاد للعام نفسهء وأعدت بدلا منهما موازنة موحدة لفترة استثنائية ملت الأشهر الستة 
الأخيرة من العام »144٠‏ انظر : أحمد البشاري» «الموازنة العامة للدولة وتطورها مع التطبيق على الجمهورية 
اليمنية»2 الثوابت» العدد ١7‏ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر .)١99489‏ ص 0”. 
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الذوي"الاففزاك عل الانتهال وضع طاريق الأغر ان باسعمار انق ب 


كما تجلى البعد الاقتصادي للأزمة في التعديلات الدستورية التى طرحها 
الاتتلاف الحكومى. وكذلك من خلال الشروط التى تبادلها طرفا الأزمة» وما 
خرجت به لجحنة الحوار الوطني في اتفاقية العهد والاتفاق بغرض حل الأزمة 
السئاسنة: 


ورغم اشتداد الأزمة السياسية» عبّر أطراف الائتلاف عن أهمية التحديد 
الواضح للأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدستور؛ ففي ما يتعلق 
بالأسس الاقتصادية» أكدوا ضرورة تطوير وتحديث الأسس التي تقوم عليها 
السياسة الاقتصادية» بما يكفل التكامل والتنافس بين أنشطة القطاع العام 
والمخاص» والتعاون وتحرير الاقتصاد الوطني من القيود المفمروضة على حرية 
النشاط الاقتصادي التى ينظمها القانون» حيث بدأ توجه لدى الطرفين الرئيسيين 
(الاشتراكي والمؤتمر) لتوحيد الحزبين في حزب واحدء. وبغرض تنسيق مواقفهما 
من خلال توحيد كتلتيهما البر انيدي 0*. 


وقد تبتى أطراف الائتللاف الثلاثي الحاكم تلك التعديللات؛ إذ كان هناك 
توجه لتعديل بعض تلك المواد بما يحقق الوضوح للتوجه الاقتصادي بحيث تكون 
سياسة الدولة الاقتصادية قائمة على أساس حرية النشاط الاقتصادي» بما لا يضر 
بمصلحة المجتمع» وبما يعزز الاستقلال الوطني». ويكفل الرعاية والموازنة بين 
جميع المصالح» والاعتماد في سبيل تحقيق ذلك على أساس عدد من التوجهات» 
وعلى أن يكون دور الدولة منسجماً مع حرية النشاط الاقتصادي» بحيث يكون 
دورها الرعاية والتشجيع بدلاً من التوجيه""©. 


إلا أن تلك المحاولات لم يُكتب لها النجاح ؛ إذ لم توقّع التعديلات التي تبتاها 
أطراف الائتلاف» وذلك لأسباب سياسية وبفعل حدة الأزمة السياسية» التى 


0 رياض بيب الريّس» رياح الجنوب : اليمن ودوره ذ في الجزيرة العربية» ١19917/- ١54‏ (بيروت: 
رياض الريس للكتب والنشر» 6ه ) ص 777. 

و م ا رات لين ايت 
ل ا م ا 

(17) حول ذلكء انظر: «مذكرة الأسباب الداعية لتعديل مواد دستور الجمهورية اليمنية»» الثورة» 
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وم يتم إقرار تلك التعديلات إلا بعد انتهاء الحرب» حيث تم إجراء تعديلات 
دستورية شملت معظم مواد الدستورء ومنها المواد المتعلقة بالسياسة الاقتصادية. 


وفي ما يخص المطالب والشروط التي طرحها الطرفان لحل الأزمة» تضمنت 
النقاط ال 18 التي قدمها الحزب الاشتراكي عدداً من النقاط المتعلقة بالجانب 
الاقتضاديئ كشرط كل الآؤمة السياسية*"'". كنا أن البعد الاقتضادي: العكسن: فى 


النقاط التي طرحها المؤتمر الشعبي لعفم وبالرغم من أن مجمل النقاط التي 
تبادلها الطرفان قد استخدمت كورقة ضغطء فإنها لم تخ في الوقت نفسه عمق 
الأزمة الاقتصادية التي تمثل الوجه الآخر للأزمة السياسية كسبب ونتيجة. 


ونتيجة لذلك» خخص الجانب الاقتصادي بحيز في وثيقة العهد والاتفاق؛ إذ 
تاذ التعن الافسنادض الخانت الأمى .واس زتاء الفولة». حقيف اكيت الرقيقة يي 
الجزء الثالث» تحت عنوان «الاقتصاد والتنظيم المالي»» غياب السياسة الواضحة 
منذ اليوم الأول للتجربة الوحدوية الديمقراطية» بالرغم من أن السياسة المعلنة 
كانت «الحرية الاقتصادية»» إلا أن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين 
الاقتصاد من النمو فى إطارهاء فكان الاضطراب والقلق. وحلت الفوضى محل 
التنظيمء وأصبح الأنفاق العام في ظل غياب وحدة الإرادة السياسية والقرار 


(50) لقد تضمّنت النقاط ال18١‏ للحزب الاشتراكي» 5 نقاط ذات صلة بالوضع الاقتصادي». وهي: 
طالب في النقطة السابعة بضبط عملية الإيراد» وتقليص الإنفاق» وزيادة الإيرادات» وتصحيح الأوضاع المالية 
والإدارية» والقضاء على الفساد والرشوة والتسيب الإداري» وإجراء إصلاح مالي وإداري» وتطبيق سنوات 
التقاعد. ٠‏ وفي النقطة الثامنة» طالب بوضع موازنة عامة سنوية والتقيد بها وعدم التجاوز أو الخروج عنهاء 
والعمل على إخضاع البنك المركزي لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء فقط. وتضمنت النقطة التاسعة العمل 
على أساس خطة التنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة» فيما 
تضمنت النقطة العاشرة الإصدار الفوري للعملة الجديدة. أمّا النقطة الحادية عشرة» فقد تضمنت وضع برنامج 
تنفيذي زمني لتحويل القرارات المتخذة إلى واقع عمل في ما يتعلق بتحويل عدن إلى منطقة حرة» انظر: 
الثوري» 7/ /1٠١‏ 1997. 

(14) تضمنت النقاط ال9١‏ للمؤتمر الشعبي العام ” نقاط ذات صلة بالوضع الاقتصادي» وإن كانت 
في الأساس تتضمن اتخاذ إجراءات في الجوانب المالية والإدارية؛ فنصت النقطة الرابعة على «محاسبة كل 
مرتكبي الفساد المالي والإداري» وتفعيل أجهزة الرقابة»؟» فيما طلبت النقطة السادسة «عودة المبانني والأراضى» 
التي تم توزيعها بصفة هبات» على نحو مخالف للقوانين والدستورء منذ قيام الجمهورية اليمنية» ولا يتم 
التصرف بهاء أو بغيرها إلا وفق سياسات متفق عليهاء بين سلطات الدولة المعنية» وطبقاً للدستور والقوانين» 
ونصت النقطة السابعة على «إرجاع أية مبالغ تم سحبها من خزينة الدولة» أو أية مؤسسة من مؤسساتهاء بطرق 
غير مشروعة». انظر: عبد الولي الشميريء» ألف ساعة حرب؛. ط ٠‏ (صنعاء: مكتبة اليسرء 998١)غ,‏ 
ص 3537-7550 


١1١ ؟*>‎ 





الشاشيم ؟ أحد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملة الوطنية» 
رافك" إلى تهون قرف لوول ال 

وعكست تلك الوثيقة في جانبها الاقتصادي معظم ما جاء في النقاط ال ١8‏ 
التي وضعها الحزب الاشتراكي؛: حيث تضمنت لائحة طويلة من الإجراءات التي 
تلقى قنولا لدق مسؤوق ستدوق "التق الدتول والبيلة' الذول» والمستعلة فى : جيل 
البنك المركزي» بما في ذلك تنظيم وظائفه بما لا يتعارض مع وظائف البنوك 
التجارية» واتخاذ الإجراءات الضرورية والعملية لصون العملة» بما فى ذلك 
المدار ااتحكلة الخقرية اختى علرها : رحظيم' الغدر انه ومكائضه يزور العولة: 
ومحاربة الفساد والتسيب الإداري» والكشف عن مهربي السلع والأسلحة 
والمخدرات ومحاسبتهم طبقاً للقوانين النافذة» وتنفيذ القرارات الخاصة بإقامة المنطقة 
الحرة في عدن. ولذلكء لقي انتهاء العمل في الوثيقة ترحيباً من قبل اليمنيين 
القلقبن بسبب التدهور الاقتصادي المزمن» حيث قامت أعمال الشغب في كانون 
الأول دميو 54475 وف كانوك الثاق/ يتاين 1931 لهذا السبب© هذا إضاقة إلى 
الوق بسن الاسطة دانم لمك الت أنذت تنطور إلى عاهاك عسكرية” ". 


أما بعد حرب صيف »١945‏ فقد تجلى البعد الاقتصادي في الخسائر المادية 
تقديرات مختلفة''"': وهو ما عنى حرمان اليمن من مبالغ طائلة كان يمكن 
باليسير منها تحسين الوضع الاقتصادي المتهاوي بالأصل. كما تمثلت أهم ملامح 
ا مويك لطر ع ل و 


(59) وثيقة العهد والاتفاق. الصادرة عن أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 
(عدن: منشورات الثوري» مطابع اليمن» .)١9195‏ ص 759-57!7. 

.19/94- ١18 ديتال» «وثيقة عمان: أمل لم يتحقق لليمنيين»» ص‎ )٠١( 

(1) أشارت تقديرات جامعة الدول العربية إلى أن تكلفة الحرب بلغت ٠١‏ مليارات دولار» في حين 
أشارت التقديرات الرمية اليمنية إلى أن التكلفة بلغت ١١‏ مليار دولار» موزعة كما يلى: تكلفة الحرب من 
النواحى العسكرية ” مليارات دولار؛ تكلفة التعويضات للمواطنين ؛ مليارات دولار؛ تكلفة عمليات 
السلب والنهب والتدمير في محافظة عدن 5,”# مليار دولار. كما أن التكلفة الحقيقية والفعلية تتجاوز في رقمها 
هذه التقديرات» وذلك لوجود بنود وعناصر للآثار الاقتصادية لم توضع في الاعتبار عند تقدير التكلفة 
المذكورة» للمزيدء انظر: عبد الباري الشرجبيء» «الآثار الاقتصادية لحرب ترسيخ الوحدة»» في: أحمد 
البشاري» محرّر» دراسات في الاقتصاد اليمني : ببحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني» كتاب الثوابت 
(صنعاء : المؤتمر الشعبي العامء .)١9957‏ ص 737/8317 


را 





الداخلي» كما قلص المستثمرون الأجانب حجم استثماراتهم بالنظر إلى ارتفاع نسبة 
المخاطر وانثفاء اختمالات تحقيق المكاسب77", 


ويمكن القول أيضاً إن من أهم نتائج الحرب. على المستوى الاقتصاديء 
تأكيد توجه الدولة نحو اقتصاد السوق» حيث تضمنت النقاط ال لا» التى أعلنها 
الملجلين الزقائى قن نر (الانواكو ةقان أى هندب العيلت الاسمال بالشروية بدا لرغية 
في تعويض أولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة الحرب» واستمرار الديمقراطية 
والتعددية» وضمان حرية الصحافة» واحترام حقوق الإنسان» والالتزام باقتصاد 
السوق» واللجوء إلى الحوار في سياق احترام الشرعية الدستورية لمعالجة أية 
خلافات سياسية» والرغبة في توسيع المشاركة في الحكومةء وإيجاد نظام 
للشكوية المحلة يفهق 'سلطانت وااسغة للوعيةانت لدي 


وقد منحت الإدارة الأمريكية دعمها وتشجيعها لبيان المجلس الرئاسى 
ونقاطه ال لاء ولمشاركة الجمهورية اليمنية فى تعزيز أسس الأمن والأبتشراد 
والتعاون في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج ؛ إذ أعلن السفير الأمريكي في 
اليمن» في إثر لقاء مع الرئيس صالحء بعد الحرب - لأول مرة منذ أزمة الخليج 
- سعي واشنطن إلى استئناف مساعداتها للجمهورية اليمنية”*". 

وقد بدأت الحكومة تأكيد توجهها نحو اقتصاد السوق من خلال التعديللات 
الدستورية التى طرحها الاثئتللاف؛ حيث احتوت إحدى مواد الدستور. فى ما 
يتعلق بالأسس الاقتصادية» على «قيام الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط 
الاقتصادي». 


كما أصدر رئيس الجمهورية؛ في إثر إعادة انتخابه من قبل مجلس النواب في 
تشرين الأول/ أكتوبر؛ 0144 وعقب إجراء التعديلات الدستورية» بياناً تعهد فيه 
بجناء الاقتضاد ومويسنات الذولة المذئية» واستعصال الفساد والمفسديق» ومجابعة 
الجهود المنسجمة لتطبيع العلاقات مع الدول المجاورة» وخاصة العربية السعودية'”". 


2 نيرمين السعدني» «أزمة الاقتصاد اليمني بعد عام من الحرب» )2 السياسة الدولية» العدد ١؟١‏ 
«تموز/ يوليو .)١19965‏ 

9" الريئس» رياح الجنوب: اليمن ودوره في الجزيرة العربية» -/997١غ2‏ ص 27518 
والشميري» ألف ساعة حرب» ص .7١8‏ 

:3ع المصدر نفسه » ص 0 

(20) المصدر نفسهء ص .72١‏ 


١1 





كما تجى البعد الاقتصادي بعد الحرب في مستوى العلاقات مع دول 
الجوار» من خلال توجه الحكومة اليمنية نحو ترسيم الحدود اليمنية - السعودية 
سلمياًء وذلك اعتقاداً منها بأن ذلك قد يساعد فى إخراجها من أزمتها 
اتاد » قم عل إدكانة استتمار النقط فى الأراضى_النمتية الخدروية وقد 
اعفقك البدن أن سصاط الانتضادية تكن فى كسرية بتاكل الخدره مغ 
السدؤكية + كز الاعدعاناضف الننملية فى المناطى اللمدودرة سو ف اهيا عله عن 
قدوات' الجن الافتساذية #.وتتعيق. البمن عل ماوق مضل فلم الساعذانت 
الخليجية. كما أن تسوية الحدود سوف تمنح اليمن الفرصة للتفرغ لتكثيف طاقاته 
النفطية وتطوين اقتصضادة الفيعف 37 , 


كما اعتقد صانع قرار السياسة الخارجية اليمنية أن توقيع اتفاقية حدودية مع 
السعودية سوف يؤدي إلى إيجاد أجواء الاستقرار الذي ينشده اليمن والشركات 
النفطية الأجنبية العاملة في الجر بما يعنيه ذلك من عائد اقتصادي يمكن أن 
يجنيه اليمن من وراء ذلك». في الوقت الذي من الممكن أن تمهد فيه الاتفاقية إلى 
عودة. ولو جزئية» للدعم الاقتصادي الذي كان اليمن يحصل عليه من السعودية 
ودول الخليج في اشنا 7 


يتضح من كل ما سنطق 6 أن رغم تلازم الوحدة والديمقراطية» وهو 0 
كان من “الممخرض أن هيئ المناخ الملائم لإقرار إصلاحات اقتصادية وفقاً 
لاقتصاديات السوقء. فإن النظام السياسي وما مر به من مرحلة انتقالية لم يكونا 
ليساعدا على تنفيذ أية إصلاحات اقتصادية» بل إن المحاولات الأولى» المتمثلة فى 
بونائج الاساكض الوطنيء 1 كلق متاح فى لل الصا السياست اللي امند بين 
طرفي الائتلاف الحاكم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية عام »١1497‏ وتصاعد 
حتى اندلعت الحرب» التى ساهمت فى توفير الظروف الملائمة لتبنّى الإصلاحات 
الاقتصادية» بعد أن اختفى ذلك الصراع نعيجة هزيمة أحد طرفي الائتلاف 
الحاكمء وتمثل ذلك في التعديلات الدستورية الجديدة. وفي الوقت نفسه.ء 
انتظمت المعارضة السياسية في تحالفات وبنى مؤسسية» وقام اثتلاف ثنائي حاكم 
توافق على تبئي تلك الإصلاحات» إلا أن ذلك التوافق لم يستمر حتى قيام ثانٍ 


(7) فقيرة» «(صنع القرار في السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية إزاء دول الحوار الجغراني» 56 
/1») ص .195-١960‏ 
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انتخابات برلمانية عام 11917 التي حُسمت لصالح حزب المؤتمر الشعبي العامء 
الذي تعهد بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية من خلال الأغلبية المريحة التي 
نالها فى تلك الانتخابات. 


وإعالاا “موك شرن" نوو ينا كنف الأرهة السجابيةة ادو خويه لون 
نجمت عنهاء من تداعيات سياسية واقتصادية» من تعطيل للخطط الاقتصادية 
والاقهال بذلا من ذلك :بادازة:الصراغات التباسية ريف أطزاف الأتدلاف -وقدر 
ما مثلته تلك الحرب من نتائج سلبية وخسائر فادحة لحقت بالاقتصاد اليمني» 
فإنها مثلت من جهة أخرى الدافع الأكبر لإجراء إصلاحات جذرية في المجال 
الاقتصادي» وكانت وراء توجه القيادة السياسية نحو تبتى خطوات أكثر انفتاحاً 
مع دول الجوار من أجل التخفيف من الضغوط الاقتصادية» كما أنها مثلت بداية 
لمرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة كقوة عالية. 
 *‏ الأحداث المحلية 

من ضمن العوامل السياسية التي كان لها تأثير في مجريات الوضع 
الاقتصادي في اليمن» عوامل تمثلت في الإرهاب وأعمال الاختطاف. وحرب 
صعدة خلال عامي 4 و5٠٠0٠.‏ وكان لتلك العوامل والأحداث نتائجح سلبية 
على الوضع الاقتصادي في أثناء تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي» سواء 
كعوامل معيقة» أو كعوامل ساهمت فى تأجيل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فى 

أ ظاهرة الاختطاف 

تُعتبر هذه الظاهرة من العوامل الأمنية التي حدثت خلال فترة الإصلاح 
الاقتتصادي. وقد ألقت بانعكاساتها الأمنية والسياسية على الاقتصاد لجهة ما تكبده 
من خسائر ساهمت في إعاقة تجربة الإصلاح الاقتصادي» وأضافت أعباء مالية 
على ميزانية الدولة» وخاصة ما يتعلق بالنفقات الأمنية والدفاعية من أجل مواجهة 

كما انعكست الآثار السلبية على قطاع السياحة نتيجة عمليات الاختطاف 
والقتل التي طاولت عدداً من السياح في اليمن؛ فمنذ بداية عام 21949 
انخفض عدد السياح من عام ١998‏ إلى عام ١944‏ بمقدار 5٠‏ بالمئة» وألغيت 
الحجوزات السياحية لدى الوكالات والفنادق بنسبة وصلت إلى ٠١‏ بالمثئة» 


١1١7 


والقتعدف ظاقة الشيعيل السباحن إل عترودها ادناه صييق رضلت إن 
بالمئة في الفنادق والوكالات والمطاعم ووسائل النقل» وذلك بسبب إغلاق الكثير 
من المنشآت السياحية» وتوقف المشاريع التي كانت قيد التنفيذ»ء وبعض رحلات 
شركات الطيران الأجنبية والعربية» وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين العاملين في 
المنشات السياحية. وإغلاق الكثير من الشركات ووكالات ومكاتب خدمات 
السفر والسياحة. لذلك كله»؛ انخفضت عائدات اليمن السياحية إلى مستويات 
متدنية بشكل ملحوظ منذ عام ١198‏ إلى عام 7٠١٠١١‏ بنسبة 04,7 بالمئة. 


كما تضرر قطاع الاستثمار» الذي فُدرت خسائره ب ثرا مليار دولار» 
نتيجة إحجام بعض الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال عن تنفيذ 
مشاريع مسجلة» وعن التفكير في الدخول في استثمارات جديدة» وتناقص 
حجم رأس الال المستثمر في المجال الصناعي إلى 5” بالمئة» وفي المجال الزراعي 
إلى 75 بالمئة» والمجال الخدمى إلى 7١‏ بالمئة» والمجال السياحى إلى 5 بالمئة. 
والخنديت: القدوة الاسشيعاية تفيل "العمالة اليمنية إل 5 تعاماة وأيضا 
تعثر مشروع المنشآت السياحية في جزيرة زقر البالغة تكلفته 6٠6١‏ مليون دولارء 


افيف 


وهو كان يستوعب أكثر من "٠٠٠١‏ عامل'7". 
ب أحداث/ حرب صعدة ٠٠١5‏ 


ُعَذَ أحداث/ حرب صعدة من العوامل السياسية التي أثرت سلباً في الوضع 
الاقتصادي» وأعاقت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث وقعت الحرب 
الأول بعد عام واحد من تشكيل حكومة باجمال (الثانية)» وحالت دون إقدام 
الحكومة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية» وبشكل خاص الإصلاحات 
السعرية» وإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية. وهنا لا يعنينا من حرب صعدةء 
خاصة في ظل عدم اتضاح الأسباب الحقيقية والأطراف الأخرى التي وقفت 
وراءهاء سوى الإشارة إلى أسبابها ‏ وفقاً لتفسيرات أطرافها - وتأثيراتها في قدرة 
الحكومة على الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي. 


(2) تقرير الحكومة في مجلس النواب» في الجلسة /١7‏ 5/7/7 (0” كانون الأول/ ديسمير 2050١‏ 
و«آثار الإرهاب على الاقتصاداء سبتمبرء العدد 57 »٠١‏ نقلاً عن : وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» اليمن وظاهرة 
الإرهاب (صنعاء : سبل ,))5٠١7‏ ص 39 ”17. 


١1١ا/‎ 





)١(‏ أسباب الأحداث/ الحرب 


بدأت الأحداث فى ١حزيران/‏ يونيو ٠٠١5‏ بتوتر أمنى فى محافظة صعدة 
الواقعداق تيجا الدره: د اتذلعك الا شداكاك "لولحلا يع ذلك رسن 
إثر هجوم تعرضت له نقطة عسكرية من مجموعات حسين الحوثي» الذي اتهمته 
الحكومة بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية» وإنزال علم 
الجمهورية اليمنية ورفع أعلام لجهات خارجية» والترويج لأفكار مضللة 
وهدامة'“". وهو ما نفاه الحوثي ومجموعة من الشخصيات المقربة منه» مع 
الإصرار على أن السبب الوحيد للمشكلة هو استياء الحكومة من قيام أنصار 
الحوثي بترديد الشعارات المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل في المساجد. واتهم 
الحوثي الولايات المتحدة بالوقوف وراء الحملة العسكرية ضد””. وقد بُذلت 
وساطات عديدة بين الطرفين» لكنها لم تنجح في وقف المواجهات العسكرية 


)١(‏ الخسائر البشرية والمادية 


استمرت المواجهات العسكرية بين الحكومة ومجموعة الحوثي ما يقارب ” 
أقهن عدون هاه مدل مين الشوتى قن 8ل الللول ( مقي 1 مدت 
قل الققره اذاو اها وكين د لقان انيل كا وللغت: التتائر اليشوية ٠‏ حسب 
التقديرات الرسمية» 7١1‏ قتيلاً و5795 جريحاً. فى حين بلغت الخسائر المادية 
قي للطلكانت :العامة اننا موا م بيك ل 310 بوك لسن قد 
افيا الثالئة في بداية عام 250١1٠‏ وانتهت في ١7‏ وا ا العام 
لقم ند لوط لطودبيية الدولة النكة واطريية: 


(74) عبد العليم المخلافي» «حرب صعدةء 2 في: التقرير الاستراتيجي السنوي, اليمن 4 ٠٠١‏ (صنعاء: 
المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار؛ .)50١5‏ ص "177. 

.١77” المصدر نفسهء ص‎ )6١( 

)8١(‏ وفقاً لكلمة مدير مكتب رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الشورى مع 
قيادات وممثلى الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن أحداث صعلة الثالثة» انظر: "7 سبتمبرء /١//‏ 
٠0‏ وقدّرت المصادر غير الرسمية تلك الخسائر البشرية ب 774٠‏ قتيلاً وجريحاًء منهم 15٠١‏ قتيل من 
الطرفين (جنوداً ومواطنين من أتباع الحوثي وجماعات سلفية جهادية وأتباع المشايخ)» و50 ؟ طفلاً وامرأة قتلوا 
في مناطق الصراع؛ و40 ضابطاً قتلوا في الحرب؛ في حين بلغ عدد الجرحى والمعوقين من طرفي القتال 
جريحاً ومعوقاً. انظر: المرصد اليمنى لحقوق الإنسان» التقرير السنوى لحقوق الإنسان والديمقراطية فى 
اليمن» 7٠١8‏ (صنعاء : مطابع اليمن العصرية» 5005)) ص #9 00 | 


١18 





(9) أحداث/ حرب صعلدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي 


درجت الحكومة فى السئنوات الأخيرة على طلب موافقة مجلس النواب على 
الأععناد الإعماف الذي تارو ميف رك مجلس :وسط اعفر إغناك عدي » و خاضةيا 
يتعلق بعدم قانونية الاعتمادات المالية التي تتقدم بها الحكومة. لكن في نهاية عام 
2-84 بعد انتهاء الحرب الأولى - تقدمت الحكومة باعتماد إضافي شكل إجمالي 
المبالغ. الرصودة فيه 86 بالمئة مخ النفقات العامة لموازنة عام 67٠54‏ :من ضمنها 
مبالغ لمواجهة أحداث صعدة كحالة طارئة””. 


إلى جانب ما شكلته تلك الحرب من نفقات وأعباء مالية جديدة تحملته 
موازنة الدولة» فإنها ساهمت في تأجيل إقرار إجراءات اقتصادية في العام نفسه. 
كما أنها كانت دافعاً للحكومة كي تروج لتنفيذ تلك الإجراءات في عام 
5 إ اإذ رأت الحكومة. بعد شهرين من انتهاء المعارك المسلحة فى صعدة» 
أنه التوية متف هزاف ليت فى تند بالف الاشعر الف لي قر املا ون 
أواهر عام 001هالاامترطين #الكميدة بعلال ابنعيها ديه إل حيفة مترافتة 
مجلس النواب على موازنة عام ٠٠١5‏ التي تضمنت الإصلاحات السعرية المؤجلة 
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ثانياً: المدخلات السياسية الخارجية 


يتم هذا المبحث بدراسة المدخلات السياسية الخارجية» سواء المدخلات التي 
كان لها تأثير فى إحداث الأزمة الاقتصادية» أو تلك التى مثلت بنتائجها عوامل 


معوقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 


١-أزمة‏ وحرب الخليج الثانية 


في الوقت الذي مثلت أزمة الخليج أحد التحديات التي واجهت النظام العربي 
وأثبتت هشاشته وعدم قدرته على مواجهة الأزمة» فإنها مثلت في الوقت نفسه أول 


(85) مجلس النواب اليمني: «التقرير التفصيلٍ الرقم /7/7/٠١‏ 007 17/717/ 230054 و(تقرير لجنة 
الشؤون المالية حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 5 2505 الرقم /ا0) 
ل 3 

() جرت مناقشات ساخنة في إطار مجلس النواب من أجل الموافقة على ميزانية العام ,7٠٠‏ التي 
تضمّنت مجموعة من السياسات في إطار برنامج الإصلاح. سيأ ذكرها في مبحث لاحق. 


١1 





ال ل ا 0 0 
قار لساب مارج زلدون اسلف سواء كل فرق العرى ل امود 
الدولي» من خلال ما نتج من الموقف اليمني من الأزمة والحرب من صعوبات ونتائج 
سلبية على المستوى الداخلٍ بشكل عام» وعلى المستوى الاقتصادي بشكل خاص. 


لذلك» سيتم تناول هذه الحزئية من خلال تناول الموقف اليمني من أزهة 
وحرب الخليج الثانية» والتداعيات السلبية على المستوى السياسى والاقتصادي 


أ الموقف اليمني من أزمة الخليج 
يمكن تناول الموقف اليمني من أزمة الخليج على المستويين العربي والدولي. 
)١(‏ على المستوى العربي 


شكلت أزمة الخليج» التي أعقبت اجتياح القوات العراقية للكويت» مفاجأة 
للنظام اليمني» الذي لم يعلن موقفاً رسمياً مباشراً. ورغم ما حمله موقف اليمن من 
تبريرات لتأخر رد فعله فإنه تمثل في الحرص الشديد على تعريب الأزمة» وإعمال 
جيوة الوجاكلة الدرلوعانية + وحار لناطوة ماقو 8 وقاظير الاك قن نكي 
اليمن بيان وزراء الخارجية العرب في اجتماع مجلس الجامعة» الذي عقد دورته غير 
العادية فى  ”‏ ” آب/ أغسطس »١1590٠‏ وأدان العدوان العرائي شل الكويت» 
وتففن أ الاو تود عليه وده الامتر اقم يعي ساد بين البحق يأنه 
في الوقت الذي كان مجلس الجامعة منعقدأًء كان هناك اجتماع رئيس مجلس الرئاسة 
مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان, الذي أكد له رئيس مجلس الرئاسة عدم 
موافقته على غزو الكويت» وطلبه من العراق الانسحاب. وبذلك أبلغ وزير الدولة 
للشؤون الخارجية في القاهرة بأن العراق وافق على الانسحاب”*, 


(87) هناء محمد زكي» «الموقف اليمني من أزمة الخليج»٠‏ السياسة الدولية» العدد ٠١”‏ (تشرين 
الأول/ أكتوبر »))١994٠‏ ص .5٠‏ 

(85) صدر القرار بأغلبية ١4‏ صوتاً من أصل ١١‏ صوتاً» انظر: عطية حسين الأفندي» «الجامعة 
العربية وأزمة الخليج»٠‏ السياسة الدولية» العدد 5 ٠١‏ (نيسان/ أبريل :2)١99١‏ ص .0١-65٠0‏ 

(85) محمد عبد الملك المتوكل» «اليمن وحرب الخليج الثانية»» ورقة قدمت إلى : ندوة اليمن والعالم» 
2٠0٠٠١ -‏ تقديم فارس السقاف (القاهرة: مكتبة مدبولي» 5 ,)27٠١‏ ص .١6!‏ 


١ 





كما أن اليمن كان يرغب في عدم اتخاذ قرار مسبق خشية أن يضيق مثل 
هذا القرار مساحات الحركة الدبلوماسية. ويحدث انقساماً في الموقف العربي» 
وليس اعتراضاً على مضمون القرار في حد ذاته. سسا شا الهدف 
هو التوصل إلى حل للأزمة وليس جرد تسجيل مواقف». في إطار حصر الأزمة 


0م 


عربياً وعدم تدويله" “. 


وقد نُظر إلى موقف اليمنء المتمثل في الامتناع عن تأييد هذا البيان» 
باعتباره مؤشراً أولياً بنى عليه البعض فهماً خاصاً بأن اليمن يؤيد العراق في 
غزوه الكويت» خاصة أنه كان قد امتنع عن التصويت على قرار مجلس الآأمن 
الدولي الرقم (570) الذي أدان العدوان العراقي على الكويت”. 


وعندما عقد مؤتمر القمة العربية فى القاهرة فى ٠١‏ آب/أغسطس 2١99٠‏ 
طربحت القيادة اليحيية مشزوعا لل الأزمة تق الإطار العربي يتكون من نقطتين: 
سحب القوات الأجنبية من الأراضي (العماة العربية» وكذا سحب القوات 
العراقية من الكويتء» وأن تحل محل تلك القوات (الأجنبية والعراقية) قوات 
عربية أو قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة. وقدمت القيادة اليمنية مقترحاً لم 
يلق قبولا من الدول المؤثرة في القمة» تضمن إرسال وفد من مؤْثمر القمة العربية 
إلى القيادة العراقية لإقناع العراق بالانسحاب. وبدلاً من ذلك» تم طرح مشروع 
القرار النهائي للتصويت» الذي أدان الغزو العراقيى للكويت» وطالب العراق 
مسبو د كما أكد عدم الاعتراف بضم اسراف كييك ل ان 
قد تترتب على الغزوء وشجب التهديدات العراقية لدول الخليج» واستنكر حشد 
القواف :لقواته المدلسة عل دوه الس 


وقد عبّر اليمن عن إدانته نتائج قمة القاهرة بتاريخ ٠١‏ آب/أغسطس 
. ويبدو أن القيادة اليمنية فسرت بعض فقرات قرار مؤّتمر القمة العربية 
على أنها تشكل غطاء للوجود الأجنبى فى المنطقة» خاصة تلك الفقرات التى 
تنص عل «تأكيد: الإجراءات التي شجده الجلكة العربية السعودية ودول ا 


(87) زكي» «الموقف اليمني من أزمة الخليج») ص .4١‏ 

(80) ياسين الشيباني» «موقف اليمن من الغزو العراقي للكويت: الأبعاد القانونية»» ورقة قدمت إلى: 
ندوة اليمن والعالم .5060١0١99٠+‏ ص .1١5-1١١9‏ 

(8) المصدر نفسهء» ص .١٠١8‏ 





الأخرى. إعمالاً لحق الدفاع عن النفس)”*”. ولم يكن الموقف اليمني من القرار 
إقراراً بما حدث للكويتء إلا أن القيادة السياسية نظرت إلى الموضوع من زاوية 
أخرى» فالقمة لم يسبق لها الإعداد الجيد» كما أن قراراتها أعدت مسبقا من قبل 
بعض الأقطار الشقيقةء واتفقت هذه الأقطار على القرارات المعدٌ:7”). 


ولذلك» لم ينل الموقف اليمني تجاه الأزمة قبولاً لدى بعض الأقطار العربية» 
وخاصة الكويت والسعودية, اللتين رأتا فيه انحيازاً إلى جانب العراق» رغم 
التفسيرات والتبريرات التي طرحها اليمن. وقد ترتب على ذلك توتر في علاقاتهما 
مع اليمن» انعكس في تداعيات سياسية واقتصادية ألقت بتبعاتها السلبية على 
الوضع السياسي والاقتصادي الداخلي» وعلى علاقات اليمن بأقطار الخليج العربي. 


(؟) على المستوى الدولي 


تغيّب المندوب اليمني عند صدور أول قرار لمجلس الأمن بخصوص الخليج 
في ” آت/ أغسطيين »وهو القزاز الرقم (55)+. الذي «صدن بأغلبية: ١4‏ صوتاً 
دون معارضة» وأكد فيه المجلس أن هناك انتهاكاً قائماً للسلام والأمن الدوليين 
في ما يتعلق بالغزو العراقي للكويت» وأن المجلس أدان الغزو العراقي للكويت» 
وطالب العراق بأن يسحب فوراً وبلا شروط جميع قواته إلى المواقع التي كانت 
فيها فى أول آب/ أغسطس .١9450‏ كما دعا المجلس كلا من العراق والكويت إلى 
التقاوض > :ؤايد نيع امهو البذولة ل الآزنة وبخاضة الجهود الى تقومبيها 
جامعة الدول العربية”'؟'» وعند عودة مندوب اليمن إلى مقعده في مجلس الأمن» 


(89) استنتجت القيادة اليمنية أن قمة القاهرة لم تكن تبحث بإخلاص عن تخرج لاحتواء الأزمة في 
الإطار العربي» بل كانت تبحث عن غطاء لإضفاء الشرعية على وجود القوات الأجنبية في الأراضي العربية» 
وعلى هذا الأساس امتنع اليمن عن التصويت إلى جانب قرار ثمة القاهرة. كما أن الدعوة لهذه القمة» جاءت 
بعد الوجود الأجنبى في الأراضى العربية» وأنه كان من المأمول أن تدعى إلى هذه القمة قبله. ولو كان هناك 
حكمة؛ لدُعي إلى القمة على الفور بعد دخول العراق إلى الكويت بحيث تطوق في محيط الأسرة العربية قبل 
وجود أي تأثير أجنبي» انظر: الجمهورية اليمنية» وزارة الإعلام» الخطابات والأحاديث الصحفية لرئيس 
الجمهورية, المجلد .)١991(1١١‏ ص ”"”. 

(40) الشيباني» «موقف اليمن من الغزو العراتي للكويت: الأبعاد القانونية»» ص .1١7‏ 

(4) برّر مندوب اليمن عدم حضوره جاسة التصويت بعدم استطاعته المشاركة في التصويت لأنه لم يتسلم 
تعليمات محددة من صنعاء» انظر: المصدر نفسهء ص 54 .٠١‏ وبررت وزارة الخارجية اليمنية ذلك بأن مندوب 
اليمن يبمثل المجموعتين العربية والآسيوية اللتين لم يكن هما رأي موحدء فهو لا يستطيع أن يوافق أو يرفض لأن 
المجموعتين لم تتَخذْ حينها قراراً بالموافقة أو بالرفض. كما أنه لم يطلب تأجيل القرار 4 ؟ ساعة خشية أن يعتبر طلبه 
موقفاً الهدف منه تعطيل القرار» انظر أيضاً: المتوكل» «اليمن وحرب الخليج الثانية»» ص 151 


١7 





ألقى كلمة أكد فيها تمسك اليمن بميثاق الأمم المتحدة وبحق جميع الدول 
باستقلالها وسيادتهاء كما أكد شجب اليمن لجميع أشكال التدخل ومعارضته 
بشدة استخدام القوة لحل النزاعات» ودعا العراق والكويت إلى بدء التفاوض 
خل مشاكليما ف :إطا5 الأسرة العزية الجعتنة قن لاه 


وجاء تصويت اليمن إلى جانب القرار الرقم (517) بتاريخ 4 آب/ أغسطس 
القاضي بعدم شرعية ضم الكويت إلى العراق» توكيداً قاطعاً لعدم تأييده 
العراق في غزوه للكويت» ولكون سبب امتناعه عن التصويت إلى جانب القرار 
الرقم (575) هو عدم حصول مندوبه الدائم في مجلس الأآمن على تعليمات محددة 
من الحكومة. كما أن امتناعه عن التصويت إلى جانب القرار الرقم )55١1(‏ كان 
بسبب تسرع مجلس الأمن في فرض العقوبات في الوقت الذي كان اليمن وأقطار 
عربية أخرى تبذل مساعيها من أجل احتواء الأزمة في الإطار العربي وكذلك - 
وهذا هو الآهم ‏ بسبب الصياغة غير المحددة لذلك القواوة ولو كان اليمن يؤيد 
العراق في غزوه للكويت» ل وافق على قرار يعتبر «ضم الكويت باطلا ولاغياًء 
ويدقو العراق للانسحاتك دوق قد أو تروط 0 


وحول القرارات الأخرى التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص الأزمة» بني 
الموقف اليمني في معظم حالاته على تبريرات سياسية وقانونية”؟'2؛ فقبل صدور 
قرار مجلس الأمن القاضي باستخدام القوة ضد العراق» قدم اليمن رؤيته لتسوية 
الأزمة في منطقة الخليج وضمان عودة الأمن والاستقرار إليها. وتضمنت تلك 
الرؤية عدم إقرار اليمن مبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة» وتأكيد عدم تأييده 
اجتياح العراق للكويت؛ وعزمه على مواصلة البحث عن حل عرب للأزمة يأخذ 
بعين الاعتبار الأسباب التي أدت إليهاء ويؤدي إلى انسحاب القوات العراقية من 
الكويت وضمان استقلال وسيادة الكويت» وعدم إقرار اليمن قدوم القوات 


ر26 


الأجنبية إلى المنطقة والمطالبة بانسحاها منها” '". 


(4) المصدر نفسه. ص /ا6١.‏ 

() الشيباني» المصدر نفسهء» ص .١٠١/‏ 

(15) للمزيد حول المبرّرات القانونية والسياسية في ما يتعلق بالموقف اليمني من تلك القرارات» انظر: 
المصدر نفسه. 

(5) انظر: «كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجمعية العامة الدورة 544 نيويورك». تشرين 
الأول/ أكتوبر 201941١‏ أبحاث سياسية (صنعاء). السنة ؟. العدد 5 (كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس 
))0١‏ ص .١15١-1١5١‏ 


17 


ب - الموقف اليمني من قرار الحرب 

صوت اليمن في 59 تشرين الثاني/ نوفمبر ١95٠‏ ضد القرار الرقم (51/8)» 
الذي يأذن فيه للدول المتعاونة مع الكويت باستخدام القوات المسلحة إذا لم 
يتسحب العراق متها طوعاً قبل ١6‏ كانون الثاني/ يثاير .١1591١‏ وكان وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر قد حاول قبل صدور القرار إقناع الرئيس علي 
عبد الله صالح بأن يصوت اليمن إلى جانب قرار الإذن باستخدام القوة» إلا أن 
الرئيس اليمني أعرب عن معارضة قوية للقرار”'". 

وعارض اليمن قرار الحرب باقتناع كامل» وبنى معارضته على أسباب 
واضحة مبنية على أساس قانوني؛ حيث إن مجلس الأمن لا يملك أن يخول دولة 
عقيزا أواعدرفة فح الدول:الأعصه عاسة استصاصاته ردلا ين كه إن الأدن 
باستخدام القوة» الذي منحه مجلس الأمن للدول المتعاونة مع الكويت» كان 
مطلقاً بغير تحديدء تا أعطى تلك الدول سلطة تقدير واسعة؛ فقرار مجلس الأمن 
جرد الأمم المتحدة من أي دور يمكن أن تؤديه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في 
المواجهة العسكرية للعدوان العراقي على الكويت» ونقل ذلك الدور كاملا إلى 
الدول المتعاونة مع الكويت لتقوم به وفقاً لرؤيتها الخاصة. وهو ما يعني أن 
الأعمال العسكرية التى قامت بها تلك الدول ضد العراق لا يمكن تأسيسها على 
مواد الفصل السابع من اماق 057 


6 5-2 المبادرات السياسية اليمنية 


رافق المواقف الرسمية تجاه الأزمة طرحٌ عدد من المبادرات» التي هدفت في 
مجملها إلى حل الأزمة سلمياً؛ ففى ١5‏ كانون الثاني/ يناير 2١44١‏ أي قبل موعد 
الأثدان البهاتي للعراق ره اج بويعة أريعة !رذحت القدرية اجوية امش 
مجلس الرئاسة بياناً طالب فيه بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف 
جميع الأعمال العمستكرية فووا ول ال ْ 


(47) الجمهورية اليمنية» وزارة الإعلام؛ الخطابات والأحاديث الصحفية لرئيس الجمهورية» المجلد ١١‏ 
,.)١99١(‏ ص 5356. 

(40) الشيباني» «موقف اليمن من الغزو العراتي للكويت: الأبعاد القانونية»» ص .١١9‏ 

(1) «كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجمعية العامة الدورة 45 نيويوركء تشرين الأول/ 
أكتوبر ).1١914١‏ ص 179. 
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ويتضح من كل ما سبق أن الموقف الرسمي كان يقوم على أولوية تجنب 
تدمير العراق» مع تحقيق أقصى قدر ممكن من تحرير الكويت”"" 22 وتمثل ذلك في 
المبادرات الدبلوماسية التى أطلقها اليمن» لتجنب الأخذ بالخيار العسكري وتغليبه 
الجانب السلمي كل الارمة 


وانطلقت مواقف اليمن من حرصه على عدم تدويل الأزمة» والقبول 
بالعؤائ» الشوربة المتكلة فى اكدروورة الاتسيحانية العرافى “من الكوييت رمو 
الشرعية إلى البلاة» ورفض ضضم أراضي الغير بالقوة» واحترام ‏ قدسية المتدوة 
السياسية. وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية» وحل المنازعات بالطرق 
السلمية وفي إطار الأسرة العربية الواحدة””"©. 


ورغم الموقف المتوازن المتمثل في الدعوة إلى عدم تدويل الأزمة» ورفض 
الاعتراف بالنتائج المترتبة على إقدام العراق على احتلال الكويت» ولمطالبة 
باستمرار الجهود العربية لحل الأزمة في إطار سلمي تفاوضي» والإصرار على 
عدم المشاركة في أية أعمال حربية في إطار الحشد الدولي الذي كوّنته الولايات 
المتحدة تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة العراق. فإن علاقات اليمن تأثرت 
بالموقف اليمني الذي لم يجد له صدى إيجابيا.ء خصوصا عند دول الخليج 
والولايات المتحدة» وهو ما دفع تلك الدول إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات 
ذات الطابع العقابي» أدت إلى توتر العلاقات اليمنية ‏ الخليجية على نحو غير 


)0١1١( . 
. مسبوق‎ 


وقد بنيت مواقف دول الخليج على تفسيرها لموقف اليمن في بداية الأزمة» 
سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي» باعتباره قد انحاز إلى جانب 
العراقء وترتب على ذلك أن تم تصنيف اليمن من ضمن دول الضد. وقد 
انعكس ذلك في شكل تدهور العلاقات اليمنية ‏ الأمريكية» والعلاقات اليمنية - 
الخليجية» وخصوصاً علاقات اليمن بالعربية السعودية والكويت» على المستويين 
السياسي والاقتصادي. 


() التقرير الاستراتيجي السنوي. ١94١‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» .)١997‏ ص 5900. 

.47 زكيء «الموقف اليمني من أزمة الخليج») ص‎ )9٠١( 

7١١5 أبو طالبء الوحدة اليمنية : دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة؛ ص‎ )٠١١( 
نض‎ 
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د تداعيات حرب الخليج على اليمن 


لم تنعكس أزمة الخليج على الموقف الداخلي بشكل سلبي». بل وحدت 
كوا قف "الإأطو افع الساسية و سدواء في المعاوفقة أن فى و7 ونيا 
انعكست آثارها السلبية على العلاقات الممتية. كدول 00 والولايات المتحدة 
الأمريكية» فضلاً على انعكاساتها السلبية في المجال الاقتصادي. 


فبالرغم من الموقف المتوازن» حسب ما يصفه البعضء» الذي التزمت به 
الحكومة اليمنية» وعبّر عن نفسه في أكثر من مناسبة بالدعوة إلى عدم تدويل 
الأزمة» ورفض الاعتراف بالنتائج المترتبة على إقدام العراق على غزو الكويت» 
والمطالبة باستمرار الجهود العربية لحل الأزمة في إطار سلمي تفاوضيء والإصرار 
على عدم المشاركة في أية أعمال حربية إطان افيد الدولي الذي كونته 
الولايات المتحدة تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة العراق”""'“. فإن أقطار الخليج 
العريء متها السعوقية»اعسوف الموافان المت متهارا إن جاني العراقء 
وحجتها فى ذلك أن اليمن رفض إقانة الخدايان العراقى على الكويت عدة 
مرات» ف ناه إل الموتف الوسمن اليعني لواطت النئ اتخذهها 
جامعة الدول العربية» ومجلس الأمن الدولي تجاه الأزمة منذ لحظة وقوع الغزو 
العراقي للكويت في الثاني من آب/ أغسطس 1110» فضلاً على الطريقة التى 
تجامل بها الإعلام الزسمى مع الأزية؟ *41 إذ ركز امعمانة بشكل كثيف غل 
التدخل الأجنبي» وأهمل بشكل كامل موضوع الاحتلال العراقي للكويت”*""©. 
لذلك» ووفقا للرؤية الخليجية في تقييمها للموقف اليمني» نجمت تداعيات 
عق عل اللتفويين. السياتي بو الاتسادي ْ 


)9١(‏ اتفقت مواقف الأحزاب السياسية اليمنية تجاه أزمة وحرب الخليج الثانية وإن اختلفت في 
منطلقاتها الفكريّة» وقد اتسقت مواقف أحزاب المعارضة مع الموقف الرمي. انظر حول ذلك: المقطري» 
«قضايا السياسة الخارجية لدى الأحزاب السياسية اليمنية» )6١4944-١99٠‏ ص .1٠١7-86‏ 

(*١٠)انظر:‏ أبو طالبء الوحدة اليمنية: دراسات فى عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة» 
ص 17" 

(5١٠)انظر:‏ الأغبري» أهمية البحر الأحمر فى علاقة الجمهورية اليمنية بدول مجلس التعاون الخليجي. 
ص 596. 

)٠١5(‏ فؤاد ناصر صالح البداي» #تطور العلاقات اليمنية + االشعودية في:مرحلة'ما بعذاقيامالوخدة 
اليمنية 2075005-19 (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أسيوط, كلية التجارة قسم العلوم 
السياسية6 4) ص ”27737 
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)١(‏ التداعيات السياسية 


تتمثل تداعيات موقف اليمن من أزمة الخليج على المستوى السياسي في 
تدهور علاقات اليمن بأقطار الخليج؛ وخصوصاً السعودية والكويت» وعلاقته 
بالولايات المتحدة الأمريكية. 


(أ) العربية السعودية 


لقد أدى التباين فى المواقف بين اليمن والسعودية تجاه الأزمة إلى حدوث 
تاكاه مميعيية لذو سف فمها سيل فو العزا داه السبا به 
والاقتصادية والأمنية» بدأت بقيام الحكومة السعودية في ١49‏ أيلول/ سبتمبر 
بإصدار قرار بتنظيم الجاليات المقيمة في الأراضي السعودية. وقضى ذلك 
القرار بمنع الاستثناءات من الكفالات وحقوق التملك» وهي الامتيازات التي 
كان العمال اليمنيون يتمتعون بها دون سواهم من العمال العرب والأجانب 
العاملين في السعودية. وحدد القرار مهلة أسبوع واحد للمقيمين لتسوية 
أوضاعهه'" ''". وأكدت الحكومة السعودية في بيان صدر عن وزارة الداخلية في 
١‏ أيلول/ سبتمبر ,.١44٠‏ أن الامتيازات التى كانت تمنحها الحكومة السعودية 
للمغتربين اليمنيين دون سواهم إنما كانت لان نابعة من الروابط الأخوية 
التي تربط السعودية باليمن حكومة وشعباً» أما وقد خرج اليمن عن منطلقاته 
المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين» فإنه لم يعد ثمة مجال للاستمرار في منح 
تلك الامتيازات23777, 


وبالرغم من أن الرئيس علي عبد الله صالح صرح في ١٠‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١140‏ بأن مجلس الرئاسة اليمني كان قد أعد رسالة أوضح فيها موقف 
اليمن من الأزمة» وبعث بها إلى الملك فهدء فإن ذلك لم يؤد إلى وقف الحكومة 
السعودية لتلك الإجراءات؛ التي كانت قد اتخذتها ضد اليمه”*'". 


كما أن الحكومة السعودية قامت» بعد قرارها بتشديد الإجراءات على إقامة 


00 عبد الجليل محمد حسين كامل» الجزيرة العربية والنظام العالمي الجديد (القاهرة: مطابع الدار 
الهندسية » ا ص 17 .١‏ 

)2١0(‏ عبد الرقيب عبد الوهاب قاسم السبئي» «البعد العربي في سياسة اليمن الخارجية خلال الفترة 
00750٠0٠ -‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» )ل صن 1107/5 

(0 البداي» «تطور العلاقات اليمنية - السعودية في مرحلة ما بعد قيام الوحدة اليمنية 195٠‏ 
ماضن 11/6 
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المغتربين اليمنيين» بسحب سفيرها وطاقم سفارتها في اليمن». مخفضة حجم بعثتها 
الدبلوماسية إلى أدنى مستوى» وقامت في الوقت نفسه بترحيل الكثير من 
الدبلوماسيين اليمنيين من الرياض» فلم يبق منهم سوى © دبلوماسيين فقط. وقد 
استنكرت الخارجية اليمنية فى 77 أيلول/ سبتمبر ١94٠‏ الإجراءات السعودية 
فك الدلوماسئق السنيين». زاصفة إيناها بالخالفة للفواع والاعراف 
الوولوايري"" "كين يادرف التسودية إن عارسة سفن الاحراءات الاسقاميةه 
سواءً في تصعيد وتيرة التحركات العسكرية في المناطق الحدودية مع اليمن» أو 
من خلال رسائل التحذير التى بعثت بها إلى شركات النفط العاملة فى اليمن» 
كاذ عل رابك علعتلاتا فى تون البو لتر 11 ْ 


(ب) العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية 


جاءت مواقف اليمن من أزمة الخليج مفاجئة للولايات المتحدة» في ظل 
العلاقات الجيدة بين البلدين منذ منتصف الثمانينيات. ورغم تفهم الإدارة 
الأمريكية لموقف اليمن غير المتشدد في بداية الأزمة» فإن إصرار اليمن على 
ا رض كزان لوي عمد العؤاق كات هر لوقي الكلفي ‏ للع ال عات الب 
الأمريكية. حيث فشلت محاولة الإدارة الأمريكية كسب اليمن إلى جانب التحالف 
الدولي؛ ففي إثر ذلك تلقى اليمن تهديداً بأنه سوف يدفع الثمن غالياً مقابل 
موقفه من الوضع في الخليج. وقد نتج من كل ذلك تدهور خطير في العلاقات 
اليمنية - الأمريكية إلى درجة أن الولايات المتحدة كانت على وشك قطع علاقاتها 
مع ا 


ولذلك اعتُبر موقف اليمن المعارض لواشنطن وحلفائها في الخليج مثالا بارزاً 
على تكلفة دور الدول الصغرى في الشؤون الدولية”١'2»‏ حيث أثارت معارضة 
اليمن لقرار استخدام القوة ضد العراق استياء الولايات المتحدة الأمريكية» ونجم 
عن ذلك قيام وزير الخارجية الأمريكية» في أثناء وجوده في اليمن لإقناع القيادة 


.180 0-1١9 السبئىء المصدر نفسهء» ص‎ )١9( 
(رسالة ماجستير غير‎ 2019910-1949٠ قائد محمد عقلان» «العلاقات اليمنية - الأمريكية:‎ )1١( 
.١58 ص‎ .)١999 منشورة» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية.»‎ 
.1758- 1١١7 المصدر نفسهء» ص‎ )١( 
سمط المسرى مه نزكلةاى كل :كء1هاك 1120مل] ء:11 ننه تعنع7 ,أع 11202 -لى ستوفة ]1 تقحدهل؟ لعسحطم‎ )١١5( 
عل جم200هط) دعتلجتاد أقدط 111001 ممع18/100 ]0 لإتد1طار[ ,1962-1994 ,متطدده انماع عاماك-رءصلاى ته‎ 2011 
"1 21115 .صم ,(1995 ,و1عط15اطنا 115نة 1 .1.8 ,و5101 ععمستلوعءكى‎ 4 
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اليمنية بالتصويت إلى جانب القرار» بالتحذير من أن اليمن يخاطر» بسبب سلوكه 
ناه تنقف اذ معولة أفووكنة مسقو قدا ريك اا تون قر 


(؟) الانعكاسات الاقتصادية 


خسر اليمن» نتيجة موقفه في أزمة الخليج» الدعم السعودي؛ فقد كانت 
السعودية مصدر المعونات السنوية التي كانت تقدم إلى الجمهورية اليمنية قبل 
الوحدة بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي سنويا في شكل مساعدات للتنمية 
ولدعم الميزانية. كما كان مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار مخصصا لتعزيز الميزانية» وكان 
يُدفع على 4 أقساطء قيمة كل منها ١5‏ مليون دولار”*''". كما أوقفت الكويت 
مغونقها المقدر نت /91 ملمون 30157 


وأدت أزمة الخليج أيضاً إلى فقدان اليمن حوالى ٠٠١‏ مليون دولار سنوياً 
من دخل العائدات من التحويلات» بالإضافة إلى العودة المفاجئة لحوالى مليون 
عامل 'تقريا مق العوية السضووية”17) وعياةة ولف ننعبجة القبوزه اللديدة الت 
وامععيلا السعودية حل السدين المي قيوا» بزقاتك كله الطردة مقاب كار 
بالنسبة إلى اليمن»ء حيث ترتب عليها انعكاسات سلبية على الأوضاع السياسية 
والاقتصاديةء ذلك لأن حجم الظاهرة تجاوز أكثر بكثير مجرد الخسارة من 
العملات الأجنبية أو وجود اللاجئين على أطراف المدن اليمنية. وسلطت هذه 
الطاع # الفعرء عار الكقين نو الساكن الى تواسه البلدانة النافية التن مثظا. 
تاجيا حرا البدرةاطنافة دهن مهاه التضاةبإكادهةى اللداذ من خوياوت 
المهاجرين» وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات بنيوية في هذه الاقتصاديات 
بحيث لا يمكنها الثبات بعد ذلك إلا إذا استمرت هجرة العمالة. كما أن من 
النادر أن تعوض أية مكاسب على المدى القصير عن الخسائر على المدى الطويل 


.١١54 الشيباني» «موقف اليمن من الغزو العراق للكويت: الأبعاد القانونية»» ص‎ ١١ 

)١١15(‏ تشارلز دونبارء «توحيد اليمئى: الخنطواتء السياسات» والآفاق»' في: الشريفء محرر 
ومقدم» التحولات السياسية في اليمن» 2١5995-‏ ص 27. 

.7"١5 أبو طالبء الوحدة اليمنية: دراسات فى عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة. ص‎ )١١5( 

)١(‏ هيدسون. «الثنائية» الحسابات العقلانية» والحرب في اليمن»» ص .٠١5‏ هناك من يرى أن 
حجم تحويلات المغتربين العاملين في السعودية ودول الخليج الأخرى انكمشت من حوالى 10 مليار دولار 
سنويا إلى ما يقارب "٠٠١‏ مليون دولار فقطء انظر: عبد الكريم عامر» «برنامج الإصلاح الاقتصادي: 
مبرراته وغاياته»» المالية (صنعاء). العدد 87 (نيسان/ أبريل »)١1947‏ نقلاً عن: ياسين شرف القدسي» 
الإجراءات الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية للفترة 20١19149 -١995‏ (بحث غير منشورء صنعاء) 
(تشرين الأول/ أكتوبر .)١999‏ 
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دون اتفاقيات أو سياسات رسمية لضمان استمرار هجرة العمالة» بالنسبة إلى هذه 
اليلناك""" دوعو الآمن الذي بتطبق عل امن شسيية افكتاذ هذا البلد إل عد 
كبير على العمالة المهاجرة» ولذلك فإن حسارة العائدين كأفراد تزداد مع خسائر 
اقتصادهم لوول 7 


وقد قدذرت إحدى الدراسات عدد العائدين من العربية السعودية بنحو 
ثلاثة أرباع المليون» يشكلون ١7‏ بالمئة من قوة العمل فيهاء بالإضافة إلى حوالى 
ألف عامل عادوا من أقطار الخليج الأخرى» منهم ٠‏ ألفا عاشوا في 
معسكرات للاجئين» والآخرون عادوا إلى قراهم. وقد ساهمت خسارة 
التحويلات والمساعدة الرسمية من الخليج ٠‏ مليون دولار سنوياً في أواخر 
الثمانينيات)» والحاجة إلى تكييف وضع مليون عائد» في التدهور المتسارع 
للموازين الاقتصادية» والتقيخم في أسعار الوقود. كما أدت هذه العوامل 
جتمعة» مع حالة الحفاف التي أصابت البلاد خلال الفترة »١99١ 3199٠‏ 
إلى تفاقم لوي الا 0 


إلى جانب ذلك» تكبد اليمن أعباء مالية أخرى نتجت أساساً من تكاليف 
ترتيب الأوضاع المعيشية العالدين» وتوفير بعض المستلزمات الضرورية التي 
تساعد على إعادة دمجهم في في المجتمع اليمني» وقدرت هذه التكاليف بحوالى 
ملياري دولارء أي أكثر من 7١‏ بلمئة من الناتج القومي للبلاد”'""". 


ولقد أدى الانقطاع الفعلي لعائدات المغتربين» وقطع معظم التمويلات 
التنموية والمساعدات المالية» وكذا انخفاض العائدات من تصدير النفط. إلى 


)١1١0/(‏ نورا آن كلتون» «الضحايا الصامتون: عودة المهاجرون اليمنيون إلى الوطن»2 في : الشريف» 
محرر ومقدم, التحولات السياسية في اليمن» 2١5995-‏ ص .١١18‏ 
(١0)المصدر‏ نفسهء» ص .١755‏ 
)١١9(‏ مك1 عتنتمدمء 16 ١نمقلهع‏ :101/7 :ج17 :19905 عط مذ م7206 ر[له اع] وتعلمظ دنسجلكز 
.9 .م ,(2001 ,(1101) لبا لإتداعده81 0221ه110مععام1 :0)ئآ ,ممأعصتطدة117) 
لم تستطع الدولة توفير فرص عمل إلا ل ١١‏ بالمئة فقط من جملة العمالة العائدة» في حين ظل 88 بالمئة من 
العمال بلا عمل. وقد ازداد الوضع سوءاً مع تدهور الأوضاع في القرن الأفريقي (إثيوبيا والصومال) مع مطلع 
العام 2524١‏ إذ رافقته أيضاً عودة كثير من المغتربين اليمنيين في هذين البلدين إلى اليمن» وقدّر عددهم بحوالى 
٠‏ ألف يمني. وقد أدت عودة المغتربين من الخليج ومن دول القرن الأفريقي إلى فقدان الخزينة العامة لليمن 
الموحد مورداً هاماً من موارد الدخل» قُدّر في العام الذي سبق الوحدة ب ١ ,١‏ مليار دولار للشطرين معأ 
انظر : أبو طالب» الوحدة اليمنية : دراسات فى عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة» ص وه 
009 القدمبي. («إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية للفترة 1996 .21١999-‏ 


101 





حدوث انخفاض حاد فى قيمة العملة الوطنية» ونقص فى احتياطى العملة 
الصعبة» وارتفاع التضخم ارتفاعاً كبيراً. كما أن العائدين شكلوا شيقطا ماقا 
وهو ما انعكس عل ازدياد حجم الاستيراد في الغذاءء وأثّر في الأنشطة 
التنموية والإنتاجية التى تعتمد أساساً على الاستيراد بالعملة الصعبة. كما أن 
الكثير من المشروعات العامة واللناضنة الكت بسبب انعدام التمويل» ثما سبب 
فقدان وظائف إضافية. وتوقفت الخدمات الأساسية التى شهد الطلب عليها 
تنافيا انرايد يسني انلندام 'التموي ل «وتتلعى الظام. اناعد انهو الاغاتة” الانساتية 
ال ا 1 


مثلت عودة المغتربين اليمنيين كارثة تجاوزت مجرد الخسارة المادية لعائدات 
هؤلاء المغتربين الى كانت تقدن تحوالل فليارئ دولار أمريكى ستتوياء إإذ ميقت 
الكناكل الانتصافية والاجمتاعية الى بعاتتها السن فايس الدول الأفل موا 
وقاف: اتلك« لجار بعس فو معروة وار بلي ار اط 
فكان مجموع الخسائر التي تحمّلها اليمن بسبب أزمة الخليج ما يقارب 7 مليار 
دولارء أي ٠١‏ بالمئة من إجمالي عائداته الخارجية في العام الواحد””"". 


(أ) انخفاض المساعدات الأمريكية وتجميدها 


في إثر تصويت اليمن ضد قرار مجلس الأمن الرقم (508) بتاريخ ١89‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر .144٠‏ وهو القرار الذي أقر استخدام القوة العسكرية 
ضد العراق». أقدمت الولايات المتحدة.» من خلال وكالة التنمية الأمريكية» 
على تخفيض معوناتها الاقتصادية عام ١94١‏ إلى 4,؟ مليون دولار”*"', 
أن كانت قد وصلت إلى ؟١؟‏ مليون دولار عام .2"*298494٠‏ وعلى تجميد منحة 
مالية قدرها 58 مليون دولار لعدد من مشروعات التنمية فى اليمن. فضلا 
عل اقيق االارمات واخولار كالم عي 1 انام اياك لذ لدف طاول 
برنامج الغذاء الأمريكي. وكذلك إلغاء ” ملايين دولار من برنامج التعاون 


بعل 


)١11(‏ روبرت دي. بوروسء «الجمهورية اليمنية: نموذج للتوحد السياسي في التطبيق»2 في : الشريف» 
محرر ومقدم» التحولات السياسية في اليمن» -995١»؛‏ ص /8. 
(؟١١١)‏ عقلانء» «العلاقات اليمنية -الأمريكية, )2)١991-١99٠‏ ص 170. 
)١1(‏ أبو طالبء الوحدة اليمنية: دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة؛ ص ٠4‏ ". 
0010 . < متاخطا. 5302 / عط راع /3م/507/1.ع5]31. 01/177 / /نصااخط > ,معممعلا :عاول8 لمنام مع عاعدظ8 
)١70(‏ عتماكد عءصلناى ننه “أسلوط المنرى ه إن رماي 4 :512165 1124ل 176 ننه ء727 ,أعقط2120-اى 
.0 .م ,1962-1994 ,مت[كعده ةهاع 1 
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العسكري. وجعلت مستقبل المعونات كلها مرهوناً بسجل تصويت اليمن في 
الأمم المتحدةء وتقدمه في تجربته الديمقراطية'' ''". وبالرغم من أن سياسة 
المساعدات الأمريكية ذات صفة فنية وليست تنموية (هيكلية أو صناعية)» فإن 
ديرن قلق المسباعدانف والعادينقها أن قنييية دلول مياتا عورا مقارة 
بالمدلول الاقتصادي”"""2. 

(ب) العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج 


تأثرت العلاقات الاقتصادية بين اليمن وكل من أقطار الخليج العربيء 
وبالأخص العربية السعودية والكويت» بعد أن كانت صادرات اليمن إلى السعودية 
تشكل 45,١‏ بالمئة من مجموع صادراته إلى الأقطار العربية» تلتها الكويت ١١,0(‏ 
بالمئة). ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة الميزان التجاري40"", 


الجدول الرقم )١- ١(‏ 
الميزان التجاري بين اليمن وكل من السعودية والكويت. ١997-1949‏ 
(نليوةزيال) 





لسعودية ]| ”9”7ههه |/ا5 |١١80| 5559919558١5‏ 4985م |١550”‏ 56م" [50؟ة١‏ "1 
الكويت ١١‏ 570 516 577 ا لك ل 

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء (صنعاء). كتاب الإحصاء السنوي للسنوات» 21١99٠ .١989‏ 
1595(1. 


تشنحة لازمة وحرب الخليج؛ انخفضت صادرات اليمن إلى السعودية إلى 
نسبة "1,١‏ بالمئة» مع العلم أن هذه النسبة بقيت النسبة الأعلى قياسا بصادراته 
إلى المجموعة العربية. كما انخفضت الصادرات اليمنية إلى الكويت من مبلغ 
6 مليون ريال عام ١9894‏ إلى الصفر في عام 1949١ء‏ أي إن ما نسبته 
5 بالمئة من تلك الصادرات إلى الوطن العربي قد انخفض إلى الصفر في العام 


.1١1579 ص‎ ).»١991-1١99٠ عقلانء» «العلاقات اليمنية -الأمريكية,‎ )١١( 
.م ,.10ط1 بأعقط0ل1-112م‎ 8. )1710١ 


(0) محمود ال حمصي» ؛ أبرز القضايا الاقتصادية والتحديات التي يواجهها اليمن الموحد (بيروت: 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) .)225٠‏ ص 4١-8٠0‏ 
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المذكور”*"'“. والأمر نفسه ينطبق على تراجع واردات اليمن من الدولتين» حسب 
ما يوضحه الجدول الرقم .)١  ١(‏ 

وعلى الرغم من تحسّن العلاقات مع السعودية» وخاصة بعد توقيع مذكرة 
التفاهم (بشأن الحدود) عام 2.1545 وازدياد التبادل التجاري بين اليمن وأقطار 
الخليج العربي بصورة ملحوظة بفضل هذه مذكرة التفاهم هذهء فقد كان ذلك 
التحسن لصالح أقطار الخليج”' "''. وبغضٌ النظر عن طبيعة الميزان التجاري» 
فيبيدو أن اليمن حرص على عودة العلاقات التجارية مع دول الخليج» لا تمثله من 
مدلول سياسي ومؤشر إلى عودة العلاقات إلى سابق عهدها. 


؟" ‏ الأحداث الإقليمية والدولية 

لقد رافق تطبيقَ برنامج الإصلاح الاقتصادي عددٌ من الأحداث الإقليمية 
والدولية التي كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد اليمني. ولعل من أهم تلك 
الأحداث» على المستوى الدولي» هجمات أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ في الولايات 
الملتحدة» وما تبعها من سياسات مكافحة الإرهاب محلياً» وعلى المستوى 
الإقليمي» العدوان الأمريكي على العراق عام .5٠١7‏ 

أ أحداث الإرهاب وآثارها الاقتصادية 

لم يكن اليمن بمعزل عن أحداث الإرهاب التي حدثت في أكثر من دولة 
على مستوى العالم» بل إنه تبنّى سياسات هدفت إلى مكافحة تلك الظاهرة» من 
خلال إقامة علاقات تعاونية مع الولايات المتحدة للقضاء على تلك الظاهرة» 
خاصة وأن اليمن كان من الدول المتضررة من الأحداث الإرهابية التى أخذت 
عدا دولا فضلا عل تأثيرها الملبى فى الاقتصاه البمن: 

)١(‏ ظاهرة الإرهاب فى اليمن 

تتداخل ظاهرة الإرهاب الداخلية مع ظاهرة الإرهاب الخارجية» وخاصة مع 
أحداث أيلول/ سبتمبر .508٠١١‏ التى امتدت تداعياتها إلى الدول العربية 
والإسلامية» وطاولت اليمن» وأثرت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فيه. 


(19١1)المصدر‏ نفسهء» ص .4١-48٠١‏ 
)1٠١(‏ طه الفسيل» «البعد الاقتصادي لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجيء في : اليمن 
والخليج (صنعاء : المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية» *١٠٠)؛‏ ص .١١7‏ 
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وقد “رضت المكومة اللميية عددا عن بحواذت الأرهاب القن خصلت فين 
البمخ معد كانون"النان :ينابر رصق كنرف الأول فسا ا نوكان 
من أبرزها حادثان إرهابيان ذوا تأثير مباشر فى الاقتصاد اليمنى» كان الأول 
ضرب المدمرة الأمريكية «كول» في ميناء عدن في تويز الأول/ أكتوبر فلل 
حيث لحقت بالمامرة خسائر بشرية (مقتل ١‏ بحارا وإصابة 58 اخرين بجروح) 
ومادية. وكان الحادث الثاني تفجير ناقلة النفط الفرنسية «ليمبرج» في ميناء المكلا 
بمحافظة حضرموت في تشرين الأول/ أكتوبر .50١١‏ تما أدى إلى احتراق 
الناقلة» ووفاة شخص واحيد وإصابة ١1‏ آخرين» وتدفق النفط الخام إلى البحر 
براك كو 117 وليل كان للف الا نسو امنداك إرهاية | خرى انان مدلية 
في الاقتصاد اليمني. 

(9) الآثار الاقتصادية لظاهرة الإرهاب 


تجاوزت خحسائر اليمن الاقتصادية بسبب تلك الأحداث الإرهابية ١١‏ مليون 
دولار شهرياً؛ فالخسائر التى نجمت عن استهداف ناقلة النفط الفرنسية بلغت 
لحو :ا سطايواة ادو كوو سدينا لير ف روا أت يكن كا ذف متظيوات #القتر اطي 
وإعادة تأهيل البيئة على سواحل عافظة جفرسويع 6 :وه أ مليول دوللار سمي 
الزيادة على أقساط التأمين على الصادرات والواردات التى تصل عن طريق البحرء 
ومطالبة بحضن الشركات :ؤيادة التامين. عل سفتها البخزية وبضائعها الى تصل: إل 
الموانئ اليمنية. كما أدت تلك الحادثة إلى انخفاض عائدات اناده الف 
نتيجة التلوث الذي أصاب منطقة غنية بالموارد السمكية والأحياء المائية الهامة 
ذات المردود الاقتصادي والتجاري؛ حيث إن الأضرار لحقت ب ٠0٠‏ بالمئة تقريباً 
من الكميات المسموح باصطيادها. 

وقد تعرض القطاع المصرفي أيضاً لهزات اقتصادية وخسائر كبيرة تضاعفت 
بعد حادث تفجير الناقلة الفرنسية؛ فالتحويلات والتدفقات الاستثمارية تأثرت 
بشكل مباشر بسبب الإضرار بسمعة اليمن السياسية والاقتصادية» وانعكس ذلك 
على تحويلات المغتربين في الخارج التي تخضع في الوقت الحاضر لإجراءات 
استثنائية وفحص شديد من قبل السلطات النقدية في مختلف أقطار الاغتراب؛ إذ 


)١1(‏ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» اليمن وظاهرة الإرهاب. ص .١5 - ٠١‏ انظر أيضاً : تقرير الحكومة 
فى مجلس النواب» فى الجلسة ”٠( 5/7/7 /١7‏ كانون الأول/ ديسمبر .)50١7‏ 


ول 





أدى كل ذلك إلى فقدان القطاع المصرفي مصادر أساسية من دخله» كالتحويلات 
بالعملات الصعبة» فانخفضت التحويلات بشكل كبير بلغ نسبة ٠١‏ بالمئة. كما 
تعرض القطاع الرئيسي للبلاد (النفط) لعمليات إرهابية تخريبية» الأمر الذي 
عكس نفسه سلباً على الأعمال الاستكشافية والإنتاجية والاستثمارية فيه. 


ترتبت على تلك الخسائر في هذه القطاعات آثار واضحة في اتجاهات النمو 
في الاقتصاد ككل». خاصة الموازين الاقتصادية» مثل الميزانية العامة للدولة 
وميزان المدفوعات» وهو الأمر الذي نتج منه تزايد معدلات البطالة» التي ينجم 
عنها تفاقم للمشاكل الاجتماعية”""''» وقدر إجمالي تلك الخسائر ب 5٠١‏ مليون 


1 
دولار” 8 


وفى مجال التدفقات النقدية» انخفضت تحويلات المغتربين اليمنيين من 
الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى بنسبة ٠١‏ بالمئة تقريباً» بسبب 
العقود التي فرضت على حركة التحويلات المالية» وهو ما أثر سلباً في سعر 
صرف الريال 0 


وعلى المستوى السياسي» أدت الأعمال الإرهابية إلى تراجع قدرة النظام 
السياشق :غل الاستهزار فى الإضلذاحات الاقتصادية» وهر نا دع إلى مقاومة 
فورظ كلمن اليفك الدول وطعدق النقله الدول :ناتاه الاستمرار فى غيل 
الإصلاح الاقتصادي”*""2. 


كما أضافت تلك الأحداث نفقات وأعباء إضافية» وخاصة في مجالي الأمن 
والدفاع, ويظهر الجدول الرقم ١(‏ - 5) تزايد المخصصات في هذين المجالين» 
وخاصة بعد أحداث أيلول/ سبتمبر .5١١١‏ 


٠١5 تقرير الحكومة في مجلس النواب» وكالة الأنباء اليمنية» و«آثار الإرهاب على الاقتصاد»»‎ )١7( 
.17 359 سبتمير» ص‎ 

(1) مجلة الاقتصادية؛ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» نقلاً عن: نبى عبد الله حسين السدمي» «أثر 
ظاهرة الإرهاب على السياسة اليمنية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر» » (رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)7٠١0‏ ص ؟١-17.‏ 

(15)المصدر نفسهء ص .١7" 1١175‏ 


)١70(‏ «بج0115 ع1 امصتمعةد 8110116 عطا 220 لإستامصوعظ لوعتاتاه0 5ا1آ بمعطع لآ» روع101نا8 .12 أرعطم1 
5 5 :0)(آ ,ناماع صتطمة 177) مع ةرك “زه 110177 ©1717 11 127701157111 801111712 ,عله ,عمءع101] .1 أمرعط 180 :ما 
.(2005 رووع21 1105 أتاكمآ1 
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الجدول الرقم  ١(‏ ؟) 
ل اك للا ا كد د لخاد د يك ١٠.6.6 ١6‏ 


5501 الا لاح لتحا لاح لح انهه الكذ نكا انه 


الدفاع 5 ١ 759|؟5١,5”5[ 8,"59|1١7,58[ ال١ ١74١|,"‏ [4ه,ه ١0,١١‏ 
الأمن الارلا | /اوره 





المصدر: الجهاز ساسم للإحصاءء» كتاب الإحصاء السنوي ١99/4‏ (صنعاء : الجهاز. 8989) ووزارة 
المالية» البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي ١948‏ (صنعاء: الوزارة» »)١9948‏ ونشرة إحصائية 
مالية الحكومة؛ العدد ١4‏ (خريف 5000). 


يبين الجدول الرقم  ١(‏ 5) تنامي النفقات الأمنية والدفاعية ونسبتها من 
النفقات العامة في الموازنات العامة خلال الفترة .56١٠05 ١996‏ وبالرغم من أن 
النفقات تناقصت بعد عام الإصلاح الاقتصادي لتصل إلى أدنى مستوياتها 
(51,54 بالمئة عام 2273٠٠١‏ فإنها ارتفعت مجدداً حتى بلغت أعلى مستوياتها عام 
أي في العام الذي تلا أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبرء فكانت 58,89 بالمئة 
من إجالي النفقات العامة. 


وقد أشارت تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن ميزانية 
اليمن العسكرية تزايدت بمعدلات ثابتة خلال © أعوام؛ إذ ارتفعت من ”48 
مليون دولار عام ٠٠١١‏ إلى 609 ملايين دولار عام 250١“‏ ثم إلى 859 مليون 
دولار عام .35٠١5‏ لتصل إلى 457 مليون دولار عام .70٠04‏ وهو مايمثل 
زيادة في الانفاق العسكري بنسبة 91 بالمئة» وعبئا رئيسيا على الناتج المحلٍ 
الإجمالي والاقتصاد الوطني”""2. 


ب - العدوان الأمريكى على العراق وتأثيراته فى اليمن 
جاء العدوان الأمريكي على العراق عام ٠٠١‏ ليلقي بآثاره على العالم من 


خلال انعكاساته الاقتصادية» حيث ساهم في تصاعد أسعار النفط عاميا"**', 


)١7 5(‏ زه هط ننه دز دعء 101 نوبهاة انالا /01 17 ,ممطله1-لاى .1 لتلقطك]آ لطة سمسودعل00 .11 تإممطامم 

.4 .م ,(2006 ,516110163 02110531 1عام]آ لخته عاأععاة 51 101 تعامعن) :0)0(آ بلاماع متطامة /17) برع ددع[ ه71[ 7711:1©171:[ى كر 

() ساهم عدد من العوامل الأخرى في تصاعد أسعار النفط عامياً؛ فإلى جانب احتلال العراق 
وتداعياته» هناك أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبرء وكذلك قضية البرنامج النووي الإيراني. 
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وهو ما كان له تأثيراته في الاقتصاد اليمني وفي السياسات الاقتصادية» خاصة 
أن سلعة النفط تمثل نسبة كبيرة من صادرات اليمن الخارجية» أي إنها تساهم 
بنسبة كبيرة في موارد الموازنة العامة للدولة» فضلاً على أنها تساهم بما نسبته 
” بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”""'". ونتيجة للاحتلال الأمريكي للعراق» 
تصاعدت أسعار النفط عالياًء إلا إن ذلك اعثبر انعكاساً إيجابياً على موارد 
الدولة فى اليمن» لكنه أحدث فى الوقت نفسه أثرين متناقضين» من حيث إنه 
ساهم 98 تأجيل بعض الاخسراءانة الاقتصادية» وضاعف مخصصات الدعم 
للمشتقات النفطية فى الموازنة العامة للدولة» خاصة أن نسبة كبيرة من تلك 
امشعفات يعم اسعيتزادها العدء:“قدزة المضافي 'العلية غل توفيرها. :ولذلك» 
حاولت الحكومة مراراً منذ عام 7٠١١‏ تمرير ما يسمّى الاعتماد الإضافي في 
مجلس النواب. واستمر الحال حتى عام :7٠0٠5‏ وضّمن ذلك الاعتماد 
محصصات لبالغ إضافية خارج الموازنات العامة للدولة» فاستخدمتها الحكومة 
وسيلة ضغط على المجلس ليكون أمام خيارين: إما الموافقة على الاعتماد 
الإضافي وإما رفع أسعار المشتقات النفطية. 


وقد بلغ الاعتماد الإضافي في عام ٠٠٠١‏ نسبة 58,5 بالمئة من الموازنة 
العامة» في حين بلغ حوالى ١5‏ بالمئة عام »50٠0١‏ وارتفع إلى ١4‏ بالمئة عام 
5 ؛ وسجل نسبة ١9,8‏ بالمئة عام *00, ليسجل بعدها ارتفاعاً متصاعداً 
إلى نسبة 07,7 بالمئة عام 7٠١5‏ ونسبة 05 بالمئة عام 2"409..6. 


ثالثاً: السياسات الاقتصادية؛ ١9454 1١99٠‏ 


شهد اليمن عدداً من السياسات الاقتصادية المتّبعة وفقاً لتغير توجهات النظام 
السياسي ومتغيرات البيئة الدولية. فإذا كان الاستقطاب الدولي قبل تحقيق الوحدة 
قد حكم التوجهات الاقتصادية لكل نظام سياسي في شطري اليمن» وفقاً لموقعه 
فى خارطة القوى الدولية» فإن المتغيرات الدولية» التى تمثلت فى انبيار الكتلة 


(10) قام القطاع النفطي بدور بارز في أثناء الخطة الخمسية الأولى» لا سيما خلال السنتين 
الأخيرتين منهاء حيث برزت أهمية العائدات النفطية لكل من الاقتصاد (7,0” بالمئة من الناتج المحلٍ 
الإحمالي) وخزينة الدولة (76,5 بالمئة من إجمالي الإيرادات) والميزان التجاري (84,5 بالمئة من الصادرات)» 
وزارة التخطيط والتنمية اليمنية» الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» 25٠١8 -_5٠١٠١١‏ 
ج 7 ص /87. 

03 الوحدوي» ا ات 


1١ / 





الرقية فى ناب العمانوقيانة اراك الشحفات )رست مناه موانيا لتطييق 
سياسات الإصلاح الاقتصادي وفقاً لآليات السوق في الأقطار النامية» ومنها 
اليمن» الذي بدأ التوجه نحو تبتى اقتصاد السوق بعد حرب »١995‏ وبالتحديد 
في عام نر كام دراك كدرية عقت يدنع الم فيغر جلك 
السياسات. ولذلك» يتناول هذا المبحث طبيعة السياسة الاقتصادية قبل الوحدة 
في كلا الشطرين» والسياسة الاقتصادية التي تم تبنّيها بعد الوحدة» قبل تبني 
برنامج الإصلاح الاقتصادي. 


١‏ السياسة الاقتصادية قبل الوحدة 


اخدلف النظام الاقتصادي في الشطر الشماق من اليمن: غنه“في. الشطن 
الجنوبي» وكان ذلك الاختلاف ناشئاأ عن المنطلقات الفكرية التي تبنّاها قادة 
النظام في كل شطرء وحولتها التشريعات إلى قوانين وأنظمة نافذة» جرى 
تنفيذها على واقع الحياة الاقتصادية ومؤسساتها وفعالياتها جميعا على امتداد سنين 
كثيرة» رغم التماثل في معظم المعطيات الاقتصادية» وهو ما انعكس في 
عمارسات اقتصادية وتنظيمات مؤسساتية ذات مناهج تنفيذية مختلفة في كلا 
الشطرين. وقد ظهر الاختلاف بشكل أساسي على مستوى السياسة التي تحكم 
التوجه العام للنظام الاقتصادي في الدولة كلهاء وانعكس على القطاعات 
الأخرئ في الاقتضاد: في كل شطرة* 217, 

فبعد ثورة ١157‏ والحرب الآهلية 2191١ ١937‏ اتّبع الشمال في مجال 
الاقتتصاد سياسة الباب المفتوح» مع قيود قانونية» سواء على التجارة أو 
الاستثمارء بينما قام الجنوب بعد عام ١9748‏ بتأميم المزارع وكثير من المؤسسات 
الأجنبية والعقارات الكبيرة وقوارب الصيد. وإذا كان الجنوب قد حكمه حزب 
ماركسي على النمط السوفياتي» فإن الأمر في الشمال كان على خلاف ذلك؛ إذ 
كانيع ااسكر يناك لقنا وا لهات لساب والشار الب فال لاع 
السياسية في «ظلغيات الأخزاب السياسية لزعي 


وقد اشترك شطرا اليمن في إنتاج الحيوان والدواجن والحبوب على النطاق 
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المنزلي» وهو ما وظف معظم الرجال والنساء. ولم تكن الحكومتان قادرتين على 
فرض سيطرتهما على الريف» كما حدث تداخل بين الاقتصادين؛ ففى أوائل 
السبعينيات» عاد رجال الأعمال الجنوبيون - وبعضم من أصول للنال: ديه 
اقتصاد ميناء عدن إلى محافظات الشمال (تعز والحديدة وصنعاء). وأسسوا 
أعمالاً وشغلوا مواقع حكومية. وبعد الارتفاع في أسعار النفط عام 219107 
غذت تحويلات العمال الاستهلاك (السلع المستوردة والبناء السكني) بدلاً من 
الاستثمار الإنتاجي» بالرغم من جهود النظامين لتعبئة هذه الأموال في القطاعين 
الصناعي والزراعي. ورغم أن الشمال كان أكثر وفرة وتمتعا باستهلاك عال 
للواردات» فإن العجز الذي كان يعانيه في الحساب الجاري كان أسوأ كثيرا. 
وغل الرقم من أن خالبية قوة الحمان«ظلت: فى المتحال: الزراعى »«وتخاصة في 
الشمال» فإن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في كلا النظامين متولد عن 
قطاع الخدمات» وتركز الاستثمار في الخدمات» خاصة الخدمات الحكومية. كما 
أن مستوى التعليم والصحة»ء وإن كان في الجنوب أفضل قليلا وخاصة في ما 
يتعلق بوضع المرأة» قد وضع اليمن في مرتبة الدول الأقل نمو" *". 

وفى الوقت الذي كان التخطيط المركزي هدفاً للقيادة السياسية في الجنوب» 
فإن التخطيط في الشمال ل يكن التزاما أيديولوجياً» .بل كان بالأحرى جزءا نما 
هوا بنظلوشة فق الوييسنافة الو 


أ الجمهورية العربية اليمنية 

لقد كان النظام الاقتصادي في الشمال قائماً مبدئياً على أساس «اقتصاد 
السوق»» حيث تعمل آلية الآثمان وفق التفاعل التلقائي لقوى العرض والطلب 
في المجتمع. ويمارس القطاع الخاص فعالياته حسب مبادىء المنافسة والحرية 
الاقتصادية. ومع ذلك» قامت الدولة بمهام تخطيطية وإنمائية فاعلة» أدت إلى 
تعزيز البنى الأساسية الداعمة للأعمال الانتاجية» وإلى نشوء قطاع عام يضم 
منشآت إنتاجية كبرى عديدة» وإلى جانبه نشأ قطاع مشترك» إضافة إلى قطاع 
تعاوني» تعمل وتتعامل» في معظمهاء في نطاق آلية السوق بصفة عامة» إلا في 
المجالات المتعلقة بمنتجات ذات أهمية استراتيجية. وقد اعتمد بعض هذه 


10 )الصدر نفسه.ء ص .٠١‏ 
(5)المصدر نفسهء» ص 014 
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المؤبسات قل الدغم المال مق الدولة» اللباشل تله «وغيو المبا 1 

وعموماًء فإن النظام الاقتصادي لم يكن نظاماً اشتراكياًء لعدم غلبة كل من 
القطاع العام والتخطيط الاقتصاديء ولا نظاماً رأسمالياً. لعدم غلبة كل من 
القطاع الخاص وقطاع السوق. لكن يمكن القول إنه نظام اقتصادي مر خلال 
الفترة ١940 ١9557‏ بمرحلة انتقالية من نظام متعدد الأنماط الإنتاجية لما قبل 
الرأسمالية» إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي المختلط447"©. 

ولقد كانت معظم فعاليات القطاعات الاقتصادية الأخرى تتطور حسب 
الملعطيات السائدة في السوق» فلم تحصل عمليات إصلاح زراعي» ولا تكونت 
مزارع للدولة» ولا جرى تأميم لمؤسسات صناعية أو تجارية. ونشأ القطاع العام 
أساساً عن طريق عمليات قامت بها الدولة» فتكوّنت مؤسسات إنتاجية ملكيتها 
عامةء لأن القطاع الخاص كان عازفاً عن إنشائها أو غير قادر على الاضطلاع 
بها. كما أن الدولة لم تتدخل في مجريات الحياة الاقتصادية إلا في حالات 
معيّنة» مثل حالات العسر المالي» فتضطر عندئذ إلى اتخاذ تدابير تقشفية وتنظيمية 
أخرى ذات مفعول مشابه لما هو في الشطر الجنوبي» ولكن ليس بأسلوب 
مطابق؛ إذ غالباً ما تستعمل الأساليب المعروفة فى اقتصاد السوق بوسائل مالية 
ونقدية غير مباشرة» وقد تمارس في أحيان معيّنة بعض الوسائل المباشرة» 
كالتسعير والدعم ومراقبة بعض الأسعارء إلا أن آلية السوق كانت تمارس 
مفاعيلها في مواضع كثيرة. ولذلك.» شهدت مستويات الأجور والأسعار 
والتكاليف وبدلات الإيجار ومؤشرات أخرى عديدة تطوراً تحكمت فيه قوى 
السوق» بينما بقيت نظائر هذه المؤشرات فى الجنوب مستقرة ومجمدة لأجل 
طويلء مما أدى إلى حصول تفاوت واسع بين مستوياتها لدى الشطرين عند قيام 
عبلة ال 


كما شهدت الجمهورية العربية اليمنية استقراراً سياسياً. مع قدر من التعزيز 
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للسلطة المركزية» حتى في المناطق التقليدية للقبائل» وتنمية اقتصادية بالرغم من 
التقدم المحدود في التعليم والصحة. وأدى اكتشاف النفط في عام ١985‏ وارتفاع 
أسعاره بشكل متسارع إلى تنمية حقل النفط الرئيسي في مأرب» وبدء الإنتاج في 
عام 21941 وكانت الدولة حينئذ تعتمد على تحويلات العمالة. وبلغ معدل الدين 
الخارجي مستويات مرتفعة حتى وصل إلى نسبة ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي 
الإحمالي» إلا أنه كان أقل من نظيره في الجنوب؛ حيث بلغ نسبة 18١‏ بالمئة 
خلال الفترة ١941/‏ - 14919494" 


ب - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

خلافاً للسياسة الاقتصادية في الشطر الشمالي» قام الاتجاه العام للسياسة 
الاقتتصادية في الشطر الجنوبي على أساس «نظام التخطيط المركزي». وذلك 
كبديل» كاد أن يكون كاملاء من «آلية اقتصاد السوق»» وإلى أقصى مدى وحيثما 
أمكن؛ فنقلت الدولة ملكية وسائل الإنتاج إليها بتأميمها (ومصادرتها أحياناً) 
وأنشأت القطاع العام ليتولى إدارة وسائل الإنتاج بواسطة مؤسسات عامة كونتها 
الدولة وعيّنت موظفين لإدارة هذه المؤسسات. وتخضع مؤسسات القطاع العام 
للتوجيه من الدولة» التي أناطت بالقطاع العام قيادة مجمل الاقتصاد الوطني 
بمختلف الشؤون: تخطيطاًء واستثماراًء وإنتاجاًء وتوزيعاًء وتخزيناً. وتسعيراًء 
وتسويقاء وإشرافاًء ورقابة» حتى كادت الأعمال الاقتصادية كلها تصبح تابعة 
للقطاع العام» لولا وجود بعض الأنشطة الاقتصادية التي تولى أمرها القطاع 
التعاوني» وأخريات هامشية يتولى شأنها قطاع خاص محدود. وعمل هذان 
القطاعان تحت إشراف وتوجيه القطاع العاه”"*"©. 


وتبرز أهم خصائص وسمات الاقتصاد في اليمن الجنوبي» من حيث غلبة 
القطاع العام والتخطيط الاقتصادي على القطاع الخاص وقوى السوق» في معالحة 
المشكلة الاقتصادية وتحقيق التنمية» أي إن القطاع العام والتخطيط الاقتصادي كانا 
يوظفان الجزء الأكبر من العمالة» ويولدان الجزء الأكبر من الدخل». ويخصصان 
الموارد» ويحددان الأسعار. ولذلكء فإن النظام الاقتصادي في الجنوب - خلافاً 
للرؤية السائدة ‏ كان يبدو من تلك المظاهر أنه نظام اشتراكي. غير أن يمكن 
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القول إنه كان خلال الفترة 1951 - ١990‏ يعتبر نظاماً انتقالياً نحو النظام 
الاقتصادي الاشتراكي» أي إنه نظام مر بمرحلة انتقالية من نظام ما قبل ١95737‏ 
(اقتصاد ثنائي و/أو متعدد الأنماط الإنتاجية لما قبل الرأسمالية) إلى النظام 
الاقتض ادف الخ 


وقد برزت مظاهر المرحلة الانتقالية من خلال امتداد دور الدولة والتخطيط 
المركزي إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة» مستهدفاً من ذلك تعبئة 
الموارد المتاحة وحشدها في جميع ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ففي 
الزراعة» جرى تطبيق إصلاح زراعي شامل تمت بموجبه عمليات نزع ملكية 
الأراضي الزراعية من بعض الفئات» وأعيد توزيع الأراميي على أساس تحديد 
سقف للملكية الزراعية» تستولي الدولة على ما يجاوز الحد الأعلى المقرر» ومنع 
تداول الأراضي الزراعية بين الناس بيعاً وشراء أورهناً أو تنازلا. وقد تم إنشاء 
مزارع تابعة للدولة» وتكوّنت جمعيات تعاونية زراعية تعمل تحت إشراف الجهات 
الرسمية المعنية. وفي القطاعات الأخرى» تم تأميم جميع المؤسسات التجارية 
والمصرفية» وحصر الكثير من الفعاليات في القطاع العام وحده (وقد استثنيت من 
التأميم مصفاة تكرير النفط في عدن., التي تم تسوية وضعهاء وآلت ملكيتها إلى 
الدولة في وقت لاحق). وبعد استكمال عمليات التأميم والإصلاح الزراعي» 
تكوّنت منظومات مركبة من المؤسسات والتشكيلات الرسمية وشبه الرسمية 
العاملة على إدارة الحياة الاقتصادية وشؤون التنمية» وصارت الأنشطة الاقتصادية 
تعمل وفق تدابير إدارية» بعضها مقرر ومدوّن مسبقاً» والبعض الآخر لا يسري 
مفعوله إلا بعد حصول موافقات ومصادقات تأتي من مراكز اتخاذ القرار المرتبطة 
في جلها بسلطة الدولة. وقد أصاب الضمور بعض الأنشطة التي لم تلق اهتماماً 
كافياً من الدولة (كمجالات التعمير وإنشاء المنازل)» وأصاب الركود البعض 
الآخر لفترة اد 

ورغم أن الجنوب حقق تحسناً ملحوظاً في التعليم والمؤشرات الاجتماعية 
(فاق ما تحقق فى الشمال)» فإن الاقتصاد كان فى حالة كئيبة نتيجة 
للإصلاحات الاشتراكية الفاشلة في الزراعة والثروة العيكة وأنشطة الموانىئ. 
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كما أن«الاسشبارات: الكيزة السولة سوفاتيا قفن حقل نقط شبرة (اكتشت فى 
ه1245 )عفنت «لصيت علدا روزؤؤلار أجريكى: إل ديرق الببن تون 
الكبيرة (النصيب الأكبر منها للاتحاد السوفياتي وحلفائه). ورغم أن تسهيلات 
اليفط '1"تنعه» فإن الإنتاج اليومي كان محدودا ب. ٠١‏ الآف برميل كانتت تكرز 
فى مصفاة عدن المتهالكة. وعلى الجانب السياسى» شهد الجنوب بعض التحرير 
فى التشاظ التمبات :و السحانةء الكنه تتياة من الرقه ديه عد :امسترار 
سياسي في قيادة البلد خلال الصراع الداخلي العنيف عام 290014457. 


وفى مرحلة متأخرة» وبالتحديد قبل الوحدة بفترة بسيطة» اتخذ الجنوب 
زد عبد اكرات :الاقف افيه تياد . إلما لسيوول» تسمل لضاف السو قي 
وتزامن ذلك مع التغيرات التي طرأت على سياسة موسكو تجاه أوروبا 
الشرقية» وموقف موسكو سياسياً المتمثل في عدم رغبتها في دعم الأنظمة 
السياسية الموالية لهاء وتوارد أخبار في أواخر عام ١184‏ عن أن المعونة 
العسكرية والاقتصادية السوفياتية الحيوية لاستمرار حكومة عدن سوف تخفض 
لطبو كير 07 يوقو أيه الشفن فى الاملنة الفحة وللالة مد الكمله 
المونيافة ) رما بزانقه دن تدموريق خرباقت "العاملين ب القي نعلت دوا 
قرت تزاكاك؟ الفكروية فى واه ننس جوانع نس محرط] لاعادة الشكير” ف 
بكرا تيحية ا ا 7 ْ 


واستجابة لذلك. تحرك قادة اليمن الديمقراطية الشعبية بحذر فى اتجاه 
الإصلاح السياسي والاقتصادي؛ حيث أصدرت الحكومة قانوناً ننفت إن يي 
الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي» والسماح للمستثمرين بتحويل نسبة من 
أرباحهم إلى خارج البلاد. كما وجهوا الدعوة إلى سعوديين أثرياء من أصل يمني 
جنوبي» وكذلك رجال أعمال جنوبيين تمن هاجروا إلى الجمهورية العربية اليمنية» 
للقيام باستثمارات في الاقتصاد الجنوبي» إلا أن تلك الجهودء التي تبنتها عدنء 
باءت بالفشل» حيث جاءت استجابة اليمنيين الجنوبيين» كغيرهم من المستثمرين» 
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ضعيفة» لأن الاستراتيجيا السياسية التي تبئّاها النظام السياسي كانت محدودة جداً 
107 1 


ومتأخرة جدا 

ج - عوامل الاتفاق والاختلاف في اقتصاد الشطرين 

رغم وجود التماثل بين الشطرين في المعطيات الأساسيةء الطبيعية 
والسكانية» فقد تكوّن مع الزمن عدد من أوجه الاختلاف والتفاوت التى نشأت 
وتراكمت في مواضع متعددة» لعل أهمها: 

- فى نطاق التشريعات والقوانين الوضعية» ولا سيما تلك التى تخص ملكية 
وسائل الإنتاج وكيفية إدارتها. 

- وفى مجال التنظيمات والمؤسسات التى تتولى إدارة الأعمال الإنتاجية 
والتوزيعية» وطبيعة علاقتها بسلطة الدولة» ولا سيما في الأمور المالية وقضايا 
وغير ذلك ثما يتعلق باكتساب المعارف العلمية والمهارات الفنية» ومستوى تطور 
المؤسسات والنظام القانوني. 

وقد رافقت هذه الاختلافاتِ الوضعية عواملٌ أخرىء أبرزها النظام الإداري 
الذي أثّر فى تصرفات وسلوك العاملين فى شتى مرافق الحياة الاقتصادية 
مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين”74"©. 

أما أوجه التشابه» فهى ذات صفة مادية موضوعية منبثقة من خصائتص 
اقتصادية واجتماعية متقاربة» أو تكادء بين الشطرين». سواء فى درجة التطور 
الاقتصاديء الموروث والمستحدث, أو في مقومات التنمية. فقد كان حال 
الشطرين متمائلاً فى عدذد من الحواتت: 

- قصور الناتج المحلي عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان. 


درجة الاعتماد على الخارج في ما يتعلق بالاستيراد (الواسع). وتصدير 
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قوى العمل للعمل في أقطار أخرىء انتفاعاً من تحويلاتهم ذات الدور الحيوي 
فى تمويل الاستيراد والتنمية. 


والقروض). 
- تراكم أعباء الديون الخارجية خلال السنين السابقة 


ولذلك. تشاهبت لدى الشطرين مناهج الإنماء ودرجات اعتمادها على 
العون الخارجي» كما تمائلت سياساتهما في المجاللات المالية والنقدية» وحتى في 
كار مه معتالاف اسع القند نمع 1 

وجملة القول أن على الرغم من اختلاف طبيعة النظامين الاقتصاديين اللذين 
تبتاهما النظامان السياسيان» وما نتج منه من عوامل اختلاف». فإنهما شهدا فترات 
من عدم الاستقرار الاقتصادي بفعل غياب الاستقرار السياسي الناجم عن الصراع 
السياسي بين النظامين» وبفعل اختلاف في توجهات النظامين ساهمت في تغذيته 
عوامل خارجية كان لها دور في استمرار ذلك الصراعء سواء داخل كل شطر أو 
ود شري دقان اميت تاك تلك الصراعات: في التاثير السلبي عل 
العدميةة إل حاتي ساعنة وام التكناي» الطيعية فى الصائضن الاقتضادية 
والاجتماعية لكلا النظاميت20570, 1 


كما أن بالرغم من الاختلافات الهامة» فإن استراتيجيتي التنمية في 
الشطرين متماثلتان؛ فهما داخليتا التوجه. ويقودهما القطاع العام» ومعتمدتان 
على المساعدات المالية الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج. ومع أن من الممكن 
أن تكون هاتان الاستراتيجيتان قد خدمتا الأهداف الأولية لبناء دولة جديدة» 
فإنهما أسفرتا عن ظهور عدد من المشاكل الاقتصادية» وثبت عدم فاعليتهما في 
معالجة مشاكل أخرى. وقد أدت الصدمات الخارجية والتغيرات الداخلية إلى 
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(157) هناك صراعات على مستوى كل شطرء فقد شهد الشمال حرباً أهلية خلال الفترة 1١975‏ - 
وعدداً من الانقلابات كان آخرها في عام 191/4 واغتيال رئيسين للجمهورية» بينما شهد الجنوب 
عدة صراعات على السلطة كان آخرها في عام 219485 فضلاً على صراعات بين الشطرين تمثّلت في حربين بين 
الشطرين عامي 19177و 1914. حول مؤشرات عدم الاستقرار السياسي» انظر: الحذيفيء «الصراع 
السيامي في اليمن. 4191917-19487) ص 5". وحول ظاهرة اغتيال القيادات» انظر: محمد الظاهري» 
الدور السياسي للقبيلة في اليمن» ١940 ١957‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي» .)١9947‏ ص 187 184. 
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كفك الساكل الاقتصنادية والاجفناضية: القديمة» وش دياف" جنديدة يلف 
الاختلالات؛ وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. والقطاع العام الكبير غير 
الكفء والمثقل بالديون» والفقر المتفاقم» والنمو السكاني السريع المستمرء وعدم 
كناية 'تدوية: المؤاوه: البشدرية .“وات ايك تقسن: اناه و0017 نوهي الشاكل التن 
زونعها دولة الوعندة والمكيتة عل الرضم الانساني: لللارلة الحخديدة: ا 


؟ ‏ السياسة الاقتصادية بعد الوحدة. ١9951١99٠‏ 


بعد تحقيق الوحدة» لم يكن من اليسير تجاوز التحدي الاقتصادي الذي 
واجهه اليمن؛ فلقد كان على الدولة اليمنية أن تعيد النظر فى أسس ومنطلقات 
البناء الاقتصادي الجديدء وأن تراجع أولويات التنمية الاتتصادية والاجتماعية في 
ظل شروط وأوضاع محلية وإقليمية ودولية غير مواتية في أحيان كثيرة. وقد 
تطلب البناء الاقتصادي الجديد لدولة الوحدة حسم إشكاليات الاقتصاد الشطري» 
بالرغم من أن الأوضاع الاقتصادية في الشطرين تشاببت إلى حد كبير من حيث 
مسار النمو الاقتصادي» الذي اتسم بعدم القابلية للاستمرار» ومن حيث ضيق 
قاعدة الدخل الوطني وظهور الاختلالات الاقتصادية. ووفقا لذلك. كان من 
الضروري القيام بعدد من الخطوات» هي : 

- إعادة دمج الهيكلين الاقتصاديين رغم اختلاف أسسهما الفكرية؛ إذ ارتكز 
أحدهما على تدخل مفرط للدولة من خلال استبعاد القطاع الخاص» بينما قام 
الآخر على تعايش قطاعات الملكية (العام والخاص) مع دور للقطاع العام أكبر 

- بلورة السياسات الاقتصادية التى اعتمدت على أولويات مختلفة؛ فقد كان 
الدعم الشامل للأسعار والأجورء وتأمين تمويل لمؤسسات القطاع العام» ذوي 
أولوية مرتفعة للسياسات المالية والنقدية في جنوب اليمن» بينما سادت سمة 
الزونة كلك السياساتف لع مالهالطوي ‏ * 

- إعادة النظر في استراتيجية النمو» التي قامت في كل من الشطرين على 
أولوية التوجه إلى الداخل من خلال استراتيجية إحلال الواردات وحماية 


/زومت(١ كمال درويش» «اليمن والبنك الدولي: ثلاثة عقود من الشراكة»» الثوابت» العدد‎ )١61( 
ص ل.‎ .)25٠٠١ يوليو - أيلول/ سبتمبر‎ 





الصناعات المحلية والإشراف الحكومى الصارم على التجارة الخارجية» وخاصة فى 
الثمانينيات على تصدير خدمات العمال اليمنيين إلى الدول المجاورة» وكان 
لتحويللات هؤلاء العمال المالية دور في رفع مستويات الاستهلاك الخاص وفى 

4 : فيك لك : 
دعم ميزان المدفوعات : 


ومثلما ارتبطت الوحدة بالديمقراطية» كما سبق أن أشرنا فى المبحث الأول 
توهذا:الفمسل» نا اركسلك أيضا بالتهرك نح اتعصناة الشوق» إلة أنوعهابة 
التحول الليبراللي بعد الوحدة ظلت عملية عشوائية؛ إذ لم ترتبط باستراتيجيا محددة 
وواضحة المعالم» كما هو الحال في أوروبا الشرقية» كما لم تطبّق معايير واحدة 
في عموم المحافظات الجنوبية والشرقية بالنسبة إلى إعادة الممتلكات المؤمة. كما 
ظل القطاع العام قائما في عموم محافظات الجمهورية اليمنية» وسارت الخصخصة 
مظن ا 1 


أما سبب تأخر الدولة فى تلك الفترة فى تطبيق إصلاحات اقتصادية نحو 
دمج الاقتصادين وتبئي اقتصاد السوق» فيعود إلى ما شهدته الفترة الانتقالية من 
صراعات سياسية بين طرفي الاتتلاف الحاكم» كما أن دستور الفترة الانتقالية كان 
عبارة عن دستور توفيقي للنظامين السياسيين لما قبل الوحدة. 


أ دستور دولة الوحدة والسياسة الاقتصادية 


بقن اليمتقوو قن المافتنن النافية والقائيية* 7 مان الترضوة إل اتشطناد 


(158) وزارة التخطيط والتنمية اليمنية» اليمن: تقرير التنمية البشرية للعام ١99/4‏ (صنعاء: الوزارة» 
898 )2 ص .751١‏ 

(199) عبده حمود الشريف, «الكتابات السياسية الغربية حول اليمن بعد الوحدة»» في: الشريف» محرر 
ومقدم. التحولات السياسية في اليمن» 2١15995-‏ ص "”. وبالرغم من تبني الدولة الجديدة فلسفة 
الاقتصاد الليبرالي في تشجيعها مشاركة القطاع الخاص وتعويلها على دور الاستثمار الأجنبي» فإنها لم تذهب بعيداً 
لتبنّي سياسة «دعه يعمل»).؛ حيث كان للإصلاح السياسي الأولوية على سياسة اقتصاد السوق. انظر : 601:0 
أهء :01111 0ثنه ع70711مع2 ,.ق0» ,لام تلطا فتصسسط لطنه عاءه1طالا مط :12 «رمعممطعلا 220 22ج 0» ,لمستعصمماح 

20ة 267 .مم ,(1993 زووع21 عتصطع ل عه حاوناة81 :011 لا بنج اا بحا هه [ط) اعمط 1/1001[ 1 «منلهع ااه 1آ 

)11١(‏ نص دستور الفترة الانتقالية (دستور )١14١‏ في مادته السادسة على أن يقوم الاقتصاد الوطني 
على المبادئ التالية: ١‏ العدالةالاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية؛ لما انقاء قطاع 
عام متطور قادر على امتلاك وسائل إنتاجية رئيسية؛ 7 صيانة الملكية الخاصة» فلا تمس إلا لمصلحة عامة» 
وبتعويض عادل وفقا للقانون؛ 5 توجيه كل هذه العلاقات والطاقات لضمان بناء اقتصاد وطنئى قادر - 
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ختلط يقوم على العدالة الاجتماعية الإسلامية في الإنتاج والعلاقات الاجتماعية» 
وقطاع عام متطور قادر على امتلاك وسائل الإنتاج الأساسية» مع الحفاظ على 
الملكية الخاصة والتخطيط العلمى الذي يؤدي إلى بناء مؤسسات الدولة واستقلال 
الموارد العامة والقومية» وتطوير القدرات والفرص للقطاع العام والخاص 
والمختلط”'"'". ويتضح من مجمل المواد الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أنها 
تشترك بعضها مع بعض في ترسيخ أو تقوية الوظيفة الاقتصادية للدولة. 

كما أن السياسات الاقتصادية في الأسس الاقتصادية من الدستور لم تفرد 
مادة للحرية الاقتصادية» بل أشير في الباب الثاني من الدستورء وهو بعنوان 
احقوق :وواخبات المواظن:الأساسية»» إلى أن «لكل, مواطن حق الإسهام في 
الحياة الاقتصادية في الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ويتبين من ذلك 
كله أن علاقة السياسات الاقتصادية فى «الأسس الاقتصادية» من الدستور لا 
تبان كي اعون السياسات الاقتصادية ل قبل" الوعناة «في :ما يتعلق: بالدوزر 
الأساضى الرطليقة الدولة نوق اوكا لالعمانة لكين يفاوعو سين للق إل الك 
الفاصيلة بيخ إنخا زا السعري وإغلاق الرحدق. كما أثديان. سير لانن التقازات 
بين السشانتاته الاتضتادية للتتطرين 7 


وم يحُل ذلك دون تبئي الحكومة اليمنية سياسات قائمة على اقتصاد 
السوق» وهو ما يتضح من خلال سعي الحكومة في تلك الفترة إلى تطبيق 
«برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والالي والإداري»». الذي 
أقرّه مجلس النواب فى كانون الأول/ ديسمبر »١99١‏ من أجل وقف التداعيات 
الاقتصادية المتلاحقة بعد حرب الخليج» وهو البرنامج الذي تقدمت به الحكومة 
إلى مؤتمر المائدة المستديرة للدول المانئحة للمساعدات والقروض» الذي انعقد في 
جديف: فى صيف: 41497 إلا أن الضراع"السباسي بين أطراف الاتتلاف» 


ومتحرر من التبعية» وتحقيق تنمية شاملة تكفل إقامة علاقات اشتراكية مستلهمة التراث الإسلامي العربي 
وظروف امجتمع اليمي. 

ونصّت المادة الثامنة منه على ما يلي : «تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي» 
وبما يكفل إنشاء المؤسسات العامة العاملة فى حقل استغلال واستثمار الموارد العامة والطبيعية وتنمية وتطوير 
قدرات وفرص كل من القطاع العام» والخاص والمختلط في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» 
وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني». 

.1١991١ دستور الجمهورية اليمنية‎ )١151( 

)١15(‏ طاهر مجاهد الصالحىء اتجاهات السياسات الاقتصادية للعقد الأول للوحدة: التطبيقات 


والنتائج » أوراق يمانية؛ ١5‏ (صنعاء : مركز الدراسات والبحوث اليمنى» ,)350٠١١‏ ص .1١7‏ 
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وحدة الآزمة السياسية وما نجم عنها من تداعيات» أعاقت تنفيذ هذا البرنامج. 


ورغم التطابق في السياسة الاقتصادية في برنامج الإصلاح مع البرنامج 
الأول لحكومة الوحدة» طرأ تغيير على طبيعة السياسة الاقتصادية» حيث حمل 
البرنامج متغيرين : 

أولهما ما يتعلق بإدارة الدولة لوظيفتها الاقتصادية؛ فبالرغم من أن برنامج 
الإصلاح قد أناط بالقطاع العام الاضطلاع بالحيز الأكبر من المهمات الاقتصادية» 
بل إنه جعل مشروعات مثل تحديث البنية الهيكلية حكراً على وظائف الدولة» 
فإن البرنامج ربط الوظائف الاقتصادية للقطاع العام بمبداً الحساب الاقتصادي 
القائم على تطبيق القاعدة الربحية» وهو ما يشير إلى أن الدولة بدأت تحجم عن 
بعض الأنشطة الاقتصادية» وتبتعد عنها لتترك المجال للقطاع الخاص. وقد شكل 
هذا المتغير تمهيداً لتهيئة العوامل باتجاه خصخصة مشروعات القطاع العام. 


والمتغير الثاني هو أن برنامج الإصلاح طرح بشكل واضح مسألة إعادة 
للدولة» ليستقيم المفهوم الجديد»ء على اعتماد آلية السوق» والتدرج في اتجاه 
الحرية الاقتصادية والتجارية. ومع أن مثل هذا الأساس الاقتصادي لم يكن 
مرئسما يشكل :صريخ :ونباشر:في الأسسنالاقتصادية في الدسعورء. ولا في 
البرنامج الأول للحكومة» فإن أسس الأخذ بآلية السوق تشكلت على أرض 
الواقع» قبل أن يأتي بها برنامج الإصلاح» وبالذات في ما يتصل برفع بعض 
القيود الكمية عن التجارة» واستخدام سعر الصرف الموازي في السوق 
لأغراض الاستيراد» والسياسات الاستثمارية المحفزة للنشاط الاستثماري الخاص 
المحلى والأجنبي» التي لا تعرف سابقة لها. ويحمل المتغير الثاني أيضاً نقطة 
تأثيرهم في رسم سياسة الدولة الاقتصادية» وبالذات في ما يتصل بتقليص 
إدارة الدولة للوظائف الاقتصادية97""©, 


بعد أول انتخابات برلمانية أجريت عام 2١497‏ أصبحت البنى الاقتصادية 
أكثر توحيداًء وباعثة على صنع سياسة اقتصادية وطنية؛ حيث أقرت المؤسسات 
الحكومية بالحاجة المتزايدة إلى إجراءات سياسية مالية تصحيحية قوية» كتأسيس 


.١ 7-1١5 المصدر نفسهء» ص‎ ) ١17 
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معدلات فائدة حقيقية» وتوحيد معدلات الصرف عند مستويات واقعية. لكن 
يلاحظ أن تلك الجهود الأولى للإصلاح اقتصرت على إجراءات جزئية» وظل 
التحكم الشامل للدولة في الاقتصاد على حاله”*"'"2» وهو ما يعني أن الدولة 
اتجهت نحو تبني سياسات اقتصاد السوق بحذر شديد. 


ب - عدم نجاح الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة ١994 199١‏ 


بالرغم من أن برامج الإصلاح الوطنية استوعبت كل جوانب الخلل 
والقصور التى يعانيها الاقتصاد اليمنى» وحددت الأسس والأهداف والاتجاهات 
العامة لاستراتيجية البناء والإصلاح في الجوانب كلهاء فإنها كانت تعاني بيئة 
اقتصادية وسياسية غير مواتية» أدت إلى وجود اختلال جديد يمكن أن يفسر 
بالعوامل التالية : 

- القصور الذي تعانيه الإدارة الاقتصادية» وكان قد بلغ الذروة. 

- أزمة الثقة عند التنفيذ؛ فقد كانت القوى السياسية تميل إلى الاتفاق عند 
وضع البرامج» ولكن سرعان ما كان الاختلاف عند التنفيذ بسبب الوسائل 
والأولويات» التى غالياً ما تبقى عائمة عند وضع البرنامج. 

نقص الموارد الكافية لتنفيذ برنامج شامل» وذلك بسبب عدم كفاءة 
أسلوب تعبئة الموارد. 

إحجام الدعم الدولي عن مساندة هذه البرامج» رغم أنها لم تكن مناقضة 
لبرامج المؤسسات الدولية» وإن اختلفت معها في بعض الأولويات”*". 

وبالرغم من أن الانتخابات البرلمانية الأولى في نيسان/ أبريل ١997‏ ساعدت 
ينصح به الصندوق والبنك الدوليان» فإن الأزمة السياسية المتفاقمة بين أطراف 
الائتلاف» واندلاع حرب ١945‏ حالا مؤقتاً دون تبتي مثل هذا البرنامج. 
وبانتهاء الحربء. التى كلفت البلاد خسائر مادية ومعنوية فادحة» وأضافت 
مدخلاً صعباً آخر إلى الأزمة الاقتصادية» أصبح الطريق معبّداً تماماً لتبني حزمة 
كاملة» دون تعديللات تذكر» من برنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكل 


50 .40 .7 ,1/6771 هتمع 10 مقلم 107111 1رره17 :9905 1 18 وز وع ع7 ,[.1ه اع] ومتعلمظط 
20560 اليمن : تقرير التنمية البشرية للعام ٠ 1١99/4‏ ص 5" 77 
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الذي ينصح به كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 


بيد أنه لا يمكن إغفال أن السياسات الاقتصادية» التي تبنّاها برنامج 
الإصلاح منذ عام ١9947‏ وحتى عام »١444‏ مهدت الأرضية لتنفيذ سياسات 
اقتصادية وفقا لاقتصاديات السوق؛ فقد تبينَ من خلال تلك السياسات اقتراب 
أولى الخطوات باتجاه التعامل مع آلية السوق» وفتح قنوات الاتصال مع 
الشركات والممولين الدوليين» وبالذات مع المؤسسات النقدية مثلة بصندوق 
النقد الدولي؛ حيث شهد عام ١145‏ عقد مؤوتمر المائدة المستديرة في جنيف» 
وهو المؤتمر الذي كرس لتعزيز اتجاه الاقتصاد اليمنى نحو الحرية الاقتصاديةء 
وتهدت المكرمة اليمعة الثيام ببرنايه الا لمات الافصافة وإلالة»: وتخاق 
بيئة ملائمة تؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص 2 النشاط الاقتصادي وتمكينه 
من الاضطلاع بالدور المركزي في الاستثمار المباشرء وإدارة القطاعات 
الإنتاجية» كما اقترن باتجاه السياسة الاقتصادية تلك اتخاذ حملة من الإجراءات 
والقذاتيل المعررة يال 

ختاماً. إن هناك عدداً من الظروف السياسية التى كان لها تأثيرات مختلفة 
في الوضع الاقتصادي في اليمن. وقد مثلت تلك لوو عوامل دافعة أو 
مؤثرة في مجريات الإصلاح الاقتصادي» ومثلت مجتمعة مدخلات للسياسات 
الاقتصادية. 


فقد مثلت أزمة وحرب الخليج الثانية» وتداعيات الموقف اليمني منهماء 
أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تردّي الوضع الاقتصادي. وبالرغم من 
التعويل على أن تحتل القضية الاقتصادية المرتبة الأولى في النظام السياسي لدولة 
الوحدة» فإن الأزمة السياسية بين طرفي الائتلاف الحاكم» وما نتج منها من 
حرب مدمرة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية» قضيا على أي أمل بنجاح 

وقد أدرك طرفا الائتلاف الحاكم (المنتصران في الحرب) حجم المشكلة 
الاقتصادية» وهو ما دفعهما إلى إيلاء القضية الاقتصادية الأولوية» خاصة فى ظل 


(55)) محمد الواحد الميتمى» «الإصلاحات الاقتصادية في ملف العلاقات الدولية»» ورقة قدمت إلى: 
ندوة اليمن والعالم (القاهرة: مكتبة مدبولي » 6 ص 59 650. 
(150) الصالحي. اتجاهات السياسات الاقتصادية للعقد الأول للوحدة: التطبيقات والنتائج؛ ص .١7‏ 
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توفر المناخ المواتي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية» أي مناخ التغير في كل من طبيعة 
التحالفات السياسية وفي طبيعة السلطة السياسية بعد الحرب. 

ورغم الجدية في حل المشكلة الاقتصادية وفقاً لبرنامج وطني» فقد كان 
الوقت متأخرأء ويبدو أنه لم يكن من بد إلا تنفيذ إصلاحات اقتصادية وفقا 
لمشروطية المؤسسات الالية الدولية. وقد صاحب تنفيذٌ برنامج الإصلاح 
الاقتصادي عدد من العوامل السياسية التى كان لها دور في الممانعة وإعاقة تنفيذ 
النرناقع» لعل أبرزها حوادك الاحتطاق والارهاب عن البهري الداتجل ؛ 
وكذلك تداعيات أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر .»70١١‏ وقد ساهمت تلك الأحداث 
في مزاحمة القضية الآمنية للقضية الاقتصادية» إن لم يكن تصدرها الآولوية على ما 
عداها من القضايا السياسية والاقتصادية. 

وإذا كانت تلك العوامل والظروف السياسية قد مثلت مدخلات لسياسات 
الإصلاح الاقتصادي» سواء قبل أو في أثناء تنفيذ تلك السياسات كعوامل دافعة 
أو معيقة» فإن ذلك يقودنا إلى دراسة الأدوار التى قامت بها المؤسسات الرسمية 
فى "قدي بوقبدية: وداش الأساد «الاتعضادق > برهو ينا بعيطة: شاولة رفن" امول 
التالى. 


دور المؤسسات الرسمية 
في سياسة الإصلاح الاقتصادي 


تؤدق الموسبنات الرملطةالدوق الركننى فى عملية التعريل» ومو يشل 
في الاستجابة للمطالب والمدخلات. وتتضمن هذه العملية عدداً من المراحل» 
ولعو تحقيق هدف الذرابة .ريخاو جنا الففدل 'الخحابة عق السوال لقرعي 


أولآا موشيية الرتاسة 


يدخل دور القيادة السياسية» وخصوصاً دور رئيس الدولة» في صلب اهتمام 
دراسات السياسة العامة. ويعود السبب إلى الطبيعة المحورية لهذا الدور فى عملية 
ضعم هذه النياسات) بولا سيا في الول الثامئة. وقد أولت فراساتة السياية العامة 
الخاصة بدور القيادة السياسية أو مؤسسة الرئاسة فى الدول النامية اهتمامها لظاهرة 
القيادة التاريخية أو الكاريزماء وطرحت إمكانية حداف شير د فى السياسات 
العامة كما د] عل قو القيافة السياية توصي ءامن صلل :قفي انام طق 
بمخرجات السياسات العامة التي تأتي نتاجاً لدور القيادة السياسية» حيث إن التغيير 
في الأشخاص يؤدي إلى تغيير في أنماط السياسات العامة ومخرجاتهاء وهو ما يشار 
إليه بضعف المؤسسية وغلبة شوو العا قات العو ل كما أن أدبيات الإصلاح 
الاقتصادي أكدت الدور المحوري للقيادة السياسية في تبني وتنفيذ سياسات الإصلاح 
الاقتصادي في الدول النامية» وخصوصاً في مراحلها الأولى. 


ويأتي دور القيادة في إطار السياسات الاقتصادية من خلال برامج غالباً ما 
تكون فى معظمها توصيات المؤسسات الالية الدولية. ووفقاً لذلك» يمكن دراسة 
هذا الدور من خلال تتبع مراحل تنفيذ هذه الستيافنات» ودور القيادة الساسية 


)١(‏ أماني قنديل» صناعة السياسة الاقتصادية في مصرء 1915- 21981 كتاب الأهرام الاقتصادي؛ 
7 (القاهرة: مؤسسة الأهرام. ,)١989‏ ص .١5‏ 
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في تبتي تلك البرامج وتطبيقها في ظروف تتراوح بين الضغوط الخارجية» التي 
تدفع نحو تبي تلك البرامج» والممانعة الداخلية. 


وسيتم درس دور رئيس الجمهورية في سياسة الإصلاح الاقتصادي من 
خلال ” نقاط هي: دور رئيس الجمهورية وسلطة القرار وفقاً للدستور؛ رؤية 
رئيس الجمهورية للسياسة الاقتصادية ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ الدور 
التفيدي لرتيني اللسرؤووية فى ليق تلاق" لميابة: 


١‏ دور رئيس الجمهورية وسلطة القرار في الدستور 

قبل الحديث عن دور رئيس الجمهورية كما ورد في الدستورء يمكن الإشارة 
إلى أن مؤسسة الرئاسة في الجمهورية اليمنية شهدت تغييرات عديدة وفقاً للتغيير 
في طبيعة النظام السياسي؛ فقد كان هناك مجلس رئاسة مكوّن من ه أعضاءء 
وذلك وفقاً لدستور دولة الوحدة عام »١1944١‏ قبل أن يقتصر الحال على رئيس 
جمهورية ونائب لرئيس الجمهورية» وفقاً للتعديلات الدستورية في عام .١19194‏ 

ولذلكء. فإن من الأهمية بمكان تعمّب تلك التغييرات وانعكاساتها فى 
النصوص الدستورية المتعلقة بالدورين التشريعي والتنفيذي لرئيس الجمهورية. 


أ الدور التشريعى 

سبقت مرحلة الإصلاحات الاقتصادية تعديللات دستورية أجريت في عام 
١614‏ نتيجة مرحلة ما بعل حرب صيف »2١995‏ ثم تلتها تعديللات دستورية 
أخرى عام ١»؛‏ ومن ثم كان من الضروري تتبّع تلك التعديلات في ما بخص 
دور رئيس الجمهورية في الجانب التشريعي» ومقارنتها بما ورد في دستور ١191١‏ 
من خلال نقطتين هما: صلاحية رئيس الجمهورية في الموافقة أو الاعتراض على 
القرارات» وصلاحياته في إصدار قرارات بقوانين. 

(1) اقتراح القوانين وحق الاعتراض عليها 
الموافقة أو الاعتراض عليهاء فلا تكتمل العملية التشريعية إلا بموافقته. كما أن 
للرئيس سلطة في المجال التشريعي تتمثل في حق الاعتراض على مشروع القانون 
بطلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب. ويجب عليه حيائدٍ 
أن يعيده إلى مجلس النواب خلال "١‏ يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب» 
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فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة» أو رُدَ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع 
أعضائه» اعثّبر قانوناأء وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين» فإذا م 
يصدره اعثّبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدارء وبُنشر فى الجريدة 
الرسمية فوراًء ويُعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر”". 


() إصدار القرارات بقوانين 


امتد الدور التشريعي لرئيس الجمهورية من خلال نص الدستور على حق 
الرئيس في إصدار القرارات الجمهورية بقوانين» حيث يمارس في هذه الحالة 
سلطة التشريع كاملة؛ فتنص الادة الرقم كم مم اللبتقير "مل ناما «إذا ديق 
في ما ب بين أدوار انعقاد مجلس النواب» أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في 
إغاف فراراك لا هم :"اللتاحبرة جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ فى شأنها 
راواه ككوة الوااكزه القادرةء علق زا كرت غالنة اللدتهورا أو للعديرات 
الواردة فى قانون الميزانية. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب فى أول 
اجتماع 5 فإذا لم تُعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع وأقناف القرازاك 
المناسبة» أما إذا غرضت ولم يوافق عليها المجلسء. زال ما كان لها من قوة 
القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس» مع تسوية لما 
يترتب من آثار على النحو الذي يقره»”*". 


ورغم العمل بهذا النص الدستوري خلال الفترة 2»5٠١١-194١‏ فإن 


(5) المادة الرقم )١١١(‏ من دستور الجمهورية اليمنية» 1444 المعدّل, والمادة الرقم (؟١٠):‏ دستور 
الجمهورية اليمنية» ٠٠0١‏ المعدل. وهي صياغة المادة الرقم (74) نفسها من دستور الجمهورية اليمنية 21991١‏ 
مع الإضافة التالية : «وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين؛ فإذا لم يصدره اعثُبر صادراً بقوة الدستور 
دون حاجة إلى إصدار» ويُنشر في الجريدة الرسمية فوراً ويُعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر في التعديلين 
الدستوريين الأخيرين» 

(9) المادة الرقم (09) من دستور الجمهورية اليمنية ,١194١‏ والادة الرقم )١١4(‏ من دستور الجمهورية 
اليمنية ١195‏ المعدّل. 

(:) وفقاً للتعديلات الدستورية عام ١‏ لحارالنس لمستوزي لدي ال فلي ريني 
الجمهورية» بناء على اقتراح مجلس الوزراء» صلاحية إصدار قرارات جمهورية لما قوة القانون في ما بين 
دورات انعقاد جلسات البرلمان؛ حيث إن هذه الصلاحية كانت محل نقد لأنها تجعل السلطة ادليه شري 
مجلس النواب في القيام بمهام التشريع. وإن كانت هذه الصلاحية مبررة في ما مضى باحتماللات حدوث 
طارئ يتوجب المعالجة التشريعية في أثناء غياب البرلمان» إلا أن تطور عملية بناء الدولة واستقرار أوضاعها 
حتم بالفعل إلغاء هذه الصلاحية» وبالتاللي حصر مهمة التشريع بالبرلمان وحده. انظر: مجلس الشورى» مجلس 
الشورى (صنعاء : دائرة التوجيه المعنوي. [د. ت.]). ص 7535-5090. 
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هناك شروطاً وردت على هذا الحق أكدتها لائحة مجلس النواب بضرورة «عرض 
كل قرار بقانون صدر بناء على هذا التفويض على مجلس النواب في أول اجتماع 
بعد انتهاء مدة التفويض» وتؤدي الموافقة عليه إلى أن يصبح جزءاً من النظام 
القانوني». ونصت الادة الرقم )2١١(‏ من اللائحة على أن في حال عدم عرض 
تلك القرارات على المجلس» فإن عليه أن يتولى «مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات 
المناسبة» أما إذا غرضت ولم يوافق عليها المجلسء. زال ما كان لها من قوة 
القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس» مع تسوية 
مايترتب عليها من آثار على النحو الذي يقره المجلس””. 

كما تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفاصيل الإجراءات الخاصة 
بالقرارات بقوانين التي تصدر طبقاً لأحكام أية مادة من مواد الدستور؛ حيث 
تقضي المادة الرقم (؟) من لائحة المجلس بأن «يحيل رئيس المجلس القرارات 
بقوانين التي تصدر طبقا للمادة الرقم (44) من الدستور إلى اللجان المختصة 
لإبداء الرأي فيهاء ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال». وفى 
لمادة الرقم )٠١*(‏ من اللائحة نفسها «يتم مناقشة القرارات بقوانين في اللجنة أو 
الملجلس» ويصوّت عليها بالموافقة أو الرفض بأغلبية أعضائه؛ وينشر قرار المجلس 
في الجريدة الرسمية)”"". 

وأضافت لائحة المجلس )١991/(‏ إلى هذا الحق عدداً من الإجراءات؛ حيث 
نصت في المادتين الرقمين (0١و )17١‏ على أنه «يجب أن تقدم القرارات 
بالقوانين مع مذكرات مبررات الإصدار إلى هيئة رئاسة المجلس في أول اجتماع 
له». «وإذا لم تعرض الحكومة القرارات المتعلقة بالقوانين الصادرة في ما بين 
أدوار انعقاد المجلس في أول اجتماع له» يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ 
القرارات المناسبة». 

كما نصت الادة الرقم )١7”(‏ من اللائحة .)١991(‏ بخلاف لائحة 
المجلس ,4)١940(‏ على أنه «للجنة المختصة أو أي عضو من أعضاء المجلس 
اقتراح التعديلات على مادة أو أكثر من مواد أي قرار بقانون بعد إقراره» ويكون 
لمقترح التعديل في المجلس صفة الاستعجال)”". 


(5) مجلس النواب» اللائحة الداخلية لمجلس النواب ١99٠‏ (صنعاء : الآفاق للطباعة والنشرء .)١995‏ 
() المصدر نفسه. 
(0) مجلس النوابء اللائحة الداخلية لمجلس النواب (صنعاء : الآفاق للطباعة والنشر؛ .)١991‏ 
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ونصت اللائحة أيضاً على عدم جواز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في 
نصوص أي قرار بقانون صادر طبقاً لأحكام مواد الدستور. وإذا قرر المجلس 
الاعتراض على القرار بقانون» يبلّغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار 
الأقتراض »«تففوها' ينكان الأجواءات الى البجحهء: والاراء المن أندنيفة 
والأسباب التي بني عليها قرار المجلس. 0006 الجدول الرقم 0-0 القرارات 
الجمهورية بقوانين خلال الفترة .,3١٠١٠ 5١996٠‏ 


الجدول الرقم (؟-١)‏ 
القرارات الجمهورية بقوانين )5٠٠١-1١99٠(‏ 


الفترة اقتصادية ومالية | جالات أخرى| الإجمالي | نسبة القرارات الاقتصادية 
إلى الإجمالي (بالمئة) 


1 55- 


١9917-6 
50 





المصدر: تمّ استخلاص الإحصاءات من: وزارة الشؤون القانونية» الجمهورية اليمنية » الدليل التشريعى 
لمحتويات الجريدة الرسمية للسنوات ٠٠١5-١95٠‏ (صنعاء: مطابع دائرة التوجيه المعنوي» .)5٠١7‏ 


وبلاحظ من الجدول الرقم (5 - )١‏ أن إجمالي القرارات بقوانين: التي 
القرارات؛ قد بلغ ١١١‏ قراراً جمهورياً بقانون» وتمثل القرارات الاقتصادية 
والمالية ما نسبته 6” بالمئة. وقد استحوذت الفترة التى سبقت الإصلاحات 
الاقتصادية فى الفترة ١595 ١99٠‏ على النصيب الأكبر؛ إذ بلغت القرارات 
نقوانين: “ل قرارا» أي ما تسبفه: 5/75 بالمنة من إحالى. الفرازات بقواتينء 
ويعود ذلك إلى أن تلك الفترة كانت فترة البناء التشريعي والقانوني لدولة 
الوحدة» وقد اتسمت بصفة الاستعجال بغرض توحيد التشريعات القانونية 
لنظامين سياسيين مختلفين. 

ويلاحظ من الجدول أيضاً أن مرحلتي الإصلاح الاقتصادي ١448‏ - 
1 و498١‏ ١00٠ء‏ قد نالت فيهما القرارات الحمهورية بقوانين ذات 
الصفة الاقتصادية النسبة الكبرى من إجمالي القرارات بقوانين؛ حيث بلغت نسبة 
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القرارات الاقتصادية للمرحلتين 5١‏ بالمئة و5 بالمئة على التوالي» وهي نسبة 
كببرة “مقارنة بإقالالقرارات يقوائين القن :تضيتت يع المنتالات. التشريجية» 
وكذلك مقارنة بالنسبة التي مثلتها خلال فترة ما قبل فترة الإصلاح 
الاقتتصاديء الأمر الذي يؤكد أهمية تعديل القوانين» وخاصة القوانين 
الاقتتصادية» لتتواءم مع مرحلة الإصلاح الاقتصادي» وأهمية دور رئيس 
الجمهورية في الجانب التشريعي. 

ب - الدور التنفيذي 


يأخذ الدستور اليمني بفكرة الثنائية في السلطة التنفيذية» مع الإشارة إلى أن 
رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي الأعلى للسلطة التنفيذية؟ ففي ما يتعلق بالدور 
التنفيذي لرئيس الجمهورية» فإن المادة الرقم )١١9(‏ من دستور 2٠٠١١‏ تنص على 
أن رئيس الجمهورية يتولى الاختصاصات التالية: 


- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. 

دوغزة الناشين ننج الواعب اده إل الحذابه خلس التواتة. 

الدعوة إلى الاستفتاء العام. 

- تكليف من يشكل الحكومة» وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها. 
يدها عل الوحه اليك في الداستون. 


اناج اذاف 


- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون. 

- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب» ونشرها وإصدار القرارات 
المنفذة لها. 

- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين» وفقاً للقانون. 

- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون. 

- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين 
التي تمنح من دول أخرى. 
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- إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس 
الو اق 


- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد 
موافقة مجلس الوزراء. 


- إنشاء البعثات الدبلوماسية» وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون. 

- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية. 

إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون. 

- تولي أية اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون 

ويتضح من هذه المادة أنها تضمنت سلطة رئيس الجمهورية في أن «يضع 
بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. ..». كما 
تتضح تفاصيل هذا الدور في اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين الموظفين 
وعزلهمء وتكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية 
أعضائهاء ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك» وإصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرهاء 
وإصدار القرارات المنفذة لهاء وتعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين 
والعسكريين وفقاً للقانون» وإصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التتى 
يوافق عليها مجلس النواب. 


يتبينٌ من ذلك كله حجم الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في 
الدستور اليمني. وقد تعززت تلك الصلاحيات بشكل أكبر بعد ما نص الدستور 
على انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة. وفي مقابل ذلك». يؤخذ على 
النصوص الدستورية أنها لم تتضمن مسؤوليات في مواجهة تلك الصلاحيات» 
حيث أصبح رئيس الجمهورية بمنأى عن الرقابة البرلمانية رغم مشاركته الرئيسية 
في صنع السياسات العامة. 


وبالرغم من تضمن الدستور اليمني فكرة ثنائية السلطة التنفيذية» فإنها ثنائية 
تميل إلى صالح منصب رئيس الجمهورية؛ إذ رغم اشتراك رئيس الجمهورية في 
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التنفيذية تقع على عاتق الحكومة. التي هي مسؤولة أمام رئيس الجمهورية» حيث 
تنص المادة الرقم 2»)١77(‏ في ما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء» على أن «رئيس 
الوزراء يختار أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية»» كما تنص الادة 
الرقم )١177(‏ على أن «رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية 
ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن أعمال الحكومة». فضلاً على ذلك» فإن المادة 
الرقم ,»)2١729(‏ الفقرة الرقم »)١(‏ تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية ومجلس 
النواب «إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق أو المحاكمة عمًا يقع 
منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو نشبيها». 


55 القرار الأخير والسلطة النهائية فى تقرير السياسة 0 أما بالنسية إل 
العاقة للدولة والآقراك عل صفيدها. 


ولا شك أن اختصاص جهتين برسم السياسة العامة» إحداهما خارجة عن 
نطاق المساءلة البرلمانية والأخرى خاضعة لهاء يعيق قيام المعارضة الحزبية في 
البرلمان بالرقابة السياسية بشكل كامل» وهو الأمر الذي أصبح محل نقد كبيرء 
وصدرت مبادرات عدة سعت إلى تحديد مسؤولية رئيس الجمهورية» وضرورة 
وقواك.:ركبين اللسهورية مؤفف افا من الاقافات اناي" 


القضائية يجعل رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس القضاء ا 


(5) عزا مشروع أحزاب اللقاء المشترك مظاهر الأزمة التي يمر بها النظام السياسي اليمني إلى عدد من 
الأسباب أهمها: تركيز السلطة في يد رئيس الدولة دون توفر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات 
والش رو لاي للك نس ول ينا بلة اق قن كوو وراطلك بالخ بعرة ولك افيا قل عطاس رميط 1 عفيياة 
وجهاز حكومي ضعيف. ودعت أحزاب اللقاء المشترك في مشروعها إلى تطوير النظام الدستوري لسلطات 
الدولة من أجل إقامة نظام سيامي ديعقراطي تعددي برماني» يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملهاء 
ويحقق التكافؤ والتوازن بين السلطة والمسؤولية» بما يوفره من آليات المساءلة وا محاسبة التي تخضع لها 
الحكومة» تحقيقاً لمبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية. انظر: مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني في 
اليمن .)35٠١5(‏ ص ١‏ و2165 . < 10073 - ا7مطم. ل 2عقط) م طو/رطن/ هلصا .صةطته5. 855 / تماغط > 

حول صلاحيات رئيس الجمهورية من الناحية الواقعية» انظر: محمد المخلافي؛ «مشروع اللقاء المشترك 
للإصلاح السياسي والوطني بين القراءة السياسية والقانونية»2 الثوري؛ ٠٠١0/١١/59‏ 
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ورغم أن مجلس النواب أقر في أيار/ مايو ٠٠٠0‏ تعديل المادة الرقم 
20١ :5(‏ من قانون السلطة القضائية ليكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس 
القضاء الأعلى» فإن سيطرة رئيس الجمهورية استمرت من خلال تعيين ثلثي 
أعضاء مجلس القضاء الأعلى البالغ عددهم 4 أعضاء (من بينهم رئيس المحكمة 
العليا). وفى الوقت نفسه يمتلك الرئيس سلطة إصدار قرارات تعيين القضاة 
وترقيتهم ونقلهم. 

ويلاحظ أنه بالرغم من تركيز السلطة في يد رئيس الجمهوريةء فإن 
الدستور والقواتين'المختلقة أغفيا الركيس من أ شكل .من أشكال المبناء 72 . 


تُعتبر السياسات العامة التى تتبّعها أية حكومة المجال الطبيعى للتعرف إلى 
أولوياتها وتوجهاتها الفعلية» وهي أيضاً الترجمة الواقعية لما يطرحه النظام من 
اك لمهتاك: أن لبقا اعد كنا اننا فكي يل سيفن اللراري ادق 
الضروري التعرف إلى رؤية النظام السياسي للسياسات الاقتصادية» وخاصة 
سياسات الإصلاح الاقتصادي. من خلال معرفة رؤية القيادة السياسية. 


وبخصوص الحالة اليمنية» احتلت المشكلة الاقتصادية الأولوية في البرامج 
السياسية للنخبة الحاكمة» وأدت رئاسة الدولة» ممثلة فى رئيس الجحمهورية» دورا 
توكزيا فى فك برنائم الامياكم الاقتضادي + وماونت: توجرهات بوباضة الداولة 
تأثيراً مباشراً على المسار العام لسياسات الإصلاح الاقتصادي. 

ووفقاً لذلك. سيتم في هذه الجزئية تحليل رؤية وإدراك القيادة السياسية 
لسياسة الإصلاح الاقتصادي خلال فترة الدراسة» مع الأخذ في الاعتبار أن هذه 
الفترة شهدت تطورات فى إدراك النخبة للمشكلة الاقتصادية» وفقاً لتغير 
الفرو فك ْ 

يتعين في البداية تناول مدى أهمية القضية الاقتصادية» مقارنةً بغيرها من 
القضايا في خطابات رئيس الجمهورية. 


(9) عبد الله الفقيه». «بعد (إعطاء الواحد نصيب الخمسة»: السلطات الدستورية والفعلية لرئيس 
الجمهورية اليمنية»») الوسط. .50١5/١/55‏ 

)9١(‏ نجوى إبراهيم» السياسات العامة والتغيير السياسي في مصر: سياسة الإسكانء دراسة حالة 
1985-45 (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» )١997‏ ص .3١‏ 
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الجدول الرقم (؟ ‏ ؟) 
اهتمام القيادة السياسية بالقضية الاقتصادية )5١٠١*-19965(‏ 


نسبة القضية الاقتصادية 
إلى القضايا الأخرى 





(*) تشمل الخنطب السياسية (الخطابات الجماهيرية والكلمات التوجيهية والتصريحات والمؤتمرات 
الصحافية والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية). وتم الاعتماد على الخطاب كوحدة واحدة للتحليل من خلال 
الإشارة إلى القضية الاقتصادية من عدمهاء دون الأخذ فى الاعتبار تكرار تناولها فى الخطاب الواحد. 


ويتضح من الجحدول الرقم (؟ ‏ 5) مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية 
الاقتصادية» وخاصة خلال السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ 
حيث بلغت نسبة الإشارة إلى القضية الاقتصادية أعلى مستوياتها خلال عام 
5 .؛ أي في بداية تنفيذ البرنامج» لتصل إلى 5,7” بالمئة من إجمالي الخطابات 
السياسية» إلا أن ذلك الاهتمام بدأ في التراجع حتى وصل إلى أدنى مستوياته 
ليصل إلى 5 بالمئة في عام .5٠٠١”‏ وربما يعود ذلك إلى خروج الوضع 
الاقتتصادي من حالته الحرجة التي شهدها في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادي. وكذلك إلى غلبة القضايا الأخرى على القضية الاقتصادية» حيث 
احتلة. القضية الأمبية الأؤلوية فى اهعسناماك القيادة التاسية وخضوصنا بد 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر الخد 


الاقتصادي: 


١ 


أ رؤية القيادة السياسية للإصلاحات الاقتصادية» ١995-1990‏ 


سيتم تناول رؤية رئيس الجمهورية للسياسة الاقتصادية فى أثناء هذه المرحلة 
من خلال العناوين التالية : 


)١(‏ أسباب الأزمة الاقتصادية 


ينبع إدراك القيادة السياسية للأزمة الاقتصادية من الاعتراف بصعوبتهاء 
وهي ترى أن أسباب نشوء الأزمة تتمثل في مخلفات النظام الشمولي للحزب 
الاشتراكي». ونتائج حرب الخليج» والأزمة السياسية والحرب الناتجة منها''". 

وقد ظلت تلك الأسباب عناصر رئيسية فى مفردات الخطاب السياسى 
لرئيس الجمهورية» ويضيف إليها إلقاءه المسؤولية على الانفصاليين في قيادة 
الحزب الاشتراكي وحلفائهم» الذين عملوا خلال الفترة الانتقالية وما تلاها على 
تمارسة التخريب وإشاعة الفساد والسلبيات فى مجالات الحياة كافة. ومن أسباب 
الأزئئة أشنا كخافات العقهبي الس كان اليا نذا داك سلية عل الأقعصضاد 
الوطني”"'2. وتحمّل الاقتصاد أعباء كبيرة نتيجة عودة الآلاف من المغتربين نتيجة 
أزمة الخليج. ورغم تكرار تلك المفردات في خطابات القيادة السياسية» فإنه يتم 
أحياناً التركيز فيها على إلقاء اللوم على الانفصاليين من خلال ممارساتهم المدمرة 
التي كرسوها في المجتمع منذ إعادة تحقيق الوحدة» وإعلان الحرب والانفصال» 
وهب الأموال العامة» وعرقلتهم جهود التنمية وإنهاك الاقتصاد الوطني. ويأتٍ 
ذلك فى سياق تأكيد القيادة السياسية أن الأزمة التى طرفها الحزب الاشتراكى 
استحوذت على كل الاهتمام» وصرفت الأنظار عن مواجهة القضايا الآساسية» 
وتكمتور ف القضيية الا و01 

(7) مظاهر الأزمة الاقتصادية 

يظهر إدراك القيادة السياسية لمظاهر الأزمة الاقتصادية من خلال الإشارة إلى 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة المتمثلة في ما تكبده اليمن من خسائر كبيرة قُدَرت 

() «رئيس الجمهورية في حديث لصحيفة ليبراسيون الفرنسية بتاريخ 2041١1945 /١/١7‏ في : الخطابات 
والأحاديث الصحفية لرئيس الجمهورية» ج ١5‏ (1990). 

)١(‏ «رئيس الجمهورية في حديثه لصحيفة السفير اللبنانية بتاريخ 220١19496 /4 /١7‏ في : المصدر نفسه. 


(1) «رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة عيد الأضحى المبارك بتاريخ /٠١‏ 0/ 1940.» في: المصدر 
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بأكثر من ١١‏ مليار دولار”*'". وارتفاع الأسعارء إضافة إلى المديونية الخارجية 
البالغة أكثر من 5 مليارات دولار لحساب المنظومة الاشتراكية التي لم يكن لها أي 
موةوة غلل "التميةء: فى :إشارة إلى النايؤة الى "كانت عل النظام. السياتي في 
البمن الدوق قبل و0 


ويعزو اليمن استمرار الأزمة الاقتصادية إلى المؤامرة» التى رأى أنها ما زالت 
قائمة» وأن الخونة الذين فشلوا في معاركهم ضد الثورة والوحدة يحاولون 
مواصلة مؤامرتهم من خلال معركة الاقتصاد" "©. 

إفرف برنامج الإصلاح الاقتصادي 


كما سبقت الإشارة» فإن القضية الاقتصادية احتلت الأولوية فى خطاب 
كنة ( لسري ل تسو ها ديا اسسي ناس الروتيان الجعنه لسن جام 
معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية» وهي المعركة الأولى»ء وخاض معركة تحقيق 
الوحدة وتثبيتها وتحقيق الديمقراطية والانتصار لإرادته الوطنية» وهى المعركة 
إلعافة الى كان ليا :سروه يانى عل الاتقمياد لوطي براق ييه فى ب 
كموق فمنها قن أجوا ل لزن اسدك اموه بوش ان روسن و كي لفالف 
معركة الاقتصاد الوطني التي فرضت عليه» وهي معركة النظام في سبيل 
الإصلاح الاقتتصادي والتصدي لكل محاولات التخريب الاقتصادي» والتخلص 
فو المسافع زمره ال ال 

وقد جاء التشديد على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي» قبل البدء في 
مو" "انه عاذل اس قيوزة أن اميل الكو فيبوزليانا كن ماد 
المعالجات الصائبة والفعالة للأوضاع الاقتصادية» وأن تعمل على اتخاذ خطوات 
شجاعة واستثنائية تعالج الاختلالات الاقتصادية وتحسّن الأوضاع المعيشية 


)١5(‏ «رئيس الجمهورية في كلمته أثناء زيارته لألمانيا بتاريخ /١/148‏ 2041995 في : المصدر نفسه. 

/5/٠١ «رئيس الجمهورية في كلمته أمام جموع المصلين في جامع العسقلاني بعدن بتاريخ‎ )١5( 
ينان ني : المصدر نفسه.‎ 8 

)١(‏ «رئيس الجمهورية في كلمته أمام مجلس النواب بتاريخ /1”/ 0/ 2019490 في: المصدر نفسه. 

00 «رئيس الجمهورية في كلمته أثناء تدشين موسم التشجير بتاريخ /٠١‏ 7/ 201940 و(رئيس 
الجمهورية في حديثه إلى أعضاء المتب التنفيذي بمحافظة الحديدة بتاريخ 8/ 5/ 20194940 في: المصدر نفسه. 

(1) «رئيس الجمهورية في حديثة لصحيفة ليبراسيون الفرنسية بتاريخ /١/١7‏ 201145 في: المصدر 
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للمواطنيخة :وان تعمل عل 'توشيد الأنفاق الحو من الابسيوك 07 واعتيز أن 
الاتتلاف المشكلة من المؤتمر الشعبي العام» والتجمع اليمني للإصلاح» بصورة 
تضامنية وإرادة سياسية واحدة ومسؤولية ا 


كما أكدت خطابات رئيس الجمهورية أنه يجب أن يرتكز تنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصادي على تطبيق سياسة مالية تقشفية صارمة» بهدف سد العجز 
في الواازثة .وبين المواود.وتظيي الآدازة ل -وؤفذها «العافتى العامة بالكفاءة 
واللواس ا قفن المتلر عن العياءانها المدائيية 0 راصي أن ذلك ملي عاية 
المواطنين على ترشيد الاستهلاك» والتقليل من الإنفاق بما يكفل النجاح في 
جهود الإصلاح الاقتصادي”””'؛ حيث إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي 
يحتاج إلى تفاعل الجميع معه. وتضافر جهود كل القوىء وأن الآمر يتطلب 
تعاون السلطة التشريعية من أجل استكمال الإصلاح المالي والإداري» وتنفيذ 
عملية البناء الاقتصادي الشامل في مختلف أجهزة الدولة» وإنجاز القوانين 
والتشريعات التي ستقدم لي 


وعلى الحكومة ويجلس النواب أيضاً توخي السرعة في إصدار وتطبيق 
القوانين» وفى مقدمتها قانون الإدارة المحلية» على أساس مبدأ اللامركزية المالية 
والأذارية» وتدويقي لعنلا جنات الكابلة لقعي ادكه الح في عنافظلات 
الجمهورية» في ظل التكامل والتعاون مع أجهزة الدولة المركزية”*". 


وبالنظر إلى أهمية قضية رفع الدعم». وخاصة دعم سلعة القمح» كعنصر 
أساسي في سياسات الحكومة في تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي» أظهر 


)١(‏ «رئيس الجمهورية في حديثة أثناء زيارته لجامعة صنعاء بتاريخ /١/77‏ 2011940 في: المصدر 
لفسية. 

)٠١(‏ «رئيس الجمهورية الأمين العام في كلمته بمناسبة ختام اجتماعات الدورة الاستثنائية للجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بتاريخ /١‏ "/ 2101990 في: المصدر نفسه. 

)"١(‏ «رئيس الجمهورية في حديثه لصحيفة السفير اللبنانية بتاريخ /١7‏ 4/ 220194960 في : المصدر نفسه. 

(1) «رئيس الجمهورية في لقائه المكتب التنفيذي محافظة حجة بتاريخ /5/١5‏ 101995 في: المصدر 
لفسية. 

(7) «رئيس الجمهورية في كلمته أمام مجلس النواب بتاريخ /1”/ 0/ 20419490 في: المصدر نفسه. 

/5 /77 «رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة العيد الوطني الخامس لإعادة تحقيق الوحدة بتاريخ‎ )١5( 
)ني : المصدر نفسه.‎ 6 


١ 1/ 


الخطاب السياسي تأييده لمسألة رفع الدعم باعتبار أن قيمة دعم ما يستورده اليمن 
من القمح. وهي 5٠٠‏ مليون دولار سنوياًء هي بمثابة دعم للمزارع غير اليمني» 
وأن من الأفضل دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع التنمية الزراعية والطرق 
والكنامعاتك: والطافة الكهرناتة** '".:.وتتطلئ تلك الروية مو أن مشكلة الاقتضاد 
تنبع من الدعم السلعي» الذي هو من أسباب العجز في الموازنة العامة» ولذلك 
ظا لي كوه مق ور الع ور 1 


ب رؤية القيادة السياسية للإصلاحات الاقتصادية. ٠٠٠١6  1١991/‏ 


إذا كانت رؤية رئيس الجمهورية لحل المشكلة الاقتصادية قد أخذت الاهتمام 
الأول فى المرحلة السابقة» فإن مسألة الإصلاحات الاقتصادية أخذت الأولوية 
في ا المرحلةء خاصة مع تأكد النتائج الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد فرضت قضايا أخرى حضورها في رؤية رئيس 
الجمهورية. أهمهاء سلعة النفط. وقضية الإرهاب» وقضية الإصلاح الإداري» 
وكان الاهتمام بها قد بدأ في هذه المرحلة» بالإضافة إلى مسألة علاقة اليمن 
بالمؤسسات المالية والدولية. 

)١(‏ أولوية الإصلاحات الاقتصادية 

احتلت القضية الاقتصادية صدارة القضايا التى شغلت القيادة السياسية؛ 
حةاطلت قثن لتم الرعس" والخر كه الركسة علد وده تتفي وزيا انام 
الاقتتصادي”"'. في حين ظلت مسألة استئصال الفوضى الإدارية في 
المؤسسات. والناتجة من مخلفات التشطير والحرب والانفصال (وهي من المهام 


الرئيسية للحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات) الهم الثاني'*"©. وجاء التشديد 
على أن الاهتمام بالقضية الاقتصادية والتنموية يجب أن يحتل الأولوية» لأن 


)١5(‏ «رئيس الجمهورية في كلمته أمام مجلس النواب بتاريخ /1”/ 0/ 2019490 في: المصدر نفسه. 

0 «رئيس الجمهورية في مقابلة مع صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 5/ / 20411465 في : المصدر 
لفسية. 

(/50) «الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية في افتتاح دورة الانعقاد السنوي الرابع والأخير مجلس 
النواب بتاريخ 137/ 2195910//7 في: المصدر نفسه. 

)١(‏ جاء ذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الثانية» التي حصل فيها المؤتمر الشعبي العام على 
الأغلبية المطلقة من مقاعد مجلس النواب» «المقابلة التي أجرتها المؤسسة اللبنانية للإرسال (.1..8.0) مع رئيس 
الجمهورية بتاريخ 78/ 5/ 20195917 في: المصدر نفسهء ج .١7‏ 
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النجاح فيها سيعكس آثاره الإيجابية في كل المجالات الأخرى” '". وقد ساهمت 
الظروف في تصدر القضية الاقتصادية الأهمية في خطابات رئيس الجمهورية» 
خاصة بعد أن اتشففنت حار 'التفط عام ١99/6‏ :وسييةة مشاكل وعجر في 
الماك نمف الول ل 


(؟) ضرورة الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها 


لقد جاءت تأكيدات القيادة السياسية لضرورة الإصلاح الاقتصادي في 
سياقات كثيرة» وخاصة في أثناء أحداث الشغب عام .١1948‏ ويتأتى ذلك من 
تأكيد أن تلك الإصلاحات لم تكن عملية مزاجية من جانب الحكومة» بل كانت 
ضرورة وطنية وللمصلحة العامة» وأنه لو لم تتخذ تلك الإجراءات لوصل سعر 
الدولار إلى أكثر من ريال» ولو لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات في مجال 
الإصلاح الاقتصادي لكان الوضع أسوأ”'". وجاء تأكيد ضرورة الإصلاح 
الاقتتصادي. خاصة بعد أن حقق نتائج إيجابية في المؤشرات الاقتصاديةء 
كانخفاض التضخم» ومعالجة مشكلة المديونية مع الاتحاد السوفياتي سابقاء 
واستقرار أسعار الصرف» وانخفاض عجز الموازنة العامة» وتوقف التدهور 
الاقتتصادي”"", وأن تلك النتائج الإيجابية عملت على استعادة الثقة بالأوضاع 
الاقتصادية لدى المؤسسات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية» ولدى المستثمرين 
في الداخل والخارج”"". 

(*) قضايا مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي 


تنحصر القضايا التي تناولتها الخطابات السياسية لرئيس الجمهورية في 
عناصر أساسية تمحور حولها الحديث في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية» ولعل 


(15) «خطاب بمناسبة أعياد الثورة اليمنية أيلول/ سبتمبر؛ تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ 
نوفمير بتاريخ 65 يتفي ي : المصدر نفسه. ج 18. 

(0") «مقابلة مع صحيفة صوت العرب بتاريخ 20١1498 /1١/١‏ في: المصدر نفسه. 

(١؟)‏ «مؤتمر صحفي حضره رؤساء تحرير الصحف الرسمية والحزبية والأهلية ومندوبو الوكالات 
والصحف والقنوات الفضائية العربية والأجنبية بتاريخ 201498/17/٠١‏ و«المقابلة التي أجرتها محطة 
(المستقلة) التلفزيونية بتاريخ /١5‏ 7/ 1019949 في: المصدر نفسه. ج .١9‏ 

(؟7) «المقابلة التي أجرتها قناة ال 4.8.1 مع رئيس الجمهورية بتاريخ /١/75‏ 201491 في: المصدر 
لفسية. 

(37) «الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين مجلس اتحاد الجامعات 
العربية» وقد ألقاها رئيس الوزراء نيابة عنه بتاريخ 5/ ”/ 20194937 في : المصدر نفسه. 
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أهمها: النفط» الإرهاب» الإصلاح الإداري» رفع الدعم» الآثار الاجتماعية 
لتلك الإصلاحات» دور المؤسسات الالية الدولية. 


(]) النفط 


مثّل النفط أهم العوامل المؤثرة في الإصلاحات الاقتصادية» وهو ما انعكس 
في خطابات رئيس الجمهورية» وتأكد في عام 4199/8 عند انخفاض أسعار 
النفط بصورة غير متوقعة فى السوق العالمية؛ فقد طالب الرئيس الحكومة 
بإجراءات تقشفية صارمة ل تنمية الإيرادات» وتقليص النفقات الحكومية» 
والحد من مظاهر التبذير والاستهلاك غير الضروري»”* " واقترح عدداً من 
البدائل» منها زيادة الصادرات» والاهتمام بالزراعة والسياحة والأسماك 
والصناعة» وتشجيع الاستثمارات””". 


مثّل الإرهاب متغيراً جديداً في التأثير في مجريات برنامج الإصلاح 
الاقتتصادي. خاصة بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر »5٠١١‏ وحادث المدمرة 
الأمريكية «كول» في ميناء عدن عام ,35٠٠١‏ ولا ألحقه من أضرار كبيرة 
بالاقتصاد الوطني». وخاصة قطاع السياحة» وفي مجال ارتفاع رسوم التأمين, 
وفى مجال الاستثمارات» والخسارة التى تكبدها اليمن نتيجة الانخفاض الكبير 
فل كاد برميل النفظ حك حداف ١ ١‏ أيلول/ سبتمبر (من 7 دولاراً إلى ١9‏ 
دولاو" 


وانطلقت رؤية القيادة السياسية لضرورة القضاء على الإرهاب» وتوفير 
التنمية الكاملة» وإنهاء البطالة ومكافحة الفقرء وذلك للقضاء على التربة الخصبة 


(75) «كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى البارك بتاريخ 5/ 5/ 2041994 في: المصدر نفسه. 

(5") أثر انخفاض أسعار النفط في الجانب الاقتصادي» خاصة وأن كثيراً من القضاياء ومنها الموازنة 
العامة» كانت مبنية على سعر 18 دولاراً للبرميل» وقد ا نخفض السعر حتى وصل إلى ١١‏ دولاراً للبرميل. 
وتمثل عائدات النفط ما نسبته 4# بالمئة ممّا هو مرصود في الموازنة» «البيان السيامى بمناسبة العيد الوطئى 
التاسع للجمهورية اليمنية بتاريخ /7١‏ 5/ 201999 في: المصدر نفسه. ' ١‏ 

(") «كلمة رئيس الجمهورية أثناء لقائته أعضاء المكتب التنفيذي» وقيادة السلطة المحلية» والقضاىء 
والنيابة العامة» والعلماء» والقيادات العسكرية والأمنية» وقيادات وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية 
والجماهيرية» ومختلف الفئات الاجتماعية في محافظة تعزء 77/ 2070١١/1١‏ و«المقابلة الى أجراها رئيس 
تحرير صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ /١/٠١‏ 107007 في : المصدر نفسه ج 77 (06005. 7 
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لنمو التطرف. ولذلك» سعت القيادة السياسية إلى البحث في الموضوع مع 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. من أجل دعم اليمن 
فى"عملية: النفية والقضاء عل الفقر والتَطالة7 © 


ج20 الإصلاح الإداري 


على الرغم تثما يمثله الإصلاح الإداري من متغير أساسي وملازم 
للإصلاحات الاقتصادية» فإنه يبدو أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي 
حجبت اهتمام القيادة السياسية بالإصلاح الإداري وبإعطائه الأولوية. ولم يستمر 
الأمر طويلاًء حيث مثلت الأزمة الاقتصادية» التى نشأت عن انخفاض أسعار 
النفطء بداية تأكيد تلازم الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي والمالي جنباً 
إلى جنب سياسات تقشفية» وإعطاء الأولوية للإصلاح الإداري» وتطوير أجهزة 
القضاء ومؤسسة العدالة» والعمل على ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات عبر 
البحث عن موارد اقتصادية جديدة» والإسراع في إنجاز قانون السلطة المحلية 
ا موضع التنفيذ50"©, 


وفي هذا السياق» اعتبر إصلاح القضاء وتطويره الخطوة الأولى والأساسية 
للإصلاحات الاقتصادية والالية والإدارية» والمنطلق لاستئصال الفساد من كل 
أخينزة الدؤلة ومرافقي" ". وقه حداف كلك التطوةباتعفاة المؤقن الوطتى 
للإصلاح والتطوير الإداري والمالي» الذي رأت القيادة السياسية أن انعقاده تأخر 
نتيجة الأوضاع السائدة» دون الإشارة عن ماهية هذه الأوضاعء وأكدت أن 
منظومة الإصلاح المللي والإداري منظومة متكاملة ومترابطة. وما دام أن الإصلاح 
الاقتصادي حقق نتائج إيجابية على الرغم ثما عاناه المواطنون» فإن الوقت قد حان 
لتحقيق الإصلاح الإداري» وهو عملية مهمة. ووجه رئيس الجمهورية الحكومة 
بالعمل على تصحيح الاختلالات في المجال الإداري» وإلغاء الازدواج الوظيفي 
في جهاز الدولة وفي المؤسسات العسكرية والأمنيةء بعيداً عن الوساطة 


(9”) «المقابلة التي أجرتها صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية بتاريخ 2070١7 /7/5١7‏ في: 


المضدن نقشيه: 
(78) «البيان السياسي بمناسبة العيد الوطني الثامن للجمهورية اليمنية بتاريخ 7؟/ 0/ 1019198 في: 
المصدر نفسه. 
(9) «أثناء ترؤسه الاجتماع الأول مجلس القضاء الأعلى بعد إعادة تشكيله بتاريخ /7/7/ ١1١1994‏ 
في : المصدر نفسه. 


١ا/ا‎ 





والمحسوبية» باعتبار أن الازدواج الوظيفي هو أحد أسباب الاختلالات الرئيسية 
في المجال الإداري””؟2. 


(4) رفع الدعم والآثار الاجتماعية 


يتسق موقف القيادة السياسية من مسألة دعم مادتي القمح والدقيق» مع 
تأكيدها أن الدعم المقدم إلى هاتين المادتين يذهب إلى جيوب مجموعة من الأشخاص 
وليس لصالح المواطنين» وان المستفيدين هم مجموعة محدودة من التجار وبعض 
المنتتفعين في الجهاز الحكومي» ولذلكء» فإن من مصلحة المواطنين أن يذهب الدعم 
لصالح التروعات الي ويأتي موقف القيادة السياسية المؤيد لرفع الدعم 
2101000000 مور ا الف 

وأمام إصرار الحكومة على رفع الدعم» والمخاوف الناشئة من تطبيق 
الإصلاحات السعرية في عام »36٠١‏ رأت القيادة السياسية أن تقوم الحكومة 
والبرلمان والمجلس الاستشاري» فضلا على أحزاب المعارضة» بدرس قضية 
الإصلاحات السعرية داخل المؤسسات ومدى إمكانية تنفيذ هذه الإصلاحات أو 


عدم تنفيا 450 


(5) المؤسسات الالية الدولية 


أكدت القيادة السياسية تبتي اليمن برنامجاً للإصلاح الاقتصادي» بالتعاون 
مع القاكي روف 35 (لبقن انوي © أ حر سا حي #للف النأكون الف لذات عاذقة 
اليمن بالبنك مبنية على ما يحقق مصلحة الوطن» وفي إطار ما يتناسب مع سياسة 
الحكومة والمصالح الوطنية» وأن التعامل مع البنك الدولي وسيلة وليس غاية» 
وأن الحكومة تأخذ من البنك ومشروعاته ما يتفق واحتياجات اليمن وما ينسجم 
مع سياسته وواقعهء وما يعود بالنفع عليه ). 


(50) «أثناء افتتاح المؤتمر الوطي للإصلاح والتطوير الإداري والمالي بتاريخ 01998/8/55) في: 
المصدر نفسه 

):١1(‏ «مؤتمر صحافي بحضور رؤساء تحرير الصحف الرهسمية والحزبية والأهلية ومندوبي الوكالات 
والصحف والقنوات الفضائية العربية والأجنبية بتاريخ /5١‏ 1/ 019948 في: المصدر نفسه 

(51) «المقابلة التي أجرتها صحيفة الأيام البحرينية بتاريخ /١7‏ 5/ 2019499 في : المصدر نفسه 

(57) «مقابلة أجرتها وكالة «فرنس برس» الفرنسية بتاريخ 8/ 7/ 1053٠٠١‏ في: المصدر نفسه» ج 3 

(: 5) «مقابلة أجراها تلفزيون (إن. إتش. كي) الياباني بتاريخ /١5‏ 7/ 20419449 في : المصدر نفسه 

(5:) «حديث في ورشة العمل حول (اليمن والبنك الدولي ثلاثة عقود من الشراكة) بتاريخ ”7/ /١١‏ 
6,ءيي: المصدر نفسه 


١م‎ 


كما أن رغم الشروط التي تضعها هاتان المؤسستان الدوليتان» فإن التعاون 
قائم مع كل منهما في إطار الممكن وما يمكن تنفيذه» وإن ما تم تنفيذه بالفعل 
لسن كل ما يريده الصندوق أو البيك وإنما يتلاءم مع وضع اليمن وخصوصياته 
بتو مقلال النقاوقى منعهما حول كافة الوتضوعات التورع" “5 كما أن السام 
معهما يأتي وفقاً لرؤية اليمن وحاجاته» وأن ليس كل ما يقوله الصندوق والبنك 
الدوليان أو يفرضانه من شروط تتم تلبيته» بل يتم التعامل معهما بما هو ممكن» 
1 5 220 
ويتم رد ما هو غير ممكن 1 
وفي الوقت نفسه. يظهر من خلال تصريحات رئيس الجمهورية مدى تعويل 
القيادة السياسية على الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية إلى برنامج الإصلاح 
الاقتصادي؛ إذ جاء في تلك التصريحات ما عبّر عن عدم الأع بأن المساعدة 
التي قدمتها هذه المؤسسات إلى برنامج الإصلاح كافية قياساً بالحاجات» خاصة 
أن اليمن أبدى تجاوباً كبيراً مع المؤسسات المساعدة في معرض تنفيذه برنامج 
الإصلاح الاقتصاديء. بالرغم من المعاناة التي تحمّلها المواطنون وما لحق بهم من 
ضرر بسبب الْْرَع الاقتصادية!*؟. 


وظهرت محاولة اليمن في التوفيق بين شروط البنك والصندوق الدوليين 
ومدى قدرته على التنفيذ من خلال ما أبدته القيادة السياسة من اعتراض على 
الضغوط التي مارستها كلتا المؤسستين الدوليتين» وظهر ذلك في التعبير عن أن 
هناك مشكلة معهما بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية» وخاصة عدم إمكانية 
رفع الدعم عن مادة الديزل (السولار) بسبب ما يعانيه اليمن من جفاف وشح 
في كميات الأمطار. وبموجب ذلكء. كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالتواصل 
مع البنك والصندوق بغرض تفهم الوضع الحرج الذي يمر به اليمن في تلك 
الفترة» خاصة أن اليمن وفى بكل الالتزامات في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي 
والمالي والإداري» رغم ما واجهه من صعوبات داخلية وأعمال عنف مكلفة» 
وخاصة في عام /4501949. 


(55) «مقابلة أجرتها صحيفة الأيام البحرينية بتاريخ /١7‏ 5/ 22019499 في : المصدر نفسه. 

(517) «مقابلة أجرتها جريدة عكاظ السعودية بتاريخ 5/79/ 2047٠٠١‏ في: المصدر نفسه. 

(1) حسب تصريحات رئيس الجمهورية» فإن البنك الدولي قدّم مبلغ 18١‏ مليون دولار حتى عام 
٠‏ فيما قدم صندوق النقد الدولي مبلغ ١‏ مليون دولار لدعم الموازنة» انظر: كلمة رئيس الجمهورية في 
أثناء افتتاح المؤتمر الوطيي للإصلاح والتطوير الإداري والمالي بتاريخ 55/ 8/ 20١199‏ في : المصدر نفسه. 

(49؟) «مقابلة أجرتها مجلة المجلة اللندنية بتاريخ 7؟/ /1/ 207٠٠١‏ في: المصدر نفسه. 


١ 





المرحلة الثالثة (الإصلاحات المؤجلة) 


اتحذت هذه المرحلة منحى آخر؛ ففي مقابل عدم قدرة الحكومة على تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية لعدد من الأسباب» منها الظروف السياسية التى مر بها 
البمِن والغارضسة السياسية في البركان لأية إخراءاك اقتصادية 'ودعونها إلى تنفيذ 
الشق الثاني من الإصلاحات الاقمادة: أكدت القيادة السياسية أن المرحلة القادمة 
هي مرحلة مكافحة الفساد واستئصاله من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع» 
وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة لمحاسبة الفاسدين واتخاذ 
الإجراءات القانونية ضدهم. وقد وجهت الحكومة بالعمل من أجل استكمال 
الإصلاحات الإدارية والقضائية» وتقديم المزيد من التشجيع للاستثمارء وتبيئة 
المناخات الملائمة» بعيداً عن البيروقراطية والروتين”'”“. وأن أمام الحكومة مهاماً 
كبيرة» منها مكافحة الفقرء والقضاء على البطالة» وإحداث تنمية شاملة على 
تلف المستويات»+: وتتجيع الاسكنازة :وتقديو 'اللسهيلات إلى المستتمزين” 1 


واعتبر الخطاب السياسي أن تعزيز البناء الاقتصادي والتنموي وتطويره 
ومواصلة الإصلاح المالي والاداري ستظل من الأولويات الملحة في مهام 
الحكومة» التي نالت ثقة نواب الشعب في ضوء برنامجها المقدم إلى السلطة 
التشريعية. وجاء الاهتمام بتقديم التسهيلات إلى الاستثمارات الداخلية والخارجية 
وإزالة كل المعوقات التي تواجه الاستثمارات» سواء في الهيئة العامة للاستثمار 
أرقن امار كوو اشر انب راق اللطاواف دوالر انج دع م اخل (إقعافا لزكل يق 
ل العمل في إطار سعي الشو ل ]ل تكافهية :لفق و تدهاش ال 0 


 "“‏ تعدد أدوار رئيس الجمهورية في سياسة الإصلاح الاقتصادي 


تعددت هذه الأدوار وفقاً لقتضيات الظروف والمراحل ال مرا 
الإصلاح الاقتصادي» وتراوحت بين الدور التحفيزي » والدور التدخلٍ» وأخيراً 
الدور التوفيقي 


(00) «كلمة رئيس الجمهورية في أثناء ترؤسه الاجتماع الدوري مجلس الوزراء بتاريخ /5/٠١‏ 
بي : المصدر نفسه 

)0070١7 /0 /١9 رئيس الجمهورية في أثناء ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة بتاريخ‎ ةملك١‎ )0١( 
.77 في: المصدر نفسهء ج‎ 

(؟017) «خطابت ل ل ا ال 
عيد الفطر المبارك لعام 474 ١ه‏ بتاريخ 75/١١1/١0٠1م20‏ في: المصدر نفسه 


1١و:‎ 





أ الدور التحفيزى 


تمثل الدور التحفيزي في عدد من الأساليب» منها الاجتماعات المشتركة فى 
مجلس الوزراء» أو الزيارات الميدانية إلى الموسسات والمصالح الحكومة. أو 
التوجيهات الرئاسية للحكومة ومجلس النواب. 


)١(‏ الاجتماعات 


وفقاً لنص الدستورء يحق لرئيس الجمهورية مشاركة مجلس الوزراء في صنع 
السياسات العامة.» كما يحق له ترؤس جلساته. وفى ما يتعلق بتنفيذ سياسات 
الإصلاح الاقتصادية» قام رس" لسو لو ير في الدفع بالإصلاحات 
الاقتتصادية» وخاصة فى مراحلها الأولى» من خلال ترؤسه اجتماعات اعتيادية 
والتفدافية! عتي: اوور د مسق11 تسا أبريام 11445 الجسم «تممصور دالب 
رئيس الحمهورية» برئيس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية 
والنفطية» للاطلاع على جهود وخطوات الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية 
والمالية» وتجاوز اثار ما خلفته الحرب» وعلى وجه اللخصوص في المجال 
الاقتصادي والتدموي. ووجّه الحكومة لتحمّل مسؤوليتها في اتخاذ جميع الإجراءات 
اللازمة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بما يخفف الأعباء عن المواطنين» ويحسّن 
أوضاعهم المعيشية» واتخاذ إجراءات نقدية وتموينية فعالة تعالج الاختلالات في 
المجالين النقدي والتنموي””". وقد كان هذا الاجتماع قبل اختتام المشاورات 
السدوية بيخ البمن: وبعتة صتدوق 'التقد الدوكق فى أواخر الشهر .نفسة» المناقشة 
الأوضاع الاقتصادية والنقدية» حيث قدمت 50 الصندوق تقييمها الختامي 
للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. 


كما أن رئيس الجمهورية ترأس اجتماعين استثنائيين لمجلس الوزراءء كان 
الأول في أواخر نيسان/ أبريل 1445» لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وسبل دعم 
العملة المحلية ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري» وكان 
الثاني في أواخر أيار/ مايو من العام نفسهء لمناقشة الموضوعات المتصلة بالأوضاع 
الاقتصادية» ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» وسياسة الحكومة في 
الجالاك السسوية والقيية" ".رفك تضيدن الاحتباعاة الاعراءات الواجب 


(07) الاقتصادية» العدد 55 ١7(‏ كانون الأول/ ديسمبر »)١995‏ ص 4. 
(65) المصدر نفسه» ص .١‏ 





قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية» وتعزيز الثقة في النظام المصرفي» 
وإقرار آلية مناسبة لتوزيع السلع المدعومة» بما يضمن إيصالها إلى المواطنين 
بالأسعار المحدّدة من قبل وزارة التموين» وتفعيل لحان الخصخصة. ومباشرة 
طرح المشاريع الحكومية التي ستتم خصخصتها للبيع في المزاد العلني. 

وقد مثلت هذه الاجتماعات المشتركة الدور التحفيزي الذي قام به رئيس 
الجمهورية» لا سيما في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. خاصة أن تلك 
الوضع الاقتصادي الحرج. 

(9) الزيارات الميدانية 


الوزارات والمؤسسات ا حكومية» بخصوص القضية الاقتصادية. وهو ما يوضحه 
الحدول الرقم (؟ -"): 


الجدول الرقم (؟-*) 
الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية )58١٠٠١-١19965(‏ 


1١١ 4 ١ 3 . 





(:*) لم تتوفر بيانات بشأن عام 1995. 


يتضح من الجدول الرقم (؟ - ”7) أن عام ١944‏ استحوذ على معظم الزيارات 
الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية. ويعكس ذلك أهمية الدور الذي تقوم به 
القيادة السياسية في الدفع لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مراحله الأولى. 
وقد تضاءل عدد الزيارات في السنوات الأخيرة من تنفيذ البرنامج» وخاصة في 


١ا/ك‎ 


عام 35٠٠١‏ الذي لم تسجل فيه أية زيارة بخصوص القضية الاقتصادية. 

(9) التوجيهات 

وكان لرئيس الجمهورية أيضاً دور قام على حث الحكومة من أجل الإسراع 
والدفع بإجراءات الإصلاحات الاقتصادية؛ فبالإضافة إلى مشاركته وترؤسه 


اجتماعات مجلس الوزراء» هناك الرسائل التوجيهية التي يبعث بها إلى الحكومة» 
وهي تتضمن توجيهات في مجال السياسات الاقتصادية والإدارية. 


وقد جاء بعض تلك التوجيهات لرئاسة مجلس الوزراء في إثر ارتفاع 
تكاليف المعيشة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» وهي تضمنت مطالبة 
الرئيس الحكومة بتكثيف التوعية الإعلامية بأهمية إجراءات الإصلاحات 
الاقتصادية ونتائجها الإيجابية المنظورة» من أجل تصحيح الاختلالات الاقتصادية. 
وأكدت تلك التوجيهات ضمان الدقة في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي 
والمالي والإداري حتى لا تذهب الأعباء التى يتحملها المواطنون هدراء والعمل 
على سرعة تطبيق نظام شبكة الأمان الاجتماع كي تتحقق النتائج المرجوة من 
تلق «الاسلحات 3577 وقيدتؤاقى بإعنذان الترسيهات الوفاسية: .سؤاء لرفاسة لين 
الوزراء أو لمجلس النواب» بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي. وغالباً ما 
تضمنت تلك التوجيهات تعديل أسعار المشتقات النفطية» وهو ما سيأتي إيضاحه 
في الدور التدخلي لرئيس الجمهورية في السياسة الاقتصادية. 

كما أنه عندما انخفضت أسعار النفط عام 2١49/8‏ وهو ما أدى إلى عجز 
في الموازنة العامة» وجّه رئيس الجمهورية تعليمات من أجل تنفيذ مجموعة من 
التذايير والأجراءات. التي تمنع. زياذة.عجز الموازلة وتبقي. العجر :في الجدوة المقبولة 
من خلال إجراءات تقشفية صارمة مقابل تنمية الإيرادات» وتقليص النفقات 
الحكومية» والحد من جميع مظاهر التبذير والاستهلاك غير الضروري"". 


ب - الدور التدخلى : تعديل بعض الإجراءات السعرية 


يتمثل هذا الدور في محاولة رئيس الجمهورية القيام بتعديل بعض الإجراءات 


(55) الثورة. 58/ .١1495 7/١‏ 
(055) «كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بتاريخ 5/ 0119/8/5)في: الخطابات 
والأحاديث الصحفية لرئيس الجمهورية. 


١ 





الاقتصادية التى أصدرتها الحكومة» وغالباً ما يمارس هذا الدور بعد حدوث 
اينات تمي عد إميدان الشكورة قرا ءانف الفدرة الغائية مق المرتحلة الأول مك 
برنامج الإصلاح» وجّه الرئيس بإعادة النظر في الزيادة التي طرأت على سعر مادة 
الذيرل (السولار)؛ تشجيعا للزراعة والراهين”". ويعد غعشرة أيام عل إصداز 
مجلس الوزراء للقرارات بشأن الفترة الرابعة عام »١49/4‏ وبعد حصول اضطرابات 
شديدة» وجّه رئيس الجمهورية أيضا رسالة إلى الحكومة بإعادة النظر في سعر الديزل 
(السولار) الذي يعتمد عليه القطاع الزراعي» وكذا عدد من الخو را لضف 


وبعد أن قامت الحكومة فى ١9‏ تموز/يوليو ٠٠٠00‏ بإعلان الإجراءات 
الاقتصادية المتضمنة إلغاء دعم الشيات النفظية «وتسيكة اععراضن الواطان سينا 
على ارتفاع أسعار السلع وأجور وسائل النقل» وإلقاء اللوم بشأن إلغاء الدعم 
الرسمي على رئيس الوزراء عبد القادر باجمال» تدخل رئيس الجمهورية من خلال 
مطالبته الحكومة بتخفيض سعر الغاز والديزل (السولار)» وجعل نفسه وسيطاً 
بين الرأي العام والحكومة. وهو ما يشابه إلى حد كبير ما حدث عام 2١498‏ 
عندما خفضت الحكومة دعمها للوقود. إذن». في مثل هذه الحالات: يضع 
الرفيش 'تفسعة فى موقم الشاكو الرحب'7 ".وقد حماءك توحيهنات الركيس 
للحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بعد التقائه مشايخ البلد””©. 


ورغم أن هذا الأسلوب يمارّس عادة في مواجهة الاضطرابات وبغرض 
امتصاص غضب الشارع وتجنباً لانفلات الأوضاعء فإنه في المقابل يكرس فكرة 
أن تلك القرارات غير حكيمة ولم تكن مسؤولة ومدروسة بشكل كافء الأمر 
الذي ينتج منه خلق صورة سلبية تجاه الحكومة وعدم الثقة في قراراتهاء ويشير 
في الوقت نفسه إلى أنه كان بالإمكان عدم اتخاذ تلك القرارات. 


.1١495 7/١ /58 الثورة.‎ )50( 

ا 0 لبعرة ركيين التتهورية 0 : الإصلاحات الاقتصادية 0 
لحا المؤتمر ال ص 5 7 

(9 0) لاتقنتطةل 13) 0110 ا«#مصء !1 اكه 111001 «ردمتاععاءء 1 10 1020 ونطتلة5» ,مععصطه1 [<١‏ تمعوء: 0 

. < ااخط. 0011306آ521/ 5/5010 2.01 11عطط. 17/17/17 /:مااط > ,(2006 
(1) وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية» أقرّ رئيس مجلس الوزراء تعديا ا ات 
: من 55 ريالاً إلى ٠‏ ريالا وتعديل سعن ليثر الديزل من :0 ؟ ريالاً إل ه” ريال وتخفيض سعر الكيروسين 

للمستهلك إلى مستوى سعر الديزل» وبحيث تخفض أسعار النقل والسلع المتأثرة بالأسعار المعدلة لم قات 
النفطية بنسب التغيير ذاتها في سعر هذه المشتقات» انظر: 5 سبتمبر» ات 


١28 





ج - الدور التوفيقي 


غالباً ما عكس هذا الدور الصلاحيات التشريعية التي يتمتع بها رئيس 
الجمهورية» ويتمثل ذلك في القيام بدور الوسيط في تعديل بعض القوانين أ 
تأجيل تنفيذها استجابة لضغوطات المتضررين من تمريرها. ويمكن إيراد حالتين 
من تلك الحالات.ء الأولى مرتبطة بقانون البنوك الإسلامية» والثانية مرتبطة بقانون 
ضريبة المبيعات. ففى الحالة الأولى جاءت المطالبة من الحكومة لحل الاختلافات 
تجاه القانون بينها وبين المستفيدين من قانون البنوك الإسلامية قبل تعديله» بينما 
جاءت الحالة الثانية استجابة لضغوط القطاع الخاص» وبغرض التوفيق بين 
الاختلافات بين الحكومة والقطاع الخاص. 

)١(‏ قانون البنوك الإسلامية 


مارس رئيس الجمهورية حقه الدستوري في إعادة النظر في أي مشروع 
قانون أقره مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب» 
وخاصة إذا تبن أن هناك من الأحكام في مشروع القانون ما يتطلب إعادة النظر 
فيها؛ فقد أعاد رئيس الجمهورية مشروع قانون المصارف الإسلامية إلى مجلس 
النواب» مبيّناً الأسباب المبررة لإعادة النظر في القانون""©2. 


قد تم إجراء التعديلات على القانون بناء على اعتراض الحكومة على ما جاء 
0 البنوك الإسلامية» حيث أبدت الحكومة مطالبها في رسالة موجهة ة إلى 
رئيس مجلس النواب”''. ووفقاً لذلك» وجّه رئيس الجمهورية رسالة إلى رئيس 
وأغضاء لين | 


)1١(‏ والتي كانت في مجملها بخصوص توثيق علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية» وضرورة 
موافقته المسبقة على النظام الأسامي هذه المصارف» وتحديد نسبة الاحتياطي القانوني لرأس ماها والاحتياطي 
الإلزامي لودائعها بحيث لا يقل عن القدر امحدد في قانون البنوك» وتحديد سقف الاستثمار للمشروع الواحد 
والمستثمر الواحد وفقاً لقانون البنوك» وضماناً لحسن توجه الاستثمار وتفادي المخاطرء بالإضافة إلى اشتراط 
تعديم ل النظام الأساسي للبنوك التي تعمل وفقاً للنظم المصرفية العادية» حت يتسيّ هذه البنوك الحصول على 
ترخيص لمزاولة أنشطتها وفقاً للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية كجزء من نشاطها. محمد رفعت 
مصطفى.ء «البنوك ودروها في التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية»2 الثوابت» العدد 4 (نيسان/ أبريل - 
حزيران/ يونيو .)١991/‏ ص 0". 

(55) «الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 9/18/ 1990:) 
الثوابت؛ العدد 5 (نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو .)١9957‏ ص .15١-١59‏ 

(57) «الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بتاريخ /١١/١5‏ 
65 »© الثوابت» العدد 5 (نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو .)١995‏ ص .15١-١59‏ 
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(؟) قانون ضريبة المبيعات 


رغم أنه كان من المفترض أن يتم العمل بقانون ضريبة المبيعات في نهاية 
عام 21944 فقد أخضع مجلس النواب مشروع هذا القانون بعد إقراره في 
عام ٠٠٠١‏ لنقاشات واسعة ومراجعات عديدة؛ حيث أعاده رئيس الجمهورية مرة 
أخرى إلى المجلس لإجراء بعض التعديلات عليه» ثم صدر بعد ذلك بالقانون 
الرقم )١9(‏ لعام .“67500١‏ كما كان لرئيس الجمهورية دور في مراحل لاحقة 
في أثناء تأجيل العمل بالقانون» ثم البدء في تنفيذه؛ فبناءً على توجيهات رئيس 
الجمهورية» أحال مجلس الوزراء في ١7‏ حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ مشروع قانون 
الضريبة العامة على المبيعات إلى مجلس الشورى لدراسته مع ممثلي الحكومة والاتحاد 

و ءاض ..50(2) 

الوصول إلى رؤية واضحة © ©. 

وقبل صدور القانون بتعديلاته الأخيرة في تموز/ يوليو 6 اجتمع 
رئيس الجحمهورية إلى رجال الأعمال لمناقشة اعتراضهم على القانون» ووجّه 
الحكومة» بالاتفاق معهمء, على تطبيق ضريبة المبيعات في المنافذ وأبواب المصانع 
ولمدة عام ونصف عام وباتخاذ إجراءات يتفق عليها ملعم رجال الأعمال» وإزالة 
جميع النصوص التي تتعارض مع الدستور. وقد ساهم ذلك الاجتماع في التقريب 
بين الحكومة والقطاع الخاص"'"". 


5 الأجهزة الرسمية المعاونة والمؤسسات الاستشارية 
أ- الدوائر المعنية بالسياسات الاقتصادية في رئاسة الجمهورية 


في رئاسة الجمهورية دائرة تسمى دائرة الشؤون الاقتصادية والتنمية»ء ومن 
ضمن مهامها واختصاصاتها مراجعة وتقييم الدراسات والخطط والبرامج الخاصة 
بتطوير الاقتصاد الوطني» واستغلال الثروات الطبيعية» وتشجيع الاستثمارات 
الوطنية والأجنبية» فضلاً على مراجعة وتحليل وتقييم مشاريع خطط التنمية 


(0 التقرير الاستراتيجى السنوي: اليمن اك و التقرير الاستراتيجى السنوى: اليمن ٠”‏ ل ص 
.١ 67‏ 


(55) على الفقيهء الضريبة العامة على المبيعات : تأثيرات وانعكاسات». سلسلة أوراق يمانية؛ 5" 
(صنعاء : المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» ))5٠١09‏ ص .5١‏ 
355١‏ حفوظ باشماخ, «الغرفة التجارية والصناعية»» الصحوة. :لوه 0 
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الاقتصادية والاجتماعية وبرامجها التنفيذية» ورفع التقارير اللازمة بشأنهاء وأيضاً 
دورها 5-8 متابعة وتقييم السبياينات النقدية والمالية ورفع التقارير والمقترحات 
والملاحظات حولها. ولذلك» فإن الدائرة تحتوي على عدد من الإدارات العامة 


هي 2010 
لكف العائنة قووف الاقسوادية والسفارية ارده كنوه المسامنات: 
متابعة وتقييم تنفيذ سياسة الدولة في مجال الخصخصة, ومدى الالتزام بالخطط 


والبرامج المقرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي» ومراجعة التقارير 
المرفوعة فى هذا الشأن» وإبداء الملاحظات اللازمة حيالها. 

الإدارة العامة للسياسات الالية والنقدية» ومن ضمن اختصاصاتها: 
متابعة تنفيذ برامج السياسة المالية» وتطوير مصادر الإيرادات العامة المختلفة 
وأسلوب أداء تحصيلها والسياسات الخاصة بمجالات الإنفاق» وعرض التقارير 
اللازمة بشأنهاء كذلك متابعة تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدورية 
الإصلاح الاقتصادي والالي» والاقتراحات المتعلقة بتحسين وتطوير الأداء في 
هذه الجوانب. 


نظراً إلى أهمية رئاسة الجمهورية وإلى ما ترسخ لدى المستثمرين الأجانب من 
اقتناع بأهمية دور رئيس الجمهورية في النظام السياسي». يوجه بعض المستثمرين 
رسائل إلى الدائرة الاقتصادية» معربين عن الرغبة فى الاستثمار. كما يفعل ذلك 
بعض الشركات التي لديها رغبة في تمويل وتنفيذ المشاريع السيادية والكبيرة 
للحكومة بنظام طويل الأجل”"2. 

كما تكمن أهمية الإدارة العامة للتخطيط والاستثمار فى قيامها بإعداد 
البيانات اللازمة والدراسات الفنية المتصلة بغرض الاستثمار فى قطاع الطرق» 
وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتتي النقل والأشغال العامة والطرق. ولذاء تقوم 


(0) رئاسة الجمهورية» قرار رئيس الجمهورية رقم )١(‏ لسنة ٠٠١”‏ بإعادة تنظيم مكتب رئاسة 
الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصاته (صنعاء: زد. نلك ”)ل ص د 1 


(18) مذكرة موجّهة من شركة هو سانيو ‏ تك إنترناشيونال التابعة للحكومة الصينية بتاريخ /١/١6‏ 
مل 
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هذه الإدارة بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة للاستثمار من أجل دراسة العرض 
المقدم :من «الشركاك” 7 . 

وقد أبدت الإدارة العامة للتخطيط والاستثمار. فى إطار صلاحياتها فى 
إبداء الملاحظات حول القوانين التي تدخل في اختصاصهاء عدداً من الملاحظات 
على المواد المعدلة لقانون الاستثمار من خلال إيضاح الأسس التي بني عليها 
التعديل: من أن بعض الواد المعدلة للقانون أشركت جهات حكومية متعددة يجب 
على المستثمر المحلي والأجنبي الرجوع إليهاء الأمر الذي يربك ويشتت المستثمرء 
ويؤدي إلى زيادة في الإجراءات المطوّلة» مع أنه يفترض أن تتسم التشريعات 
الاستثمارية بالثبات والمرونة والإجراءات المبسطة» لأن ذلك من أهم عوامل 
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ إذ إن تعدد الجهات المطلوب تعاملها مع 
المستثمر يتنافى مع مبدأ النافذة الواحدة ومع مبدأ التتخصص لخدمة الاستثمار. وما 
دامت الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنفذة والمعنية بالتعامل المباشر مع قانون 
الاستثمار» فمن المفترض أن تأتي نصوص هذه التعديلات مؤكدة لهذا المفهوم, 
لا أن تأتي لتهميش عمل الهيئة العامة للاستثمار نتيجة سحب العديد من 
الصلاحيات والمهام والاختصاصات التي كانت منوطة بها وفقاً للقانون الحالي 
باعتبارها من صميم اختصاص جهات أخرىء, مثل وزارة الصناعة والتجارة 
والجهات الأخرى ذات العلاقة بإقامة المشاريع الاستثمارية. 


ورأت الإدارة أن لا بد أن تتضمن التعديلات رؤى واضحة تحقق المصلحة 
العامة للبلاد» مع عدم الإضرار بالمستثمرين في الوقت نفسهء دفعاً لنتائج سلبية 
تلق “سولية: الشنية الافتصيادية التشردة من ,العملية الاي 

سيفتضن اديت هنا غل علس الهووئ» الذى مر مواحل علة كموسمة 
استشارية لرئيس الجمهورية» ومشاركته فى مناقشة القوانين والتشريعات. وقد 
خلس" الشووي خام 11 


(59) مكتب رئاسة الجمهورية» دائرة الشئون الاقتصادية. .53٠١0/١/59‏ 
0١‏ الإدارة العامة للتخطيط والاستثمار» «مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون الاستثمار»» /١٠‏ 
رك 
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كان من أوائل القرارات التي أصدرها مجلس الرئاسة» بعد قيام الجمهورية 
اليمنية في أيار/ مايو 2144٠‏ القرار الرقم (5) لعام0٠44١‏ القاضي بإنشاء مجلس 
استشاري يضم عددا من الرموز السياسية في اليمن» بالإضافة إلى تمثلين عن 
الحزبين الحاكمين آنذاك» وشخصيات سياسية وعلمية من مختلف الاتهجاهات 
السياسية في المجتمع اليمني. ولم يحدد القرار مهام المجلس - الذي ضم 44 
شخصية - ولم يكن له دور حقيقي باستثناء الانعقاد في بعض الأحيان بدعوة من 
لسن الع 

وفي أعقاب انتخابات .١14917‏ صدر القرار الجمهوري الرقم )١(‏ لعام 
بتشكيل مجلس استشاري يتكون من 594 عضوا يعيّنهم رئيس الجممهورية 
بناء على التعديلات الدستورية الأولى التي وافق عليها مجلس النواب في أعقاب 
حرب صيف .١1995‏ وكان من ضمن تلك التعديلات مادة جديدة مضافة بشأن 
إنشاء مجلس استشاري. ووفقاً لذلكء صدر القرار الجمهوري بالقانون الرقم 
)١5(‏ لعام .١9945‏ بشأن الأحكام المتعلقة بالمجلس الاستشاري» تنفيذاً لنص 
الدستورء الذي ينض عل أن #ينشأ يقزار من رئيس التمهورية مخلس استتشازي 
من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة. لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأيء 
والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة فى المناطق اليمنية» ويبين 
القانون الأحكام المتعلقة بالمجلس». ْ 

واستكملت تلك القرارات بالقرار الجمهوري الرقم )١8(‏ لعام ١9917‏ بشأن 
اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري. وبذلك يكون قد تم إنشاء آخر مؤسسة 
دستورية واستكمال بنائها القانوني والتنظيمي”””". 

ويمثّل المجلس جميع القوى السياسية والشعبية والعلمية» إذ يضم تمثلٍ 
الأحزاب» ونخبة من الشخصيات الاجتماعية وممثلين لمختلف المناطق اليمنية» 
بالإضافة إلى عدد من الكفاءات العلمية اللتخصصة”"". ولم تحدد للمجلس 


00 التقرير الاستراتيجي السنوي : اليمن ٠٠١”‏ (صنعاء: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية» 
ة ص .1١١‏ 

02 الجمهورية اليمنية» المجلس الاستشاري : مهامه واختصاصاته (صنعاء: المجلس الاستشاري» 
لفت )اصن 7 

إفرغة المصدر نفسه » ص و3 
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يحيلها إليه لإبداء الرأي. 

)١(‏ أهداف المجلس الاستشارى 

تتمثل أهم أهداف إنشاء المجلس الاستشاري في توسيع قاعدة المشاركة في 
الرأي» وذلك من خلال إبداء الرآي والمشورة في القضايا المحددة في قانون 
إنشائه والمتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والأمنية. . 
إلخ”*"'. وقد نص القرار الجمهوري بالقانون الرقم (4) لعام ١1144‏ على أن 
ومناقشة القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد» 
وإبداء الرأي والمشورة بما يسهم في إعداد الخطوط العريضة للسياسة العامة 
للدولة على ضوء المتغيرات المستجدة»). ومن ضمن مهامه المتعلقة بالقضايا 
الاقتصادية والمالية وفقاً لنص الادة التالية : 

تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجيا الوطنية والقومية 
للدولة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية» 
لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي. 

- إبداء الرأي والمشورة في القضايا المالية المتعلقة بترشيد الإنفاق وتنمية 
الموارد العامة وصيانة المال العام. 

- دراسة وتقييم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وإبداء الرأي والمشورة 
بشأنها وبما يخدم تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 


- تقديم المشورة في ما يواجه القطاع العام والخاص والمختلط العامل في 
المجالين الاقتصادي والاجتماعي من اختناقات» وإبداء الرأي في وسائل العلاج 
المناسبة لها فى حدود الإمكانيات المتاحة للدولة. 


ونصت في ما يتعلق بالجانب التشريعي على : 


- إبداء الرأي والمشورة في ما يعرضه رئيس الجمهورية من قضايا مرفوعة 
إليه من الحكومة ومجلس النواب في جميع المجالات» واقتراح ما يرى المجلس 
اتخاذه من أجل استكمال الخطط الإنمائية وتشريعاتها. 


037:0 المصدر نفسه » ص 2 
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- تقديم المشورة في ما يحال إليه من رئيس الجمهورية من مشاريع القوانين 
المقرة من مجلس النواب» التي قد تكون محل طلب لإعادة النظر فيها وفقا 
للمادة الرقم (181) .من الدسعون قبل إضدارها» ذلك خلال المواعيك المحددة 
دستوريا. 


- إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى رئيس الجمهورية إحالتها 
إليه. 


تكوّن المجلس الاستشاري من ثماني لجان» منها لجنة واحدة ذات صلة 
بالجواتب المالية والاقتصاديةء وهى اللجنة الاقتصادية والمالية والثروة النفطية 
والقدلة تزقد 'ناقت "المجلنن لكلل القيرة 4ه 210017 والاقين ب عيو ها ام 
بينها مناقشة مشاريع قرارات جمهورية» ومناقشة مشاريع قوانين. وكان نصيب 
الجانب الاقتصادي والمالي: مناقشة موضوعين حول القطاع الصناعي: 
المعوقات.. وآفاق الانطلاق» والقروض والمساعدات وأثرها فى التنمية» ومناقشة 
مشاريع قوانين الخصخصة» والمواصفات والمقاييس. ا 

() غلسن السورى 

حل علين الشورى تطويرا مزهجنا للمعلسن :الاسشارى ؟"كقد شيك 
التعديل الدستوري في عام ١‏ إنشاء مجلس الشورى كمؤسسة دستورية» 
وأورد نصوصاً تبن مهامه وصلاحياته وتحدد بعض الشروط اللازم توفرها في 
أعضائه» وأحال إلى القانون بقية المسائل ذات الصلة بتنظيم أعماله وطريقة انعقاد 
اتجاعانه و كيفية قاد قرام 


(أ) تشكيل مجلس الشورى 


نص الدستور في المادة الرقم )١١7(‏ منه على أن «يتكون مجلس الشورى 
من مائة وأحد عشر عضواً يعيّنهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس 
النوات أو المجالس المحلية” ".سن ذورى ارات والكقاءاك» والشخصيات 
الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي» والاستفادة من الكفاءات 


0307200 مجلسر الشورى. ص .31١‏ 
(727) دستور الجمهورية اليمنية .5٠١١‏ 
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والخبرات الوطنية. ويلاحظ أن الدستور حدد عدد أعضاء مجلس الشورى» 

بخلاف ما كان عليه الحال في المجلس الاستشاري السابق الذي لم بحدّد عدد 
ا ٠‏ <لاما» 0 1 0 

الاعضاء فيه 0. 


ويضم المجلس تمن تولوا مناصب حكومية رئيس الوزراء» ونائب رئيس 
الوزراء»ء وعشرات من تولوا مناصب حكومية» كوزراء ومحافظين وكبار القادة 
العسكريين» ومناصب في السلك الدبلوماسي كسفراءء إلى جانب كبار المشايخ 
ورجال العشائر وا لثقفير و ا 


ويتجسد التطوير الذي طرأ على مجلس الشورى المستحدث من خلال نص 
المادة الرقم (5؟١)‏ من الدستور في عدد من المهام المنوطة بمجلس الشورىء 
بالاشتراك مع مجلس النواب في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية» 
والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات 
المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود» والتشاور في ما يرى رئيس 
الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك. بالإضافة إلى ذلك» هناك 
مهام أخرى فصّلتها المادة الرقم (5؟١١)»‏ وكلها مختصة بإبداء الرأي أو رعاية أو 
استعراض أو تقديم الدراسات والمقترحات. 


وقد ثارت اعتراضات قوية على فكرة توسيع صلاحيات المجلس 
الاستشاري وتحويله إلى مجلس للشورى باختصاصات مشابهة لبعض اختصاصات 
مجلس النواب. وانبنت تلك الاعتراضات على أن مجلس الشورى المقترح هو 
مجلس معينء. ولا يجوز أن اوسن مانن اير امراك اميد من دين 
الشعب. كما شملت الاعتراضات طابع تعيين أعضاء المجلس بدلا من انتخابهم 
كما هو حاصل مع مجلس النواب؛ لكن المقترحات المقدمة من رئيس الجمهورية 
كانت حريصة ‏ في ما يبدو - على أن يكون مجلس شورى معيّناً لفترة ماء 
كنوع من التجربة قبل أن يتحول إلى مجلس منتخب أو غرفة تشريعية ثانية إلى 
جانب مجلس النواب”*. 


() مجلس الشورى» المصدر نفسه» ص 37. 

(72) المصدر نفسهء ص 77. 

() تضمّن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لعام ٠٠١5‏ الدعوة إلى إجراء تعديلات دستورية 
تتضمن انتخاب مجلس الشورى من الشعب مباشرة» وما زالت فى طريقها إلى الدراسة فى إطار مؤسسات 
الحزب الحاكم. 
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وبسبب وجاهة الاعتراضات على منح مجلس الشورى المعينٌ صلاحيات 
تشريعية ورقابية هي في الأصل اختصاصات مجلس النواب المنتخب» تم إبقاء 
مهام مجلس الشورى في إطار المشورة وتقديم الرأي والدراسات والبحوث» 
باستثناء مشاركته في تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية مع مجلس 
النواب» وكذلك المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع 
والتحالف. . إل30". 


ويرى البعض أن ثمة دلالات سلبية على استمرار تكوين مجلس شورى عن 
طريق التعيين» لأنه يعزز من غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية» خاصة 
أن نصوص الدستور تدفع إلى الاستنتاج بوجود صلاحيات دستورية وعملية تمكن 
رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة 
التشريعية في ظل ضعف أو غياب فاعلية مجلس النواب المنتخبء» وتدني أدائه 
انويع بلقا 


(ب) لحان المجلس 


قراف نيد #ااخلمة معي شان ؤواكة حدلة باتيفانة الافشو انيه وهاه 
اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية. 


(2) موقف المجلسين من السياسات الاقتصادية 


يتضح موقف المجلس الاستشاري من السياسات الاقتصادية من خلال 
مناقشته مذكرة الحكومة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية» الذي أحالها بدوره إلى 
المجلس لإبداء الرأي. وقد أبدى أعضاء المجلس رفضهم للإجراءات السعرية التي 
عزمت الحكومة على تنفيذها؛ وذلك لاعتبارات اقتصادية أهمها زيادة نسبة الفقر 
في أوساط الشعبء واعتبارات اجتماعية وسياسية وأمنية أخرى. كما أن ذلك 
سيؤثر في إنتاجية القطاع الزراعي الذي يعد أهم قطاعات التنمية» وذا تأثير أيضا 


(4 التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن اك ص 17. 


(6) للمزيد حول ذلكء انظر : محمد محسن الظاهريء «التطورات السياسية اليمنية»» في : التقرير 
الاستراتيجى السنوى : اليمن ٠٠١54‏ (صنعاء : المركز اليمنى للدراسات الاستراتيجية» »))٠١١8‏ ص ”57 - 
0 
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ف غالية أبناء 'الشعب فى لل اوشم المعيشي والاقتصبادي ادعو 030 


وقد اختلف أعضاء المجلس الاستشاري خلال اجتماعهم في » آذار/ مارس 
٠‏ في أمر التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية في المجلس لتقديمه إلى 
رئيس الجمهورية؛ إذ أعلنت الأغلبية رفضها تطبيق الجرعة السعرية الجديدة» التي 
سيتم فيها رفع سعر مادق الديزل «(السولار) والغاز» وطالب آخرون» وهم 
الأقل» بتأجيل الجرعة» فيما أعلن ثلاثة أعضاء فقط موافقتهم على الجرعة. وقد 
أدى ظهور أغلبية رافضة لزيادة الاسعار وأقلية موافقة عليها إلى قيام المجلس 
الاستشاري بتخويل اللجنة الاقتصادية» إضافة إلى ممثلين عن اللجان الأخرى» 
إعادة صوغ التقرير» وإدخال الآراء والمقترحات التي طرحها الأعضاء ليتم تقديم 
التقرير إلى رئيس الجمهورية. وقد أوصت اللجنة الاقتصادية ‏ باستثناء عضو 
واحد فقط ‏ برفض الزيادة في أسعار مادتي الديزل (السولار) والغاز'”. 


وتمثلت مواقف مجلس الشورى تجاه الإصلاحات الاقتصادية في الاجتماع 
المشترك الثالث مع مجلس النواب في 5١‏ أيلول/ سبتمبر 270١5‏ بعد انتهاء 
أحداث صعدة الأولى» وبحضور الحكومة» وتم فيه مناقشة التقرير التقييمي 
نصف المرحلى للخطة الخمسية الثانية »5٠١0 75٠١١‏ ورؤية الحكومة بشأن 
استكمال تامع الإصلاحات الاقتصادية» وتمت إحالة الموضوع الأول إلى لجنة 
مشتركة من المجلسين. أما فى ما يخص الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية 
التي تنطلب تعديلات قانونية» فطولبت الحكومة بتقديم مشاريع قوانين ليتم بثها 
وفقا للدستور. وحول الإصلاحات السعرية المتعلقة برفع الدعم عن المشتقات 
النفطية» فإن الاجتماع المشترك رفضها لما سيترتب عليها من آثار اجتماعية 
واقتصادية سلبية» ولعدم إثبات الحكومة جديتها ومصداقيتها في تنفيذ 
الإاصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد”" , 


كنا ظل ححظم منافساث خلس الشوري» بناء غل 'توجيهات :رثيسن 
الجمهورية إليه من قضايا لإبداء الآراء بشأنهاء ومن تلك القضايا الرسوم 


.506٠١ /9/94 الصحوق‎ )8١( 

6 المصدر نفسه. 

(4) مجلس الشورى» نشاطات وانجازات مجلس الشورى خلال العام 5 .7٠١‏ ص -11١‏ 21175 
ومجلس النواب, الإدارة العامة للجلساتء «المحضر التفصيلي للاجتماع المشترك الثالث لمجلس النواب 
والشورى») 58/ 5/94 .3٠١‏ 
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الحمركية والضرائب الأخرئى على المركبات والآليات”*". كما ناقش المجلس عدداً 
من القضاياء أهمها قضية البطالة””*”. ومن بين تلك القضايا التي ناقشها المجلس 
وأبدذى :رأية فيهاء قانون ضريبة المبيعات في تعديلاته الأخيرة عام 23٠١5‏ بناء 
ل نا 


ثانياً : مجلس الوزراء 


يتم هذا المبحث بدراسة دور مجلس الوزراء في صنع السياسات الاقتصادية» 


كما ووذ ف التمكوؤوة ا لكفاقة إل عار ل خصاتض ‏ عبالعى السيانية الإقهاديةء 
ودور ملسن الوزراء في سياسة الإصلاح الاقتصادي. 


0 مجلس الوزراء وعملية صنع السياسات في الدب‎ ١ 

يلسع النظام السياستي البمض بكتائية البلطة التسديدية؟ إذ فصن المادة 
الدستورية الرقم )٠١6(‏ على أن: «يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب 
رئيس الجحمهورية و مجلس الوزراء ضمن الحدود المنخصوص عليها فق الدستور). 
وتنص المادة الرقم )١194(‏ على أن «مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية» 
وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة» ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات 
والأجهزة ؤالة سسانك النفيدية التابعة و50 


ويقدم رئيس مجلس الوزراء» بعد تشكيل الحكومة» برنامج الحكومة الذي يحدد 
فيه الملامح الرئيسية للسياسات العامة» وتلتزم الحكومة ببرنامج الحزب الحاكم على 
أنه يمثل رأي الأغلبية ؛ فالمادة الرقم (87) تنص على أن «يقدم رئيس مجلس الوزراء 
خلال خمسة وعشرين يوماً» على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة» برنامجها العام إلى 
علسن: النزات للحضؤل عل النقة بالأغلبية لعدد أعضاه لعلف 330 


(54) «رسالة مجلس الشورى الموجهة إلى رئيس مجلس الجمهورية بتاريخ /١7 /9٠‏ 25097. 

(85) مجلس الشورىء لجحنة الإصلاح الإداري والتنمية والتأمينات» «البطالة: التحدات والمواجهة». 

()) فهرس بمحتويات الملف المقدم إلى مجلس الشورى حول دراسة مشروع تعديل القانون الرقم )١9(‏ 
لسنة ٠٠١١‏ بشأن الضريبة العامة على المبيعات. 

(41) تضمن دستور عام ١14١‏ فصلاً مستقلاً مجلس الوزراء» بخلاف التعديلات الدستورية التي 
تضمنت صلاحيات مجلس الوزراء في إطار السلطة التنفيذية» ولم تختلف المواد الدستورية في تلك الدساتير إلا 
في ما يتعلق بطريقة محاسبة مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب. 

(88) دستور الجمهورية اليمنية .5٠١١‏ 

(69) المصدر نفسه. 


اليل 


كما يتولى الوزيرء وفقاً للدستورء «الإشراف على شؤون وزارته» وتوجيه 
إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية» ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة 
فى وزارتهء ويبِينَ القانون الحالات التى يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ 
العو 1 


وتتكون الحكومة؛ وفقاً للدستورء «من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء؛ 
ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء» ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات 
واتحينية الدولة'ااتشعلتقة07: قن بمرى اللدسفرن امستمياجات ملس الوززاة 
حيث نص على أن «يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة فى المجالات 
الازاجيكة ذو الانقض) دروا لاتجواضية «ن لعفا قن ع ابد فاعية رافق اللقر انية ار القوارا نض 
كنا يحاووى باط تحاف الشف ايات الا 30 


- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة 
الخارجية والداخلية. 


- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية» وتنظيم 
تنفيذها» وإعداد الحساب الختامي للدولة. 

- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس 
الجمهورية» وفق اختصاص كل منهما. 

الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو 
رئيس الجمهورية» وفق اختصاص كل منهما. 

اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلى والخارجى» 
ولحماية حقوق المواطنين. ْ ١‏ 

- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات 
والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط. وفقا للقانون. 


- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون.» ورسم وتنفيذ السياسة 


( المادة الرقم )١55(‏ من دستور الجمهورية اليمنية .5٠١١‏ 

(41) المادة الرقم (1170) من دستور الجمهورية اليمنية .5٠١١‏ 

(47) المادة الرقم (1731) من دستور الجمهورية اليمنية .500١‏ ولم تختلف تلك الصلاحيات عن ماورد 
في دستور العام 14 . 
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الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة» وتأهيل القوى البشرية وفقاً 
لاحتياجات البلاد فى إطار الخطة الاقتصادية. 


- متابعة تنفيذ القوانين» والمحافظة على أموال الدولة. 
- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والاتتمان والتأمين. 


عقد القروض ومنحها فى حدود السياسة العامة للدولة» وفى حدود 
احكلو! الدستوو ْ ش 

وتبين هذه المادة الدستورية صلاحيات مجلس الوزراء الواسعة» ومشاركته 
رئيس الجمهورية في صنع السياسات العامة» سواء على المستوى الداخلي أو على 
المستوى الخارجى. لكن يلاحظ فى الممارسة العملية مدى تبعية مجلس الوزراء 
لرناسة سيور إهدانة إل يمن الملطلة السديدية»» سر شوهيياة ‏ خن 
صلاحيات السلطة التشريعية» وهو ما قد يفسر من خلال الصلاحيات التى 
منحت لرئيس الجمهورية وأضعفت دور السلطة التشريعية» وذلك الع 
الدستوريين المتعاقبين عام 49415 ١وعام .1٠0٠١١‏ ْ 


لكن يجب عدم إغفال الدور التنفيذي لمجلس الوزراء» إضافة إلى دوره 
التخطيطي في صنع السياسات الاقتصادية ودوره الأساسي في الدفع بمشاريع 
القوانين إلى مجلس النواب» وقدرته على تمريرها من خلال الأغلبية المريحة التي 
يتمتع بها الحزب الحاكم منذ عام 1991. من خلال هيمنته على لجان مجلس 
النواب» ومنها اللجان ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية» وهو ما سيتم 
الإشارة إليه لاحقا في ما يتعلق بدور السلطة التشريعية. 


وقد نصت الدساتير اليمنية المتعاقبة على طريقة محاسبة مجلس الوزراء» إذ 
نص كل من دستوري عامي ١444‏ و١١١7‏ على أن «لرئيس الجمهورية ولمجلس 
النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عمًا 
يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببهاء ويكون قرار مجلس 
النواب بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من حمس أعضائه على الأقل» ولا يصدر 
قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس)”"). 


(9) المادة الرقم (/17019) من دستور العام »١444‏ والادة الرقم )١79(‏ من دستور العام 25٠١١‏ وهو 
بخلاف ما نصّت عليه المادة الرقم )١١١(‏ من دستور العام »١144١‏ على أنه «يحقّ مجلس الرئاسة إيقاف رئيس - 
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؟" - تنظيم مجلس الوزراء 
أ مهام واختصاصات نواب رئيس الوزراء 


لفهم صنع السياسات الاقتصادية في إطار مجلس الوزراء» من الأهمية بمكان 
معرفة طريقة تنظيم مجلس الوزراء من حيث الاختصاصات ولمهام الموكلة إلى 
الوزارات المعنية والدوائر المختصة؛ فلقد اقتضت المرحلة الانتقالية تقاسم السلطةء 
وهو ما انعكس على وجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء. 


ولم يصدر القرار المنظم لمهام واختصاصات نواب رئيس الوزراء إلا بعد 
انتهاء الفترة الانتقالية بانتخابات عام 2١997‏ ولذلك تضمن قرار رئيس مجلس 
الوزراء الرقم (9) لعام 2470497 تحديد مهام واختصاصات نواب رئيس 
الوزراء لمساعدة رئيس مجلس الوزراء على أداء مهامه. وتضمن قرار رئيس 
مجلس الوزراء تفصيلاً لمهام كل نائب لرئيس الوزراء في الإشراف على عدد من 
واوا 


وبين الحخدول الرقى 503 )'ثوات زتسن: الوزراء والوزارات التي شنرف 
عليها كل منهم؛ وذلك خلال الفترة ١997‏ 1944. 


ويلاحظ أن على الرغم من خضوع معظم الوزارات لإشراف نواب رئيس 
الوزراء» ومن ضمنها وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة» فإن بقية وزارات 
المجموعة الاقتصادية» وهي وزارات المالية» والتخطيط» والنفط» لم تخضع لأي 
إشراف سوى الإشراف المباشر لرئيس الوزراء» وقد كانت وزارتا المالية والتخطيط 
من نصيب المؤتمر الشعبي العام في حين كانت وزارة النفط من نصيب الحزب 
الاتتراكى البمي: 


وظائفهم أو بسببهاء ويجوز مجلس النواب أن يوصي مجلس الرئاسة بإيقاف رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء 
عن عملهم وإحالتهم للتحقيق عما يقع منهم من جراتم أثناء تأديتهم أعمال وظائفهم أو يسببها. ويتخذ مجلس 
النواب التوصية بالإيقاف بأغلبية ثلى أعضائهء ولا يحول إنهاء خدمة من أحيل إلى التحقيق دون إقامة 
الدعوى أو الاستمرار فيهاء وتكون المحاكمة وإجراءاتها وضماناتها والعقاب على الوجه المبيّن في القانون» 
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء). 

(44) الجريدة الرسمية (اليمن) "١(‏ أيلول/ سبتمبر .)١9891‏ 

(45) المصدر نفسه. 


١045 


ا 


نات لت بتو الإشراف علي 


ل 


الحزب الإشتراكي اليمني | وزارة المواصلات 
زا الغيل 


زارة لأوقاف والإرشاد 


زارة التأمينات والشؤون الاجتماعية 
عبد الوهاب الآنسى تتجمع اليمنى للا زارة الإسكان والتخطيط الحضري 


, ة الزراعة والموارد المائية 


زارة الشباب والرياضة 
زارة الكهرباء والمياه 
لى يستمر الحال بخصوص إشراف نواب رئيس الوزراء على عدد من 
الوزارات؛ ففي الفترة .7٠١05 ١995‏ شغل معظم نواب رئيس الوزراء» إلى 
جانب ذلك. منصب وزير.ء خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومات 
المتعاقبة. ويوضح الجدول الرقم (؟ - 5) ذلك. ْ 











ويلاحظ أن حكومة الائتلاف الثنائي الثاني ضمت ؛ نواب لرئيس الوزراءء 
تقلك ٠7‏ مده حتافب بوزارية “(الخارجية ,والصناعة؛ #التخطيط)»".وكانت من 
نضي :للق قوالشتعبي' العام: 

ومع تشكيل حزب المؤتمر الشعبي العام للحكومة بمفرده في عام ١441‏ وما 
تلا ذلك من تشكيلين حكوميين» انحصر منصب نائب رئيس الوزراء في 
شخصية وحيدة. إلى جانب تقلده وزارة الخارجية فى التشكيلين الأولين ١991(‏ 
)»> روزازة امالية فى التشكيل_الغالث 10 ؟): وفى التشكيل امكو 
بعد الانتخابات البرانية الثالئة عام 27٠0‏ تم تعيين نائبين لرئيس الوزراء» 
واتعيف إل كلما نينا لتر لوطل 
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الجدول الرقم (؟ داة) 
نواب رئيس الحو صحف 


9ك 5 جع اكد سر 


الاثتلاف الثنائي | ١9910-1994‏ 


الثاني (المؤتمر 
والإصلاح) 


١998- 1/ 





اك 








0 
*.8#_وماء 





خلاصة القول» لئن كان إسناد حقيبة نائب رئيس الوزراء فى التشكيللات 
الحكومية الاثتلاقية بذا.وكأنه نوع مخ تقسيم الإشراف وتخقيف:الأعباء عن رئيس 
الوزراء»ء فقد عكس في الوقت نفسه فكرة التقاسم والإرضاءء وهو ما أكدته 
التشكيلات الحكومية اللاحقة حقة التي شكلها المؤتمر بمفرده من خلال تقليص عدد 
نواب رئيس الوزراء لينحصر في نائب واحد على مدى " تشكيلات حكومية» 
ليضاف نائب آخر في التشكيلات الأخيرة» الأمر الذي يعكس إدراك القيادة 
السياسية أهمية وزارتي المالية والتخطيط في مرحلة الإصلاح الاقتصادي©* . 


الدوائر المختصة فى مجلس الوزراء 
تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء وجود أكثر من دائرة» ومن أهمها 
دائرة التخطيط» لكن ليس لها أي دور في الواقع مقارنة بالدائرة الاقتصادية في 
رئاسة الجمهورية. 
“" - خصائص صانعي السياسة الاقتصادية 
رغم أن صنع السياسة العامة في أي مجال يتولاه مجلس الوزراء باعتباره 


(:*) وفقاً للتعديل الحكومي في شباط/ فبراير .7٠١7‏ ّمت إقالة نائبين لرئيس الوزراء كانا يشغلان في 
الوقت نفسه وزارت المالية والتخطيطء؛ ليتمّ حصر منصب نائب رئيس الوزراء في شخص واحدء إلى جانب 
تقلّده وزارة الداخلية. وفى التشكيل الحكومى فى © نيسان/ أبريل »70١/‏ استحدث منصب نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية وعُهد به إلى وزير التخطيط. 


١05 





السلطة التنفيذية» فإن السياسة الاقتصادية» وخاصة ما يتعلق بسياسة الإصلاح 
الاقتصادي. تنحصر بشكل أساسي في عدد من الوزارات الرئيسية» وهي وزارة 
المالية» ووزارة التخطيط». ووزارة النفطء ووزارة التجارة» ووزارة الصناعة. 

لذلك» فإن دراسة سياسة الإصلاح الاقتصادي تقتضيء ابتداء» دراسة 
النخبة الوزارية المسؤولة عن هذه السياسة ومتابعة تنفيذها. فهذه الوزارات هى 
المتؤولة عن التغطيط بوطرع الجذاقل 'داخل علطن الورزاء من تائيه ومتائعة 
التنفيذ من جانب آخرء كما أنها معنية بشكل أساسي بالدفاع عن سياسات 
الإصلاح الاقتصادي أمام مجلس النواب. 

وتختلف الأدوار النسبية لكل وزارة من هذه الوزارات وفقاً لطابعها الخدمى 
أو السام : إلآ أمابعيفا سسؤولة صن" تقيد السائية الاتشادية :وريس الاشتارة 
لكأ اضية وزارة الفيوية والسارف كود حلفي رداك سانو رحو جا 
تمثل فى إلغاء مسمى «التموين» منهاء مقابل تنامى دور وزارة النفط التى جعلها 
الناتغية: عرق 'الجدوهة ‏ الاقتضافية 4 لا يكل لضا من ابوه كير اللرولة ناف 
كاليمن» معظم إيراداتها من هذه المادة الأولية. 

وعموماًء سيهتم هذا المستوى التحليلي بدراسة دور وزارات المجموعة 
الاقتصادية خلال فترة الإصلاح الاقتصادي. فضلا على الفترة التي سبقتهاء من 
منظور كلي وشامل. وليس الاهتمام بكل وزارة على حدة. 


الجدول الرقم (؟-5) 
ووز تدكا عاد مدال تتا قط 46 








حيدر أبو بكر علوي صالح السلامي 

0 العطاس 5؟/ 0/ فرج بن غانم التخطيط والتنمية 1 
برنامجح ١990|‏ (الاشتراكي) ]2 فضل محسن عبد الله التموين والتجارة الاشتراكي 
الإصلاح عم سعيك و0 الصناعة الؤقر 
الاقتصادي صالح أبو بكر بن حسينون النفط والثروات المعدنية الاشتراكي 
حيدر أبو بكر علوي صالح السلامي المالية لمؤتمر 

العطاس”© /9"٠‏ ه/ عبد الكريم الأرياني التخطيط والتنمية لمؤتمر 

9 (الاشتراكي) | عبد الرحمن عبد القادر بافضل التموين والتجارة الإصلاح 

محمد سعيد العطار الصناعة + نائب رئيس الوزراء للؤمر 
صالح أبو بكر بن حسينون””© النفط والثروات المعدنية الاشتراكي 








في عبد العزيز عبد الغني محمد أحمد الجنيد المالية المؤتمر 
أثناء كرو عبد القادر باحمال9؟2 التخطيط والتنمية+نائب رئيس الوزراء المؤتمر 
تنفيذ (المؤتمر) محمد عبد الوهاب جباري7© التموين والتجارة الإصلاح 

برنامج غنهيد سعد العو 20 الصتاعة + ناتن رئيس الؤرراء المؤتمر 
الإصلاح فيصل بن شملان النفط والثروات المعدنية مستقل 
الاقتصادي فرج سعيد غانم /١5‏ علوي صلاح السلامي المالية المؤتمر 

0 (مستقل) عبد القادر باجمال التخطيط والتنمية ِ- 

عبد الرحمن محمد علي عثمان التموين والتجارة 6 

أحمد محمد ضوفان الصناعة - 

محمد الخادم الوجيه النفط والثروات المعدنية ِ- 

عبد الكريم الأريان علوي صالح السلامي المالية ٍِ 

عل أحمد محمد صوفان التخطيط والتنمية - 

(المؤتمر) عبد العزيز الكميم التموين والتجارة ِ- 

عبد الرحمن محمد على عثمان الصناعة ِ- 

محمد الخادم لوخي النفط والثروات المعدنية ِ- 

عبد القادر باجمال 5/ علوي صالح السلامي المالية+ نائب رئيس الوزراء َْ 

5 الالمؤتمر) أحمد محمد صوفان التخطيط والتنمية - 

عبد الرحمن محمد على عثمان الصناعة والتجارة © ِ- 

رشيد بارباع النفط والثروات المعدنية 2 

عبد القادر باجمال علوي صالح السلامي المالية+ نائب رئيس الوزراء ٍ 

دن أحمد محمد صوفان التخطيط والتنمية+نائب رئيس الوزراء 5 

(المؤتمر) خالد راجح شيخ الصناعة والتجارة ِ- 

رشيد صالح بارباع النفط والثروات المعدنية 2 

ملاحظات : 


)١(‏ صدر قرار جمهوري في ١997/7/75‏ بتعيينه نائباً لرئيس الوزراء ورئيساً للهيئة العامة للاستثمار» 


إلى جانب عمله وزيراً للصناعة. 


(7) في أثناء حرب صيف 1445» صدر قرار مجلس الرئاسة بتاريخ 4/ 0/ ١1454‏ بتوقيف حيدر أبو بكر 


رئيس الوزراء» القيام بأعمال رئيس الوزراء. 
(") استمر في الوزارة حتى 77/ 5/ 41494 وحل محله فيصل بن شملان (مستقل). 
(4) شغل منصب رئيس الوزراء في 77/ 5/ 1494. 

















(5) استمر في الوزارة حتى /١‏ 5/ 1945, وحل محله محمد أحمد أفندي (الإصلاح)» الذي بدوره 
استمر فى التشكيل نفسه حتى »١94947/1١ 7/1١5‏ وحل محله عبد الرحمن محمد على عثمان (المؤتمر). 

(5) أسند إليه أيضاً منصب وزير النفط في ”/ 5/ ١195‏ بعد استقالة وزير النفط فيصل بن شملان 
(مستقل). وحل محله في منصب وزير الصناعة أحمد محمد صوفان في 94/ .1١99577/7‏ 

(0) في التشكيل الوزاري لعام يي تم دمج كل من وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة في 
وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الصناعة والتجارة. 

المصدر: ضياء عبد الله الصلويء الحكومات اليمنية خلال أربعين عاماً (صنعاء: وكالة الأنباء اليمنية» 
(سبأ) غ:١٠56).‏ 
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والملاحظ هنا أن الفترة التي سبقت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 
شهدت تشكيلين وزاريين (ائتلافيين)» بينما شهدت فترة الإصلاح الاقتصادي 
حمسة تشكيلات وزارية» أولها حكومة اثتلافية. 

تستدعي دراسة دور الحكومة في تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي معرفة 
وتحليل المنغيرات المرتبطة بوزراء المجموعة الاقتصادية. وسيتم التحليل وفقا 
لتغيرات: العمرء والتعليم» ومصدر تجنيد النخبة» ودورانها"©. 


أ المتغير العمري 

بلغ متوسط عمر النخبة الاقتصادية في أثناء فترة برنامج الإصلاح 
الاقتصادي 5ه عاماً. وشهدت وزارة التخطيط أقل متوسط عمري للوزير وقت 
تعيينه» إذ بلغ متوسط العمر 15,8 عاماًء فيما شهدت وزارة المالية أعلى 
متوسط عمري بين وزراء المجموعة الاقتصادية (00,8 عاما). ويوضح الجدول 
الرقم (؟ ‏ 27) التقارب النسبي بين متوسط أعمار وزراء المجموعة الاقتصادية. 


الجدول الرقم (؟ ‏ 7) 
متوسط أعمار النخبة الاقتصادية )٠١١1١1995(‏ 


وزارة المالية 
وزارة التخطيط 


وزارة التموين والتجارة والصناعة 
وزارة النفط والثروات المعدنية 





ورغم أهمية وزارة التخطيطء باعتبارها معنية بتنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادي. فإن مسألة العمر لم يكن لها اعتبار لدى القيادة السياسية؛ فمع أن 
القيادة السياسية ركزت في اختيار وزراء هذه الوزارة على عاملي الخبرة والمستوى 
التعليمى» وهما العاملان اللذان التى اتصف بهما أول وزيرين فى الفترة التى 
شبقِك تتقيل برنامع” الإفلاتة الاقتضادئ» “فإن. أعنية العامليق تراجعت فى 


25٠١0١ /4/0 ؛الجمهورية.‎ ٠٠١/5 /٠١و‎ 5٠١0١ ه/‎ ل١0‎ 4560١ /0/٠١ سبتمبر:‎ 7" )95( 


وموسوعة الأعلام 2 < تمء. جه لف 2 - 9/1/1721 / تماخط > 


١ /ا‎ 





التشكيلات الحكومية اللاحقة خلال فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وبيخلاف ذلك. فإن وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة. قد تولى 
عاماًء وكانا يتمثعان بالخبرة الإدارية» وكان أحدهما ذا مؤهل علمى عال 
(الدكتوراه). 


ب - المتغير التعليمي 
ويلاحظ أن أغلب الذين شغلوا مناصب فى وزارات المجموعة الاقتصادية منذ تحقيق 
الوحدة» وعددهم ١8‏ وزيراًء هم من خريجي كلية التجارة والاقتصاد ٠١(‏ وزراء)» 
تخصص نصفهم بالاقتصادء و تخصص ”" وزراء بالهندسة. 


الجدول الرقم (؟ -8) 
بجاللات تخصص وزراء المجموعة الاقتصادية 


)5"٠١٠مه-‎ ١9490 





وبخصوص المستوى التعليمي» فإن أكثر من نصف عدد الوزراء )٠١(‏ من 
حملة شهادة البكالوريوس» فيما بلغ عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه 5 وزراء. 
وفي ما يتعلق ببلد الدراسة» فإن معظم الوزراء (7 وزراء) تلقوا تعليمهم في 
القون» © فى رظانا "فى وساف فى الؤلايات المحدةه نيلها بعلن > 
وزراء علومهم في مصر ووزير واحد في العراق» ودرس ” وزراء في أوروبا 
الشرقية (واحد في روسيا وواحد في بولندا وواحد في جمهورية التشيك). 
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الجدول الرقم (؟ 9) 


50١" 1991( 





ج - مصادر تجنيد النخبة 


وبيخصوص مصادر تجنيد النخبة الوزارية» فإنه لم يكن للمؤسسة العسكرية 
أي وجود في وزارات المجموعة الاقتصادية في التشكيلات الوزارية السبعء 
وربما كان تفكير القيادة السياسية يتجه إلى اختيار ذوي الخبرة في مجال 
التتخصصء وخاصة من الفنيين في مجالاتهم» وفقاً لما تم بيانه من أن نصف 
الوزراء كان من خريجي التجارة والاقتصاد. 

وذ لالظ أنفينا: ختالة الأقفات بالتافات قمصيدو الععبن الف 
الوزارية» رغم العدد الكبير من حملة الدكتوراهء كما أسلفناء إذ لم يتم تعيين 
سوى وزير واحد من أساتذة الجامعات © , 


ويلاحظ كذلك أن أغلب من شغلوا مناصب وزارية فى المجموعة 
الاقتتصادية (9 وزراء من ١6‏ وزيرا». مارسوا العمل الجدايس إل اديه 
سفن القت حييك دن الح معي با سه قناقن :فى لزاني الى 
انتموا إليهاء أو كأعضاء في مجلس النواب» أو كوزراء سابقين قبل تحقيق 
الوحدة. وهو الأمر الذي يعكس أن التخصص والخبرة كانت لهما الآولوية في 
تجنيد الوزراء لتولي مناصبهم. 


(:) وهو أحمد محمد أفندي (وزير التموين والتجارة)؛ الذي لم يستمر أكثر من 8 أشهر» فضلاً على أنه لم 
يتم تعيينه في إطار قرار التشكيل الوزاري» بل تم إحلاله بدلاً من مستقيل من الحزب نفسه (الإصلاح)» وقد 
قدم استقالته ليحل محله شخص آخر من حزب المؤتمر الشعبي العام. 


ل 





د - دوران النخبة 


الجدول الرقم (؟ - )٠١‏ 
ققد النتكيطة انحط طااتحت اخلط حفط 


ل مقع الما [في اناه ينا لاسن 
علوي علج السلامي 
محمد أحمد الجنيد 


ترج بعاتم 
عبد الكريم الإريان 
عبد القادر باجمال 
أحمد محمد صوفان 
فضل محسن عبد الله 
عبد الرحمن بافضل 


محمد عبد الوهاب جباري 


محمد أحمد الأفندي ١‏ (إحلال) 


محمد سعيد العطار ١‏ 
أحمد محمد صوفان ١(إحلال)‏ 
عبد ال حمن محمد على عثمان ١‏ (إحلال) 
عبد العزيز الكميع 
خالد راجح شيخ 
صالح أبو بكر بن حسينون 
فيصل بن شملان 
محمد الخادم الوجيه 





رشيد بارباع 


39 4) شغل في حكومة ١9417‏ منصب وزير التموين والتجارة ) وشغل في حكومة ١11/8‏ منصب وزير 
الصناعة» وكان في حكومة ٠ ٠١‏ وزيراً للصناعة والتجارة عندما تم دمج الوزارتين في وزارة واحدة. 


يلاحظ من الجدول الرقم (5؟  2٠١‏ أن وزارة المالية أقل وزارات المجموعة 
الاقتصادية من حيث دوران النخبة؛ حيث شغل علوي السلامي منصب وزير 
المالية في 5 من التشكيلات الوزارية ال » وتأتي وزارة التخطيط والتنمية بعد 
وزارة المالية ؛ فبالرغم من حصول تدوير فيها في فترة ما قبل تنفيذ برنامج 
الإصلاح اديه فإن المخصب قد انحصر في شخصيتين في التشكبئلات 


و.”* 











وفيما يلاحظ أن وزارة النفط والثروات المعدنية كانت من نصيب الحزب 
الاشتراكي قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» فقد حل محله» نتيجة حرب 
صيف .١945‏ فيصل بن شملان (مستقل)» الذي شغل المنصب نفسه بعد انتهاء 
الحرب. وشهدت الوزارة ذاتها في أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ” 
وزراء فى © تشكيلات وزارية» وبذلك تعد حالة وسطى من ضمن المجموعة 
الوزارية ص حيث دوران النخبة. 

وتحتل وزارة التموين والتجارة ومعها وزارة الصناعة المرتبة الأولى من حيث 
دوران النخبة الوزارية» وخاصة فى الفترة التى سبقت مرحلة الإصلاحات 
الاتتصاذية .وهو نا بعصم مخ عدم بقاء أى من الوزراء فى 'ملتصنيه الأكدر من 
فترة واحدة» بل حدثت فى حالات أخرى تعديلات وزارية فى وزارة التموين 
والشناوة نر مرتجلة الاقتلات الشائ وبين الوقن الشكي العام والمجيع التمض 
للإصلاح» نتيجة الخلافات التي حدثت بين طرفي الائتلاف. 


ومن الملاحظ أنه لم يحدث أن تم تبادل الأدوار بين وزارة وأخرى سوى فى 
وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة» وحالة أخرى هي تعيين وزير الصناعة 
في وزارة التخطيط. وينبغي الإشارة إلى أن وزارة التخطيط مثلت مصدراً من 
مصادر التجنيد لشخص منصب رئيس الوزراء» حيث بلغ عدد رؤساء مجلس 
الوزراء الذين شغلوا منصب وزير التخطيط ” وزراء فى 5 تشكيلات وزارية بدءاً 
من التشكيل الوزاري عام /1991. 

يمكن تتبّع دور مجلس الوزراء في السياسات الاقتصادية» وخاصة ما يتعلق 


بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. من خلال ما ورد في برامج الحكومة» 
وأسلوب الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. 


أ برامج الحكومة والإصلاح الاقتصادي 

تعاقب عدد من الحكومات خلال فترة الدراسة التي تولت تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادي» وبلغ عددها ه تشكباللانت وزارية. وقد تضمئت برامج 
الحكومات المتعاقبة بدءاً من أواخر عام ١9144‏ وحتى عام ٠٠١‏ تأكيد 
الإصلاحات الاقتصادية. ويبين الجدول التالي التشكيلات الحكومية منذ قيام 
الوحدة. 


الجدول الرقم (؟-١١)‏ 
الحكومات دكا سف اكد التك وفي أثناء التنفيذ 


الفترة | عام توعها ٠|‏ ركيين الفكوة. ."| الانتماء الدربي 
التشكيل : لط الوذ راد 
1 اتفاقية الوحدة 


انتخابات برلمانية 


حرب ١9195‏ ثتلافية | عبد العزيز عبد الغني 


انتخابات برلمانية | أغلبية 1 فرج سعيد غانم 
استقالة رئيس الوزراء | أغلبية | عبد الكريم الإرياني 

انتخابات محلية أغلبية | عبد القادر باجمال 

انتخابات برلمانية | أغلبية | عبد القادر باجمال 








لقد تضمن برنامج الحكومة الائتلافية لعام »١1445‏ برئاسة عبد العزيز 
عبد الغني» تشخيصا للوضع الاقتصادي بعد حرب »١545‏ وانبنى على عدد من 
الأهداف. منها إزالة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السياسية التى خلفتها الحرب 
وفغرة الضراء السباسى » وإضاد العادات اللدريمة لعحفيقة مطاناة الراطنين 
المعيشية من جراء استمرار ارتفاع الأسعار واختلال أسعار الصرف للعملة الوطنية 
واختلال الوضع التمويني. ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لإصلاح الاختلالات 
الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني»: وإعداد برامج الإصلاح الإداري والمالي 
الذي يعد شرطأ لازمأ لخطة تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد 
الوطني”""2. وقد تضمن فى محال الإصلاحات الاقتصادية إجراء الإصلاحاتث 
لمالية والنقدية والسعرية اللازمة لإصلاح الاختلالات القائمة» وتقليص الإنفاق 
الحكومي» وتصويب مسار السياسة المالية/4". 


المرحلة الثانية واستكمال بعض إجراءات المرحلة الأولى» جاء برنامج الحكومة 


(90) رئاسة مجلس الوزراء» البرنامج العام للحكومة المقر من مجلس النواب في ١195/١١/١8‏ 
(صنعاء : مطابع دائرة التوجيه المعنوي؛» 995١)؛‏ ص 59. 


( المصدر نفسه.ء ص 05-090. 





الاقتصاد ضرورة ابتبعي الحكومة إلى مواصلة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
والنقدية واستكمالها”"''. ولم تستمر هذه الحكومة سوى عام واحد”* . 


وقد أعقب ذلك تشكيل حكومي ثالث برئاسة عبد الكريم الإرياني» وهي 
الحكومة التى واجهت وضعاً صعبأ ‏ نتيجة اعتماد اليمن على النفط كمورد 
أحانى» بحرت يضكا :ف بالمتديى الإراوكعان قف فى السنام عار الفط 
زهوها العكيى كل التشراف الأمتضاتة الأعرى: 1 قاين إبراذاك القولة: 
الأمر الذي أدى إلى بلوغ عجز الموازنة الفعلي 4 أضعاف العجز المخطط للفترة 
حتى نهباية نيسان/ أبريل .١144/8‏ كما كان لانخفاض أسعار النفط آثار غير مباشرة 
تمثلت في انخفاض الإيرادات الجمركية. ولذلك» رأت الحكومة أن هذا الوضع 
لا.يقرك أي خيار حقيقي سوى الاستمرار في تطبيق برباميجع الإصلاح 
الاقتتصادي» وأن التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات السعرية كان سببأ في فقدان 
لواف العامة الله ود اللو ركه وال ليا الفا ١‏ 


ونتيجة لإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية بعد الوحدة عام ٠٠١١‏ 
وإجراء التعديلات الدستورية» تشكلت حكومة أخرى برئاسة عبد القادر باحمال. 
ولا كانت فترة هذه الحكومة لم تزد» من الناحية الدستورية» على عامين» فإنها رأت 
أنه ينبغي التركيز على طرح البرامج بصورة واقعية وحقيقية» وأنها لن تعد في 
برنامجها إلا بما يمكن تحقيقه وبما من شأنه تنفيذ المهام العاجلة والضرورية”7”"©. 

وقد أولت تلك الحكومة أهمية في برنامجها للإصلاح الإداري والتنمية 
البشرية في المحورين الأول والثاني من البرنامج» وجاء موضوع الإصلاحات 
الاقتصادية ليحتل المحور الثالث. وأكدت الحكومة عزمها على مواصلة 
الإصلاحات الاقتصادية. وركز البرنامج بهذا الشأن على الاهتمام بالإيرادات غير 


(49) رئاسة مجلس الوزراءء البرنامج العام للحكومة المقر من مجلس النواب في ١991/57/١7”‏ 
(صنعاء : مطابع دائرة التوجيه المعنوي» 991١)؛‏ ص .١١‏ 
بعض الوزراء وطلبه من رئيس الجمهورية الموافقة على إجراء تعديل وزاري. 

١919/8/5 7/10 رئاسة مجلس الوزراءء البرنامج العام للحكومة المقر من نجلس النواب في‎ )٠٠١( 
(صنعاء : مطابع دائرة التوجيه المعنوي » )2 ص ا‎ 

0 رئاسة مجلس الوزراءء البرنامج العام للحكومة المقر من مجلس النواب في 5/ ٠٠١١/0‏ 
(صنعاء : مطابع دائرة التوجيه المعنوي» 2 صن 79 


ال( 





النفطية» والتقليل التدريجي من الاعتماد على الإيرادات النفطية”""©. 

وبعد الانتخابات البرمانية عام 7٠١‏ شكل عبد القادر باجمال حكومته 
الثانية» التي تعد الحكومة الخامسة التي تبنت الاستمرار في تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادي. 

ب - تنفيذ السياسة الاقتصادية 


وفقاً لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي» انقسمت مراحل تنفيذ البرنامج 
إلى مرحلتين أساسيتين» الأولى مرحلة التثبيت الاقتصادي» والثانية مرحلة التكيف 
الهيكي. ونظراً إلى تأخر تنفيذ بعض عناصر البرنامج؛. وخاصة الإصلاحات 
السعرية» نتيجة عدد من العوامل السياسية والاقتصادية» تم ترحيل وتنفيذ البعض 
منها في فترة متأخرة» وهي ما يمكن أن نطلق عليها مرحلة الإصلاحات المؤجلة. 
)١(‏ المرحلة الأولى (التثبيت الاقتصادي) 


لم يكن من السهل البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي» بالنظر إلى 
اختلاف أطراف الائتلاف الحكومي المكون من حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع 
اليمني للإصلاح» إذ تباينت وجهتا نظرهما حول أهمية إجراءات المرحلة الأولى 
وأولويات تطبيقها. ولم تحسم الأمور إلا باللجوء إلى الأغلبية التي تمتع بها المؤتمر 
الشعبي في الحكومة”*". 

كما أدى التطبيق الفوري لقرارات وإجراءات الفترة الثانية من الإصلاحات 
الاقتصادية في منتصف كارن الثاني/ يناير ١197‏ إلى ردود فعل مناهضة تزعمتها 
أحزاب المعارضة وصحفهاء كما تفاقم الخلاف في وجهات النظر بين حزبي 
الاتتلاف الحكومي”؟'"2. 

(؟) المرحلة الثانية (الإصلاح الهيكلي) 


استمرت الحكومة خلال هذه المرحلة فى تطبيق الإجراءات الاقتصادية» لا سيما 
تلك التي تم ترحيلها من الأعوام السابقة والخاصة بالإصلاحات السعرية. وقد جرى 


.537- 57” )المصدر نفسهء» ص‎ ١( 

)٠١(‏ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في الجمهورية اليمنية: بحوث وأدبيات المؤتمر 
الاقتصادي اليمني الثاني ص 08. 

(5١6)المصدر‏ نفسه. ص ”57. 





تنفيذ تلك الإصلاحات على فترتين» الأولى فى تموز/ يوليو .»١991‏ بعد الانتخابات 
البرلمانية» والثانية تق متمق ايفن 1+ يمد اللشكيل الشكرمى الذى جاء فى أغقات 
اعفان ركينن اللوؤواة: ولم تلق الإجراءات التي اتخذت في عام 10 أي 
احتجاجات عنيفة» وربما يكون ذلك عائدا إلى ما تمتعت به الحكومة من ظروف 
ملائمة» خاصة مع تشكلها من حزب وحيدء هو المؤتمر الشعبي العام» لأول مرة 
بعد تحقيق الوحدة”*". في حين لقيت الإجراءات الاقتصادية في منتصف عام ١19/‏ 
معارضة شديدة؛ حيث تضافر عدد من العوامل» مثل عدم تحقيق الإجراءات المتخذة 
في الأعوام السابقة النتائج المرجوة» وتدهور أسعار النفط» وهو ما انعكس على 
الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. وبالرغم من ذلك» فإن الحكومة تمكنت من إقرار 
رفع الدعم عن القمح والدقيق نبائياً عام 1999. 

وقد ضعفت قدرة الحكومة على اقرار إصلاحات سعرية جديدة؛ فعندما 
شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات سعرية في بداية عام »35٠٠١‏ لم يكن من 
سبيل أمامها إلا أن ترفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية» الذي بدوره أحالها إلى 
المجلس الاستشاري لإبداء الرأي والموقف من الزيادة التي تزمع الحكومة تنفيذها 
في ما يخص المشتقات النفطية”*"©. 


وجاءت محاولة الحكومة هذه بالرغم من التزامها أمام مجلس النواب بعدم 
الإقدام على اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة بعد الإجراءات التي اتخذتها عام 
وربما أرادت الحكومة من ذلك معرفة إمكانية الإقدام على تلك الخطوة. 


ثم أجلت الحكومة تنفيذ الزيادة بسبب اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك, 
وزيارة رئيس الجحمهورية للولايات المتحدة الأمريكية» ودنو موعد الاحتفالات 
بالذكرى العاشرة للجمهورية اليمنية» وهي مبررات كافية» خصوصاً إذا أضيفت 
الوا لظتس ودوك انسل واوا امياد فق اطول سان ركنقية. عد 


() مثّل تشكيل الحكومة من حزب المؤتمر بمفرده مرحلة للتفاؤل» نتيجة ما شهدته التشيكلات الحكومية 
(الائتلافية) السابقة بعد تحقيق الوحدة وبعد حرب صيف ١444‏ من أوضاع سلبية على مجمل الأوضاع 
السياسية» بسبب قيام تلك التشكيلات على مبدأ تقاسم الوظيفة العامة وسياسات الإرضاء. 

)29١5(‏ وقد تضمّنت مذكرة أن هناك من المبررات ما يستدعى زيادة أسعار مادة الديزل» لأن بقاءه على 
السعر الحالي أدى إلى زيادة في الاستهلاك» وجعل الدولة تستورد كميات كبيرة منه من الخارج. كما يتمّ تمريبه 
إلى الخارج بفعل تدن سعره» وتأثيره السلبي في قطاع الكهرباء» حيث تحول كبار المستهلكين إلى توليد 
الكهرباء من مولدات الديزل لرخص سعره. انظر : الوحدوي. 0/ 7/ .30٠١‏ 

.730٠9 /9 /0 الوحدوي.‎ )٠١7( 


الإجراءات في الدوائر الحكومية» إذ رأى البعض الإسراع في تنفيذهاء فيما رأى 
البعض الآخر تأجيلها إلى ما بعد انتخابات شباط/ فبراير 76٠١١‏ النيابية 
و0 

(*) المرحلة الثالثة (تطبيق الإجراءات المؤجلة) 


ونتيجة للأحداث الداخلية والخارجية» لم تقم الحكومة بأي إجراءات 
اقتصادية خلال الفترة 7٠١١‏ 5005. وقد تمئلت الأحداث الداخلية في 
الانتخابات البرلمانية الثالثة عام .70١7‏ وحرب صعدة, وتمثئلت العوامل الخارجية 
في العدوان الأمريكي على العراق وما نجم عنه من ارتفاع في أسعار النفط 
وتداعيات ذلك على الأوضاع المالية والموازنات العامة للدولة» فضلاً على احتلال 
القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب الأولوية في الأجندة الداخلية والخارجية 
للسياسة اليمنية» مع تراجع القضية الاقتصادية. 


ولم تتمكن الحكومة من تطبيق إجراءات اقتصادية في إطار برنامج الإصلاح 
الاقتصادي إلا في ١4‏ تموز/ يوليو .٠٠١4‏ وبعد ترددء أقر الاجتماع الموسع”*0') 
برئاسة نائب رئيس الجمهورية وقيادات الحزب الحاكم مواصلة برنامج الإصلاح 
الشامل. وقد تزامن ذلك مع إصدار رئيس الجمهورية قوانين التعرفة الجمركية» 
وقانون الضريبة العامة على المبيعات» وقانون الوظائف والأجور والمرتبات. 
وخانت عط : اكور قلف عن لنسوط شتزهة سو عل الوسفيمات الذالنة 
والدولية» وتحذيرها للحكومة اليمنية من العواقب التى قد تنشأ من التأجيل فى 
اتخاذ تلك الإجراءات. ْ ْ 


ويبين الجدول الرقم (؟ ‏ ؟١١)‏ الإجراءات الاقتصادية وتزامنها مع الأحداث 
السياسية التى رافقت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 


لا ٠‏ الثوري. لف 0 حيث تضمّن خطاب النوايا الموجّه من الحكومة اليمنية إلى صندوق 
النقد الدولي أنه نتيجة للظروف السياسية» المتمثلة في المعارضة القوية في البرلمان للإصلاحات الضريبية وتزامن 
الانتخابات المحلية» فإنها لم تتمكن من تلبية معايير الإصلاحات الهيكلية وزيادة أسعار المشتقات النفطية. 
النطلصن: : «روع1ء2011 112226121 220 عتاطده معط 01 01210112 حطع 8 1219ماع مدع ام مناك بأمعام] 01 تتعااعآ :نلعم 7ا» 
لاع 101/2001/ 2[ /لمططعاءاظ إع01. لطا 18/77 /:نصاغط > ,(2001 ععطمناء0 10) لصناط لإتتماعصه11 210521 ممععام]1 
. < تطاط.عرع 01/100 


)23١(‏ رأس الاجتماع نائب رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى 
ونائب رئيس مجلس النواب والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والأمناء العامين المساعدين للحزب الحاكم» 
والهيئات والمؤتمرية الوزارية والنيابية والشوروية والتنفيذية في ا محافظات» انظر : الثورة. 9١/ا/‏ 5000. 
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الجدول الرقم (؟  )١7‏ 
مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والأحداث السياسية 


قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي ١99541١99٠‏ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ٠٠١6-١998‏ 


برنامج الإصلاح الاقتصادي المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة 


١994-٠‏ (التثبيت الاقتصادي) | (الإصلاح الهيكلي) ١999-1991‏ مرحلة التردد في تطبيق الإجراءات الاقتصادية المؤجلة 
١991/١996‏ 
أزمة وحرب| الانتخابات . توقي الاحتلال 
الأمريكي 
للعراق 
«آذار/ 





ويلاحظ من كل السياسات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصاديء, أنها سعت إلى تطبيق تلك الإجراءات عقب الانتخابات البرلمانية أو 
المحلية والرئاسية فى أغلب الأحيان» كما أنها تجنبت فرض تلك الإجراءات فى 
اتوك لعلات ميهد مه زهو قن م انف نه وحكد دا حيكة إن اللكرمة اليرت 
عاونالا داس الما مس وى راي بها جين م افده المفافي المشاد 
النفط» إجراءات صارمة» فيما تراخت في حالة ارتفاع أسعار النفط. 


ومهذا الخصوصء يلاحظ أن الحكومة لم تتراجع في المرحلة الأولى من 
الإصلاحات الاقتصادية عن تطبيق إجراءات الفترة الثانية في كانون الثاني/ يناير 
5 التى جاءت فى أعقاب احتلال إريتريا جزيرة حنيش الكبرى فى كانون 
الأول/ ديسمير .١1990‏ 


ويلاحظ من كل ما سبق أن الحكومة قامتء» في أثناء مراحل تنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصادي» بتوظيف الأغلبية التي تتمتع بها في البرلمان في تمرير 
السياسات الاقتصادية» وتهدئة الشارع. كما تلاحظ استجابة الحكومة بصورة 
فورية لحضور جلسات مجلس النواب» وقيولها توصيات مجلس النواب دون 


ثالثاً: السلطة التشريعية 


اهتمت أدبيات السياسات العامة بالدور الذي تؤديه المجالس التشريعية» 
وأثبتت أن تلك المجالس» في العالم الثالث على وجه العموم» لا تساهم في 
توفير بدائل للسياسات العامة» وإنما تحقق المساندة لمجلس الوزراء باعتباره 
الصانع الحقيقي لهذه السياسات». وتكسب قرارات الحكومة الصبغة الشرعية"*'"©. 


ولذلك» فإن هذا المبحث بهتم بدراسة دور السلطة التشريعية ( مجلس 
النواب) من خلال تناول اختصاصات مجلس النواب» وفقا لما ورد فى 
الدسكورء وعقرقة دور النقريض. والرقان قن إطان السياسات: الاقتميادية: 
بالإضافة إلى تناول الإطار التنظيمى للمجلس 78 خلال التركيز على دور اللجان 
انعية ذات العاحلةر : 


0١ 9(‏ إبراهيم» السياسات العامة والتغيير السياسي في مصر: سياسة الإسكان, دراسة حالة ١91/5‏ - 
كلمول ص .5١6‏ 





١‏ اختصاصات مجلس النواب 

تتناول المادة الرقم (57) اختصاصات مجلس النواب» فتنص على أن: مجلس 
العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة 
والحساب الختامى». كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه 
المي 7 الد 5 1 
ييل .فى الداسعور : 


ويتضح من المادة الدستورية الدور التشريعي للمجلس من خلال الموافقة على 
القوانين» وإقرار القوانين التي تصدر في غيابه؛ حيث تنص المادة الأول من 
اللائحة الداخلية للمجلس على الدور التشريعي للمجلس من خلال نصها على أن 
اعلين القوات :هو الشلطة العشرنيحية للدولة وهو :الذي يقترن الفوانيق1 إلى 
جانب الوظيفة التشريعية التي يقوم بها المجلس» فإن له وظيفة مالية من خلال 
إقزارة الؤاؤتة العامة واططة الغانة للشبية الاقتضافية"والالمساعية الي فلا 
اللكومة في :دذاية عملها آنام لسلس ؟ حبك تن اناده ذاه عو الأذفنة 
الداخلية على أن المجلس «يقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية 
الاقتضادية والاجتباعية والموازلة العامة وتات العام 1110 


وتعد الوظيفة الرقابية من أهم الوظائف التي يضطلع بها مجلس النوابء إلى 
جانب الوظيفة التشريعية والمالية؛ فالمجلس يمارس وظيفة التوجيه والرقابة على 
أعمال الهيئة التنفيذية وفقاً لما أقره الدستور. وأهم وسائل الرقابة البرلمانية الأسئلة 
وطلبات الإحاطة والاستجوابات وطلبات المناقشة» يضاف إلى ذلك مالاحظات 
الأعضاء في أثناء مناقشة البيانات الوزارية المختلفة» وما يقوم به المجلس من 
تشكيل لحان خاصة أو لجان لتقصي الحقائق. 
؟ ‏ دور مجلس النواب فى السياسات الاقتصادية 

يمكن استعراض دور مجلس النواب فى مجال السياسات الاقتصادية من 
خلال دوره التشريعي والرقابي: 

أ الدور التشريعي لمجلس النواب في مجال السياسات الاقتصادية 

لمعرفة الدور التشريعى للمجلس. لا بد من حصر التشريعات التى أقرها 


5 دستور الجمهورية اليمنية‎ )١٠١( 
.5 ص‎ »)١995 مجلس النواب. اللائحة الداخلية لمجلس النواب (صنعاء : الآفاق للطباعة والنشرء‎ )١١١( 
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علس القوات فى عذال الاباك العامة يشكل عام وفى غال) السيئاسات 
الاقتصادية شكل كاض و ومنها 3آاك الصلة: بالاصااجات الاقتصافة: 

ونظراً إلى أن المجلين شهن غدةا مج الدذوؤات الززلانية الاأتشامة قن أثناء قدرة 
الدواسة )تقد ايعكس :ذلك ل تكوينه وطل«طريقة تقاوله كلك التشريكاسة. إذ أقر 
عدداً من القوانين المرتبطة بالسياسة الاقتصادية» وخاصة تلك التى تتعلق بسياسات 
الإصلاح الاقتصادي. ويبين الجدول التالي القوانين التي أقرها مجلس النواب. 


الجدول الرقم (؟ )١-‏ 
القوانين التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة ٠٠١51١99٠‏ 


٠١١4-66‏ فى أثناء 


إجمالي القوانين 
القوانين الاقتصادية والمالية 





وتتضح من الجدول الرقم (؟ - )١١‏ النسبة المرتفعة للقوانين الاقتصادية 
والمالية» سواء في الفترة التي سبقت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» أو في 
أثناء تنفيذ البرنامج؟ فقد مثلت ما نسبته 5١‏ بالمئة و59 بالمئة» على التوالي» من 
إجمالي القوانين التي أقرها مجلس النواب. 


وتشمل تلك التشريعات القوانين التى أقرها مجلس النواب» سواء تلك التى 
صدرت بقرار جمهوري بقانون أو تلك التي كان قد أقرها المجلس في فترة سابقة. 

ويلاحظ أنه نظراً إلى طبيعة التحولات التي شهدها النظام السياسي» خاصة 
على مستوى السلطة السياسية الحاكمة وما شهدته من ائتلافات حزبية» فضلا على 
التغير في تلك التحالفات وطبيعة التغير في النظام السياسي بعد حرب صيف 
14 » فقد شهدت فترة الدراسة المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية تغييرات 
كثيرة فى عدد من القوانين» وخاصة ذات الصفة الاقتصادية والمالية. 

ويبين الجدول التالي مجموعة من القوانين التي تم إقرارها في مجال السياسات 
الاقتصادية» وتضمنت تلك القوانين المجاللات الاقتصادية والاستثمارية والمالية. 
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الجدول الرقم (؟ )١5-‏ 
القوانين الاقتصادية والمالية التي أقرها مجلس النواب في الفترة ٠٠١81١99٠‏ 


الل لاه 


ل كن 


للك 2-2 


قرار جمهوري 
بالقانون )١5(‏ 


بتعديل (55) 


الا 1 
بتعديل القانون )١(‏ 
القرار الجمهورية 
بالقانون )١5(‏ 
بتعديل بعض بنود 
القرار الجمهوري (؟) 
45 الخاص 


قرار جمهوري 
بالقانون (15) 


1 0 ّ الا دنا 


قانون (159) بتعديل 


بعض مواد 
القانونين 


)1250 
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قانون )"١(‏ بشأن 
ضرائب الدخل» 
قانون )7١(‏ بشأن 
الضرائب على 
الإنتاج والاستهلاك 
والخدمات 


قرار جمهوري (15) 
بشأن فرض ضرائب 
الدمغة 

قانون البنك قرار جمهوري (١؟)‏ 

المركزي وقانون بشأن البنك المركزي 
البنوك وقانون 

المصارف الإسلامي 
وقانون غسيل 
الأموال 


المصدر: مجلس النواب» الموسوعة التشريعية للقوانين التي أقرها مجلس النواب للفترة من 51 مايو ١99٠‏ وحتى ١١‏ مايو 25٠١4‏ ج (صنعاء: مجلس النواب 


اليمني» 23٠09‏ (بتصرف). 


قرار جمهوري أقرار جمهوري بالقانون| قانون (4) بتعديل 
بالقانون (5) )١5(|‏ بتعديل القانون] بعض مواد القرار 


بتعديل القانون : الجمهوري بالقانون 


1991070 بشأن 

فرض الضرائب على 

الإنتاج والاستهلاك 
والخدمات 


افق 


قانون )"١(‏ بشأن 


المصارف الإسلامية 


قانون ضريبة قانون (7”5) قانون (؟17) 
بتعديل نص | بتعديل القانون 
المادة )1/١(‏ من 


)١19( القانون‎ 


قانون (0) بإلغاء 


القرار الجمهوري 


قانون (78) بشأن قانون (1؟) 
بشأن تعديل 
الفقرة )١(‏ من 


المادة )٠1١(‏ من 





بالكعظ من الحدون. الرقي :03873 الندوو الشتريمي: نكن "القرزات 
والمتمثل في كمية القوانين المي قام بمناقشتها وإقرارهاء وهي مرتبطة بالسياسة 
الاقتصادية. كما تتضح التعديلات المتكررة على القوانين الاقتصادية والمالية» حيث 
فرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوجّه الدولة نحو تبنّى اقتصاد السوق» 
إجراء تغييرات عديدة على تلك القوانين» ويمكن ملاحظة التاق العسدي كنع 
التي أديفلتك مراراً على قوانين ن الاستثمار والضرائب» خاصة الضريبة العامة على 
المبيعاثت». والجمارك ذات العلاقة بالإصلاحات الهيكلية. 


- الدور الرقابي للمجلس فى مجال السياسات الاقتصادية 
يأتي الدور الرقابي كوظيفة من الوظائف الأساسية للسلطة التشريعية» بل 
يدك من أهم الوظائف. وسيتم تناول هذا الدور من خلال تناول عناصر الوظيفة 
الرقابية والمتمثلة فى الأسئلة» والاستجوابات» وطلبات المناقشة» وسحب الثقة» 
فضلاً على تناول الأدوار الرقابية الأخرى. 
)١(‏ الأسئلة 


رغم ورود الإجراءات المتعلقة بالأسئلة» فإن لوائح مجلس النواب لم تحدد 
تعريفاً للسؤال» وهو ما تداركته لائحة مجلس النواب» إذ عرّفت السوال بأنه 
الاستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات 
الحكومية» بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو للتحقق من حصول 
واقعة وصل علمها إليه» أو للاستفهام عن نية الحكومة في ام ال 


وقد نصت الادة الرقم )١77(‏ من اللائحة على أن «مجلس الوزراء مسؤول 
مسؤولية جماعية وفردية» ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجّه إلى 
رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي 
موضوع يدخل في اختصاصهم» وعلى من يوجّه إليه السؤال أن يجيب عليه) 0 ع 


ومن خلال تتبّع الأسئلة التي وجهت من الأعضاء إلى الوزراء المعنيين حول 


)١١0(‏ انظر: المادة الرقم (1)» في: مجلس النوابء اللائحة الداخلية لمجلس النواب (صنعاء: 
الآفاق للطباعة والنشرء ‏ 

() يلاحظ أنه تمّ حذف ما ورد في المادة نفسها في اللوائح السابقة للمجلس العبارة التي نصت على «أنه 
لا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة». 


717 





مختلف القضاياء ومنها القضايا الاقتصادية» نجد أن عامى ٠٠١‏ و5١٠٠‏ شهدا 
كثافة في الأسئلة بلغت 47 سؤالاًء بخلاف الأعوام الساهة الي 1 “تشهو آية 
أسئلة مكتوبة» على حد علم الباحث". 

وقد بلغت الأسثلة الموجهة التى تناولت القضايا الاقتضادية 1 سؤالاء أي 
ما نسبته "١‏ بالمئة من إجمالي الأسئلة. وتوزعت الأسئلة ال ١١‏ بين أسئلة حول 
الإصلاحات الاقتصادية والقضايا المالية» فضلاً على قضايا مرتبطة بالاستثمار. 
ويبين الجدول الرقم (؟  )١5١‏ الأسئلة التي وجّجهها أعضاء المجلس بشأن القضايا 
الاقتصادية خلال العامين 5٠٠١7‏ و5١٠3.‏ 


الجدول الرقم (؟  )١١‏ 
الأسئلة التى وجّهها أعضاء المجلس إلى الحكومة 
بخصوص القضايا الاقتصادية والمالية للعامين 5٠٠١‏ و85٠١٠٠٠5‏ 





ومن خلال معرفة الانتماء الحزبى لمن قاموا بتوجيه الأسئلة الخاصة بالقضايا 
الاقتصادية والمالية والاستثمارية» تبين أن إحمالي من قاموا بتوجيه الأسئلة / 
أعضاءء ؛ منهم من المؤتمر ومن حزب الإصلاح. وبلغت الأسئلة التي وجهت 
بهذا الخصوص ١7‏ سؤالاء 8 منها موجّهة من أعضاء المؤتمرء وه موجّهة من 
أعضاء حزب الإصلاح. 

وقد توزعت هذه الأسئلة على عدد من المجالات» كان نصيب قضايا 
الاستثمار منها 5 أسئلةء. والقضايا المالية 5 أسئلة» وما يرتبط بالإصلاحات 
الاقتصادية ” أسئلة» وجّهت إلى رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير المالية ووزير 
التخطيط ووزير التجارة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وفي ما يل رصد للأسئلة 
الموجهه من أعضاء مجلس النواب إلى الوزراء المعنيين وبياها : 


() حيث لم يلاحظ وجود أسئلة موجهة من أعضاء المجلس إلى الحكومة في المحاضر التقريرية للمجلس 
خلال الفترة .,3١١719891/‏ 
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© السؤال الموجه من صخر الوجيه ضمن جدول ال 00 يتناول 
أسباب عدم تطبيق وتنفيذ الفقرة (ز) من المادة الرقم )8١1(‏ من قانون الاستثمار 
المادة الرقم (5") من قانون الاستثمار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون» 
وهل تنوي الحكومة عرض الحسابات الختامية لموازنة ٠٠١”‏ في الموعد المحدد 

© الأسئلة الموججهة من علي حسين عشال حول”*4١١2‏ حجم الرصيد المدين على 
الجمهورية اليمنية لصالح الشركة المشغلة للمنطقة الحرة/ عدن» وما هي العائدات 
التي حصل عليها اليمن منذ بدء نشاط المنطقة الحرة/ عدن؟ وما الذي تم بخصوص 
الاختلالات الإدارية الحاصلة فى مجلس إدارة المنطقة/ عدن؟ وماهى صحة 
المعلومات التي تتحدث عن عزم الحكومة توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات يتم 
بموجبها احتكار جميع المشروعات المتعلقة بتنفيذ المعلومات والبرمجيات والاتصالاات 
في جنيع مؤسسات وقطاعات الدولة العامة والمختلطة» ولمدة 0؟ عاماً؟ 


© السؤال الموجّه من عبد الرزاق أحمد الهجري: ما هي أسباب الارتفاع 
المفاجئ لأسعار مادة الغاز وكذا اختفاته من الأسواق؟ وما هى الإجراءات التى 
الوا لواو 0و 


© الأسئلة الموججهة من عبد الكريم شيبان إلى وزير النفط والثروات المعدنية: 
ما هو مقدار ما تحصل عليه الوزارة سنوياً من المنح المفروضة على الشركات 
النفطية العاملة في اليمن في مجال الاستكشافات والإنتاج» باسم الدعم المؤسسي 
والتدريب والتنمية؟ وما هى أوجه إنفاق هذه المنح؟ وهل يمكن تزويد المجلس 
ببيانات رسمية عن تلك النفقات وكيفية احتساب عناصر دعم المشتقات النفطية 
لكل لتر (ديزل - بترول)؟ وما مقدار ما حصلت عليه الوزارة من مبالغ مقابل 

0 520 : 000 50-0 ف م0 ع( 
منح توقيع الاتفاقيات مع الشركات النفطية خلال الفترة الماضية" '١'؟؟‏ 

© السؤال الموججه من عبد الكريم شيبان وصخر الوجيه إلى وزير النفط 
والثروات المعدنية حول أسباب انخفاض مبيعات النفط الخام اليمني عن الأسعار 


.70١7 /4/١ 20١/79 /١/١( مجلس النواب» المحضر التقريري الرقم‎ )١١( 
ارا‎ 22١/7 /١/1١( مجلس النواب» المحضر التقريري الرقم‎ )١١5( 
.73007/94/19 .)١/5 /١( مجلس النوابء التقرير الموجز عن أعمال المجلس الرقم‎ )1١5( 
0 2275/١/7 /5( مجلس النواب» المحضر التقريري الرقم‎ )( 


ك لما 





المعتمدة» وقيام شركة النفط ببيع مئات الآلاف من أسطوانات الغاز» وقيمة 
الأثاث الذي تم شراؤه لمبنى شركة النفط الجديد”"7"©. 


وقد رد الوزير على السؤال مؤكداً عدم وجود انخفاض في مبيعات النفط 
الخام نبائياً» وأبدى استعداده لتقديم الإيضاحات المفصلة» مدعمة بالجداول 
الخاصة بذلك. وبعد التعقيب من مقدم السؤال؛ طلب موافاة المجلس واللجنة 
بلائحة الأسعار التي باعت بها الحكومة اليمنية النفط الخام خلال الأشهر الأربعة 
الآخيرة من عام 2350١05‏ والتزم الجانب الحكومي بتقديم أسعار النفط اليمني 
للعام المنصرم كاماة”*5"©. 

© السؤال الموجه من عبد العزيز جباري إلى وزير المالية: ما هي الفوارق في 
الإبرادات التي تحفقت حى عاية 'تشزين: الأول/ اكنوير +4 بنتبيجة ارتفاع أسغار 
النفط؟ وكيف سيتم التصرف فيها؟ وهل تم إيداع تلك الفوارق في حساب 
خاطى فقا لتوضيات الا 0130م 


© الأسئلة الموجهة من كل مد”'"2: 


- حسين الأحمر إلى وزير الإعلام حول عدم بث وقائع جلسات مجلسي 
النواب والشورى المخصصة لناقشة رؤية الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية. 

- عبد الله عبد الله بدر الدين وعبد العزيز أحمد جباري إلى وزير الداخلية 
حول ما ورد في رسالة الحكومة إلى المجلس بخصوص رؤيتها للإصلاحات 
الاقتصادية» وأنه تم التطرق في الرسالة إلى قضية تهريب الديزل (السولار) 
وبصورة منظمة وعبر البحار» تما يدل على أن لدى وزارة الداخلية معلومات 
بأسماء هذه الشخصيات» فمن هؤلاء الأشخاص؟ ولاذا لم يتم القبض عليهم 
و محاسبتهم وفقا للدستور والقانون؟ 

- عبد الرحمن بافضل إلى رئيس الوزراء حول ما ورد فى مجلة الاقتصاد 
والأعمال في آب/ أغسطس بشأن إدارة المنطقة الحرة في عدن. 


- عبد الجليل جازم إلى وزير التخطيط حول حجم القروض والديون 


٠٠١5/94/0 .)7 /” /١/5؟( مجلس النواب» امحضر التقريري الرقم‎ )١١0( 

(1) مجلس النواب. امحضر التقريري الرقم ٠٠١5/1١15 /١5 .)١/7/7 /١5(‏ 
(0) مجلس النواب. امحضر التقريري الرقم (9/ 5/ 007/7 7٠٠05 /1١/55‏ 
)1١٠١(‏ مجلس النواب. المحضر التقريري الرقم (5/ 2275/7/5١‏ ل 30 
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الخارجية المترتبة على اليمن إلى نباية تشرين الثاني/ نوفمبر 25٠١5‏ والمطالبة 
بموافاة المجلس بكشف توضيحي إجمالي يبين حجم القروض والديون للمرافق 
المقترض لها كلا على حدة (الطرق» الاتصالات». التعليم» الدفاع والأمن» . 
الخ)» وكم يبلغ مقدار خدمة الديون سنويا ابتداء من عام ١1905‏ وحتى عام 
85 كل عام على حدة. وهل هناك آلية معيّنة تحدد المجالات التي يسمح فيها 
البحث عن قروض أم 2"109؟ 


- عبد العزيز جباري إلى وزير المالية للرد على السؤال الموجه إليه بشأن 
الفوارق فى الإيرادات التى تحققت إلى نباية تشرين الأول/ أكتوبر 7٠١7‏ نتيجة 
اخنسات سعر يرميل التفظ نت ؟5 دولاراء فى الوقت الذي وصلل فيه“ السعر 
العالمي إلى أكثر من 50 دولاراًء كونه لم يقنع بالرد الكتابي المقدم من وزير المالية 
عل الال 


- استمع المجلس إلى رد وزير التخطيط على سؤال صخر الوجيه حول قيام 
الحكومة بالاقتراض وكفالة قروضص لصالح مؤسسات قطاع عام دون الرجوع إلى 
مجلس النواب؟ وما هى المسوغات القانونية التى استندت إليها فى ذلك؟ وقد 
رأى الوزير أن الحكومة لم تقترض ولم تكفل أي قروض لصالح مؤسسات قطاع 
سوء فهم للنصوص القانونية المتعلقة بكفالة الاقتراض؛ إذ إن الفتوى حينئذ 
صدرت بأن القروض التجارية المتعلقة بالمؤسسات التي تتولى الدفع يمكن أن تتم 
مياشرة من قبل المؤسسة. . هذا هو القرض التجاري الوحيدء لكن الحكومة 
اتخذت قراراً بالعودة إلى المجلس فى كل القروضء» وهناك قروض تجارية مماثلة 
أخيلت إل المجلين الخقاة الإتجواء انع الاسعوؤية اللاو 


بالإضافة إلى تلك الأسئلة التي وججهت خلال عامي 25٠١5 27٠١”‏ قدم 
أغضاء اللجليق خلال عام ١٠8:‏ عدذا كبيرا من الأسئلة إل أكقن من «وازير. 
ورغم العدد الكبير الذي وجه إلى رئيس الوزراء» فإن رده بشأن توضيح الأمور 
المراد الاستفسار عنها كان محدوداء فلم يرد إلا على القليل منها. 


(2) مجلس النواب. امحضر التقريري الرقم ٠٠١5/5١/١9 0057/5/7 /١5(‏ 
)١١6(‏ مجلس النواب» ا محضر التقريري الرقم /7/١1(‏ ”207/7 ل 0 
)١1١(‏ مجلس النواب. المحضر التقريري الرقم /١/5(‏ ؟/ 5): 5/9/8 .5٠١‏ 
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يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الأعضاء شكوا من عدم استجابة الكثير من 
الوزراء لأسئلتهم» بالإضافة إلى وجود عدد من العوائق أمام توجيه الأسئلة» منها 
امتناع بعض الوزراء عن الحضور إلى المجلس للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم» 
فتمضى على بعض الأسثئلة المدرجة على جدول أعمال المجلس عدة أشهر دون أن 
صر الؤزراء اللفدرةة للختحارة عنياء” إفافة إل عدم تمصي نوقك كات كنافقة 
إجابات الوزراء غير المقنعة على الأسئلة الموجهة إليهم» وبالتالي لا تؤدي الآسئلة 
5 المقصود در 

(0) طلبات المناقشة 


بالنسبة إلى طلب المناقشة» فإن اللائحة في مادتها الرقم )١5457(‏ تنص على 
أنه يجوز لعشرين بالمئة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته. 


على طلب مقترح من الأعضاء لمناقشة موضوع من الموضوعات المرتبطة 
بالإصلاحات الاقتصادية» أو بناء على طلب المجلس لناقشة الحكومة حول تقارير 
اللجان المعنية بالسياسة الاقتصادية فى المجلس: 


- مقترح مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإصلاحات 
السعرية» وأقر المجلس» بعد نقاش» تكليف لحنة التموين والتجارة ولحنة التنمية 
والنفط والثروة المعدنية واللجنة المالية» بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية» 
بدراسة القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن الإصلاحات السعرية في ضوء ما 
طرحه الأعضاء من ملاحظات في أثناء النقاش”*"2. وتم وفقاً لذلك حضور 
رئيس الوزراء والوزراء لمناقشة إجراءات الإصلاحات السعرية التى اتخذتها 
الحكومة فى »١5148/77/١94‏ فأكد أعضاء المجلس خلال المناقشة أهمية التطبيق 
القتامل البرنامخ الاضلام نيت تواكب: الاصلاحات الشعرية الإصلاحات المالية 
والإدارية والقضائية ومحاربة والفساد المالي والإداري""“. 


والإصدار» م )ل ص ةك 


0/5/١ 2075/١/7 /١9( مجلس النواب» ا محضر التقريري الرقم‎ )١١5( 
. ا‎ 207/١ /7 مجلس النواب. المحضر التقريري الرقم (؟5؟/‎ )( 
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- مناقشة تقرير لجحنة التجارة والصناعة حول الزيارة الميدانية لتقصي الحقائق 
بشأن أسطوانات الغازء بحضور مدير عام الشركة اليمنية للغاز» والتزامه 
بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة. وتم التصويت على ما ورد في التقريرء 
وتكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات”"""©. 

- مناقشة تقرير لحنة التجارة والصناعة حول الزيارات الميدانية لعدد من 
المؤسسات والمنشآت الخاصة.» والمعنية بإجراءات قانون الخصخصة. بحضور وزير 
الدولة لشؤون مجلس النواب» ووزير النفط. ووزير النقل والشؤون البحرية. وقد 
التزم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى» باسم الحكومة» بالعمل 
بالقوضيات الواودة فى تقوير'اللجنة الذي اجر التصؤيت عليه بالأعلييق7 3 


- مناقشة قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل (السولار)» والأسباب 
والمبررات الداعية إلى اتخاذ هذا القرار. واستُّمع إلى إيضاحات رئيس الوزراء 
ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية حول ما طرحه الأعضاء من ملاحظات. وأكد 
المجلس ضرورة قيام اللجان الدائمة بمتابعة تنفيذ البرنامج العام للحكومةء 
فشراناة" املس يقوف الف 017 


- بحضور وزير الكهرباء والمياه» ووكيل الوزارة» والمديرين العامين 
المختصين بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول متابعتها لموضوع زيادة أسعار 
الكهرباء والمياه» تمت إعادة التقرير إلى اللجنة لتقوم مع الجانب الحكومي بإعادة 
دراسة التوصيات التي تضمنهاء واستخلاص التوصيات التي تكون الحكومة قادرة 
على تنفيذهاء وتساهم في معالجة الأوضاع الإدارية ومشاكل الفاقد والمديونية التي 
تتتج منها زيادة تعرفة الكهرباء والمياه والصرف الصحي””"©2. 


- طلب حضور نائب وزير الكهرباء والمياه والصرف الصحي للإيضاح حول 
ما تم بشأن توصيات المجلس المتعلقة بتسعيرة الكهرباء والمياه والصرف الصحي. 
كما أقر حضور نائب وزير المالية للإيضاح حول أسباب عدم تقديم تقرير بشأن 
توصيات المجلس الخاصة بموازنة العام 270١7‏ التي التزم بها أمام المجلسى3""©. 


(330) مجلس النواب» ا محضر التقريري الرقم 2)4/7”/١/١5(‏ ل 500 
)1١(‏ مجلس النواب. المحضر التقريري الرقم /١ /9 /١8(‏ 0). 50031/5/19. 
)١١(‏ مجلس النواب. المحضر التقريري الرقم /١/9(‏ ؟/ 5). .500١/8/1١6‏ 
)1٠١(‏ مجلس النواب. المحضر التقريري الرقم 4)7/١/7/1١(‏ 3007/9/59 
(32) مجلس النواب» المحضر التقريري الرقم 2)5/١/5/1١(‏ ل 0 3 
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- بحضور وزير الكهرباء والمياه» وأمين العاصمة, والمديرين العامين 
المختصين في الوزارة» تم الاستماع إلى إيضاحات وزير الكهرباء حول ماورد في 
تقرير لجنة الخدمات بشأن زيادة اسعار الكهرباء والمياه» وبعض ما طرحه 
الأعفاء» موضها أسناتة تفط اللكومة قن تعفد توصياف الجلس قاض 
بإلغاء ما تم تنفيذه من زيادة في قيمة استهلاك الوحدة من خدمتي الكهرباء 
والمياه»ء ومبررات الزيادة المنفذة فى أسعار الكيلو/ واط ساعة» ابتداء من تموز/ 
ولو -؟ زالسية إل اوليك العامة للكهرياف: اق قر بكاء عانهنا رضم 
تقديرات موازنة المؤسسة للإيرادات والنفقات للعام .50١“”‏ وتمت المصادقة عليها 
فى إطار الموازنة العامة للدولة» وكذا أسعار المتر المكعب من المياه فيما خخص 
السيكينة [لعطا :لجان فى" انادف | لماي بك ا جد الو ال او ا 
وقد أكد أعضاء المجلس في تعقيبهم على توصيات المجلس المقرة في جلسته في 
نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ عدم رفع سعر التكلفة في أي من قطاعات الكهرباء 
والمياه والصرف الصحيء وأن أية زيادة في الأسعار تشكل عبئا كبيراً على 
المواطنين» وأن المجلس مع الحلول الضرورية للمؤسستين» إما بقروض وإما 
بتخفيض سعر المازوت وإما بأي حلول تراها المؤسسة. وعلى الحكومة تنفيذ 
التوصيات المقرة من المجلس والمرفوعة إلى رئيس الوزراء»ء وإذا كان لديه أية 
مالاحطانك خل التورصياكب يبعف برسالة الك الي 0370 

- طلب مقدم من محمد السقاف بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض 
السلع الأساسية والضرورية. وأقر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة التجارة لدراسته 
مع الجانب الحكومي» وموافاة المجلس بما تم التوصل إليه””""'. وطرح الموضوع 
على المجلس الذي أقر مناقشته بحضور وزير التجارة في جلسة المجلس في 7/7 
شباط/ فبراير 7700 "'2. وقد ناقش المجلس تقرير لجنة التجارة حول الارتفاع 
المفاجئ في أسعار سلعتي القمح» ثم أجَل بت الموضوع إلى جلسة ١5‏ شباط/ 


(10) مجلس النوابء المحضر التقريري الرقم .1004/5/5١ :)5/١/54/8(‏ ونظراً إلى عدم 
انصياع الحكومة لقرارات المجلس» فقد تم إعادة الموضوع الخاص بتسعيرة الكهرباء والمياه إلى جدول أعمال 
المجلس وإدراج حضور وزير المالية» انظر: النمحضر التقريري الرقم »)5/١/9/١1(‏ 5007/5/8. وقد تم 
إضافة الموضوع إلى جدول الأعمال في ١4‏ حزيران/ يونيو 25005 وفي 57 شباط/ فبراير 230١#‏ تم 
تأجيل مناقشة أسعار زيادة التعرفة في الكهرباء لعدم تواجد وزير الكهرباء والمياه في العاصمة إلى جلسة 
قادمة» وبحضور ممثلٍ الحكومة. 

(1332) مجلس النواب» ا محضر التقريري الرقم 22١/5 /7/١5(‏ ب 0 

0 22١/5 /7/١5( مجلس النواب» ا محضر التقريري الرقم‎ )١3١25( 


1 


فبراير 7٠١4‏ بحضور ممثلٍ الجانب الحكومي”*'"''. واستمع المجلس إلى ما قدمه 
الوزير من أسباب ومبررات لارتفاع أسعان سلعتي القمح والدقيق» والإجراءات 
والمعالجات التي اتخذتها الوزارة لضمان استقرار الأسعارء وأن الوزارة شكلت 
فريق عمل وغرفة عمليات لمتابعة الحلول المناسبة على مستوى الوزارة ومكاتبها في 
عموم محافظات الجمهورية» ولجاناً أخرى ميدانية بالتنسيق مع المحافظين والغرف 
التجارية» وذلك لعدم رفع سعر الرغيف ومعايير وزنه» وأن الرقابة على المخابز 
تتم بصفة دورية وشبه يومية» وأن من المتوقع تراجع أسعار القمح والدقيق في 
نيسنان/ أبريل. 

وعقّب الأعضاء بضرورة ثبات الأسعار واستقرارهاء وإيجاد استراتيجيا 
وطنية للأمن الغذائي» والعمل على دعم الزراعة وتشجيع المزارعين. وكلف 
المجلس لجحنة التجارة بالاستمرار في متابعة عملها الرقابي فى ضوء ملاحظات 
الأعضاءء وتقديم تقرير شامل علاك كر ة اسوفيق فسن انصن» ز عن 
الوزارة تفعيل دور أجهزة الرقابة التموينية» سواء في مجال الأسعار أو في ما 
بخص جودة السلع الغذائية ومقايبسها ومواصفاتها"". 


(") الاستجوابات 


تنص المادة الرقم )١155(‏ من لائحة المجلس على أن لكل عضو من أعضاء 
مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء 
لمحاسبتهم على الشؤون التي تدخل في اختصاصهمء وتجري المناقشة في 
الاستجواب بعد " أيام على الأقل من تقديمه» إلا في حالات الاستعجال التي 
يراها المجلس. وبموافقة الحكومة. 


رغم ما أثارته قضايا الإصلاح الاقتتصادي من جدل في نقاشات مجلسي 
الغواب». فإن امتحتم العدك المتاقشات. ولاحظ ندرة حالات الاستشوانيه :التي 
وججهها أعضاء المجلس. سواء إلى الحكومة أو إلى أي وزير في المجموعة 
الأقتضادية: 'ومتان. هل "ؤللكه استجوات. وزير الفط حول الامرلاحات اعرف 
وخاضة الشهاة' التقطيةه. بعد اقران الدوعة القالقة فى وز ترلو /13 2 لكو 
نتيجته انتهت إلى مناقشة عامة والرد على توضيحات من الوزير على تساؤلات 


)١15(‏ مجلس النواب» امحضر التقريري الرقم (؟7/5 2275/١/١‏ ل ك0 
(25) مجلس النواب» المحضر التقريري الرقم (9/ 2275/١/١‏ لل 0 00 


57١ 





النواب”""'". ومع نبهاية عام 219917 استجوب المجلس وزير النفط مرة أخرى 
حول الزيادات فى مادة الديزل (السولار)» فكان الجواب أن اعتذرت الحكومة 
عن عدم قدرتها على التراجع عن قراراتها»ء خاصة أن توصيات اللجنة الثالثة 
المشكلة من المجلس جاءت متوافقة مع واوا ا ا وعندها ثم 
الحكومة على التراجع عن قراراتها المتعلقة بالإجراءات الاقتصادية» خاصة بعد أن 
أعلنت الحكومة أن تلك الإجراءات وافق عليها المجلس عند موافقته على برنامج 
اللكزعة الوا نقاك العاف لل ا 


ويلاحظ أيضاً أن المجلس لم يستخدم حق الاستجواب في عام ٠٠١6‏ 
إلا مرة واحدة.» رغم ممارسة الاستجواب في حالات نادرة. ومن تلك 
الخالات .ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بمعيشة المواطن» التي وجّه فيها اللوم 
والتقريع إلى الحكومة. ومع ذلك». ينتهي الاستجواب إلى منح الحكومة ثقة 
شبه مطلقةء بل يوجه الشكر إلى الوزير المستجوب بعد انتهاء مناقشته» مع 
الإشادة بسياسته. أو إعلان ثقة المجلس برئيس الوزراء والوزارة بعد مناقشة 
برنامج 0 


() التوصيات والتوجيهات 


تنص المادة الرقم )١١(‏ في أول لائحة للمجلس تم العمل بها حتى عام 
على أن المجلس النواب حق تقديم «توجيهات» للحكومة في المسائل 
العامة» فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وجب عليها أن تبين 
للمجلس سبب ذلكء فإذا تبين للمجلس أن الأعذار التى تقدمت بها الحكومة 
غير مبررة جاز له أن يلزم الحكومة بتنفيذ التوجيهات». ورف أن اللائحة التالية 
لها تضمنت حق المجلس في «تقديم توجيهات وتوصيات» إلى الحكومة» فقد تم 
تعديل اللائحة في عام ٠٠١‏ لتقتصر على أنه المجلس النواب حق «توجيه 
توصيات» للحكومة...2). وهو ما ساعد على إضعاف دور المجلس في هذا 


(137) مجلس النواب» التقرير التفصيلٍ الرقم (؟/ .)١ /١/5‏ 07/51/ 19910. 

.19917/1١ /ا9/‎ .)١/١/5/5( مجلس النواب. التقرير التفصيل الرقم‎ )١17( 

(19) مجلس النواب. التقرير التفصيلي الرقم (؟؟/ ”7/ /١‏ ؟7)» 1998/57/51. 

)١10(‏ التقرير الاستراتيجي السنوي : اليمن .7٠١8‏ ص 685. وهو الحال نفسه» يتم مناقشة المجلس 
لبرامج الحكومة أو الموازنات العامة للدولة. 
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الصدد فى ظل حكومة أغلبية مطلقة. وقد انعكس ذلك فى تقليص دور المجلس 
في إلزام الحكومة بتنفيذ توصياته»ء سواء ما يتعلق بتقارير اللجان حول الموازنة 
العامة» أو ببرامج الحكومة أو أية قضايا أخرى؛ فعلى الرغم من تعهد الحكومة 
يفيل عداد هخ التوطينافء انا عقت 0 


من بين تلك التوصيات التي تكررت في تقارير لجان الموازنة» تقديم برنامج 
زمنى لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات الإدارية» والمطالبة بمكافحة 
اريت الجمركي والتهرب الضريبي» وعدم لجوء الحكومة إلى أذونات الخزانة 
ورفع عاق الفائدة إلا في حالات الضرورة القصوى ولفترة زمنية مؤقتة تزول 
بزوال الحالة التي تطلبت ذلك». وذلك لما تشكله الفوائد والرسوم المترتبة عليها 
من أعباء كبيرة على الموازنة العامة» وما تسببه من آثار ونتائجح سلبية على مجمل 
النشاط الاقتصادي والاستثماري. ومطالبة المجلس بضرورة فتح حساب خاص 
في البنك المركزي تؤول إليه عائدات النفط الخام» التي يزيد فيها سعر برميل 
النفط على السعر المقدر في الموازنة» وعدم جواز الصرف من هذا الحساب إلا 
بموافقة مسبقة من مجلس النواب. ويجب أن تكون الأولوية لمشروعات التعليم 
والصحة والخدمات» وإظهار موقف الحساب إيراداً ومصروفاً ضمن الحساب 
الختامي للموازنات العامة» وهي التوصية التي تكررت في معظم مناقشات 
الموازنات العامة» ومنها موازنة عام 4"78.0005©. 


ورغم اشتراط المجلس. عند موافقته على الموازنات العامة» التزام الحكومة 
بتنفيذ توصياته. فإن الحكومة لم تلتزم بذلك» ولم يبال المجلس بعدم تنفيذ الحكومة 
لالتزاماتها إلا عند مناقشته لموازنة عام ١994‏ خاصة» مع عدم تنفيذ الحكومة 


لتوصيات المجلس حول موازنة عام /1ا2 وتمثل ذلك في عدم رضائه عن 


(4) جاء هذا التعديل بعد إقرار التعديلات الدستورية عام .٠50١١‏ وكان مبرّر إلغاء حق مجلس 
النواب في تقديم التوجيهات إلى مجلس الوزراء والاكتفاء بحق توجيه التوصيات فقط. إضافة إلى حقّه في سحب 
الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء في حالة عدم اقتناعه بمبررات عدم تنفيذه لتوصيات 
ا مجلس» هو أن صلاحيات مجلس النواب هي التشريع والرقابة على أعمال الحكومة دون إخلال بمبدأ التوازن 
بين السلطتين. وهناك من يرى أن هذا التعديل جاء نتيجة كثرة استخدام مجلس النواب في إصدار التوجيهات 
والتوصياتء مما أحرج الحكومة ودفعهاء بتأييد من رئيس الجمهورية, إلى تبني إلغاء هذا الحق. انظر: محمد 
محمد الدروبي» «المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية»» (رسالة ماجستير غير منشورة» 
معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» ,)5١١5‏ ص .190-١95‏ 

()) مجلس النوابء «تقارير اللجان الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة 
للأعوام 1996 25005, 


لحن 





مستوى التنفيذ لقرارات مجلس الوزراء لعامي ١1945‏ و115١‏ المنفذة لبرنامج 

الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري» ولعدم اقتناعه بردود الحكومة» حيث أورد 

المجلس ١١‏ توصية لم تجد طريقها للتنفيذ» واتهم الحكومة بالانتقائية في التطبيق 

الحكومة بتنفيذ توجيهاته وتوصياتهء وتقديم تقرير إليه عن مستوى تنفيذ توجيهاته 
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وتوصياته السابقة 


ومع تكرار عدم التزام الحكومة وعدم تبريرها للمجلس أسباب عدم تنفيذ 
توصياته» قام عند مناقشة الموازنات العامة للأعوام التالية» بمطالبة الحكومة 
بضرورة التزامها بتنفيذ التوصيات أو التعرض للمساءلة وفقاً للدستور. ولم يجد 
المجلس طريقاً آخر سوى أن يكرر مطالبته الحكومة بتنفيذ توصياته» ومطالبته 
اللجان الدائمة المختصة بمتابعة تنفيذ الموازنة بعد إقرارها من قبل المجلس» 
وتقديم التقارير الدورية اللازمة إلى المجلس بشأن مستوى تنفيذ توصياته المجلس» 
وخاصة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس بشأن موازنات الأعوام 
515 75 يخلال فثرة أقهياها عنتصف عام +541 ليتسيتى 
للمجلس» في حالة عدم التنفيذ» تحويل تلك التوصيات إلى أسئلة واستجوابات» 
وفقاً لما تقضي به نصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة. 


العامة رغم اشتراطه التزام الحكومة بتوصياته”؟؟". 


ومع ما ساهم به ذلك من ضعف في الوظيفة الرقابية» فإن المجلس أقر في 
لائحته الداخلية بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١6‏ تعديلات تمنح اللجان 
البرلمانية مساحة أوسع لممارسة دورها الرقابي» منها حق استدعاء الوزراء أو 
نوابهم مباشرة دون العودة إلى رئاسة المجلس » وانعقاد المجلس للدة شهر» تليه 


/١5/؟0‎ 201994 مجلس النواب» «تقرير لجنة الموازنة بشأن دراستها لمشاريع الموازنة العامة‎ )١157( 
.١ 9 / 

)١145(‏ يبدو أن هناك استحالة لإقدام ا مجلس على إجراءات سحب الثقة» خاصة أن أعضاء الحزب 
م ل ا ل ل ل لي 
ن ظل عدم اسلوك كراب العارعة للجمية الطلوية»' فعياة على اشبترا طيا” ور كر رسجب المي 
الحكومة أو من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. 
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لجاز ذه أسوعين » عفلافا للاتجة السايقة القن تعبت عل أن يتعقة العلينل اده 
أشبوعين تلنينا إجازة لمدة أسوعئين ا 
(5) أشكال رقابية أخرى (تشكيل اللجان الخاصة) 


وتتمثل في تشكيل اللجان الخاصة في لجان الموازنة”* ولجان دراسة برامج 
المكوفة:: بالآفافة إل اللجاة تقاضة الى بيشكلها الخلسن بغركين الدواسة 
والفغرى: تقض فاق نول الخراءاج :الأمادسات الاقتصادرة د ووراسة الأثار 
المترتبة عليهاء ورفع تقارير إلى المجلس بما توصلت إليه تلك اللجان. 

فإلى جانب تقارير اللجان المعنية حول إجراءات السياسات الاقتصادية» 

عمل المجلس على تشكيل لجان تقصي الحقائق» التي انحصرت مهمتها بشكل 
أساسي في آلية توزيع للرافد انق الودالا وى 71" كه أقدت يدن قرت 
الحكومة الزيادات السعرية على مادة الديزل فس شكل المجلس لحنة 
خاصة بغرض دفع الحكومة إلى التراجع عن قرارهاء ولم يتمكن المجلس من 
تمرير توصيات اللجنة. وذلك بسبب رفض الحكومة التراجع عن قرارها لأنها 
ملتزمة بجدول زمني لرفع الأسعارء ومن ثم شكل المجلس لجنة ثانية ولجنة 
ثالثة وأقر توصياتهما القاضية بالموافقة على الزيادة السعرية بشرط التزام الحكومة 
بالإصلاح الإداري”"*'". ويدل ذلك على قدرة الحكومة على تمرير سياساتها 
وعدم قدرة البرلمان على اتخاذ قرارات ملزمة للحكومة. 


)١55(‏ أحمد الزكري» 178 نائباً يصوتون لصالح حقوقهم المالية» وعلى انتخابات لهيئة الرئاسة قبيل 
الانتخابات الرئاسية»2 نيوز عن» ٠.‏ < نأعط. ماع مصاع 5 الاعط. 17/10/10 / تغط > 

المادة الرقم (85): «مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ماعدا شهري الإجازة» ويعقد المجلس جلساته 
لمدة 4 أسابيع في كل فترة انعقاد ويرفعها لمدة أسبوعين» وله أن يعدّل ذلك كل ما دعت الحاجة». 

المادة الرقم (9؟79) أ: «يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولاهما في الأول من شباط/ 
فبراير وتنتهي في ”١‏ تموز/ يوليو تعقبها إجازة آب/ أغسطس. وتبدأ الدورة الثانية من أيلول/ سبتمبر وتنتهي في 
"١‏ كانون الأول/ ديسمبر»ء ويعقبها كانون الثاني/ يناير إجازة» ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلا بعد إقرار 
الموازنة العامة للدولة». انظر: مجلس النواب» اللائحة الداخلية لمجلس النواب (صنعاء: مطابع التوجيه 
المعنوي » )0 

(:) جرت العادة أن تشكل لجحنة الموازنة بصورة رئيسية من اللجنة المالية ورؤساء اللجان الأخرى ورؤساء 
الكتل البرلمانية فى المجلس » ويرأسها نائب رئيس المجلس. هناك مطالبات متكررة من قبل المعارضة بأن تشكل 
لجان الموازنة من أحزاب المعارضة» وفقاً لما هو معمول به في دول أخرى. 

)١45(‏ مجلس النواب. تقرير اللجنة التموينية المشتركة والمكلفة بقتصي الحقائق حول مآلية توزيع المواد 
الغذائية الأساسية لمادتي (القمح والدقيق) الرقم (9/5/ ؟)؛ ١/4‏ 1995. 

.1991//٠١ /" الصحوقف‎ )١50( 
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“"' - التصويت فى المحلس للقضايا الاقتصادية 

تفيل نا باقجاهاك ١‏ التضويف فى اللطلين. عل كز خخ المواؤنات: العامة 
وبرامج م الحكومات المتعاقبة» لتقيف نه خط جام برامجية وتوزيع للموارد 
بغرض تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي. وذلك كمؤشر قد يساعد في 
الاستدلال على مدى التأييد والمعارضة في المجلس لمواقف الحكومة تجاه القضايا 
الاقتصادية. 


أ التصويت على برامج م الحكومة 

تولت تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي ه حكومات في عهود 5 رؤساء 
لجلس الوزراءء كانت الأولى حكومة اثتلافية» بينما كانت ال : الأخرى 
حكومات المؤتمر الشعبي العام. 

وفي هذا الخصوصء. فإن تتبّع السلوك التصويتي لمجلس النواب على برامج 
تلك الحكومات» من خلال الاستدلال بنسبة الحضور إلى إجمالي عدد أعضاء 
مجلس النواب» ونسبة غير الموافقين على تلك البرامج» يساعد في معرفة نسبة 
التأييد أو الرفض للسياسات التي تبنّتها تلك البرامج» وخاصة سياسات الإصلاح 
الاقتصادي. وهو ما يبينه الجدول الرقم (؟ .)١١5-‏ 


الجدول الرقم )١15-5(‏ 
ص كس سنك اسه 


عبدالعزيزعبد 


الغني 

فرج بن غانم 

عبد الكريم الإريانٍ 
عبد القادر باجمال 
عبد القادر باجمال 





() يشمل غير الموافقين (المعترضين والممتنعين). 


ادا 


يلاحظ في الجدول الرقم (؟ )١١5-‏ أن أعلى نسبة حضور لأعضاء مجلس 
النواب في جلسة منح الثقة بلغت 97 بالمئة» وكانت من نصيب حكومة فرج بن 
غانم؛ وهي الحكومة التي مثلت إجماعاً لكل القوى السياسية على شخصية رئيس 
الوزراء. كما أن نسبة معارضة برنايجها كانت قليلة» إذ بلغت 5,76 بالمئة. وفى 
المقاباية قات آنا دقبدظ حقور' لأعطداء الحلين كان مد اضيب سكونة عن القادر 
باجمال الأولى» حيث بلغت 532 بالمئة. ثم إن حكومته الثانية حصلت على نسبة 
مرتفعة في عدم الموافقة على برنامجهاء مقارنة بغيرها من الحكومات. حيث 
وصلت نسبة الرفض إلى ١5‏ بالمئة» بالرغم من أنها حكومة المؤتمر الشعبي العام 
ذي الأغلبية الساحقة في المجلس» وهو ما يشير إلى تراجع التأييد السياسي 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 


ب - التصويت عل الموازنات العامة 

وبقدر ما يمثله تصويت أعضاء مجلس النواب على برامج الحكومة كمؤشر 
قد يساعد على فهم مدى التأييد والمعارضة لسياسات الحكومة» فإن تصويت 
أعضاء مجلس النواب على الموازنات العامة يمثل الأممية نفسهاء حيث إن إقرار 
الموازنات العامة يعتبر من أهم أدوار المجلس والمتمثل في الدور الرقابي والالي. 
ويبين الجدول الرقم )١72-0(‏ اتجاهات التصويت في المجلس على الموازنات 
العامة خلال الفترة .53١١٠6 ١99٠9‏ 


ويتضح من الجدول الرقم (7 )١7-‏ أن نسبة غير الموافقين إلى نسبة الحضور 
على الموازنات العامة بدأت في التزايدء وخاصة خلال الأعوام 5٠٠١4 25٠٠٠١‏ 
6 «(568 بالمئة» 55 بالمئة» ١١‏ بالمئة)» على التوالي» مع الأخذ في الاعتبار أن 
عام 7٠٠١5‏ شهد انسحاب كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح» أكبر أحزاب 
المعارضة في البرلمان”**'". ويؤكد ذلك أن سياسات الإصلاح الاقتصادي بدأت 
تفقد التأييد لهاء ولم تكن نسب الموافقة الكبيرة على الموازنات في المجلس إلا 
انعكاساً للأغلبية التي تمتع بها الحزب الحاكم. ولذلك» تم الاستناد إلى تنامي نسبة 
الرفض لتلك الموازنات في التدليل على تراجع نسبة التأييد. وتمثل نسبة الرفض 
في المجلس في ما يتعلق بموازنة ١1957‏ حالة استثنائية» حيث سجلت أعلى نسبة 


(4) صوّت المجلس على موازنة العام 7٠٠١‏ كاستحقاق دستوري وقانوني ولائحي» وأكد أن ذلك لا 
يعني موافقته على رفع الدعم عن المشتقات النفطية» انظر: وكالة سبأ للأنباء (صنعاء)» مفكرة سبأ الإخبارية» 
العدد 862 ص 5 
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لها (58 بالمئة)؛ ويعود ذلك إلى رفض أغلب أعضاء كتلة حزب الإصلاح 
لسياسات الفترة الثانية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي!5*". 


الجدول الرقم )١07-5(‏ 
صرت ل جاتن الوا عل ننافيع الوازات لقان 1 ل 


نسبة الحضور المئوية فقون 2 نسبة غير 
إلى إجمالي أعضاء فين ”**1 ١‏ | الموافقين أخوية 
إلى الحضور 





(:) لم تتضمن وثائق المجلس بيانات بالتصويت على موازنة عام 17 »؛ كما أن الموازنات العامة خلال 
الأعوام الثلاثة ٠٠١-50١‏ لم يتم التصويت عليها بالطريقة المتبعة» حيث درج المجلس على تمرير الموازنة 
برفع الأيدي. 

(:*) يشمل غير الموافقين (المعترضين والممتنعين). 


وعلى الرغم من أن الموازنات قُدمت إلى مجلس النواب - خلال الفترة المنصوص 
عليها في الدستور (قبل شهرين من نباية العام) ‏ لبعض الأعوام» فإنها قدمت في 
الهكى الأخر يعن العياء النفره الدسقورية..وولكظ :أ يكنا أن فتلي النؤالى فياةى 
على جميع مشاريع الرازنات المقدمة إليه من الحكومة؛. وصوّت أعضاء المجلس 
لصالحها بالرغم من أن تقارير اللجان التي شكلت من المجلس لناقشة مشاريع 
الموأزنات تفييتك تعدا سردا لأداء اللكوفة في يعقى الموانبة الال 07 


()/ تتجاوز نسبة الموافقين على الموازنة العامة للدولة للعام المالي ١999‏ نسبة 05 بالمئة من 
إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب» رغم «الأغلبية المريحة» التي تمتع بها الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) 
في مجلس النواب» وهي تصل إلى 5" بالمئة من إجمالي عدد أعضاء المجلسء انظر: أحمد البشاري» «الموازنة 
العامة للدولة وتطورها مع التطبيق على الجمهورية اليمنية»» الثوابت» العدد ١7‏ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ 
سبتمبر »)١9989‏ ص 0”. 

0( )المصدر نفسه.ء ص 3"50. 


5- الإطار التنظيمى للمجلس ودور اللحان الاقتصادية 

ينصرف الحديث عن تنظيم المجلس إلى الأجهزة المكونة له» وخاصة اللجان 
الفنية التتخصصية. ولذلكء» فإن هذا الجزء ميتم بدراسة وظائف وأدوار اللجان في 
السياسات الاقتصادية من خلال دورها في اقتراح ومناقشة مشاريع القوانين ذات 
الصلة. 

إلى جانب هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة» فإن المجلس يتكون من عدد 
من اللجان. ووفقاً للمادة الرقم (55؟) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب» فإن 
لحان المجلس هى «أجهزة مساعدة للمجلس فى ممارسته لاختصاصاته التشريعية 
والزقابية :+ وسابعة تتفيد كزاراتة وتوصياته لعرفة«مستوق التتقيذ+ زفي :سبل آداء 
اللجان لمهامها يحق لها أن تدعو عبر رئيس المجلس حضور رئيس الوزراء أو 
نوابه أو الوزراء أو نوابهم» كما يحق لها أن تدعو مباشرة المختصين من المسؤولين 
التنفيذيين وأن تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات والمعلومات والوثائق اللازمة 
المتعلقة بأدائها لمهامها)2917. 


ووفقاً للمادة الرقم (5؟١)»‏ يشكل المجلسء بناء على اقتراح من هيئة 
الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه» اللجان اللازمة لأعماله. . .2 وتنص 
المادة الرقم (71) من اللائحة على أن ترشيح هيئة الرئاسة لأعضاء اللجان الدائمة 
يتم بناء على رغبة الأعضاءء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة. وتتكون كل 
لتة مخ عدو ليف .عن ١1١‏ دعضواء ولا يزيد عل ١8‏ عضواء وتعزفن هيية 
الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة. ولا يجوز للعضو أن يشترك فى عضوية لحنة 
0 0 )2 1 
أخرى إلا بموافقة المجلس"”0'*5. 


أ لجان المجلس ذات العلاقة بالسياسة الاقتصادية 


يضم المجلس ١9‏ لجنة» منها ” لجان مختصة بالقضايا الاقتصادية والالية 
ا 0 
والنفطية وهي 5 


.)50١7 مجلس النواب» اللائحة الداخلية لمجلس النواب (صنعاء : الآفاق للطباعة والنشر؛‎ )1١6١( 

(؟65٠١)‏ المصدر نفسه. 

() كان عدد لجان المجلس وفقاً للائحة المجلس للعام )١7( ١414١‏ لجنة وأضيفت لجنتان في لوائح 
المجلس اللاحقة. 
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بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة» ودراسة مشاريع القوانين 
والاتفاقيات٠‏ والقروض الخاصة بالمالية العامة للذولة ومؤسساتها الماليةء والبنوك 
والمصالح الإيرادية» ودراسة الموازنات الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها 
المالية والبنوك والمصالح الإيرادية وحساباتها الختامية» والاشتراك في دراسة 
ومراجعة الموازنة العامة للدولة» والموازنات الملحقة» والصناديق الخاصة 
ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وحساباتها الختامية» والرقابة على المؤسسات 
والمصالح الإيرادية» ومراقبة مستوى أداء البنوك والمؤسسات الالية» ومتابعة 
مستوى تنفيذ موازنات المالية العامة والمؤسسات المالية والمصالح الإيرادية إيرادا 
ومصرفاء ودراسة ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية» وتقييم 
أثر هذه السياسات على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 


لحنة التنمية والنفط والثروات المعدنية: تختص» وفقاً للائحة» بمراجعة 
والاستثمارية» ومراجعة ودراسة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بشؤّون النفط والغاز 
والعرواك المعدنية: كما مهل افق الختضافها الزقانة عل بثلامة تتفي اللنطظا 
الخصاصن اللعنة 


والاتفاقيات والمخطط والبرامج المتعلقة بشؤّون التموين والتجارة والصناعة» 
والاستثمار الصناعى» ومراقبة ومتابعة الالتزام بصحة وسلامة معايير الحودة 
والتجارة والصناعة. 


ب تكوين لحان المحلس ذات الصفة الاقتصادية 


حدثت في تكوين المجلس تغييرات متعددة متلازمة مع حدوث توازنات 
جديدة في الخارطة السياسية وتشكيل المجلس.». وتجلى ذلك في تغيير اللائحة 
الداخلية للمجلس. وقد طاولت تلك التغييرات تشكيل اللجان المرتبطة 
بالسياسات الاقتصادية والتنموية والمالية» سواء فى عددها أو فى تمثيل أعضائها 
للخارطة السياسية؛ حيث تم تشكيل اللجان الاقتصادية والمالية وفقاً للمقاعد التي 
حصل عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية. وقد استحوذ المؤتمر الشعبي العام 
على النصيب الأكبر من الأعضاء فى تلك اللجان وفقاً لنسبة مقاعده فى المجلس» 


3 


وهو ما مكنه في الوقت نفسه من رئاسة تلك اللجان» وخاصة منذ عام 21991 
حيث تزايدت حظوظه في الانتخابات ليحصد الأغلبية البرمانية ثم الأغلبية 
الساحقة فى انتخابات .7٠١7‏ 


الجدول الرقم (؟ )١8--‏ 
توزيع رئاسات اللجان الاقتصادية على الأحزاب السياسية 
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عه القدميةاو التق 
لحنة التجارة والصناعة 
اللجنة المالية 





ويبِينٌ الجدول الرقم (” - )١8‏ أن رئاسة اللجان في برلمان ١997‏ توزعت 
بين المؤتمر والاشتراكي والمستقلين» بينما كان لأحزاب أخرى في الدورة البرلانية 
1 اشيج صن ونايكةة اللععاة لح وكاضيه] ازمر العسي اماه و قد قعل 
الإصلاح رئاسة لجنة التجارة والصناعة» وشغل عضو من حزب البعث موقع 
المقرر في اللجنة عينها. واختلف الأمر بالنسبة إلى الدورة البرلمانية 7١٠٠5؛‏ إِذ 
استحوذ المؤتمر الشعبي العام على موقع الرئيس والمقرر لثلاث لجان» وهو ما مكن 
الحكومة الممثلة له من تمرير معظم السياسات الاقتصادية في نقاشات اللجان 
الغنة بالسياسات الاقتصيافنة و السو 

ترتبط بتشكيل اللجان مؤهلات أعضائهاء لما لذلك من أهمية فى قدرة اللجان 
على فهم القوانين والتشريعات أو القضايا التي في نطاق احتساماعاء حيث نجد 
أن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المالية من حملة المؤهل الجامعي» في حين أن 


مؤهل أكثر من نصف أعضاء لحنة التموين والتجارة أقل من بكالوريوس. والأمر 
يختلف بالنسبة إلى لجنة التنمية والنفط التى يحمل أكثر من نصف أعضائها شهادة 


(*) انعكس ذلك فى تقارير اللجان التى أبدت موافقتها على السياسات الاقتصادية» سواء أكان ذلك 
من خلال تقارير اللجان المرتبطة بالموازنة أو برامج الحكومة أم بتقارير اللجان الخاصة. فبالرغم من إبدائها 
التحفظات الكثيرة» فإنها غالباً ما تختتم تقاريرها بأن تطلب من المجلس الموافقة على مشاريع الموازنة أو 
برامج الحكومة. أو أن تختم تقاريرها بأن الرأي الأول والأخير هو لمجلس النوابء الذي غالباً ما يوافق 
رغم تحفظاته الكثيرة. 


رم 


البكالوريوس» بل إن عضوين من هؤلاء الأعضاء حصلا على درجة الدكتوراه 
والماجستير في برلمان 2149437 وقد اتضح تأثير ذلك في أداء تلك اللجان””27. 


اج - دور اللجان في السياسة الاقتصادية 


احتلت القضايا الاقتصادية والمالية الحيز الأكبر من أنشطة المجلس» ونشطت 
اللجان المعنية في القيام بأدوارهاء سواء الأدوار الرقابية أو التشريعية: 


)١(‏ لحنة الشؤون المالية 


اضطلعت هذه اللجنة بمناقشة القوانين المتعلقة بالسياسة المالية» وخاصة 
القوانين ذات الصلة بسياسة الإصلاح الاقتصادية. ومن ضمن اختصاصها 
الأصيل» دراسة الموازنة العامة للدولة» كما كان عليها العبء الأكبر فى دراسة 
عدد من القوانين التى أثارت الجدل. ومن ضمن تلك القوانين: قانوك التعرفة 
الهم كنة نادرق كويد لبماك اللذان سور في صف فوا يوار 
6 أي في الشهر نفسه من العام نفسه اللذين م فيهما إقرار الحكومة 
للاجراءات الاقتصادية. 

(7) لحنة التدمية والنفط والثروات المعدنية 


أدت هذه اللجنة دوراً مهما في ما يتعلق بمراقبة تنفيذ الحكومة للاتفاقيات 
النفطية» ومراقبة أداء الحكومة في مجال النفط والغاز. وقد تمثل ذلك الدور في 
موقفها الرافض لسلوك الحكومة في بيع ٠١‏ بالمئة من القطاع الرقم (017)» 
حضرموت, وطالبت في تقريرها الأول بإيقاف الاتفاقية وإعادة النظر فيهاء 
ومساءلة المنتؤولين عن إيزائيها"؟” © .وشو الأمر الذي أقرتة لخنة مشتركة من 


(*15) يتضح ذلك من أن اللجان الثلاث احتلت مرتبة متقدمة من حيث الأداء والمشاركة» حيث 
احتلت كل من لجن التنمية والنفط». واللجنة المالية المجموعة الأولى» وجاءت لحنة التجارة والصناعة في 
المجموعة الثانية» وارتبط ذلك بمستوى تعليم أعضاء تلك اللجان مقارنة بغيرها من لجان المجلس» انظر: حمود 
ناصر مهدي القدمي.» التعليم وكفاءة الأداء السياسي والبرلماني: دراسة حالة لأعضاء مجلس النواب اليمني» 
5٠١-17‏ (القاهرة: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» .)750١7‏ ص ”187 - 184. وفي تقييم 
أصدرته الإدارة العامة للّجان فى مجلس النواب فى نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ بشأن أداء لجان المجلس خلال ثلاثة 
أعوام ماضية» بيّن أن كلا من لحان التنمية والنفط والشؤون المالية والخدمات والصحة العامة والسكان كانت 
أكثر إنجازاً مقارنة بعدد جلساتهاء انظر: أحمد الزكري» «إرتفاع نسبة الحضور لاجتماعاتها وتدني كبير 
لانجازاتها»» نيوز يمن» ٠.‏ < نأعط. لاع مصاع 5 الاعط. 17/10/90 | تماغط > 

(15:5) مجلس النواب» «تقرير لجحنة التنمية والنفط حول بيع وزارة النفط (10 بالمئة) من حصة الشركة 
الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع النفطي» الرقم (57).» /10؟/ "/ 7005 


حرص 





عٍِ 


مجلس النواب”**'©. وأقر المجلس التوصيات التي أوردتها اللجنتان والقاضية بإلزام 
الحكومة بالتراجع عن قرار البيع» وهو ما استجابت له الحكومة. 

بالإضافة إلى ذلك» أبدت اللجنة رفضها لمحاولة الحكومة تمديد الاتفاقية 
المبرمة مع شركة «هنت» بعد انتهاء مدة سريانها في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 من خلال التوصياتة العن أقرها المكخلين2277 الأمرا الذى جب 
الحكومة على التراجع عن خطوتها تلك. 

كما كان للجنة دور فاعل في قضية بيع الغاز المسال؛ إذ خلصت في 

تقريرها إلى عدد من التوصيات””*'". ورغم التزام رئيس مجلس الوزراء والحكومة 
سوقييات. لمن النوزات ع اكد معلاو زرا فى يكب زناه الؤوراء أن علس 
النواب أقر اتفاقية الغاز في العام 5 .»١‏ ومن د ثم لا يجوز من الناحية الدستورية 
تعطيل اتفاقية صادرة عنه من طريق توصية 0 


ورغم أداء مجلس النواب الفاعل في ما يخص القضايا الثلاث الآنفة الذكرء 
فإنه استطاع في القضية الأولى أن يجبر الحكومة على التراجع عن بيع القطاع الرقم 
(0) بالرغم من أنه لم يستطع إلزام الحكومة بتوصياته القاضية بعدم تكليف الدولة 
أي أعباء مالية. وتمكن في القضية الثانية من إجبار الحكومة على التراجع عن التمديد 
لشركة «هنت». أما في القضية الثالثة» فرغم أنه عارض اتفاقية بيع الغاز المسال» 
كما تمثل ذلك فى التوصيات التى أوردها إلى الحكومة» والقاضية بالعودة إليه قبل 
تَوقين اطاقية النم أ «تإن التكوءة ل لتر يلك 6و معطم السلليى مناءلتها 


)١155(‏ مجلس النواب» «تقرير اللجنة المشتركة من لجحنة التنمية والنفط ورئيسى لجحنى الشؤون الدستورية 
والقانونية والشؤون المالية حول ردود وزارة النفط لما ورد في تقرير لجنة التنمية والنفط .2 8/ 5/ ٠٠١5‏ 

(57)) مجلس النواب» «تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاع القطاع النفطي الرقم 
(1) مأرب والجوف في ضوء قرب انتهاء مدة الاتفاقية النفطية المبرمة مع شركة هنت2©0 ٠٠٠١0 /7 /١8‏ 

(161) «تضمّن تقرير اللجنة عدداً من التوصيات وهي: - أن لا توقّع الحكومة اتفاقيات البيع النهائي 
للغاز وأن لا تصادق عليها حتى تستكمل معرفة الاحتياطيات المؤكدة من الغاز للاستخدام اللي والتصديرء 
وذلك من شركة متخصصة في هذا المجال». وكذا معرفة الاحتياجات الحقيقية لليمن من الغاز لمدة كافية لكل 
القطاعات الاقتصادية» - إعداد تقرير للمجلس يثبت فيه أن أسعار بيع الغاز تفي بمعايير الوصول إلى أفضل 
سعر نويل ظوال فثرة عفد البيغ» 9 الالتزام بعقود البيع وفقا لمؤشر [هنري هب] على أن تنص صراحة على 
أن أدنى سعر بيع وفقا لهذا المؤشر لن يقل عن سعر التحويل الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية تطوير الغاز 
الخاص بالسوق الأوروبية» - تقديم تقرير مفصل يوضح فيه احتساب العائدات المالية السنوية المتوقعة 
للسكرمة اذه عقو البيع و يختويها الذنها والعلية.؟ انط "الفررقه ول" 

.50١ا//5‎ /9٠ الفورق‎ )١١8( 


ارضرا 





(0) لحنة التجارة والصناعة 


ألقت سياسات الإصلاح الاقتصادي بأعباء على لجنة التجارة والصناعة» فإلى 
ضمن اختصاصاتهاء أصدرت عدداً من التقارير بشأن القضايا التى رافقت تنفيذ 
برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويوضح الجدول الرقم (5؟  )١9‏ التقارير التي 
أصدرتها اللجنة. 


الجدول الرقم (؟ )١9-‏ 
تقارير لحنة التجارة والصناعة للفترة ©1996 ٠٠٠١6‏ 





5 كانون الثاني/ يناير 01١955‏ |متابعة الحكومة لقرارات وتوصيات المجلس بشأن ضمان توفير 


وتوزيع المواد الغذائية 

"١‏ تموز/يوليو ١9195‏ حول ما جاء في البرنامج العام للحكومة والآلية الجديدة لتوزيع 
المواد الغذائية 

أيلول/ سبتمبر ١9498‏ حول الاستفسارات والملااحظات المقدمة من بعض أعضاء 


المجلس بشأن توزيع المواد الغذائية لمادتي القمح والدقيق. 
على عملية توزيع مادتي القمح والدقيق» وزيارة بعض المنشآت 





الصناعية 

7 كانون الأول/ ديسمبر ١949‏ | حول الإجراءات التي تمت بشأن خصخصة بعض الوحدات 
الاقتصادية 

8 حزيران/ يونيو 5٠١١‏ حول الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات والمنشآت الخاضعة 
لإجراءات قانون الخصخصة 

9 شباط/ فبراير 7٠7‏ حول الارتفاع المفاجئ في أسعار سلعتي القمح والدقيق 





٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 5٠٠١8‏ حول زيارتما الميدانية لعدد من المحافظات الجمهورية للاطلاع على 
واقع الاستثمار والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين. 





يلاحظ في الجدول الرقم (؟ - )١9‏ أن التقارير التي أصدرتها لجنة التجارة 
والصناعة ذات الصلة بقضايا الإصلاح الاقتصادي بلغت 4 تقارير خلال الفترة 
06 4350068, ومعظمها تقارير ميدانية» © منها تركزت حول الية توزيع 
المواد الغذائية الأساسية» فيما تناول تقريران موضوع الخصخصة. وتناول التقرير 
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الأخير موضوع الاستثمار. وقد كان لتوصيات اللجنة أثر من خلال موضوع 


أساسي وهو الخصخصة» وتضمنت توصياتها عدم الموافقة على القرض الخاص 
بدعم الخصخصة., وهو ما أقره المجلس كما تمثل في مطالبته الحكومة بعدم 


خصخصة عدد من المؤسسات العامة» وأهم تلك المؤسسات: شركة مصافي 
عدنء المؤسسة العامة للأسمنت» المؤسسة العامة للنقل البري. 


ويتضح ما سبق أن هناك ضعفاً في الجانب الرقابي لصالح الجانب 
التشريعى؛ حيث ركز المجلس فى أداء دوره على المجال التشريعى» وتمثل ذلك 
في غدذ الو اررانق بقوانين وشاري القوانين التي أصدرهاء واكك فت معظم 
أوقات المجلس وجهوده: وترك الجانب الرقابي مهمشة؛**'2 وعموماء فإن أداء 
المجلس يبدوء رغم فاعليته في اتخاذ قرارات بالأغلبية وتمرير توصيات لجحانه. 
عديم الفاعلية بشأن متابعة تنفيذ توصياته» فالمجلس أضعف من أن يحاسب 


الحكومة» وهو أضعف فى متابعة قراراته. 


وبضيووة:إجالية» إذا كان الجرلاق البمعي قنعد افر سالط شريعية :ب 
مقارنة بغيره من البرلمانات العربية - في الدستور الذي منح البرلمان صلاحية 
التشريع والإقرار لهذه التشريعات». ومساءلة رئيس الوزراء ووزرائه عن واجباتهم 
والموافقة على برامج الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة. وإقرار أو رفض 
الموازنات العامة» فإن هذه السلطة وصلاحياتها مقيدة تماما فى الممارسة السياسية؛ 
حيث عمل النظام على تحجيم هذا الحق الدستوري مذ خلؤل كلب عضا 
البرلمان مهمتهم التشريعية والرقابية» ليصبحوا مجرد أداة لإقرار ما تريده السلطة 
التنفيذية فقط2“350, 


نشير في ختام هذا الفصل إلى ما سبق تناوله في الفصل الأول» وهو أن هناك 
ظروفاً سياسية واقتصادية ساهمت في دفع الحكومة اليمنية نحو تبتي برنامج 


)١154(‏ «مقابلة مع محمد الزهري «عضو مجلس النواب»»2 الصحوة» .11917/4/١١‏ يساهم ضعف 
المستوى التعليمى لأعضاء المجلس فى ضعف أداء المجلس لدوره الرقابي والتشريعى» حيث إن 75,59 بالمئة فقط 
من أعضاء المجلس يعرفون القراءة والكتابة وإن 5 بالمئة منهم من حملة الشهادة الإعدادية و5١‏ بالمئة من حملة 
الشهادة الثانوية» أي إن أكثر من نصف أعضاء المجلس (5,5 بالمئة) دون المؤهل الجامعي. في حين أن نسبة 
حملة المؤهل الجامعي /" بالمئة» والدكتوراه والماجستير 0,57 بالمئة» انظر : القدمي» التعليم وكفاءة الأداء 
السياسى والبرلماني : دراسة حالة لأعضاء مجلس النواب اليمنى؛ 1991 .7٠07‏ ص 1١١١‏ و709-١١3.‏ 

)١5(‏ ع711001 ,80 .مم ,سمعصوط ءأع 0012 «معصعلا صا رماع لوعتاتاه2 عستامبلة؟81» ,ومتلائطط ووم 

9-0 .صم ,(2007 /18ةناتزماء *1) (ععوء2 2110221 تتتعام] :ده1 بأمعمط اهلظ ماوع معون) وعامع5 أمظ 
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الإصلاح الاقتتصادي» كما أن هناك ظروفاً سياسية واقتصادية رافقت تنفيذ الحكومة 
للإصلاحات الاقتصادية جعلت هذه الحكومة حريصة بشدة على الشروع في تنفيذ 
تلك الإصلاحات. ويمكن القول أيضاً إن على الرغم من أن المؤسسات السياسية 
الرسمية أدت أدواراً هامة خلال مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» فإن 
تلك الأدوار تفاوتت من حيث القوة والتأثير» وفقاً للترتيبات الدستورية 
والسإاحعيات العطاة لكل عين تلك الوستيناعة«وونفا للظروق: السياسية 
والاقتصادية التي مرّ مها اليمن خلال فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 


وإلى جانب الدور الأساسى للحكومة كسلطة تنفيذية». كان لرئيس 
الجمهورية دور محوري في الدفع بالإصلاحات الاقتصادية» وخصضتوضناً في 
مراحلها الأولى» من خلال وضع القضية الاقتصادية في أولوية القضاياء وذلك 
من خلال الصلاحيات التى خوله الدستور إياها. وقد تمثل ذلك الدور فى الجانب 
التشتريعي في 'إضدار القواتين بقرارات جهورية ». بالإضافة إل الأدوان الأخرى 
التى أشرنا إليها والمتمثلة فى دور الوساطة والتوفيق والتدخل وإصدار 
الترحكيافه» 'سواء إل التكومة أن إل لين الترات» تون الإجراءانت 
الاقتصادية» وخاصة الإصلاحات السعرية. 


وبالرغم من أن السلطة التشريعية قامت بأدوار هامة في ما يتعلق بسياسات 
الإصلاح الاقتصادي» فإنه يلاحظ أن الجانب التشريعي يغلب على الجانب الرقابي» 
الذي يتّسم بالضعف, ويرجع ذلك بالأساس إلى أسباب عديدة» أهمها هيمنة 
الحكومة على مجريات العملية التشريعية والرقابية من خلال الأغلبية البرلمانية» التى 
تفع ييا الؤقن الشتعيئ: العام كرت اكاك وتخاصة يدك عناء 194907 + وها 
انعكس على ضعف المجلس في الجانب الرقابي» فلم يتمكن من طلب سحب الثقة 
من الحكومة في حالات عدم التزامها المتكرر بتوصياته» وأيضا في حالات مخالفتها 
للدستورء وعدم العودة إليه حتى لتبرير عدم قدرتها على التنفيذ. 


ولمى تؤد مواقف المعارضة الرافضة ‏ في إطار مجلس النواب ‏ لبرامج 
الحكومة وللموازنات العامة للدولة إلى تراجع الحكومة عن سياساتها الاقتصادية» 
كما لم تلتزم الحكومة بتوصيات المجلس وتوصيات لحنة الموازنة» وذلك لتمتع 
الحكومة بالأغلبية البرلمانية التي تمكنها من إقرار الموازنات وتنفيذ خططها كما 
تريد دون محاسبة ومساءلة» ل الأمر الذي أضعف الجانب الرقابي لمجلس 
النواب في مواجهة الحكومة. 


حرص 


وجملة القول أن وجود حكومة مهيمنة على مجلس النواب أفقد السلطة 
التشريعة القيام بأهم صلاحياتها الدستورية في محاسبة ومساءلة الحكومة» وهو 
الأمر الذي نتج منه تعثّر في السياسات الاقتصادية» واقتصار تلك السياسات على 
الجانب المالي دون الجوانب الأخرى» وخاصة الجانب الإداري. 

وإذا كانت الأدوار المختلفة للمؤسسات الرسمية في تبني وتنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصادي قد جاءت استجابة للأزمة الاقتصادية» فإنها جاءت أيضا 
متأثرة بالتصورات والبدائل التي طرحتها الأحزاب السياسية» وبمواقف القطاع 
الخاص تجاه ما يمس مصالحه. وبالأدوار المتعددة التى مارسها كل من صندوق 
العفك: الدوق +واليقك: الدول + اوهو انا يمعيعي تفاوله فى لمشيل العا الليامين 
تكواقنا الفوى خين الرسعية: ْ ْ 


وخر 


الفصل الثالت 


دور القوى غير الرسمية 
في سياسة الإصلاح الاقتصادي 


يهتم هذا الفصل بدراسة دور القوى غير الرسمية في سياسات الإصلاح 
الاقتصادي» ومدى تأثيرها في تلك السياسات. وهو ينقسم إلى ثلاثة مباحث: 
يتناول الميحث الأول دور الأحزاب السياسيةء ويتناول المبحث الثاني دور 
جماعات المصالح (القطاع الخاص)» فيما يتناول المبحث الثالث دور الأطراف 
الدولية في سياسات الإصلاح الاقتصادي. 


أولاً: الأحزاب السياسية 


متم هذا المبحث بدراسة دور الأحزاب السياسية في سياسة الإصلاح 
الاقتصادي. ويحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة : كيف تنظر الأحزاب السياسية 
إلى القضية الاقتصادية؟ وما هي رؤية تلك الأحزاب للأزمة الاقتصادية التي مرّ مها 
اليمن من خلال تشخيصها وأسبابها؟ وما هي البدائل التي طرحتها لحل المشكلة 
الاقتصادية؟ وما هي مواقفها تجاه برنامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي؟ 


١‏ القضية الاقتصادية في برامج الأحزاب السياسية 

تمثل القضية الاقتصادية واحدة من أهم القضايا التي يدور حولها الجدل بين 
القوى السياسية كافة» ممثلة في الأحزاب السياسية الفاعلة في المجتمع. ولذلك» كان 
من الضروري معرفة رؤى وتوجهات الأحزاب نحو تلك القضية؛ حيث سيتم 
التعرض في هذه الجزئية لموقع القضية الاقتصادية في البرامج السياسية لتلك 
الآحزاب. وستقتصر الدراسة على أحزاب بعينهاء فبالإضافة إلى المؤتمر الشعبي العام 
سيتم تناول كل من الحزب الاشتراكي اليمني» والتجمع اليمني للإصلاح» والتنظيم 
الوحدوي الشعبي الناصري ؛ إذ إن هذه الأحزاب تمثل توجهات فكرية متنوعة 
ومختلفة (يسارية» إسلامية» قومية). وينبغي الإشارة إلى أنه لم يعد لهذه التوجهات من 
الواقع الشيء الكثير ؛ فقد حدثت بين تلك تداخلات وتقاربات في الآفكار, وخاصة 
في الأعوام الأخيرة من عمر النظام السياسي اليمني» وهو ما ساعدها على تشكيل ما 
يسمّى تكتل «أحزاب اللقاء المشترك» في مواجهة الحزب الحاكم. 
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ومن أجل معرفة مواقف هذه الأحزاب من المسألة الاقتصادية» سيتم 
الاعتماد على برامج جح العمل السياسية» التي ت, تبين التوجهات الفكرية في ما يخص 
القضية 0 وذلك من خلال النقاط التالية : 

الأولويات الاقتصادية 


يبِينْ الجدول الرقم )١  “(‏ مدى أممية القضية الاقتصادية وموقعها بين 
القضايا الأخرى في برامج جح العمل السياسية للأحزاب اليمنية. 


الجدول الرقم (5- )١‏ 
موقع القضية الاقتصادية في برامج العمل السياسية للأحزاب اليمنية 


المؤتمر الشعبي العام | التجمع اليمني | الحزب الاشتراكي اليمني 
للإصلاح 4 


نحو دولة يمنية ديمقراطية 


ل* 0 


لإصلاح المؤوسسي 
والاقتصادي ِ 
لتنمية البشرية فاع والأمن |القوات المسلحة والدفاع عن | الدفاع الوطني والأمن 
الوطن لقومي 

لقطاعات الإنتاجية ياسة الخارجية | المسألة القومية العربية لقضية القومية 

قطاع الخدمات السياسة الخارجية لسياسة الخارجية 








لسياسة الخارجية 

9 #) (مشروع البرنامج السياسي للتنظيم الشعبي الناصري»» الوحدوي». ا 7/11 1. 

المصدر : أحمد عا لي البشاري» محرر» الأحزاب والتنظيمات السياسية في الجمهورية اليمنية : دراسة تحليلية 
وثائقية لبرامج الْعَمْل السياسية كتاب الثوابت؛ ١٠‏ (صنعاء: المؤتمر الشعبي العام.» ٠”‏ 00 ص 37. 








يلاحظ ثما سبق أن القضية الاقتصادية احتلت مرتبة متقدمة في البرامج 
السياسية للأحزاب اليمنية؛ فقد جاءت في المرتبة الثالثة في برامج كل من المؤتمر 
الشعبي العام يت مسمى «الإصلاح المئؤسسي والاقتصادي». والتجمع اليمني 
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للإصلاح» تحت مسمَّى «الاقتصاد»» وبرنامج التنظيم الوحدوي الشعبي 
الناصري» ولكن في إطار «التنمية الاقتصادية والاجتماعية»)» مع ملاحظة المسمى 
الذي أورده برنامج المؤتمر الشعبي العام كقضية تحتل المرتبة الرابعة عنده تحت 
مسمّى «التنمية البشرية»» وذلك بخلاف برنامج الحزب الاشتراكي اليمني» الذي 
أورد القضية الاقتصادية فى المرتبة الثانية تحت عنوان «نحو تنمية اقتصادية 
اجشاغيةاشائلة ورم اتوي العيدى للفيية: 


س- المنطلقات الاقتصادية 


انطلقت جميع الأحزاب السياسية من التشديد على الحرية الاقتصادية» إلا أن 
بعضها ما يزال متأثراً بالأيديولوجيا التي هي أساس قيامه». فأشار إلى ذلك مع 
التحفظ. وعبّر عمًا أورده ضمن برنامجه الاقتصادي». سواء من حيث السياسات 
أو البرامج التنفيذية. 


فالمؤتمر الشعبي العام أشار إلى ضرورة التمسك بالحرية الاقتصادية من خلال 
ننه الدغرة إل غرير:الاطصهاد من كايا "تظح "وتشريعات "النظام التمول. ورغ 
إشناؤتة إلى سيافة اللثرية فى ال المسازة الداوعة فاته كند ددعل دحل الدولة 
في منظيو التجار الداحلية +..والتجوة إل ,الاتفناكات؟ بالقيطية إل التفيعات 
التصديرية. 


ورغم إشارة التجمع اليمني للإصلاح في برنايجه إلى حرية النشاط 
الاقتصادي» فإنه ربط الحرية بمقاصد الشريعة الإسلامية» وإفساح المجال للقطاع 
الخاص والتعاوني» وقصر دور الدولة على قطاعات الخدمات والبنى الأساسية 
للمجتمع . وإدخال معايير الكفاءة على القطاع العام. وهو اتفق مع المؤتمر الشعبي 
العام» في ما يتعلق بحرية التجارة الخارجية» مع اقتراحه بتحديد أولويات 


أما الحزب الاشتراكي اليمني». فقد طالب باتّباع منهج مرن للتخطيط العلمي 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» يجمع بين مختلف أساليب التخطيط المركزي 
والفاشيوق والتوجيهى الأساسى للإدارة الاقتصادية» وبالتالى» طالب بتعايش 
المتظاقابع لقم قو العام 506 والمختلط والتعاوني لتخا مع التدخل 
الحكومي في التسعير وتحديد الأجور. 

وفي برنامج التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري». تم». من خلال قيام 
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التنظيم باستلهام واستيعاب النموذج القومي الذي قدمته التجربة الناصرية بشأن 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستقلة» بتحديد أهم المنطلقات 
الاقتصادية المتمثلة فى أن للملكية بمختلف أشكالها وظيفة اجتماعية طبقاً لما 
حون لد الابلا فى لشينية ولي أن با" الع سيره برا ع مه افيا 
نعا كفل لها سترية “تفاط والمموء. ويناف باغ الاتشخلال والاسفكان 
ويمكنها من القيام بدورها على أساس الفرص المتكافئة» وقاعدة التكامل والتنافس 
وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية وفقا 
لأهداف التنمية. 

كما يدعو التنظيم الوحدوي إلى تبئي منهج التخطيط العلمي الشامل» 
كأسلوب أخذت به دول العالم المختلفة» لا يتوفر فيه من كفاية وضمان في 
استخدام الموارد الطبيعية والمادية والبشرية بطريقة علمية وعملية وإنسانية 
ا 

ويلاحظ ما سبق أن الأحزاب السياسية عكست توجهاتها الفكرية في 
برامجها السياسية» وهو ما يتضح بشكل خاص في برنامج كل من التجمع 
اليمني للإصلاح» الذي طالب بأن ترتبط حرية النشاط الاقتصادي بمقاصد 
الشريعة الإسلامية» في حين طالب الحزب الاشتراكي اليمني باتباع منهج مرن 
للتخطيط العلمي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» يجمع بين مختلف أساليب 
التخطيط المركزي والتأشيري والتوجيهى الأساسي للإدارة الاقتصادية» وطالب 
كلك اكيت اكوم رإن كان قد حضو للك العم افق ديك" الاأكود 
والأسعاة: ا ا 


اج - السياسات الاقتصادية 

ركز كل من المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح على تفعيل دور 
السياسات المالية والنقدية» وخاصة السياسة المالية التي دف إلى دعم قطاعات 
الإنتاج» إلا أن كلاً منهما اتجه إلى تصور خاص به؛ فقد حرص الأول على 
تطبيقه. بما يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومالي ونقدي وتحقيق تنمية شاملة» 
وأكد تطوير النظام المصرفي وإصلاح النظام الضريبي والجمركي بما يخدم زيادة 


.1997 /١١ 7/117 «مشروع البرنامج السيامي للتنظيم الشعبي الناصري»2 الوحدوي.‎ )١( 
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تنافسية الاقتصاد الوطني» والعمل على تخفيض عجز الموازنة والسيطرة على 
التضخمء وأشار إلى إزالة ما تبقى من الدعم لبعض السلع والخدمات» مع أهمية 
التوسع في نشاط شبكة الأمان الاجتماعي. 

بينما ركز الثاني على التفصيل بشأن مؤسسات الإيرادات العامة» وضبطهاء 
وتصحيح أوضاعهاء وأشار إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام» وتطرق إلى مسألة 
الديون الخارجية وبذل المحاولة مع الدول الدائنة لإعفاء البلد منهاء كما ركز على 
إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة وترشيد الإنفاق على مستوى نفقات التشغيل 
والاستثمار. 


أما الحزب الاشتراكي اليمني» فقد تطرق إلى اتباع سياسة مالية تقوم على 
التوازن المالي» والحد من العجز في الميزانية عبر مواجهة التلاعب في المال العام 
واختلال أوجه الإنفاق» واتباع سياسة ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية من خلال 
رفع كفاءة أجهزة التحصيل وتحسين وضع العاملين فيهاء واتّباع سياسة نقدية 
تضبط تدفق حركة الموارد الوطنية من النقد الأجنبى» والسيطرة على الإصدار 
النقدي. والسعي إلى تنظيم القطاع المصرفي واضطلاع اليتك المركزي بدذوره. ونبه 
الحزب إلى أهمية انتهاج سياسة للأسعار والأجور والتشغيل»؛ وضرورة تدخل 
الدولة في تحديد الأسعارء وتطوير فروع النقل والتجارة» وتوسيع شبكتهاء 
والاهتمام بالمناطق الحرة» وتحديد الأجور مع الأخذ بسياسة الحوافز”". 


وركر الفنظيم الوجدوئ الشعبي التاصري. عل البنياسة امالية من ممتطلق 
ضرورة مراجعة القوانين المالية وإجراءات الجباية» وترشيد الإنفاق الجاري» 
وحصر ممتلكات الدولة» والاهتمام بأقساط الدين الخارجي» والبحث عن 
مصادر تمويل ميسرة» ودعم الرقابة والمحاسبة» واتخاذ العقوبات الصارمة في 
حق المتهربين من الضرائب والجمارك. وفي مجال السياسة النقدية» ركز على 
شطب وريط "الإصيداا التفلي بالتائع الح واغعماد سابد تعرلة :فى شعن 
الصرف» وتشجيع الاستثمار للبنوك التجارية» وتوسيع خدمات البنوك وشركات 
التأمين» وتحديد مساهمة رأس المال الوطنى فى المؤسسات المصرفية التجارية 
وموؤنسات العانين الاعف يمي لفقل عن 8ت بالمنةيوفى: تال الستاسنات 
التخازية أن التنظيم الوحدي دعم التصديرء وتنظيم 1 الاستيراد» 


(؟) أحمد على البشاري» محررء الأحزاب والتنظيمات السياسية فى الجمهورية اليمنية: دراسة تحليلية 
وثائقية لبرامج العمل السياسية. كتاب الثوابت؟ 7و1 (صنعاء : المؤتمر الشعبى العام 7 0 ص 59. 
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والإشراف على التجارة الداخلية» وتنمية المخزون الاستراتيجي من السلع 
الأساسية» وتحقيق استقرار فى الأسعارء وحماية المستهلك من خلال جمعيات 
حماية المستهلك» ودعم الإنتاج المحلي". 


يتضح من ذلك أن المؤتمر الشعبي العام ركز في مجال السياسات الاقتصادية 
على تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي وتركيزها على إزالة الدعم لبعض السلع 
والخدمات» بينما ركزت الآحزاب الأخرى» وخصوصا التجمع اليمني للإصلاح 
والتنظيم الوحدوي الشعبيء على مسألة ترشيد الإنفاق» فيما ركز الحزب 
الاشتراكي على مواجهة التلاعب بالمال العام» وهو ما يعني أنه إذا كان المؤتمر 
الشعبي العام قد ركز على اداه الإصلاح الاقتصادي» فإن اهتمام بقية 
الأحزاب المشار إليها انحصر أساسا في جانب الإصلاح المالي وما يتضمنه من 
إصلاح إداري» وهو الأمر الذي مثل محور مطالب الأحزاب السياسية المعارضة 
من الحكومة» كما سيتضح في النقاط التالية» من خلال تناولنا رؤية الأحزاب 
لسياسات الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 


؟" ‏ رؤية الأحزاب السياسية للأزمة الاقتصادية 

ترتدي الأدبيات والبرامج الانتخابية أهمية كبيرة باعتبارها تصوراً للسياسات 
التي سيتبعها حزب بعينه في تحقيق توجهاته الفكرية في حال صعوده أو 
مشاركته في السلطة. كما أنها تكتسب أمحميتها في التحليل من حيث إنها تفصح 
عن الخطط والسياسات تجاه قضية من القضايا وعن أولويات تلك القضية على 
ما عداها من القضايا الأخرىء وتتضمن في الوقت نفسه آليات تنفيذ تلك 
الرؤى والتصورات. 

سنحاول هنا معرفة رؤى تلك الأحزاب بشأن الأزمة الاقتصادية. وفى سبيل 
الاقم سيف اليرض المشفيض وني تنك الأعراب للارمة الاقتصافية رتسل 
معالجتهاء وموقع هذه الأزمة الاقتصادية وأسلوب معالجتهاء والحلول والبدائل 
التي طرحتها تلك الأحزاب في أدبياتها وبرامجها الانتخابية. 


أ- تشخيص الأزمة وأسبابها 
أفردت الأحزاب السياسية فى أدبياتها رؤيتها لطبيعة الأزمة الاقتصادية 


زفوة المصدر نفسه » ص 0 





وأسبابباء وسيتم الاقتصار على أحزاب المعارضة الرئيسية» دون التطرق إلى 
الحزب الحاكم» أي المؤتمر الشعبي العام» على اعتبار أنه الجهة التي تبنت تنفيذ 
سياسات الإصلاح الاقتصادي. 


في ما يتعلق بأسباب الأزمة الاقتصادية» يرى التجمع اليمني للإصلاح أنها 
ناتجة من مؤامرة اقتصادية استهدفت تخريب الاقتصاد الوطنى» وأن هذه المؤامرة 
بدأت قبل نهاية المعركة العسكرية مع المتمردين الاتصالية: وفقلث يتشكل 
أساسي في السعي الدائم إلى التلاعب بسعر الدولار من أجل تحقيق مزيد من 
التدهوى للعملة الوكلبية' ".يومف يقير أن" اناد امال الذق بطر عل اليلد 
وفي ظل غياب مبداً الثواب والعقاب وعدم فعالية الأجهزة الرقابية المختصةء هو 
أساس المعاناة» الأمر الذي يقتضي ضرورة الإصلاح الشامل للأوضاع؛ إذ لا 
يمكن دون ذلك التحكم في أي أمر من الأمورء ولا يمكن بناء الدولة» 
«الغائب الأكبر في حياتنا». كما أنه يعتبر أن الإصلاح الشامل للأوضاع هو الهم 
الأول والسبب الذي من أجله قبل المشاركة في الائتلاف”"2. 


وقد أكد في مؤتمره العام أن الإنتاج المستمر والمتكرر للأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في اليمن على مدى العقود الماضية ما هو إلا نتيجة 
طبيعية لغياب الدولة المؤسسية» واعتبر أن استمرار بعض مظاهر الأزمة 
الاقتصادية» والمتمثلة في ازدياد معاناة المواطنين المعيشية وتدني مستوى الخدمات 
العامة للدولة» ناجم عن الركود الذي ساد مختلف القطاعات الاقتصادية» وعن 
التأخر الملحوظ فى إجراءات تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعى التى كان يفترض 
مواكبتها لعفية برنامج الإاضلاح المال. والإذاري يعرن التشفيف من المناناة التي 
تلحقها الإصلاحات الاقتصادية بالفقراء ومحدودي الدخل. وئما زاد الآأمر سوءا 
تزامُن ذلك مع استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي”". 


وف ا لخر للازمة رأف التجمع اليمني للإصلاح أن جذور 


(:) «عبد الوهاب الأنسى نائب رئيس الوزراء»» الصحوة. ١5٠/؟/1990.‏ 

(5) «الشيخ عبد الله وا ليق الأحمر»» الصحوة. .1940/١١/١7‏ 

() «البيان الختامي للمؤتمر العام الأول الدورة الثانية» 5١-٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1995م») 
الإصلاح ت: 1 أيلول/ سبتمبر /ا١١5).‏ 49024 - نعم 2م م5.25 تم اع ل أعص طط اكت حلة. 096 إتطاغط > 
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ومظاهر الأزمة الاقتصادية لا تقتصر على أنما مجحرد اختلالات أساسية فى بنية 
الاقتصاد اليمني» وإنما تعزى .أنضاً إلى تراكم أخطاء السياسات الاتعصادية 
واستراتيجيات التنمية في مرحلة الاقتصاد التشطيري وموروث الإمامة 
والاستعمارء وكلها عوامل حولت الدولة والمجتمع إلى مجرد محتبر للآراء 
والنظريات الاقتصادية» وكبدت المجتمع والدولة تكاليف اجتماعية واقتصادية 
كبيرة. كما أن بنيان الاقتصاد اليمني الموحد كان مع مطلع التسعينيات معتلاء 
فهو ليس إلا كياناً تجميعياً لهيكلين اقتصاديين قاما على المعونات الخارجية 
والقروض والمورد الاقتصادي الواحدء واختلفا في مناهج التنمية» ولكنهما اتفقا 
في مخرجات تلك المناهج». حيث كان النمو الاقتصادي ضعيفاً وغير قابل 
للاستمرار» واعتبر أن الاختلالات الإدارية وانتشار الفساد المالي والإداري وسوء 
الإدارة الاقتصادية وتبديد الموارد العامة في تلك الفترة أدت إلى تسريع التدهور 
الاقتصادي المتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية» وارتفاع الأسعار» وزيادة عدد 
العاطلين عن العمل» وتدني مستوى الخدمات العامة» وتفاقم الاختلالات المالية 
والاقتصادية» ووجود بيئة غير مشجعة للاستثمار والتنمية"". 


(0) الحزب الاشتراكي اليمني 

لم يتضمن برنامج هذا الحزب لعام ١997‏ تشخيصاً للأزمة الاقتصادية» لكنه 
أعلن التزامه باتباع سياسة اقتصادية تنموية تفتح الطريق أمام بناء اقتصاد وطني 
حديث متطور». يعتمد على المنافسة الحرة وتشجيع الاستثمار» مع دعم وتشجيع 
وصيانة جميع أشكال الملكية الاقتصادية «عام» خاصء» تعاوني» مختلط»» وإفساح 
المجالات المتكافئة أمامها للاضطلاع بمهام البناء الاقتصادي وفقا للقدرات الذاتية 
لكل قطاعء وما تفرضه قوانين ومتطلبات اقتصاد السوق الحرة”. 

وبعد خروج الحزب من السلطة؛ أشار في صحيفته الرسمية - في معرض 
تشخيصه للأزمة ‏ إلى عجز الائتلاف الثنائي الحاكم في معالجة الأزمة 
الاقتتصادية» وهو ما أدى إلى تردّي الحياة العامة وأوضاع البلاد» وخاصة 
الأوضاع الاقتصادية .وانتقد عجز الحكومة أمام الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان 
هيبة الدولة؛ حيث ووجهت أزمة الغلاء بإجراءات قمعية لا صلة لها بالجذور 
الأساسية للأزمة» وفي مقدمتها تأخر البدء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي. 


(0) «تقرير رئيس اليئة العليا للإصلاح عن السنوات الأربع الماضية»» الصحوة» .199/8/٠١ /١‏ 
(8) «البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي») ص .٠١١‏ 
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والتهاون فى محاربة الفساد وسد منافذ التهريب» والعمل على زعزعة الاستقرار 
السياسي والاجتماعي» وغياب النظام والقانون والانفلات الأمني» والاعتداء على 
الحريات العامة. وتضييق الهامش الديمقراطى» وخلق معارضة مصطنعة. وأضاف 
اتويت تللق الأبياتت أسيانا خرف نارم الاقتتصادية» تمثلت فى الحصار 
الاقتصادي غير المعلق فى :دوك الجؤارة زهو القصار الذي :ساهم في الصغونات 
التى يعانيها البلد» والسياسات الاقتصادية الضارة» والفساد المستشري» وغياب 
الدولة وتران تعوونيا 0 

وقد أكدت اللجنة المركزية للحزب هذا التحليل؛ إذ رأت أن الأزمة 
الاقتصادية المتمثلة في معاناة الناس جرّاء الغلاء والارتفاع الكبير في الأسعار 
وتدني مستوى المعيشة وتردّي أحوال الفئات ذات الدخل المحدود. محصلة لتراكم 
عوامل وأسباب موضوعية» من أهمها اختلال وتخلف بنى الاقتصاد الوطنى» 
وتدني مساهمة القطاعات الإنتاجية في الدخل القومي والناتج المحلي» وتزايد 
العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري وميزان المدفوعات» ناهيك عن المديونية 
الخا ا وتخلف البنى الاجتماعية والثقافية» وتأثير المؤامرات الموجهة ضد تقدم 
ووحدة البلد. واعتبر الحزب أن تلك العوامل ليست الوجه الوحيد للأزمة» 
فهناك وجه آخر تتمثل أسبابه الرئيسية في غياب السياسات الاقتصادية القائمة على 
المنهجية العلمية» وتخلّف وعدم كنائة أحية الدولة الإيرادية والمالية» وانتشار 
الفساد فى مفاصل أجهزة الدولة وقطاعات الاقتصاد. فضلاً على ضعف 
الامعتر او الأمنق ووالسيانمي )وعدم ترق الكلروف"الاقتضنادية والؤدادية والعاتودة 
والقضائية المناسبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلد””"©. 


واعتبر رئيس الدائرة الاقتصادية للحزب الاشتراكى أن الأزمة السياسية 
كانت سيباً ف تآحر المعاات زهو مل أدى إل اقم الأزمة الاقتصادية. كما أن 
التوتر السياسي كان سبباً رئيسياً من أسباب الأزمة الاقتصادية» وهو ما أدى أيضاً 
إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في ظل أجواء القلق» بل وهروب جزء من 
رأس المال الوطني في ظل تلك الظروف. كما أن التدابير غير القانونية في حق 
القطاع الخاص ورأس الملل الوطني أحدثت أزمة ثقة ضارة بالوضع الاقتصادي». 


(9) «موقفناء»» الثورى» م . 


/4 /١ للجنة المركزي للحزب الاشتراكي اليمني»» الفثوري.‎ )7١( «البيان الصادر عن الدورة‎ )٠١( 
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وأفضت إن زيادة الطلب على الدولار» وتدني سعر العملة المحلية» وضعف القوة 
القرائية اللقيان #سوتزدى حفالة بلاطن عيشي" 


كما اعتبر الحزب أن معظم الاختلالات الهيكلية المستمرة في مجمل 
السياسات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على المسألة الاجتماعية فى البلد» تعود 
إلى غياب الإصلاح الإداري؛ إذ رأى أن مستوى الأداء والفاعلية في مجال 
الإصلاح الإداري ما زال متدنيا وضعيفا ويحتاج إلى عناية وتركيز واهتمام 
الحكومة» وإلى توفر الإرادة السياسية التي تتناسب وحجم أهميته باعتباره حجر 
الزاوية الرئيسي في الإصلاح الشامل في البلد'”"©. 


إفرة التنظيم الوحدوي الشعبي النلاصري 


انتقد هذا التنظيم» في صدد تشخيصه للأزمة الاقتصادية» مقولة أن سبب 
المعاناة والأزمات خلال المرحلة الانتقالية كان المواقف السياسية الكيدية ومكائد 
الالاننفي الي :"5 وأشان إل أن الأسباف اطفينية الكامنة مدن فى السياضنات 
الخاطئة التي استمرأ الحكم ممارستها خلال الأعوام المأعيةه وكا بد لها في 
نباية الأمر أن تصل بالبلد إلى هذه الأوضاع المحزنة. واعتبر أن الفساد المستشري 
فى محتلف أجهزة الدولة» ومحاربة الكوادر المعروفة بالكفاءة والنزاهة تحت 
ميوزاك أمنية وسياسية» وإدارة الدولة بطريقة التقاسم والامتلاك» وعدم خلق 
دولة المؤسسات» هى جميعها أسباب أدت إلى خلق الأزمة الاقتصادية» وأحدثت 
لسعاي الاك اتقوحاك رأؤمات توعية يداننها: الؤاطق رودقم لها 


وحمل التنظيم بجلس النواب مسؤولية الفشل في التعبير عن إرادة الشعب 
وحماية مصالحه. وانتقد مواقف المجلس السلبية فى مواجهة حكومة الائتلاف التى 
تبت نمجاً يختلف كلياً عن البرامج الانتخابية التي انتخب الشعب أعضاءه على 
أساسها. ورأى أن الظروف تستلزم العودة إلى الشعب والاحتكام إليه من خلال 
انتخابات برلمانية ومحلية متزامنة ومبكرة» دون انتظار الموعد الدستوري» لينتتخب 


)١١(‏ «مقابلة مع عبد الغني عبد القادر سكرتير الدائرة الاقتصادية للحزب الاشتراكي اليمني»" 
الثوري. 507// 199468. 

)١١(‏ «ملاحظات وآراء كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البرلمانية حول : تقرير الإنجاز المقدم من قبل 
الحكومة إلى مجلس النواب عما أنجزته من البرنامج العام للحكومة وتعقيب المجلس عليه للفترة من 5/ /٠١‏ 
6 حتى /١١/1١5‏ 201115 الثوري. 5/١/١‏ ة؟١.‏ 

.1945 /5 /717 الوحدوي.‎ )١1( 
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الشعب القوى القادرة على تنفيذ برامج إنقاذية من الواقع المتردي بعد الفشل 

الذريع في تصحيح الأوضاعء واستمرار الائتلاف الحاكم في سياسته المتجاهلة 
م أله 200 

لإرادة | ب لشعب 5 


ب - الحلول والبدائل 


طرحت الأحزاب السياسية اليمنية تصوراتها لحل الأزمة الاقتصادية» وذلك 
في برامجها الانتخابية» وخاصة في انتخابات 2١1497”‏ وهي الانتخابات الأولى 
بعد الوحدة. وتمثل تلك التصورات مرحلة أولى في إطار رؤيتها لإصلاح 
الأوضاع الاقتصادية على أساس حلول وطنية» دون وضعها كحلول في إطار 
برامج الإصلاح الاقتصادي كالتي تم تبتيها وفقاً لأجندة المؤسسات الدولية. 


ويستدعى الأمر هنا تناول تصور تلك الأحزاب» بما فيها المؤتمر الشعبى 
العام. لحل الأزمة الاقتصادية» بغية فهم الحلول والبدائل التي طرحتها تلك 
الأحزاب قبل أول انتخابات برلانية. 


يتضح من الجدول الرقم  ”(‏ 5) أن المؤتمر الشعبي العام أعطى أهمية 
للأخذ بنظام حرية السوق والتنافس» بالإضافة إلى الحديث عن الآليات لتحقيق 
إصلاحات اقتصادية من خلال مناداته بتخفيض العجز عن طريق الإنفاق 
الحكومي والاستهلاكي. أما التجمع اليمني للإصلاح» فقد عكس برنامجه 
الانتخابي ومنطلقاته الفكرية من خلال مطالبته برفع كفاءة المؤسسات الالية 
والاقتصادية» والاهتمام بتحصيل الزكاة» ورفضه سياسة القروض من خلال 
مطالبته بتبتي سياسة تعتمد على الموارد المحلية وتشجيع الاستثمار والتخلص من 
المعاملات الربوية واستبدالها بالمعاملات المصرفية الإسلامية. والحال نفسه مع 
الحزب الاشتراكي. الذي ركز على فكرة تشجيع مشاريع التنمية بما يحقق زيادة 
فرص العمل ورفع مستوى الدخلء» ودعا إلى تطبيق نظام ملائم للضمان 
الاجتماعي والتأمين الاجتماعي» بخلاف التنظيم الوحدوي الناصري الذي م 
يعكس برنامجه الانتخابي رؤيته الفكرية» بل ركز على إعادة النظر في السياسة 
المالية والنقدية» ووقف كل أشكال الإنفاق الحكومي المبذر. ا 


() التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» «بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان الوحدة») 
الوحدوي» تر ه/ ه1494. 





الجدول الرقم (3- ”) 
السياسات والحلول التى طرحتها الأحزاب السياسية 
في برامجها الانتخابية للعام ١991‏ 


الأخذ بنظام حرية السوق | رفع كفاءة المؤسسات المالية |تشجيع رأس المال الوطني 2111111 
والتنافس. والاقتصادية؛ والاهتمام على الاستثمار. المالية والنقدية القائمة. 
إطلاق طاقات التنافس بين | بتحصيل الزكاة وترشيد صرفها إفساح المجال وقف كل أشكال الإنفاق 
القطاعات الاقتصادية لمستحقيها. للاستثمارات العربية الحكومي المبذر. 
المختلفة» العام منها 2 أمنع الاعتمادات غير المنظورة في والأجنبية. إقامة تنمية اقتصادية 
والخاص والتعاوني الميزانية. 
والمختلط» ومنع الاحتكار. إعادة النظر في سياسة تسو ققيق أهداف: زيادة | غل: النفس ومتحورة من 
تخفيض العجز عن طريق | القروض. . وتبئي سياسة تعتمد | فرص العمل ورفع | التبعية» واحترام الملكية 
تخفيض الإنفاق الحكومي ١‏ على الموارد العليه وتشجيع |مستوى الدخل. . وإيلاء بكل أشكالها. 
الاستهلاكي. الاستثمار الاجنبي بدلا من اهتمام للتنمية تحقيق العدالة 
تشجيع الاستثمارات الوطنية أ القروض. تشجيع رأس الال | الصناعية. . . واستخدام الاجتماعية. 
والأجنبية في المبجال |الوطني للاستثمارات في مجالات | التكنولوجيا. تشجيع الاستثمارات 
السياحي. الزراعة والثروة الحيوانية |الاهتمام بالإنتاج الزراعي] الوطنية والعربية 


والأسماك: 


دعم الصناعات الحرفية. والحيواني. والأجنبية. 


سرعة استكمال إنشاء النطقة | تشجيع رأس المال الوطني تطبيق نظام ملائم إتحقيق التكامل الشامل مع 


والأجنبي للاستثمار في مجحالات 


الحرة (عدن). 0 للضمان والتأمين الدول العربية 
ت 2 ى:٠‏ 


العمل على توطين ١‏ الاجتماعي. والإسلامية. 
التخلص من المعاملات الربوية» : 57 
التكنولوجيا. التعجيل بإنشاء المنطقة 
1 . ]| واستبدالها بالمعاملات المصرفية 
العمل على تحقيق الاكتفاء : ' : 
: الإسلامية. حماية الملكية الخاصة 
الذاتي» والاعتماد على 0 1 


المتتجات المحلية» وتحقيق 
ملاءمة نمط الإنتاج 
للاستهلاك . 


من التأميم والمصادرة . 
الحد من الانفاق الاستهلاكي . 
تشجيع الصادرات. 
إعادة النظر في النظام الضريبي 
ما يخفف من المعاناة على 

المواطنين. 
ة التجارة ومنع 
الاحتكار. 
العجاري ع الدول 











عربية وإسلامية مشتركة. 


المصدر: أحمد البشاري ورشاد العليمي» البرامج الانتخابية للأحزاب والتنظيمات السياسية في الجمهورية 
اليمنية : دراسة مقارنة» كتاب الثواب نثت؛؟ ١١5‏ (صنعاء : المؤتمر الشعبي العام )2 ص .5١- ١7‏ 





اك 


ونتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية» وخاصة بعد حرب 2.١495‏ طرحت 
الأحزاب الرئيسية رؤيتها لحل الأزمة الاقتصادية من خلال طرحها عدداً من 
البدائل» ومن ضمن تلك الأحزاب التجمع اليمني للإصلاح الذي شارك في 
الحكومة الاتتلافية مع إبدائه بعض التحفظات 2 مواجهة تطبيق إجراءات الفترة 
الثانية للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي. 

رأى التجمع اليمني للإصلاح أن استمرار المعاناة وزيادة حدة الاختلالات 
الاقتتصادية أمران يقلقان الجميع. نظراً إلى ما يترتب على ذلك من تهديد 
للاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي» وإحباط للمواطنين» وفقدان مصداقية 
أي توجه لإصلاح الأوضاع. وبدف تفادي ذلك شدد د 

الاستفادة من جوانب القصور والسلبيات الماضية المتعلقة بأسلوب وطريقة 
التعامل الحزبي مع الأزمة الاقتصادية» وتأكيد أهمية تطبيق برنامج شامل ومتزامن 
فى عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الضغط على النفقات التشغيلية 
والاستثمارية ما لم تكن هناك معالجة هيكلية لجذور الاختلالات الهيكلية» وفي 
مقدمتها الاختلالات الإدارية. 

- ضرورة ترشيد الإنفاق العام للدولة» وإعادة النظر في الأسماء المكررة 
والوهمية والتوظيفات السياسية التي تمت خارج قانون الخدمة المدنية» ومعالجة 
مشكلة العمالة الفائضة. 

- زيادة أجور العاملين الحقيقيين» وزيادة الإنفاق على خدمات التعليم 
والصحة والمياه والكهرباء والطرق والمواصلاات» وتحسين مستوى خدماتها. 

- إعادة النظر فى أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة بحيث تعكس الأهمية 
من قبل الجهات المعنية. 

ضرورة الإسراع في تنفيذ سياسات الضمان الاجتماعي» وبناء صندوق 
الزكاة لتخفيف العبء عن الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم» مع تأكيد أمية 


)١5(‏ «البيان الختامي للمؤتمر العام الأول الدورة الثانية» 5١-٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1997م1. 
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عدالة تطبيق هذه السياسات بعيداً عن المحاباة او المجاملة أو التمييز الحزبي. 


- تشجيع المصارف الإسلامية ورعايتها وحمايتهاء وإزالة الصعوبات الى 
تعترضها كي تؤدي دورها الكبير في جذب المدخرات» وتشجيع استثمارها» 
وبالتالي الحد من تكاليف إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي. 


- العمل على استمرار واستقرار سعر الصرف للريال اليمني من خلال زيادة 
قدرات الاقتصاد الوطنى الإنتاجية» وتشجيع الاستثمار بتوفير المناخ الصحيح من 
خلال أوضاع القضاء. وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والممتلكات. 

محاربة الفساد المالي والإداري باعتباره ضرورة لنجاح إصلاحات اقتصادية» 
استخدامه لصالح أي طرف سياسي» وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإصلاح 
الخدمة المدنية باعتبارها الأداة الرئيسية فى الإصلاحات الإدارية. 


- تسهيل تحصيل الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها المحرومين وفقاً لما أمر الله به 
في كتابه العزيز. 

تبعاً لذلك» دعا المؤتمر العام للتجمع اليمني للإصلاح إلى عقد مؤتمر وطني 
لدراسة الأوضاع الاقتصادية» وتقييم النتائج العملية لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي» والخروج برؤية واضحة للمستقبل. 


(؟) الحزب الاشتراكي اليمني 


أكد الحؤتت الاشتراكن في رؤيته أن حل الأزمة الاقتصادية لن يتم إلا من 
خلال استيعاب كل عواملها وأسبايهاء ومن ثم التوجّه نحو إجراء إصلاح 
اقتصادي واجتماعى وثقافى شامل» مؤكداً مطالبته بذلك منذ تحقيق وحدة 
الوطن. واعتبر أن الإصلاح العاتل ضرورة وطنية غير قابلة للتأجيل. وقد أبدى 
تقييمه للإجراءات والتدابير الاقتصادية» التي اتخذت في بداية تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادي» بأنها انطوت على نواقص وثُغَّر خطيرة» أهمها الافتقار إلى 
ميق وبرامج علمية مدروسة وواضحة تحدد أهداف الإصلاحات وزمنها 
ووسائلها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية» وخاصة أثرها فى الحياة ومعيشة 
الناس. . كما أنها تتسم بالجزئية وعدم التكامل والترابط بن فيلت الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الأخرى. وأكد أيضاً أنه ما لم تكن 
الإصلاحات وبرامجها ووسائلها وفتراتها الزمنية واثارها واضحة وشاملة من 
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البداية» فإنه من الصعب المراهنة على نجاح أكيد لعمليات الإصلاح"' ". 

وقد أكد الحزب عدداً من المنطلقات لإصلاح ومعالجة الأزمة الاقتصادية» 
منها أن الإصلاح الاقتصاديء على أساس الاقتصاد الحر وتعزيز التنافس 
00 في السوف 2 يني يجب أن ع ب عب دراسة م للع 
حيث آثاره لمتوقعة اقتصادياً واجتماعياً وَتقناقياً: كما أ أنه يجب أن يكون الإصلاح 
شاملا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً؛ فتجزئة الإصلاحات تؤدي إلى 
إضعافها وتعتّرها فى نماية المطاف. واعتبر أن تقليص عجز الموازنة العامة يجب أن 
يرتبط بإجراءات ملموسة ومحددة ببرنامج زمني وواضح» ومسؤوليات واضحة 
تستهدف تقليص النفقات والمصروفات غير الضرورية» وزيادة الموارد عن طريق 
تعزيز فعالية الأجهزة الجمركية والضريبية» ومكافحة الفساد والتهرب الضريبى. 

ودعا الحزب اك 

- الاهتمام بتنمية قطاعات الاقتصاد الوطني الحيوية القادرة على تحقيق تراكم 
والأسماك والزراعة والسياحة والنقل والمواصلات والخدمات.. إلخ؛ وذلك بما 
يحقق تزايد اليه وكلسة دخات الناس المعيشية المتنامية» وتقليصضن الاستيراد 


العامة اوم 


احتاكلات الموازنة العامة والميزان التجاري وميزان الا 


- إصلاح النظام المالي والمصرفي» وتعزيز فعالية ودور البنوك والأجهزة 
الحكومية والأنظمة الجمركية والضريبية» وتصحيح سعر العملة الوطنية» 
واستخدام الضريبة لا كأداة لتوزيع الدخل وتحفيز الإنتاج ورفد الموازنة بالموارد 
فحسبء وإنما أيضاً كأداة لتحقيق العدالة والتكافل بين فئات السكان» واتخاذ 
إجراءات أكثر فعالية لتخفيض معدلات التضخم» وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. 


- تشجيع رأس المال الوطني» وتسهيل كل الظروف من أجل الاستثمار» 
ورفع القيود والعوائق التي تحول دون المشاركة الفعلية لرأس المال الوطني والعربي 
والأجنبى فى عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية كما ينبغى للتأثير فى السوق 
والاقتصاة بالواساكل والأدوات الاقتصادية المختلفة وليس 00 الإكراه والقمع. 


0 االبيان الصادر عن الدورة )7١1(‏ للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمئى». 
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تحديد دور الدولة فى الاقتصاد» وذلك من خلال العمساكة بالحلقات ذات 
الأهمية الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية لتطور البلاد» وتحقيق التوازن الممكن فى 
تطور قطاعات الاقتصاد الوطني» وكذا التوازن بين مصالح مختلف الفئات 
الاجتماعية» وإجراء الخصخصة عبر دراسات علمية اقتصادية مستفيضة تحدد 
دوافع وآليات وكيفية إجراء هذه العملية» وذلك بما يخدم تطور الاقتصاد 
الوطني» ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق ومصالح العمال في تلك 
المؤسسات» وأن تتم هذه العملية عبر تشريعات خاصة تضمن سلامتها وتحول 
دون تدخل الإجراءات المزاجية فيها. 

- وضع خطة لمحاربة الفساد» ووضع مقاييس علمية لانتقاء وتوزيع الكوادر» 
وخاصة في المفاصل الاقتصادية والإدارية والمالية الهامة» وتطوير أجهزة القضاء. 

الاهتمام بتحسين الأحوال المعيشية» واتخاذ خطوات ملموسة وفعالة 
للحفاظ على مستوى معيشى لائق لختلف فتات الشعب» وبالذات الفئات الفقيرة 
ذات الدخل المحدود. وذلك من خلال إعادة النظر فى سياسات الأجورء 
آليات وشبكات مناسبة لتقديم الدعم إلى الأسر والفئات الفقيرة» ومعالحة وضع 
العاطلين عن العمل» وخاصة الشباب» وتشجيع التعاونيات بمختلف أشكالهاء 
ودفع دور البنوك المتتخصصة وتشجيعها على تقديم القروض والتسهيلاات الائتمانية 
إلى ذوي الدخل المحدود» بما يحقق الاستقرار المعيشي والسلام الاجتماعي بين 

ومع تأكيد اللجنة المركزية للحزب الحاجة الموضوعية للدولة إلى إصلاح 
اقتصادي شامل متكامل يتضمن تشخيص الاختلالات والتشوهات» وتحديد 
الأهداف والبرامج الزمنية» وكذا السياسات والإجراءات الطويلة المدى والقصيرة 
المدى» فإنها لم تغفل التشديد على أخذ مصالح مختلف الفئات» وظروف ومعاناة 
الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود»ء فى الاعتبار. كما أكدت اللجنة المركزية 
أن الأهم من ذلك كله أن تناط مسؤولية وصلاحيات تنفيذ برنامج الإصلاح 





ومع تأكيد الحزب أن الوضع السياسي المتردي هو أهم أسباب الأزمة 
الاقتصادية» فقد رأى ضرورة خلق استقرار سياسي من خلال وفاق وطني وإرادة 
وطنية موحدة لإحداث إصلاحات اقتصادية اله اوور وشدّد على المع 
الموسرون النصيب الأكبر من أعباء الإصلاحات وتخفيفها عن أصحاب الدخول 
المبخلد واد ندل موه :فنا عابي عر العاف ا 13و لق بدا ونش سه الرقية 
وفقاً لوضع الحزب السياسي الذي نتج من خروجه من السلطة بعد حرب صيف 
4 ؛ إذ غالبا ما كان الحزب في هذه الفترة يشدد على ضرورة إصلاح المسار 
السياسي من أجل استعادة مكانته في الحياة السياسية. 


إفرة التنظيم الوحدوي الشعبي النلاصري 


إزاء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي» التي رأى التنظيم 
فيها صحة توقعاته بفشل ما سمّي برنامج الإصلاح» وما أدى إليه من زيادة 
معاناة الشعب وتردّي أحواله المعيشية» واستمرار التدهور فى مستوى الخدمات» 
ووضرك اللكومة لصتدوق النعم اللاول فى مرطلة اتاد لحلاف نين طري 
الاتتلاف الحاكمء أكدت لحنته المركزية مطالبتها الائتلاف الحاكم بصون الأموال 
العامة» والكف عن تسخير الوظيفة العامة للأغراض الحزبية وتقاسم الوظائف 
والامتيازات» وتحديد موقف جدي من الفساد من خلال إجراءات وتدابير 
ملموسة» وضرورة تقويم السياسات الالية وانتهاج سياسة اقتصادية واضحة 
تساعد على حشد الثروات الوطنية لتحقيق تنمية متكاملة» وإيقاف موجة الغلاء 
والعبث بمقدرات المجتمع » وتحسين مستويات الدخول» ورفع مستوى الخدمات 
الصحية والتعليمية ومرافق الطاقة والكهرباء والنقل والمواصلادت”5". 


7" الأحزاب السياسية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي 

سيتم في هذه الحزئية تناول مواقف الأحزاب السياسية تجاه برنامج الإصلاح 
الاقتصادي. من خلال رؤيتها لامية برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومواقفها تجاه 
مكونات البرنامج» خاصة الإصلاحات السعريةء بالإضافة إلى تناول مواقفها من 
السياسات الحكومية وبرامج الحكومة والموازنات العامة. 

() «مقابلة مع عبد الغني عبد القادر سكرتير الدائرة الاقتصادية للحزب الاشتراكي اليمني). 


(19) «نصٌ البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة المركزي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري:» 
الوحدوي» العدد /91 .)١1940(‏ 
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ُ- مدى أمية برنامج الإصلاح الاقتصادي 


احتل برنامج الإصلاح الاقتصادي الحيز الأكبر في مواقف الأحزاب 
السياسية. ولذلك» فإنه من الضرورة تتبّع رؤية تلك الأحزاب لمدى أهميته فى 
حل الأزمة الاقتصادية. 


دعا التجمع» مع بداية تشكيل ائتلاف حكومي ثنائي كان أحد طرفيه؛ إلى 
وضع خطة شاملة وسريعة للإصلاح المالي والإداري» وبناء دولة المؤسسات 
واحترام القانون» وإلى اعتماد الكفاءة والخبرة والنزاهة أساسا لاختيار من يتولى 
السلطة العامة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع”'". 


وببذا الخصوصء. أكد مجلس شورى التجمع أهمية الإسراع في وضع برنامج 
الإصلاح الاقتصادي والمالي والمؤسسي الشامل» باعتباره الإطار الآمثل لمعالجة كل 
الاختلالات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية» والضمان لتحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. واعتبر أن الإصلاح الإداري ركن أساسي وضمانة أكيدة 
لنجاح الاصلاحات العاجلة والشاملة5"©. 


وبعد تنفيذ إجراءات الفترة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي» أكد 
والعابثين» واتخاذ إجراءات سريعة للحد من المركزية المالية والإدارية» وتبسيط 
الاج اءام "وا كدت امن سعاناة المواطليت ”17 كما اعفر ون البينة العلا طرفت 
الإصلاح أن الخلل الاقتصادي الموجود يحتاج إلى علاج جذري وشامل» أما 
الترقيع والعلاج الجزئي فغير مجديين» والحكومة مسؤولة عن معالجة الأوضاع 
الاقتصادية والمالية والإدارية والأمنية معالجة شاملة» معتبراً أن عدم وجود ذلك 
غعل الحديك هن الانستران«والشفية توعا عن المغالطي”"”ار 


)61994 أيلول/ سبتمبر‎ 55-7١ «البيان الختامي للمؤتمر العام الأول - الدورةالأولى»‎ )٠١( 
> الصحوة ال . < عع ح ع متم وعع 2 مع 5627 - 10ع8 2م 7م 2115.25 اع /راعط. طح ]21-15. /185/97/ /:مااط‎ 

(1) «البيان الختامي للدورة الاستثنائية مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح» ٠‏ مارس »601١9968‏ 
الصحوة. 2.١996 /"/١١‏ 

«(«البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية الثالثة بجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح 55 
سبتمبر )»0١9946‏ الصحوة. 9/58/ .١19940‏ 

(71) «الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر»» الصحوة» .19986/١١/١7‏ 
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وفي هذا السياق» أبدى التجمع تحفظه على أي برنامج انتقائي يقوم على 
إجراءات تنحصر فقط في جباية الأموال» ولا تأتي ضمن برنامج شامل 
للإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية والمؤسسية. وأكد أن أي برنامج 
للإصلاحات يتضمن سياسات جديدة يستدعي عرضه على مجلس النواب وقيام 
سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية كلها بتحمّل مسؤوليتها فى ضمان نجاحه 
وفقاً لأحكام يدور" وهاه :ذا امول اف صريف اشر ريا لعي 
لصالح إقرار برنامج زيادة الأسعار والإيرادات في جلستها الاستثنائية في ١54‏ 
كانون الغانى اناري 1351 


وقد انسحب عدد من وزراء التجمع اليمني للإصلاح من الجلسة احتجاجاً 
على الإصرار على تمرير البرنامج. في حين امتنع بقية وزراء الإصلاح عن 
التصويت”*. ونتج من الخلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم أن أسندت حقيبة 
وزارة التموين والتجارة إلى عبد ال رحمن محمد على عثمان (المؤتمر الشعبي العام) 
الاقتتصادي لعام ١145‏ أن تتوفر مؤسسات اقتصادية» كسوق تنافسية» ونظام 
بنكي متطورء ونظام قضائي لفرض العقودء وشبكة لجمع المعلومات وإيصالها إلى 
الأفراد» وإلا كان احتمال نجاحه ضعيفاً بما لا يبرر تحمل تكاليفه العالية كالمعاناة 
الكبيرة التي قد تصاحب تطبيق البرنامج في الأجل القصيرء على الأقل. 


وانتقد التجمع عدم تناسق سياسات البرنامج الذي هدف إلى تخفيض معدل 
التضخم والبطالة» وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باستخدام 
سياسة مالية تقشفية وسياسة نقدية تقييدية. ورأى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى 
زيادة معدل التضخم والبطالة وزيادة عدم الاستقرار في صرف العملة الوطنية في 
الأجل القصيرء ثما قد يفضي إلى فشل البرنامج في مراحله الأولى» وعدم إتاحة 
الفرصة للنجاح في الأجل الطويل. 


كما أنه انتقد الإجراءات التي تضمنت إلغاء الدعم من غير توفير شبكة 


(4) «البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية الثالثة بجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح» 
١5 - ١1‏ يناير )0١995‏ الصحوة. 14/ 1/١‏ . 
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أمان اجتماعي أخرى مناسبة» الأمر الذي سيهدد التوازن الاجتماعي بالخطر. 
فقن كلك الاجراءاك من حيث كبر حجم الجرعة المقترحة في ارا فزيادة 
أسلعتانت القمح والدقيق والمشتقات البترولية والكهرباء والمياه وأسعار الفائدة 
بالمعدلات التي يقترحها البرنامج في وقت واحد سوف تؤدي إلى زيادة متوسط 
الأسعارء كما يعنى انخفاض دخل الفرد الحقيقى والتأثير سلباً فى أصحاب 
النحون ١‏ الجا ود ْ ْ 


كما أن البرنامج حاول بذلك معالجة أحد أسباب الاختلالات الاقتصادية 
من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية والمشتقات النفطية وأسعار الخدمات» 
ولكنه لم يتعرض بشكل واضح وفعال لمعالجة الأسباب الأخرى. وانتقد التجمع 
عدم عدالة البرنامج ؛ فمعظم عبء مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي يقع على 
عاتق الفئات الفقيرة» ويضاف إلى ذلك كله عدم توفر الإدارة الكفية لهذا 
البرنامج» وضعف مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي""©. 


وعندما انتقل التجمع اليمني للإصلاح إلى صفوف المعارضة بعد الانتخابات 
البرلمانية 214917 دعا إلى تطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي برؤية وطنية 
تقوم على منهج تنموي ذاتي يعطي الأولوية لمكافحة الفقر والبطالة» وتحسين 
المستوى المعيشي للمواطنين وفقاً لعدد من المرتكزات», أهمها إصلاح إداري جاد 
وشامل تشرف على إعداده وتنفيذه هيئة وطنية مستقلة محايدة» ويعطي أولوية 
لإصلاح الإدارة الحكومية وأوضاع الاقتصاد» وتحقيق استقلاليته» وتضمن عدم 
تحول هذا البرنامج إلى مجرد أداة لتصفية عناصر القوى السياسية الأخرى'”"". 


ورغم كل تلك المواقف الانتقادية التي اتخذها التجمع اليمني للإصلاح من 
(؟) الحزب الاشتراكي اليمني 


تأتي رؤية الحزب الاشتراكي اليمني بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي من 
خلال ما جاء في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنته المركزية» حيث أشار 


(5ي التجمع اليمني للإصلاح» القضية الاقتصادية : رؤى ومواقف التجمع اليمني للإصلاح » كتاب 
الدائرة الاقتصادية بالآمانة العامة (صنعاء : دار المجد للطباعة والنشر» ”)ل صن 1171-7777 


(7107) «البيان النختا ور العام القاق النؤزة الأول للشسممة اللسن : الام ست ا ق /١‏ 
ِ مي عر 8 يي لى يعي نام 24 
1/١‏ . 


371 





الحزب إلى أن الأزمة السياسية سببت تأخر المعالجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية» 
وأن أي تأخير في المعالجة سيزيدها تفاقماً. ولذلك» فمن الضروري القيام 
بالمعالجات والسير بها نحو تحقيق أهدافها في الانتعاش الاقتصادي» وزيادة 
الإنتاج» واستقرار سعر العملة المحلية» وفتح فرص العمل لمئات الآلاف من 
العاطلين عن العمل20". 

ورغم تششديد الحزب على ضرورة اتخاذ المعالحات المناسبة» جاء موقفه من 
الدولي والبنك الدولي اللذان صار لهما سجل حافل عالياً في إفقار الشعوب» 
وتوسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء» وازدياد تبعية الحكومات اقتصادياً بما يؤثر 
في جميع القرارات» بما فيها القرارات السياسية” "©. 

وأبدى الحزب مخاوفه من أن ما يتم اتخاذه لمعالجة الوضع الاقتصادي ما هو 
إلا استمرار لغياب الرؤية الصحيحة؛, ولسياسة القروض التي تُنهب قبل أن يصل 
منها شىء لمعالحة الاقتصاد العليل» إضافة إلى التبذير المستمر بكل المساعدات 

كم 
الدولية”' "., 

واعتبر الحزب أن علاقة الحكومة بالمانحين والمؤسسات الدولية علاقة تبعية 
تعززت بعد حرب صيف ١945‏ لتحقيق عدد من الأهداف. منها: استجداء 
شرعية النظام من المصدر الخارجي بعد استعصاء تحقيق ذلك داخلياًء والتنصل 
من التزاماته للأسرة الدولية تجاه نتائج حرب ,.١145‏ وإنقاذ النظام من الحصار 
الاقتتصادي والسياسي الإقليمي المتوقع في أية لحظة» وتخفيف الضغط السعودي 
على النظام» ومحاولة إنقاذ البلاد من السقوط في الفوضى والانفلات الأمني" ". 


الأزمات الاقتصادية التي أصبح معروفاً في كل مكان أنها تقوم على خفض العملة 
المحلية» وإلغاء القطاع العام» ورفع الدعم عن السلع» وفتح البلد للشركات 


(58) «مقابلة مع عبد الغني عبد القادر سكرتير الدائرة الاقتصادية للحزب الاشتراكي اليمني» ١‏ 
الثوري. 707/ 1/ 19498. 

(59) «امحرر الاقتصادي»») الثوري . 15م ؟/ 1 . 

(6") المصدر نفسه. 

1 «المحرر السياسبى»» الثوري . اا‎ )”١( 
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الغربية بأفضل الشروط. والحد من التوظيف,. والاعتماد على الخبراء الأجانب. . 
إلى غير ذلك من سلسلة الإجراءات التى ما دخلت دولة إلا أفسدتها. واعتبر 
لوي تساي لاداكعاره ام جود بدو الي بقار سال نا با رلب اكد 
أعوام خلت» ورأى أن تطبيقها جاء فل لطر وق تفيدد قمع ردود الأفعال. 


وانتقد الحزب فكرة أن اليمن سيكونء في ما لو طبق هذه الإجراءات» 
مرشحا للحصول على القروض الدولية. التي تعني في نظره بيع اليمن للشركات 
الدولية لتمتص خيرات البلد بالكامل» وحذر من أن اليمن سيشكو بعد فترة من 
لقو اقد؟ بوفواكن الفواكد بوتحدولة الديوث وشرافي” 7 

وعندما أصدرت الحكومة قرارات الفترة الثانية للمرحلة الأولى» أصدر 
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني بياناً حول القرارات الخاصة برفع 
الأسعارء واعتبر أن محاولة ربط تلك القرارات بالإصلاح الاقتصادي تفتقر إلى 
المشروعية؛ إذ إن الحكومة لم تف بتعهدها تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 
مجلس النواب لإقراره في حزيران/ يونيو »١445‏ وانتقد وضع تلك القرارات 
في إطار موازنة عام ١9945‏ وتطبيقها قبل مناقشة المجلس وإقرارهاء مما يُعَدْ 
خرقاً دستورياً. كما أن تخلف الحكومة عن تطبيق المرحلة الأولى يؤشر إلى 
احتمال تدنٍّ تطبيق المرحلة الثانية أيضاًء وهي الأصعب. مع ما يؤدي إليه ذلك 
الإصلاح تلك قصّرت في تحقيق الأهداف المتوخاة في الحد من العجز في 
الموازنة» ورفع معدلات التنمية» وتحولت إلى مجحرد إجراءات لرفع الأسعار لا إلى 
إصلاح اقتصادي. 


وأكد الحزب أنه إذا كان قد أعلن تأييده لإصلاح اقتصادي شامل» فإنه لا 

يجد أي مبرر للموافقة على إجراءات تؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي 

والاقتصادي للشعب. وطالب الحكومة بأن تفي بالتزامها بوضع برنامج شامل 
7 ' 17 املرسسم : 58 

للإصلاح الاقتصادي وعرضه على الهيئات الدستورية '. لكن بالرغم من تلك 
الانتقادات» صوّت الحزب لصالح موازنة ١147‏ المتضمنة للإصلاحات السعرية. 


(6”) «احرر الاقتصاديء» الثوري». 5/ 5/ .1١94908‏ 


(3) «بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني حول قرارات الحكومة برفع الأسعارء يناير 
25 االثورىي». 18/ 5/١‏ . 
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إفرة التنظيم الوحدوي الشعبي النلاصري 

بينما يرى التنظيم أن الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل مطلب شعبي» 
وأنه لم يفقد الأمل في إمكانية نجاح برنامج الإصلاح الذي أعلنته الحكومة» 
بشرط أن تتوفر النية الصادقة لدى القائمين على تنفيذه» فإنه يعتبر أن الأزمة 
الاقتصادية تأتي في مقدمة القضايا التي ينبغي مواجهتها بالحزم والحسم اللازمين» 
وأن الإصلاح لا يعني عملية ترقيع تجمل من خلالها نممارسات الفساد والظلم 
القائمة» بل هو عملية جراحة تستأصل الأورام الخبيئة التي تسبب للشعب المعاناة 
والألم» وأنه ليس من العدل أن يجبر الشعب وحده على تحمّل نفقات فساد الحكم 
وتقاسم المناصب والمنافع”* ". 

ورغم أن التنظيم أبدى موافقة على برنامج الإصلاح الذي أعلنته الحكومة» 
فإنه رأى أن كل السلطات في دول العالم تبحث في أثناء الأزمات أو غيرها عن 
الول وإمكافات: فيةها "أولا قبل كل قتف عفن الداج + أ ضف ادر 
الذاتية والإمكانات الوطنية» في نأك سلطة نادت الحاكم شت عن هذه 
القاعدة حين أدارت ظهرها للداخل» واكتفت بوعودها له باستقدام النعيم من 
اطميران 4ه :وم صتاديق اذل والاب ا 

وعبّر التنظيم عن أسفه بالقول إن الوطن يفقدء بعد نضال طويل من أجل 
الاستقلال» المعنى الحقيقى لاستقلاله بعد أن أصبحت حكومته مجرد أداة لتنفيذ 
وابات فيدةو ف الققنة, ازول و الف الزولن اللذية ميدكا لكين لبن 
فقط فى الاقتصادء ولكن أيضاً فى السياسات والقرارات الصادرة عن الحكومة» 
ماافيها للك الى اتقصا عضطة الواطن 4 إذالذ معي للستفاون ذا كان دين 
بيع رفي اطبر وفاتورة لقاو الكيرناء كي نامعل غلييات يدوق القن 
وباسم ما يسمّى الإصلاح الاقتصادي" ". 

وفي إثر تطبيق الفترة الثانية من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح 
الاقتصادي. عبّر الأمين العام للتنظيم عن رؤيته المتمثلة في إجراء إصلاحات 
اقتصادية تقوم على أساس التنمية المستقلة بحيث يتحدد الهدف من الإصلاحات 
بتأمين الرفاهية للغالبية وليس إفقارها. واعتبر أن برنامج الإصلاح الحكومي لا 


(4) التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» «بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان الوحدة». 
(5") «الموقف الوحدويء» الوحدوي» 5/// .1١19465‏ 
0 «(الموقف الوحدويء»» الوحدوي. .1946/١١/”١‏ 
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يستهدف غير الخضوع لصندوق النقد الدولي لتوفير موارد مالية للحكومة تدعم 
قدرتها على استمرار الفساد والرشوة كوسيلة للاستقرار السياسيء لأن أي 
إصلاخات اقتضادية حقيقية لآ يذ أن تتضحن حظة شائلة لتصهيح مال وإذاري» 
ولا بد أن توجّه لمصلحة الفئات الفقيرة. وألقى باللوم على الائتلاف الحكومي 
الذي لم يقم» في رأيهء باستغلال الفرصة للاستفادة من آراء المعارضة أو الخبراء 
الاقتصاديين لإجراء إصلاحات حقيقية» ولأن ما عملته الحكومة هو تطبيق وصفة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الجاهزة التى رفضتها دول كثيرة بعد أن 
تأكذه مع ختر رهاء كما أق التقة كوي النكة الت بلك 3ه الر صف فق 
نقاش أو مراعاة للواقع» وحذر من أن تكو نتيجة ذلك حدوث انعكاسات 
خطيرة فل ال 0 


ب - مواقف الأحزاب السياسية تجاه السياسات الحكومية الاقتصادية 


سيتم هنا التركيز على أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادية التي ركزت 
الحكومات المتعاقبة على تطبيقهاء ومثلت المحور الأساسى فى اهتماماتهاء كما 
سيتم تناول مواقف أحزاب المعارضة مجتمعة» وخاصة تجاه المرحلة الثانية 
للإصلاحات الاقتصادية» خلال الفترة التي انفرد فيها المؤتمر الشعبي العام 
بالسلطة. بالإضافة إلى ذلك» سيتم تناول مواقف تلك الأحزاب من السياسات 
الحكومية» وبرامج الحكومات المتعاقبة» والموازنات العامة للدولة خلال الفترة 
.,50١٠60 00‏ 

)١(‏ مواقف الأحزاب السياسية من الإصلاحات السعرية 

(أ) التجمع اليمني للإصلاح 

رغم مشاركة التجمع اليمني للإصلاح في السلطة في أثناء البدء في تطبيق 
برنامج الإصلاح الاقتصاديء, فإنه أبدى في العام الثاني اعتراضه على 
الإصلاحات السعرية» فلم يخل بيان خلال تلك الفترة من الإشارة إلى تحفظه أو 
رفضه لتلك السياسات؛ فهو أعلن تحفْظه عن رفع الدعم نهائيًء واشترط مواكبة 
تغيير آلية الدعم بإيجاد نظام تأمين اجتماعي» معتبراً أن الدعم بشكله القائم هو 
نتيجة سياسات خاطئة وغير رشيدة وموروثة من زمن بعيدء ومن ثم لا بد من 


(669 (مقابلة مع الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبى الناصري» ») الوحدوىي» 15ا/ . 
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التدرج في رفعه. ولا بد من أن يصاحب ذلك وجود رؤى واضحة لآثار رفعه. 
وأكد أنه ينبغي النظر إلى كل أنواع الدعم بنظرة واضحة» فلا ينبغي السماح 


وبخصوص تحريك أسعار الكهرباء لتقترب من الكلفة الحقيقية» ورغم 
التسليم بأن ذلك مقبول في ظل التدهور المستمر في أوضاع الكهرباء وعجز 
الحكومة عن وقف هذا التدهورء اشترط التجمع أن يتم الرفع تدريجياًء وفي مدة 
زمنية تمتد من ثلاثة أعوام إلى خحمسة أعوامء وأن تكون هناك شريحة ذات تعرفة 
منخفضة لحماية ذوي الدخول المحدودة» وأن يعاد النظر في أوضاع مؤسسات 
الكهرباء المالية والإدارية» وأن يتم تحصيل جميع متأخراتبا من الهيئات والمؤسسات 
وكبار مسؤولي وموظفي الدولة. 

وحول زيادة أسعار المشتقات النفطية إلى مستوى أعلى من أسعار الدول 
المجاورة» أكد التجمع ضرورة إدراك الآثار والأخطار المصاحبة لهذا الإجراءء 
امعان أن انحاو .هاده انان وف 14 أبقنا فى 'الأبوعاب التحوى كما ان 
معظم الدعم المقدم إلى 9 المشتقات يصل إلى المواطن مباشرة» ومن ثم فإنه 
الذ مشكل وها كبيرا من الاستهلاك المحلي حتى يؤدي رفع الأسعار إلى الهدف 
الطاوت 0 ا 1 

عموماًء جاءت تحمّظات الإصلاح من منطلق أن تلك السياسات هي». في 
نظره» معالجات انتقائية وجزئية» وأنها لن تحل المشاكل أو تزيل تشوهات 
الاقتتصاد الوطني أو تقضي عل الاختلالات» ولن تخفف من معاناة الناس. 
واعتبر تلك الإجراءات الانتقائية مشروع جباية تثقل كاهل المواطن""". 


وبعد 5 أعوام من تطبيق البرنامج» أكد التجمع رفضه للسياسات السعرية» 
وعبّر عن استغرابه الإصرار على رفع سهان السلع الأساسية والتراخى الشديد فى 
تطبيق بقية عناصر البرنامج الأخرى. ولذلك» كان موقفه رافضاً لسياسات 


[وكرة التجمع اليمي للإصلاح» القضية الاتتصادية: رؤى ومواقف التجمع اليمني للإصلاح» 
ص /ا 5٠١ 5١‏ 


(” «البيان الختامى الصادر عن الدورة الاستثنائية الثالثة مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح» 
١5 - ١1‏ يناير )0»0١995‏ الصحوة. 14/ 1/١‏ . 
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«الجرّع» لاعتبارات عدة؛ فهي انتقائية وجزئية ولا ترتبط ببرنامج الإصلاح 
الشاملء وهي ظالمة لآأنها تستهدف الفقراء والضعفاء في حاجاتهم الأساسية. كما 
أنه لا توجد عدالة في توزيع أعباء تلك الجُرّع» إذ اقتصرت على زيادة أسعار 
السلع الأساسية» والفئات الأكثر فقراً هي التي تتحمل العبء الأكبر للزيادات 
السعرية» فضلاً على عدم وجود شبكة أمان اجتماعي فعالة وقادرة على التخفيف 
من معاناة المتضررين. 


وانتقد التجمع تأخر الحكومة في تطبيق عناصر الإصلاح الإداري والمالي» 
وعلى وجه الخصوص الإصلاح الإداري» وأنه إذا أمكن للحكومة تبرير التأخير في 
الإصلاح الإداري الذي لم تطبق منه شيئاً للمنظمات الدولية» فإنه يمكن لها أن 
تبرر» وبسهولة» عدم تنفيذ الزيادات السعرية التي تم تطبيق الجزء الأكبر منها””). 
كما أنه انتقد سوء استخدام الموارد المتولدة من زيادة الأسعار؛ فهي لم تذهب 
لتمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات الاجتماعية. ثم إن الاستثمارات العامة 
ما زالت متدنية جداء ومعظمها يذهب لتمويل مشروعات غير تنموية» والخدمات 
الاجتماعية لم تتحسن في الوقت نفسه نتيجة عدم توفر الموارد الكافية لذلك» 
فالإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية محدود جداً. ووفقاً لذلك» رأى 
التجمع أن ليس هناك أي مبرر اقتصادي للزيادات السعرية؛ حيث إن الأسعار 
المحلية للمشتقات النفطية اقتربت» بل تجاوزت السعر العالمى» ويصدق القول إلى 
حد ما على أسعار القمح والدقيق» كما أن الأسعار العالمية ل السلع انخفضت 
في الأسواق العالمية» الأمر الذي لا يبرر حدوث أية نسبة زيادة فيه" ©. 


وفي المرحلة التي خرج فيها التجمع اليمني للإصلاح من السلطة» ولم 
يحدد موقعه من المعارضة». ومع تطبيق الفترة الثالثة من برنامج الإصلاح 
الاقتصادي» لم يبد أي موقف في بياناته الرسمية» بل اقتصر الأمر على معارضته 
للجرعة السعرية» من خلال مجلس النواب. وعندما أقرت الحكومة زيادة أسعار 
الديزل (السولار) فى تشرين الأآول/ أكتوبر .١491‏ عارض ذلك في مجلس 
التواشه قنافة إل لديل غير الحاد بتلك الإجراءات من خلال تأكيده أن رفع 
سعر الديزل (السولار) يؤثر بصورة سلبية في دخل أغلبية المزارعين» ويضر 


0 التجمع اليمني للإصلاح» القضية الاتتصادية: رؤى ومواقف التجمع اليمني للإصلاح » 
ص 16٠ ١537‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء ص .16١-1١57‏ 
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بمستقبل الإنتاج الزراعي الذي يعمل فيه قطاع كبير من السكان””. 


ومع تطبيق الحكومة للإصلاحات السعرية للفترة الرابعة في منتصف عام 
:؛ أصدر التجمع بشأن تلك الإصلاحات بياناً أكد فيه رفضه التطبيق 
الجزتي والانتقائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي اختزل إلى مجرد مشروع 
جباية يقوم على زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية» ويحمّل الفقراء وذوي 
الدخول المحدودة كامل الأعباء» ويترك الفاسدين والعابثين بالمال العام دون 
حساب أو عقاب””*'. وركزت الصحيفة الناطقة باسم التجمع في افتتاحيتها على 
أن سوء الإدارة والفساد هما من الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية» وأن فشل 
سياسات الحكومة يرجع في الأساس إلى خطأ في التشخيصء وبالتالي إلى خطأ 
فى المعالجات». حيث إن الأسباب الحقيقية لتصاعد العجز فى الموازنة العامة» 
وارتقاء :نعدل التسيف» والخناض اتصييا القرد من الدحل والاطيلاك» وريانة 
معدلات الفقر تعود بشكل أساسى إلى سوء إدارة الاقتصاد الوطنى وإلى انتشار 
لق وام كيين الميفة العلا للتجمع لين خا النرانك عدم الموافقة 
على رفع الأسعار فقطء وأن إجراءات الإصلاح في الجانب الإداري وتطهير 
الجهاز الحكومي من المفسدين يجب أن تتلازم مع الإصلاح الاقتصادي”*). 


(ب) الحزب الاشتراكي اليمني 


مع اقتراب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديء» أبدى الحزب الاشتراكي 
تساؤلاته حول الإصلاحات السعرية ورفع الدعم؛ مستغرباً الدعاوى القائلة بأن 
الدعم يساعد على التهريب» ومتسائلا لماذا لا يوقف التهريب؟ ولاذا لا تضمن 
الدولة وصول الدعم إلى مستحقيه؟ وإذا كان التجار يتلاعبون بعملية التوزيع» 
فلماذا لا يحاسّب المتلاعبون؟ ولاذا لا تقوم بالتوزيع شركة حكومية؟ كما أن إذا 
كانت هناك حاجة إلى رفع يد الدولة عن التدخل في الاقتصادء فكيف سيتم 
ضبط الحركة الاقتصادية وفق خطة حكومية معيّنة؟ معتبرا ذلك تناقضات» قصد 


(؟1) «البيان الختامي للدورة الاعتيادية السابعة مجلس شورى التجمع اليمنيٍ للإصلاح»22 الصحوة. 
الات . 

(4) «بيان صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح حول جرعة الأسعار الجديدة» /1/٠١‏ 
04 الصحوة. .١1998‏ 

(::) الصحوة. ؟/1998/07١.‏ 

.1998/7/١5 الصحوة.‎ ):5( 
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منها التضليل من ناحية» وعكس الاضطراب فى اتجاهات الاقتصاد الوطنى من 
اه كن 1 1 
وفي الأيام الأول من بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي». حذر الحزب 
من أن يؤدي المزيد من الضرائب ورفع الأسعار والقضاء على القطاع العام إلى 
تحوّل غالبية الشعب إلى جوعىء وازدياد ثراء الفاسدين» الذين تدّعى الحكومة 
اها ابعكقى عريع) كما الدتعد و ميق !أن يودي ذلك كله إن ايان اتسين 
الوسطى والتحاقها بركب الفقراء» وتمركز الثروة في أيدي الأقلية» فضلاً على 
ازدياد نسبة جرائم السرقة ونهب المواطنين والمال العام» وانميار الروابط 
الاجتماعية والنوازع الدينية والأخلاقية. وفي المدى المنظورء ستتمثل نتائج هذه 
الإجراءات» التي وصفها الحزب بالظالمة» في انتفاضات شعبية تُقمع بصورة 
وحشية» وسيقع العبء على المناطق الوسطى والجنوبية التي لا تدخل ضمن 
التركيبة القبلية» في حين إن التركيبة القبلية ستتعززء ولن تعاني بحكم اعتمادها 
على التهريب والنشاط الاقتصادي الحرء ودخولها ضمن الجهاز القمعى 
للسايلة 07 ريدكون بوذا طاح جاتر ادر مه عابي خرف ع ا 7 5 


وبعد إقرار الحكومة الإجراءات الاقتصادية للفترة الثالثة» عبّر الحزب» فى 
رسالة له إلى المؤتمر الشعبي العام خلال انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام الخامس»ء 
عن قلقه من تفاقم الأزمة الاقتتصادية والتدهور المتسارع والخطير لأحوال الناس 
المعيشية» وما يحمله هذا الوضع من توترات ومخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية 
جدية. وقد رأى أن الشعبء بفئاته المحدودة الدخل» هو من يدفع ثمن سياسة 
«الجرَّع» القاتلة. وحذر من مخاطر تلك السياساتء, التي لا تقدم مخرجاً سليماً لمأزق 
الأوضاع الاقتصادية» ودعا إلى ضرورة التفكير في معالجة الأزمة المستفحلة ببرنامج 
اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي مترابط ومتكامل الحلقات» تعطى الأولوية فيه 
لتنمية فروع الاقتصاد الواعدة وتشجيع الاستثمار» وضرب بؤر الفساد» وتوفير 
ظروف الاستقرار الأمني والسياسي» وتعزيز النظام والقانون والعدالة”*©. 

وحول قرار زياد سعر الديزل (السولار)» أصدر المكتب السياسي بياناً حول 


(5]) «امحرر الاقتصاديء» الثوري. /١5‏ ؟/ 1998. 
(50) «امحرر الاقتصاديء» الثوري». 5/ 5/ .1١94908‏ 
(18) «رسالة الحزب الاشتراكي اليمن إلى المؤتمر الشعبي العام»' الثوري. 19491/8/578. 
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أمنية» ورأى أنه لم يعد كافياً إدانة السياسات الحكومية التي تؤدي إلى هذه 
الأوضاع المعقدة والصعبة» وإنما لا بد من إقامة الدليل على فشل هذه 
السياسات» وإقناع الحكومة بضرورة التراجع عنهاء قبل أن تقود البلد إلى الوقوع 
فى كارثة الانميار الشامل. ورأى أن الحكومة انساقت إلى تبئّى سياسات صندوق 
النقد والننف التؤليق بصو غير انعوولة ادك عونت لأ يبال بثقافع هذه 
السياسات ولا بهتم بما تؤدي إليه من توترات اجتماعية» ولم تعط أي اعتبار 
لأهمية أن تقوم السياسات الحكومية الوطنية على الجمع بين الحاجات الاقتصادية 
الملحة وضرورات السلام الاجتماعي. 


ودعا المكتب السياسي للحزب حكومة المؤتمر الشعبي العام إلى الاقتناع 
بفشل السياسات الاقتصادية التي انتهجتهاء ومعالجة الآثار الناجمة عن هذه 
الإجراءات» بعيداً عن القمع والانتهاكات الصارخة للدستور والقانون» وطالبها 
بإعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي». وبوضع برنامج يقوم على دراسات 
علمية حقيقية تستكمل الإصلاح الاقتصادي بإصلاح سياسي يحقق تطبيع الحياة 
السياسية» وينهي اثار الحرب». ويحقق المصالح الوطنية» ويحدد المسار الصحيح 
للإصلاح ويضعه في إطار خطة شاملة مترابطة ومتكاملة الحلقات”). 


ج20 التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 


اعتبر هذا التنظيم في بيان صحافي صادر عنه أن المزيد من رفع الأسعار 
ورفع الدعم عن السلع الأساسية لن يؤدي إلا إلى المزيد من إفقار الشعب 
وتحميله أعباء جديدة» حتى وإن أدى إلى تخفيض الضغوط عن الحكومة بما 
يسمح لها بالمزيد من الإنفاق» كما أنه سيؤدي إلى تبديد ما تبقى من المدخرات 
والثروة الوطنية لإشباع مهبم وجشع العابثين والمفسدين في الأرض”"". 

كما عبّر التنظيم عن رفضه تلك الإجراءات» وحذر من عواقبهاء خاصة ما 
يتعلق بالدقيق والقمح والمواد البترولية» لأن نتائجها ستكون وخيمة عندما تحس 
الجماهير بأن حياتها مهددة بالموت جوعاً. واعتبر أن الأزمة الاقتصادية ليست ناحمة 
غن النعي القبعيل البق لسلس الداقتق والقمع»«وآأها لمحل برفعه وريادة 
أيسعناز المواد البترولية» وإنما تكمن في الفساد المالي والإداري في جسد السلطةء 


(9) الثوري؛ 1491/1١/57‏ 
(00) الوحدوي» / ه/ 1 . 
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مشيراً إلى أنه إذا كانت سلطة الائتلاف جادة فى حل الأزمة الاقتصادية» فإن 
أدوات التصحيح لن تكون اقتصادية بقدر ما يجب أن تأخذ طابع الثورة الإدارية 
ادامل ا ال 


وفإزاء ؤنادة أسعيان الديزل (السولار)ء جدد التنظيم موقفه من السياسات 
الاقتصادية لحكومة المؤتمر الشعبي العام» وأكد استمرار رفضه معالجحة الآثار الناجمة 
عن الفساد وأخطاء السياسات الاقتصادية بالانصياع لكل وصفات صندوق النقد 
والبنك الدوليين» وأبدى مخاوفه من ربط الاقتصاد اليمني بقاطرة العولمة» وبيع 
القطاع العام» وإلغاء الدعم» ورفع تكلفة حياة الشرائح الواسعة في المجتمع» ثم 
يؤدي إلى شلل كامل للاقتصاد الوطني. وأكد اقتناعه بأن تحميل القطاع العام 
ضريبة الفساد الإداري» واتبامه بالفشل» والتوجّه إلى بيعه» ذرائع تتستر خلفها 
رغبة محمومة لنهب البقية الباقية من الثروة الوطنية» التي نجت من غول الفساد 
وشرقه وامتطريت"اللجثة المزكرية للتنظيع: افتضان عملية الإصلاع »بعد أن 
مضى على الشروع فيها حوالى ثلاثة أعوام» على إزالة الدعم ورفع الأسعارء دون 
الاقتراب من الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين» أو الاهتمام بشبكة الأمان 
الاجتماعي. ودعا التنظيم إلى عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه كل القوى 
السياسية» من أجل معالحة الحالة الاقتصادية المتردية التى لا يمكن التغلب عليها 
إلا بقرت مفاضل الفساد أولاء٠.وتغيير‏ فلسقة التعليم والادارة عليز إمكانة 
التدبير في استغلال الموارد وتوجيهها إلى التنمية الشاملة””"©. 


(7) المعارضة السياسية والإجراءات الاقتصادية )٠٠١8  ١1991/(‏ 


لم تبد أحزاب المعارضة مواقفها بشكل موحد إلا عند بدء تطبيق المرحلة 
الثانية؛ حيث عبّر مجلس التنسيق لهذه الأحزاب عن رفضه قرارات حكومة المؤتمر 
الشعبي العام المتعلقة برفع الأسعار (الجرعة الثالثة). وقد طالبت تلك الأحزاب 
في بيان لها بإلغاء تلك القرارات لما فيها من نتائج خطيرة تمس حياة المواطن 
وأمن واستقرار الوطن» والحد من الإنفاق الحكومي العبثي». ومكافحة قوى 
الفسادء المستفيد الأول والأخير من هذه القرارات الظالمة» والتوظيف الأمثل 
والتوجيه السليم لعائدات النفط والثروة السمكية والثروات الوطنية الأخرى» 


(01) «الموقف الوحدويء» الوحدوي. .1446/١7/5‏ 


(07) «البيان الصحفي الصادر عن الدورة الاعتيادية الثامنة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي 
الناصري» ») الوحدوي, .١ ١/١ ١ /1١١‏ 
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والقروض والمساعدات نحو التنمية بما يؤدي إلى منع حدوث الانهيار الاقتصادي 
الشامل. وأكدت الأحزاب مواقفها القائلة إن الإصلاح بمفهومه الشامل يجب أن 
يكون تعبيراً عن إرادة وطنية جامعة» وأن يتميز بتكامل أبعاده وعدالة توزيع 
أعبائه ووضوح خطواته» وتقدير النتائج المتوقعة» مع وضع المعالجات اللازمة لآية 
الازسلية تبهم عرد '”. 


التحالف. فضلاً على أن أحزاب مجلس التنسيق لم يكن لها تمثيل في البرلمان سوى 
ثلاثة مقاعدء الأمر الذي أفقد المعارضة السياسية التأثير فى السياسات الحكومية. 


وفي أثناء تطبيق إجراءات الفترة الرابعة في حزيران/ يونيو 2١19494‏ عبّر معظم 
الأحزاب السياسية عن رفضه تلك الإجراءات. وقد تميز التجمع اليمني للإصلاح 
بموقف أكثر قوة في البداية» إلا أنه خفف لهجته القوية في إثر اتهام المؤتمر الشعبي 
العام له بأن له دوراً أساسياً في تأجيج وتحريض الشارع على الحكومة”*. 


أحزاب المعارضة فى 7١‏ شباط/ فبراير ٠٠٠١‏ عن مواقفها الرافضة لما يسمّى 


نا العيف ال 0 

وعقب تشكيل الحكومة السادسة برئاسة عبد القادر با مال» أعلنت الأحزاب 
مواقفها الرافضة لأية جُرَعَ قادمة. ومع تزايد معارضة التجمع اليمني للإصلاح 
لسياسات الحكومة الاقتصادية» من خلال رفضه القاطع لأي إجراءات سعرية 
قادمة معلنة أو غير 0 أبدى معارضته تلك مع أحزاب تجلس التتسيق 
الأعلى للمعارضة وغيرها من الأحزاب؛ حيث عقدت أحزاب المعارضة مؤتّراً 
صحافياً شرحت فيه موقفها من الحوار مع الحكومة حول مشروع تعديل قانون 
الأتكاناف والاضتلاحات الشعريةء الى تنذه) الشكرين”"..وصترة كلك 


(01) «بيان أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة» ١‏ يوليو 201991 الثوري. ”/0/ 19910 
والوحدوي». ا . 

(:0) الحياقء 0//ا/ .١9498‏ 

(55) الصحوة. 50٠١/5/55‏ والثوري» 5؟/؟/١٠56.‏ 

(07) «البيان الختامي مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الدورة السادسة». ٠١‏ أبريل )»»5٠١١‏ 
الصحوة. 5؟/5/١١76.‏ 

(510) الصحوة. ؟8/7/١١580.‏ 


1/١ 





الأحزاب عن رفضها للجُرّع السعرية» واستنكرت أسلوب الاستغلال الذي اتبعته 
الحكومة» حيث تزامن تنفيذ الإجراءات مع غمرة حوار الحكومة مع الأحزاب 
حول تعديل قانون الانتخابات» وذلك لصرف الأنظار. وإزاء ذلك أعلنت 
الأحزاب تجميد الحوار مع الحكومة حول قانون الانتخابات» وانحيازها إلى جانب 
الشعب فى رفض الحرعة السعرية. وحملت السلطة مسؤولية التداعيات الاقتصادية 
والاجتماعية الناتجة منهاء وأكدت رفضها تلك الإجراءات وعزمها على إسقاطها 
بالوننانلالمتلفيةراللومش و يه لمرو 


ولم يمنع ذلك قيام عدد من الأحزاب بمعارضة سياسات الحكومة بالتعبير 
عن مواقفه من خلال تحالفات ثنائية؛ حيث أكدت قيادتا التنظيم الوحدوي 
الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي رفضهما لسياسة الجرّع 
والإصلاحات السعرية» التي تمارسها السلطة منذ أعوام تحت مسمّى الإصلاح 
الاتقصادئ؟ تتقيدا لععلييات صندوق الحقد والبيك: الذوليين. كما أعردت 
القيادتان عن رفضهما ما أقدمت عليه الحكومة من تنفيذ جرعة سعرية جديدة 
ستؤدي إلى إنباك كاهل المواطن المثقل أصلاً بالجْرّع السابقة» وزيادة أعباء المعيشة 
عليه» وأكدتا دعمهما وتأييدهما للمواقف المشتركة الصادرة عن أحزاب المعارضة 
الرافضة لهذه الجُرّع» وقرارها بتجميد الحوار مع الحكومة الذي تضمنه البيان 
الضادن غنها فق 1" قوز/ بوليق 0 


ويبدو أن المعارضة السياسية أدركت ضعفهاء الذي تمثل في عدم قدرتها على 
إجبار الحكومة على التراجع عن سياساتها الاقتصادية» ولذلك لجأت إلى التنسيق 
في مواقفها السياسية» وخاصة في الانتخابات المحلية عام .5٠١١‏ 


كعات تتكيل اللنء التعرةد مين تلك الأخعزاي. للعسيي قن الاننخاباك 
البرلمانية لعام 23300 إلا أن ذلك التنسيق لم يحقق الهدف المرجو؛ إذ لم يتجاوز 
عدد المقاعد التي فازت بها تلك التي حصلت عليها في انتخابات عام 21991 
وهو ما لا يؤهلها للتأثير في سياسات حكومة المؤتمر الشعبي العام» الذي فاز 
بأغلبية برلمانية ساحقة. 


(0) الصحوة. يت والوحدوي. ااام الى 
(59) «بلاغ صحافي صادر عن الاجتماع المشترك لقيادتي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب 
البعث العربي الاشتراكي (القومي)» 58 يوليو 205٠١١‏ الوحدوي» .30١١/0/9١‏ 
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وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد طرحت قبل تلك الانتخابات مبادرتها 
الهادفة في مجال السياسة الاقتصادية إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة, 
وطالبت فيها بإجراء مراجعة نقدية لكل السياسات السابقة» وإيقاف برنامج 
الإصلاح الاقتصادي» واقترحت حل المشكلة الاقتصادية من خلال معالحة 
الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد اليمنى بشكل علمى موضوعىء ومحاربة الفساد 
وعفيت مناعه «وضترووة إمتقار تاتون النقة لاله روصع حيد لاؤهاق 
الحكومي. بيد أن أهم ما جاء في المبادرة هو المطالبة بتكوين هيئة عامة مستقلة 
للإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري”"2. 


6 لم تجد أحزاب المعارضة السياسية» رغم عجزها منفردة ومجتمعة عن 
فرض :رؤيتها في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وإجبار احكومة عل التراجع 
في تنفيذ امار الاقتصادية المتخذة في تموز/ يوليو من العام نفسه. إلا أن 
تطلق مبادرتها التي بيّنت فيها رؤيتها الموحدة لمعالحة الأزمة الاقتصادية المتزايدة 
ومعالحة آثارهاء 52 بضرورة تفيل مشروع وطني للإصلاح الشامل» 
واعتبرت أن مثل هذا المشروع لا يمكن ضمان نجاحه مالم يبدأ بالإصلاح 

ع 1 
الا 0 

إفرة الأحزاب السياسية وبرامج جم الحكومة والموازنات العامة 


0 الأحزاب السياسية المعارضة فى مجلس النواب 
لبرامج الحكومة» بدءا من برنامج حكومة فرج بن غانم عام ١1917‏ التي بدأت 
الذي خاضت فيه الأحزاب السياسية» وخاصة حزب الإصلاح في إطار مجلس 
النواب» ونجم عنه تشكيل ” لحان متتالية» فإن القضية الاقتصادية لم تكن جوهر 
المشكلة”"''؛ إذ تركز اعتراض كتلة الإصلاح على تضمّن تقرير اللجنة البرلمانية 
005 المعاهد العلمية في وزارة التربية والتعليم» وكانت نتيجة ضغوط الكتلة 


(0) «مشروع اللقاء المشترك للإصطفاف الوطني الشامل»» الصحوة» ٠٠١7/5/5‏ 
)1١(‏ «مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي الوطني» التشاور الوطني (4 ؟ كانون الثاني/ يناير 
اليه ص 238 . < 5 - 10ولء 2261 - 128( مطام.15نهاع5_0 اعم إاعم. 01 التقطمها. /187/57/ /:مااط > 


(0) مجلس النواب» «ا محضر التفصيل» ١‏ الجلسة الرقم (5/؟/ ١‏ الل .١‏ 


فى 





تفاهماً بين قيادتي الحزب الحاكم والإصلاح» يحافظ الأخير بمقتضاه على نفوذه 
داخل المعاهد العلمية» على أن يلتزم بانتهاج خط معتدل في معارضته لسياسة 
الحكومة» وهو ما دفعه إلى التراجع عن معظم تحفظاته» واتجاه أعضاء كتلته نحو 
تمرير البرنامج”'". ووفقاً لذلك» تم الاتفاق بين المؤتمر والإصلاح على التصويت 
على البرنامج دون مناقشته» وتطبيق قانون التعليم بصورة تدريجية بدلا من دمج 
المعاهد الدينية بالتعليم العام. 

وبدأت معارضة الأحزاب للسياسة الاقتصادية تظهر من خلال معارضتها 
لبرنامج حكومة عبد الكريم الإرياني عام .١148‏ وتمثل ذلك من خلال رفض 
عدد من نواب كتلة الإصلاح لبرنامج الحكومة» وامتناع عدد اخر منهم عن 
التصويت عليه» معللين ذلك بما تضمنه البرنامج من أعباء إضافية على كاهل 
المواطنين» وعدم جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية» وعجزها عن 
ارية: الفساه ال ا 


والحال نفسه في ما يتعلق ببرنامج حكومة عبد القادر باجمال عام 25٠١١‏ 
الذي التقت في معارضته كتلة الإصلاح مع أحزاب المعارضة في رفضها لبرنامج 
الحكومة؛ ووصفته في بيان لها ب «خيبة لامال المواطنين بوجود حكومة تنحاز 
إليهم). وقالت «إن ما قدمته حكومة المؤتمر لا يمكن وصفه سوى بأنه استمرار 
للعبث والاستهانة بالشعب والاستخفاف بسلطته التشريعية». وبرر رئيس كتلة 
الإصلاح انسحاب كتلته بأن الحكومة مستمرة في برنامج الجُرّع عبر رفع سعر 
الديزل (السولار)» مع ما يلحقه ذلك من آثار سلبية في الزراعة» وارتفاع أسغان 
الخبز والمواصلاات» وعدم منح موظفي الدولة» مدنيين وعسكريين» حقوقهمء 
وزيادة المرتبات مقابل الجُرّع السعرية!”"©. 


الحكومة؛ وبيّنت أسباب ذلك الرفض بالقول إن البرنامج لم يشر إلى إصع 
هيكلة الأجورء وتحسين وضع المنتسبين على أجهزة الدولة» الذين عانوا كثيرا 


(5) انظر: الوحدوي, لا والثوري. اال .١‏ 
(55) الصحوة؛. .١998/5/١١‏ ومجلس النواب» التقارير التفصيلية الأرقام وم /١‏ ؟)ب؛ للم 
)؛ زلا ل ارك ارا ؟؟١‏ رو زط" ا/ر؟”ي للرك/رن؟ة؟١.‏ 


(55) انظر نص الرسالة في: الصحوة. .7508١١/0/٠١‏ 


77: 





البشرية ما من شأنه تحسين وضع اليمن في مختلف الجوانب» فضلاً على مخالفة 
هيئة رئاسة المجلس لائحة عمل المجلس بإيقاف النقاش». وحرمان عدد من 
النواب من الإدلاء بآرائهم في برنامج الحكومة» وتجاهلها ملاحظات الأعضاء 
إمعاناً في عدم التزامها باللائحة التي تقضي بتشكيل لحنة تقوم بصوغ ملاحظات 
الحكومة قبن التصويظ عل اناي , 

أما الحزب الاشتراكيء فلم يكن له قثيل في البرلمان. وقد بين معارضته من 
خلال تقديم رؤيته للسياسات العامة للحكومة الجديدة» ورفضه سياسات 
الإصلاحات السعرية» عبر أحد أعضاء مكتبه السياسي في البرلمان كمرشح 
مستقل» كان قد أبدى تساؤلاته ومحاوفه حول مالم يتضمنه برنامج الحكومة 
وحول تبتي الحكومة سياسات غير معلنة في برنامجها""". 

وبالرغم من تقارب أحزاب المعارضة في رفضها لبرنامج الحكومة» فمن غير 
المستبعد أن يكون رفض الإصلاح لبرنامج الحكومة وانسحابه من جلسة التصويت 
نابعين من إقدام الحكومة على تضمين برنامجها إلغاء المعاهد العلمية» وهو ما 
يؤكده توجيه رئيس البرلمان (رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح) رسالة 
اغتذاز "عن عدم حضوره جلسة النضويت: للسبب <اقه/3, 

والآأمر نفسه ينسحب على برنامج حكومة باجمال الثانية عام "١٠٠7؛‏ إذ إنه لم 
تحظ بموافقة المعارضة التي عبّرت عن رفضها في بياناً لها. وقد بلغ عدد المعترضين 
للموازنات العامة» وخاصة في موازنات الأعوام الأخيرة» لا سيما الأعوام 
و5 و5١٠5‏ وه١٠2,56‏ وهو ما سيتم تناوله في الفقرات التالية. 

(ب) الموازنات العامة 

- حكومة الاثتلاف الثنائي الثاني (المؤتمر والإصلاح) 

في ما يتعلق بموازنة عام ١144‏ التي تضمنت أولى الإجراءات الاقتصادية 


(5) الوحدوي». 0 
(10) انظر : الثوري». 8/ 45/ .50١١‏ 
(15) انظر نص الرسالة» في: الصحوة. .750١1١/0/٠١‏ 


لا 





الاتتلاف الحكومي في تلك الفترة - ضرورية؛ إذ إن بقية الأحزاب» تممثلة في 
الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري؛ كانت خارج السلطة في إثر 
حرب صيف 41445 علماً بأن الحزب بقي له حضور في البرلمان حتى انتخابات 
/21, وكان للتنظيم الوحدوي في البرلمان مقعد واحد فق 

ويختلف الأمر بالنسبة إلى موازنة 497١؛‏ إذ لم يكن بين كتل المعارضة أدنى 
اتفاق على رفض الموازنة» بل كان هناك انقسام لدى كل كتلة؛ فقد صوت معظم 
أعضاء كتلة الحزب الاشتراكي لصالح الموازنة» فيما عبّر بعض أعضاء كتلته عن 
تحفظاتهم» واعتبر الحزب أن موافقته لم تسقط تحفظاته عن جملة القرارات السعرية 
والسياسات الجحزئية التي نجمت عنها جملة من النتائج السلبية» وبرر موافقته على 
الموازنة بارتباطها بالتمويل الخارجي وبأهمية القروض في تلك المرحلة» وتقديرا 
منه للظروف الصعبة التي يمر بها البلد والتي لا تحتمل تسجيل النقاط في تسجيل 
المواقف السياسيةء على حد تعبيره”*"*. وبالنسبة إلى التجمع اليمني للإصلاح» 
المشارك في الاتتلاف. صوّت بعض أعضائه لصالح الموازنة» بينما كان البعض 
الآخر ما بين رافض وممتنع. 

وبخصوص ميزانية 219917 تغيب معظم أعضاء الإصلاح لاحتجاجهم على 
دمج ميزانية المعاهد العلمية بميزانية التعليم العام. كما عبّر الحزب الاشتراكي عن 
رفضه الموازنة لأسباب إجرائية» خلافاً للائحة المجلس في ما يتعلق بطريقة 
الكسروف عل الررونه ول نفع وفائدة الحلين سوام التدرعات الدي اداه 
الحزب بخصوص الموازنة”' 

حكومات المؤتمر الشعبي العام 

عند مناقشة موازنة 2414944 انسحبت كتّلة الإصلاح وأصدرت بياناً بشأن 
ذلك”'". ولم يكن للحزب الاشتراكي تمثيل في البرلمان بسبب مقاطعته الانتخابات 
البرمانية عام 1991. وبخصوص موازنة 1499؛ انسحبت كتل المعارضة من جلسة 
التمبويكن و انوت "تان حول ماكحظاها عل الزاوقة "2 وبكلات موارنة 


. 1/١ الثوري.‎ )59( 

00 انظر: «مقترحات الاشتراكى»2 الثورى؛ .1١9491 7/١/7”‏ ص 7. 

١ 2 21998/1/١ الصحوق.‎ )01( 

)2١(‏ «كتل المعارضة ممثلة في التجمع اليمني للإصلاحء والمستقلين» والناصري» وحزب البعث 
العربي الاشتراكي»» الصحوة. .1998/١7/٠١‏ 


تيل 





فإن كتل المعارضة لم تنسحب من جلسة التصويت» وإنما أبدت اعتراضها 
على الموازنة من خلال قراءة ورقة الكتل الأربع في المجلس» وقد اشترطت رئاسة 
المجلس أن تكون قراءة الورقة بمثابة إلغاء لحق النواب في النقاش. 


وفن ما خض مواؤنة 47:01 اتسحيث كدل"المعارضة مق جلينة: التضصويت 
يم ا عدا وبلغ عدد المنسحبين من جلسة 
التصويت أكثر من ١/ا‏ عضواً من نواب المعارضة والمستقلين». احتجاجاً على مخالفة 
هيئة الرئاسة للائحة المجلس الداخلية» ومنع نواب المعارضة من طرح آرائهم 
وملاحظاتهم. ورفض رثاسة المجلس قراءة ورقة المعارضة المعبّرة عن وجهة نظر 
الكتل البرلمانية في المجلس2. وعدم إضافة التوصية التي تلزم اللجنة وهيئة رئاسة 
المجلس بمطالبة الحكومة ببرنامج تنفيذي وجدول زمني لكل وزير في ما يخصه 
حتى يستطيع مجلس النواب محاسبة الوزراء وسحب الثقة من الوزير الذي لا يلتزم 
بالتوصيات. وفى ما يخص السياسة الاقتصادية» فقد بُنى انسحاب المعارضة على 
آذك الؤاوقة تصملة ميغ يتزدفاء :وان تناك :تقما في الإنفاق الابيسجاري عن 
القطاع الصحي وقطاع التعليم» ونقصا في المبلغ المخصص للنفقات الاستثمارية 
والرأسمالية» وتلاعباً بالنفط والغاز من حيث الأسعارء وأن من الضروري أن 
تعاد الموازنة إلى الحكومة لإصلاح الاختلالات التي ظهرت فيها'*". 


واستمر الحال نفسه على رفض الكتل البرلمانية المعارضة والمستقلين لموازنة 
5 مع إصدار بيان تضمن أسباب الرفض» التي تلخصت بسياسة «الجُرّع» 
المستمرة» وعدم ضمان تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس » واعتماد ا ميزانية على 
القزوضن"الخازيسية”*". :وظل الأمر نفسية قاتماغل وفض." كل اللغارضة 'والمستقلين 
لوازنة .»7٠١7‏ بسبب عجز الحكومة عن تحسين مصادر الموارد التى ما زالت 
تعتمد بصورة أساسية على النفط. فى حين أهملت الموارد الأخرى» وتزايد معاناة 
المواطن» جراء استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع سعر العملةء 


(7) تضمّن البيان موافقة الكتل البرلمانية المعارضة على ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة 
الموازنة وما أوردته في توصياتها ال/7» واشترطت في البيان أن تضاف توصية تلزم الحكومة بوضع برنامج 
تنفيذي وجدول زمبي لتنفيذ ذلك» على أن يتولى كل وزير ما يخصه. وتتولى اللجنة وهيئة رئاسة ا مجلس 
المتابعة» إلا أن رئيس الجلسة (يحيى الراعي) رفضهاء» انظر : الصحوة» .506١/1١١/9١‏ 
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(725) «بيان كتل المعارضة حول الموازنة العامة» 205٠١”‏ الصحوةء .5٠١5/١/515‏ والوحدوي. 
يت 0 


04ل 





ورفض الحكومة الالتزام بتوصية البرلمان بالتراجع عن الزيادة في أسعار استهلاك 
الكهرباء والمياه إلى ما كانت عليه قبل تموز/ يوليو .7٠0١١‏ وعدم الجدية في تطبيق 
عملية الإصلاح الإداري والمالي'' ". 


ومع انتخابات ٠٠١‏ البرلمانية» انضم الحزب الاشتراكي» الذي شارك في 
الانتخابات وحصل على " مقاعد, إلى كتل المعارضة والمستقلين في رفض موازنة 
1 كلذل ان عاد في أذ اخرية دود عر قفي احلافها : العلةا 
والمتمثلة في: مكافحة الفقر. والحد من البطالة» وتحقيق التنمية المستدامة» 
وتعزيز دور السلطة المحلية والحد من التضخمء وتحسين مستوى المعيشة» وترشيد 
الإنفاق» ومعالجة الاختلالات في التعليم والصحة والأمن والإصلاح الإداري 
والدين الخارجي المتزايد» بالإضافة إلى تراجع معدل النموء واستفحال الفسادء 
وإصرار الحكومة على عدم إصلاح هيكل الأجور وزيادة المرتبات للقطاعين المدني 
والعسكري. ورفع الدعم عن المشتقات النفطية» وابتلاع فوائض عائدات النفط 
عاماً بعد عام من خلال الاعتماد الإضافي الذي يقدم نباية كل عام دون مبررات 
مقدمة ويتم صرفه قبل موافقة مجلس النواب”"". كما أبدت المعارضة رفضها التام 
للموازنة 47058؛ التى تضمنت رفعاً جزئياً لأسعار المشتقات النفطية (البنزين 
والديزل أو السولار). في حين انسحبت كتلة التجمع اليمني للإصلاح من جلسة 
التصويت على الموازنة في مجلس النواب. 

ثانياً: جماعات المصالح (القطاع الخاص) 

يتناول هذا المبحث دور جماعات المصالح”* في التأثير في السياسات 
الاقتصادية. وهو سيقتصر على دراسة بعض تلك الجماعات المعبّرة عن مصالح 
القطاع الخاصء» الذي يحتل أهمية في ما يتعلق بسياسات الإصلاح الاقتصادي 
القائمة على سياسات اقتصاد السوق. وذلك من خلال معرفة طبيعة ذلك الدور 
وقوته» ومدى تأثيره فى مجمل السياسات الاقتصادية من خلال مواقف تكوينات 
القطاع الخاص تجاه ات الإصلاح الاقتصادي ودفاعها عن مصالحها. 


2.7507 /١ /97 الوحدوى.‎ )( 
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() ستقتصر الدراسة على تناول دور القطاع الخاص» وذلك لعدم إمكانية تناول دور أي من جماعات 
المصالح الأخرى من الناحية العملية والبحثية. 


لكلا 





ولئن كانت الأحزاب السياسية قد بدأت ممارسة العمل السياسي في المرحلة 


الأولى من مراحل تطور المجتمع المدني في اليمن» فإن جماعات المضالح». » وخاصة 
الاتحاد العام للغرف التجارية» بدأت :2 فى المرحلة الثانية من مراحل تطور 
المجتمع المدني في شطري 0000 من حيث الحجم والدورء وذلك 
لطبيعة النظام السياسي وأيديولوجيته في الشطر الجنوبي الذي لا يشجع نشوء 
القطاع الخاص. ويمكن القول إن الجماعات والتكوينات الأخرى المعبّرة عن 
القطاع الخاص» كجمعية الصناعيين اليمنيين على سبيل المثال» لم تنشأ إلا في 
المرحلة الغالئة0"؟, 


قبل تناول موققتف القطاع الخاص تجاه القضية الاقتصادية بشكل عام 
وموقفه تجاه برامج الإصلاح الاقتصادي بشكل خاص» , بد من تناول الإطار 
الدستوري بهذا الخصوص» ثم إيراد نبذة تعريفية عن تنظيمات وتكوينات القطاع 
الخاص المعبرة عنه. 


أ الإطار الدستوري والقانوني 


لم يكن النظام السياسي في الشطر الجنوبي ‏ وفقاً للنهج الاقتصادي المتبع 


() شهد امجتمع المدني في اليمن تطورات ومراحل عديدة عترت في مجملها عن مراحل التطور 
السياسى الى عاشها اليمن خلال القرن العشرين» وهى: المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الاستقلال» وهى 
مرحلة الدعوة إلى بناء الدولة الحديثة» وظهر المجتمع المدني فيها باعتباره إحدى الآليات الهامة للمعارضة من 
أجل محاولة إيصال دعوتها ونشرها في المجتمع» إضافة إلى الأهداف الأخرى التي تحققت من تأسيس منظمات 
المجتمع الماني» وكان للمجتمع المدني في هذه المرحلة طابع خاص ارتبط بالوعي التقليدي المعبّر عن طبيعة 
المرحلة التاريخية» وبدأت ملامحه فى هذه المرحلة فى منتصف الخمسينيات ؛ المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد الثورة 
والاستقلال (الدولة الوطنية الحديثة)؛ وقد اتسمت هذه المرحلة بقيادة الدولة لعملية التحديث والتنمية. وكان 
لها دور في دعم مؤسسات المجتمع المدني وتكوينها. وعرفت هذه المرحلة بوجود نظامين سياسيين لدولتين في 
كلا شطري الوطن (الدولة الشطرية )١940 ١977‏ كان لهما أساليب متعددة في التعامل مع المجتمع المدنٍ 
إلا أهما اتفقا معاً على نفي التعدد السياسي والفكري (غياب الديمقراطية) وما ارتبط بذلك من اتجاه الدولة إلى 
إدماج المجتمع المدني وربطه بمؤسسات الدولة الرسمية بطرق متعددة؛ المرحلة الثالثة: مرحلة دولة الوحدة التي 
اتسمت بالديمقراطية والتعددية السياسية» وبالتالي الإقرار أو الاعتراف الحكومي عبر نصوص دستوية وقانونية 
بحق المجتمع في أن ينظم نفسه في مؤسسات أو منظمات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية» باستقلال عن 
الحكومة. وشهدت هذه المرحلة التطور الكمي والنوعي لمؤسسات المجتمع المدني. انظر: «المجتمع المدني وعلاقته 
بالدولة في اليمن»2 في : التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن ٠٠٠١‏ (صنعاء: المركز العام للدراسات 
والبحوث والإصدارء .)5٠١١‏ ص /1535-17. 


م 


وتغليبه فكرة الملكية العامة» وفي ظل الهامش الصغير المتاح للقطاع الخاص - 
يسمح بتشجيع القطاع الخاص”*"'؛: وهو ما ساعد على عدم وجود تنظيمات خاصة 
به بخلاف الوضع في الشطر الشمالي» الذي اقترب نظامه الاقتصادي من النهج 
الاقتصادي الرأسمالي» وإن كان قد اتسم بغلبة القطاع العام» حيث ترك المجال 
للقطاع الخاص ليمارس نشاطه. وساعده هذا المناخ الاقتتصادي المؤاتي في قيام 
الاتحاد العام للغرف التجارية الذي تأسس بعد عام واحد من قيام ثورة .١957‏ 


وقد استمر الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ما بعد قيام الوحدة. ومع تبني 
النظام السياسي لدولة الوحدة نهج التعددية السياسية» بدأت الدولة تخفف قبضتها 
حرب 14145. وهو ما ساعد الاتحاد العام للغرف التجارية» كممثل للقطاع 
الخاصء على القيام بدور سياسي» رغم أن الاتحاد لم تستقر أموره إلا بعد عام 
84 .»؛ أي بعد صدور القانون المعدل. وخاصة عندما بدأت الدولة تطبيق 
عناصر الإصلاح الاقتصادي ذات الصلة بالقطاع نفسه. 


ب تنظيمات القطاع الخاص 


مثلت استجابة الدولة لحل الأزمة الاقتصادية» عبر تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادي» فرصة مؤاتية للقطاع الخاص للاستفادة من السياسات الاقتصادية 
الجديدة والمشاركة في عملية صنع السياسة الاقتصادية؛ حيث إن هناك عدداً من 
الظروف التي كان يمكن أن تساعد القطاع الخاص على أن يكون له دور جوهري 
فى السياسات الاقتصادية» وتتمثل تلك الظروف فى طبيعة السياسات الاقتصادية 
التي تبئّتها الدولة القائمة على فكرة اقتصاد السوق التي من شأنها إفساح المجال 
للقطاع الخاص» وتبئي الحكومة في برامجها أهمية دور القطاع الخاص. بالإضافة 
إلى ذلك» فقد ارتبط تقديم المنح والمساعدات من المانحين والمؤسسات الدولية 


(79؟) تعتبر الغرفة التجارية الصناعية في عدن من أقدم الغرف في دول منطقة الشرق الأوسط؛ فهي 
تأسست في 76 آب/ أغسطس 1885 أثناء الإدارات البريطانية لجنوب اليمن» وقد عرفت آنذاك باسم «الغرفة 
التجارية العدنية»» وبعد الاستقلال الوطني في "٠‏ تشرين الثاني/ نوضمبر ١9717‏ صدر القانون الرقم )١7(‏ لعام 
بشأن تعديل اسمها إلى الغرفة التجارية والصناعية الوطنية. كما صدر القانون الرقم )٠١(‏ لعام ١979‏ 
بشأن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للغرفة التجارية العدنية وانتقالها إلى غرفة التجارة والصناعة 
الوطنية» والقانون الرقم )١54(‏ لعام ١98١‏ الذي منح الغرفة التجارية والصناعية صلاحية القيام بالعديد من 
الأنشطة والمهام الاقتصادية في سبيل خدمة الأشكال الاقتصادية الثلاثة: الخاص وامختلط والعام. انظر موقع 
الغرفة التجارية والصناعية عدن على شبكة الإنترنت. 
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بضرورة أن تحقق تلك المساعدات تقدماً في السياسات الاقتصادية تتخلى الدولة 
بموجبها عن دورهاء وما يتبعه بالضرورة من تنام للدور الذي يجب أن يؤديه 
القطاع الخاص في اقتصاد السوق. 

ووفقاً لذلك» فإن الرؤية الاستراتيجية للتنمية حتى عام ٠١55‏ والخطة 
الخمسية الثانية» على حد سواءء أدركتا ما للقطاع الخاص من دور محوري في 
تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام؛ فهما كلتاهما تدعوان إلى تعزيز 
الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام» وتوليان القطاع الخاص في الوقت 
نفسه الدور الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد هدفت الخطة 
الفتمسية 'العانية إل زيادة نضيتة القنطاع الخاص :في الناتج المتحل الإجالي الكل + 
والناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية» إلى نسبة 7ر0" بالمئة و,77 بالمئة 
على التوالي» في نهاية عام 27٠٠١‏ وهو ما تطلب تحقيق نمو حقيقي في القيمة 
المضافة للقطاع الخاص بمعدل ٠١‏ بالمئة في العام. وأكدت الخطة أهمية إجراء 
ازاك مر عي بويد يدي 0< رقم بز |النذافسن ومين لاط لزيا كت االو مرج 
أجل ضمان كفاءة استخدام الموارد وخلق بيئة ملائمة لنشاط القطاع الخاص كي 
يكون له دور في تقديم خدمات البنية التحتية””. 

وقد ساهمت تلك الظروف مجتمعة في إعادة تنظيم تكوينات القطاع الخاص» 
وتعديل مركزه القانوني في قيام تنظيمات مستقلة كأحد شروط سياسات الإصلاح 
الاقتصاديء وتمثل ذلك في إعادة هيكلة الاتحاد العام للغرف التجارية» ونشوء 

توزع تمثيل القطاع الخاص بين العديد من الهيئات والجمعيات والاتحادات 
الفرعية» وخاصة بعد عام 445١؛‏ فإلى جانب الغرف التجارية واتحادها العامء 
هناك من التكوينات: جمعية الصناعيين اليمنيين؛ المجلس اليمنى لرجال الأعمال 
والشثيرية النسيةة تادى .رهالا الأعمال : عاك رجالا الأعمان: فى عفن 
المحافظات. بل إن هناك مؤسسات: رسمية تنافس القطاع الخاض»: :وهو ما عبرت 
عنه شكوى الاتحاد العام من منافسة بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية له 
بشكل مباشر فى عدد من مجالاات اختصاصه وعمله. ومن هذه المؤسسات: 
المجلس الأعلى لتنمية الصادرات (حكومي)» وهو منافس كبير للاتحاد في مجال 


(60) البنك الدولي» النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: المصادرء العوائق» والإمكانيات 
«(واشنطن : البنك » 6 ص 051-/20. 


ليا 





المعارض التجارية؛ الهيئة العامة للاستثمار (حكومية)؛ وزارة الثقافة والسياحة 
(تنافس الاتحاد في المجال الحر فى مضمار المعارض)؛ الاتحاد التعاوني الزراعي 
(قديم الإنشاء ومدعوم من الدولة)"7. 


ورغم تعدد تنظيمات وتكوينات القطاع الخاص» سيكم الاقتصار على دراسة 
السياسات» لما لهما من حضور وفاعلية وتأثير» مقارنة بالتكوينات الأخرى 
للقطاع الخاص. 

(1) الاتحاد العام للغرف التجارية 


تأسس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وفقاً للقرار الجمهوري 
بالقانون الرقم )١5(‏ لعام ١9577‏ بشأن الغرف التجارية» المعدل بالقانون الرقم 
(710) لعام 1987. ويعتبر هذا القانون أول إطار لتنظيم وتسيير شؤون القطاع 
الخاص فى اليمن. وبعد صدور القانون مباشرة» أجريت ” دورات انتخابية 
للجالس إدارات الغرف فى المحافظات» تلاها انتخاب رؤساء الغرف التجارية 
قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية. 

وتم خلال هذه المرحلة تأسيس وإنشاء الغرف التجارية الصناعية في مختلف 
محافظات الجمهورية» لتضم رجال الأعمال اليمنيين في كيان واحد. وفي عام 
», وهو عام تحقيق الوحدة» اختير رئيس جديد لاتحاد الغرف التجارية 
الصناعية ريثما يتم إصدار قانون جديد وإجراء دورة انتخابية. 

وقد وصل حجم عضوية الغرف التجارية في العام ٠٠١8‏ إلى "1١89‏ 
شركة ما بين تجارية وصناعية» كما بلغ عدد الغرف التجارية الفرعية ١١‏ غرفة» 
وبلغ حجم عضوية أمانة العاصمة 7891/7 عضواء أي ما نسبته ١‏ بالمئة من 

(81) دراسة لتطوير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بإشراف منظمة العمل الدولية» 


نقلاً عن : اقتصاد وأسواق (مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك» صنعاء)» العدد 75 (تموز/ يوليو 
)ل ص 3717 


(87) الدليل التجاري الصناعي الأول للجمهورية اليمنية 6 .56١0 /5٠١‏ 


اللا 





القطاع الخاص وللأوضاع المؤثرة داخلياً وخارجياًء عملت قيادة الاتحاد على إعداد 
قانون يستجيب للتطورات الداخلية والخارجية» وصدر القرار الجمهوري بالقانون 
الرقم (14) لعام ١9949‏ بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام. ومن أهم 
أهدافه 0 : 

- دعم أنشطة الغرف» وتنظيم وتوحيد جهودهاء وتقديم المعلومات اللازمة 
لهاء والتنسيق فى ما بينها. كما يعمل الاتحاد» بمعاونة الغرف. على النهوض 
بمهامها المغارية السحاعية وله في سبيل ذلك القيام بعدد من الأدوار» منها ما 
هو مرتبط بالسياسات الاقتصادية» وهي: تقديم الدراسات بشأن الأنشطة 
الاقتتصادية كافة» وبالتعاون مع الغرف. إلى الجهات المختصة؛ تمثيل الغرف 
التجارية الصناعية لدى السلطات العامة في الشؤون التي لا تدخل في اختصاص 
غرفة معينة؛ تقديم التقارير إلى الوزير والجهات ذات العلاقة بشأن التطورات 
الاقتتصادية بصورة عامة» وإخطار الغرف بنتائج تلك التقارير؛ الاشتراك في 
اللجان الاقتصادية التى تشكلها الحكومة للبحث فى الموضوعات التجارية 
والمعاغية .وقيرها من الأمور ال ,تعلق بالاقتصاة بتكل 6 , 

- للاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية حق تقديم الرأي في عدة 
مسائل» منها إعداد وتعديل مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصبغة 
الاقتصادية والمالية. 

() حمعية الصناعيين اليمنيين 

تم تأسيس الجمعية في مطلع عام 1147. وقد عقدت الجمعية العمومية 
الأولى اجتماعها التأسيسى فى مدينة تعز فى 75 آذار/ مارس ١9975‏ وبحضور 67 
محر اماق مو غافظات :تدوو مات والددونة موف وق ارسي طسونة رشاطها 
وفقاً لقانون الجمعيات الرقم )١(‏ لعام .70١١‏ وتعنى برعاية مصالح الصناعيين 
اليمنيين» وتنظيم وتنسيق جهودهم, والارتقاء بأدائهم الجماعي والفردي الرامي إلى 
تحقيق أهداف التنمية الصناعية بصورة خاصة, والإسهام في تحقيق التنمية 
الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وقد جاء تأسيسها استجابة للظروف العالمية 


(:) تم إلغاء هذا القانون ليحل محله القانون الرقم )١(‏ لسنة 7٠٠١7‏ بشأن الغرف التجارية والصناعية 


اللجان الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في رسم السياسة الاقتصادية العامة فى إطار دائرة اختصاصها. 


لديا 





والإقليمية والمحلية المستجدة» ولسياسات اقتصاد السوق التى تبئّتها الدولة والتى 
تتطلب اضطلاع القطاع الخاص بدور ريادي في إدارة الاقتصاد وتحقيق ”م 

(*) سياسة الإصلاح الاقتصادي وتعدد تنظيمات القطاع الخاص 

يستند الاتحاد العام للغرف التجارية في تأسيسه إلى فترة ما قبل الوحدة» 
بخلاف جمعية الصناعيين التي يعود تأسيسها إلى تبئي الدولة سياسات التحرير 
الاقتصادي وطبيعة النظام السياسي القائم على التعددية؛ إذ إن تلك الظروف وفرت 
ناحا مؤاتقاً للقطاع الخاص لممارسة التأثير في سياسات الدولة الاقتصادية لخدمة 
مصالحه الخاصة من خلال تأسيس عدد من التكوينات الجديدة» فإلى جانب جمعية 
الصناعيين اليمنيين». جاءت جمعية رجال الأعمال اليمنيين كتعبير عن خلق تكوينات 
نوعية وعن الرغبة في تكوين جمعيات منافسة لاتحاد الغرف التجارية وخارجة عن 
إطارهاء وقد يكون ذلك بتشجيع مق الدولة الغي وفزت ذلك المناخ باثباع سياسات 
اقتصادية جديدة”*". ورغم ما يتيحه النظام السياسي من حرية في تكوين التنظيمات 
والنقابات» فإنه ساعد على ظهور مواقف متناقضة في تمثيل مصالح القطاع الخاص» 
وذلك من خلال تشجيعه قيام تنظيمات متعددة متنافسة حول تمثيل القطاع. 


؟- حجم القطاع الخاص وتمثيله 

تقتضي دراسة دور القطاع الخاص في سياسة الإصلاح الاقتتصادي معرفة 
حجم هذا القطاعء وحضوره وتمثيله في المؤسسات الرسمية. 

أ حجم القطاع الخاص 

يتسم القطاع الخاص في اليمن بصغر الحجم. كما أن أهميته النسبية في الناتج 
المحلي شهدت تراجعاً في عقد التسعينيات؛ إذ تبن التقديرات أن نصيب القطاع 
الخاص وإسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي الكلي بلغت حولى ٠١‏ بالمئة عام 
05 . وتراجع نصيب القطاع الخاص في أثناء فترة الخطة الخمسية الأولى» حيث 
انخفضت القيمة المضافة للقطاع الخاص إلى 58 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 


(87) «جمعية الصناعيين في سطور»» الصناعة, العدد ١‏ (تموز/يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر 2))5٠١“”‏ 
ص 394-758 

(85) وهي حالة طبيعية لا تختلف عن مثيلاتها وخاصة مصرء انظر: ناهد عز الدين عبد الفتاح» «تأثير 
سياسة الإصلاح الاقتصادي على التغير في هيكل الفرص السياسية لكل من العمال ورجال الأعمال»" 
(رسالة دكتوراه في العلوم السياسية غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)50١‏ 
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5---1950 لتعاؤد الارتفاع إلى 57 بالمئة عام ١144‏ نتيجة هبوط أسعار 
النفط. ثم واصلت انخفاضها إلى 00 بالمئة عام .١1999‏ حتى وصلت إلى 45 بالمئة 
عام .٠٠٠١‏ ووصلت تلك النسبة إلى 55 بالمئة عام .»70٠١5‏ إلا أنها شهدت 
ارتفاعاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية» من 11 بالمئة عام 
65 إلى ٠١‏ بالمئة عام 21491 وظلت بنسبة 78 بالمئة في أثناء الفترة ١99/4‏ - 
89 قبل أن تنخفض إلى 57 بالمئة عام .)*”500٠‏ وتكمن أهمية القطاع الخاص 
في إجمالي القوى العاملة التي تعمل فيه» والتى قدرت في العام ٠٠٠١‏ بما يقارب 
4" ملايين عامل» مقارنة بحوالى 574 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة 
والقطاعين العام والمختلط» حسب تقديرات العام »50٠١‏ أي إن من يعملون في 
القطاع الخاص يشكلون ما نسبته 4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة"' . 


ب - الجمع بين الصفة التمثيلية والمواقع الرسمية والسياسية 


جمعت بعض قيادات الاتحاد العام بين مناصبها في الاتحاد العام للغرف 
التجارية ومناصبها في مواقع قيادية» سواء في الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة 
الرئيسية» وفي عضوية مجلس النواب. وتنعكس هذه الحالة على مواقف تلك 
القيادات من خلال تبنيها مواقف توفيقية بين الدفاع عن مصالح من يمثلونها 
ومواقف لا تصطدم بتوجهات وسياسات الدولة. وقد حاولت تلك القيادات 
توظيف مسألة جمعها بين مهامها التمثيلية للقطاع الخاص والمواقع الرسمية في 
إيصال مشاكلها والدفاع عن مصا حها. 

)١(‏ الجمع بين الصفة التمثيلية والمواقع الحزبية 

حمعت القيادات الممثلة للاتحاد العام للغرف التجارية بين تمثيلها للقطاع 
الخاص وعضويتها في الآحزاب السياسية؛ فرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية 
والصناعية عضو في الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) كرئيس للدائرة 


الاقتصادية» ورئيس غرفة تجارة صنعاء عضو في الهيئة العليا لحزب التجمع 
اليمني للإصلاح (أعلى هيئة قيادية). 


(85) البنك الدولي» النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: المصادرء العوائق, والإمكانيات» 
ص 5ه -_ل/اه. 

0( وزارة التخطيط والتنمية» اليمن : تقرير التنمية البشرية» ١٠٠5-١٠١٠٠5؟(صلنعاء:‏ الوزارة» 
5 


لا 





(1) الجمع بين الصفة التمثيلية وعضوية مجلس النواب 

يتكون البرلان اليمني من مختلف الشرائح المجتمعية» منها شريحة رجال 
الأعمال. وقد بلغ عدد رجال الأعمال في البرلمان اليمني ١5‏ عضواًء أي ما نسبته 
بالمئة من مجموع عدد مقاعد المجلس (7594)» وذلك في انتخابات 0019497 
ويلاحظ أن عدد ممثلي رجال القطاع الخاص ارتفع في انتخابات البرلمان عام ١991‏ 
نفل إل 8؟ غضواء آى ما شيعه ١٠٠دبالتة‏ "من إجال أغتضاء لمان 

وفي دورة مجلس النواب لعام 149417. مثل القطاع الخاص بعضو واحد 
لكل لجنة من اللجان الاقتصادية والمالية» باستثناء اللجنة الاقتصادية (لحنة التنمية 
والنفط)؛ فقد تم تمثيله فيها ب ” أعضاءء أحدهم رئيس اللجنة. وعند إعادة 
تشكيل اللجان البرلمانية في أوائل عام .70١5‏ شغل أحد رجال الأعمال رئاسة 
اللجنة المالية ‏ كان فى السابق مقرّراً لها خلال الدورة البرلمانية 7٠١7‏ من 
الحزب الحاكم نفسه. - 


 '"“‏ موقف القطاع الخاص من سياسات الإصلاح الاقتصادى 

سيتم في هذه الجزئية تناول دور تكوينات القطاع الخاصء لا سيما الاتحاد 
العام للغرف التجارية وجمعية الصناعيين اليمنيين في محال السياسات الاقتصادية» 
من خلال معرفة تشخيصها للأزمة الاقتصادية والحلول التي طرحتهاء ومواقفها 
تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي. 


أ تشخيص المشكلة الاقتصادية والحلول 


يتفق القطاع الخاص مع ما يذهب إليه الكثير من المتخصصين في الشأن 
الاقتصادي اليمنى من أن المشكلة الاقتصادية تكمن بصورة أساسية في الإدارة غير 
السليمة للسياسات الاقتصادية والتنموية؛ حيث رأى أن المشاكل التى تواجه عملية 


(80) في انتخابات ١197‏ جاءت فئة التجارة ورجال الأعمال في المرتبة الرابعة بعد الموظفين (55,5 
بالمئة»» والشيوخ (75 بالمئة)؛ والعسكريين (17,9 بالمئة)» انظر: عبد العزيز سلطان المنصوبء انتخابات 
01 النيابية في اليمن: أرقام ودلالات (صنعاء: مطابع اليمن العصرية. .)١9906‏ ص .٠١7-51١١‏ 

(8) وبالرغم من تزايد تمثيل القطاع الخاص في البرلمان اليمئي في برلمان 21491 فإنه ظل يحتل المرتبة 
الرابعة نفسها بعد الشيوخ (5 بالمئة)» الموظفين (71 بالمئة)» العسكريين 1٠(‏ بالمئة)» انظر: فيصل سعيد 
قاسم حمودء «السلطة التشريعية في النظام السياسي اليمني»» (رسالة ماجستير غير منشورة» معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة.» .)٠5٠١5‏ ص 9ا- .8١6‏ 


للفلا 


إدارة الاقتصاد الوطنى وإدارة السياسات الاقتصادية والتنموية» وتعدد الأجهزة 
الحكومية المختصة بالشؤون الاقتصادية» وما تتسم به من تنوع في اختصاصاتها 
إدارتها للسياسات الاقتصادية والتنموية» فضلاً على تجاهلها القطاع الخاص في صنع 
السياسات. ولذلك» اقترح القطاع الخاص أن يُعقد بينه وبين الحكومة اجتماع على 
شكل مائدة مستديرة لطرح القضايا ذات الأولوية» وخاصة تلك المتعلقة ب'05): 


- البحث فى جانب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بمسؤولية 
وشفافية وبُعد مؤسسي فاعل. 

- تقييم وضع السياسات الاقتصادية وآليات الخروج من دائرة الركود 
والانكماش الاقتصادي. 

- البحث فى السياسات الملائمة لدعم القطاعات الإنتاجية والقطاعات 
الواعدة» وفي مقدمتها: قطاع الصناعة التحويلية والصناعات الصغيرة» وقطاع 
السياحة والخدمات» وقطاع الزراعة والثروة السمكنة: 

3 البحث فى فرص الاندماج الإقليمى والدولي وفرص الاستفادة من هذه 
الفرص. 

- توفير منظومة داعمة للقطاع الخاص» كما هو حاصل فى مختلف بلدان 
العالم المتقدمة والنامية» وذلك مهبدف الوصول إلى: صوغ رؤية اقتصادية وتنموية 
ذات بعد استراتيجى ومؤسسة على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص» 
وذلك لتحقيق التنمية الشاملة. 


ب - برنامج الإصلاح الاقتصادى 

لم تكن مواقف القطاع الخاص مواكبة لبداية تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادي» بل جاءت متأخرة» وربما يعود ذلك إن حكن أمرين : أولهما أن 
القطاع الخاص كان ينتظر تحقق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي» وثانيهما أن 
الحكومة لم تبدأ في الشروع في إقرار تنفيذ بعض القوانين المرتبطة بالقطاع الخاص 

(69) «رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تجاه السياسات الاقتصادية والتنموية وسبل تجاوز 


قضايا الركود»» صنعاء (الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة), العدد 5 (أيلول/ سبتمبر - تشرين 
الأول/ أكتوبر 5 .)5٠١‏ 
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إلا في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي» وخاصة ضريبة المبيعات» 


ورغم إدراك القطاع الخاص أممية الدور الاقتصادي والتنموي والاجتماعي 
المطلوب منه القيام به مع تبنّى الحكومة اليمنية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 
5 »؛ كتحمل مسؤولية تحريك النشاط الاقتصادي واستيعاب العمالة وقيادة 
عملية النمو والتنمية» فإنه رأى أن المشكلة التي تواجه القطاع الخاص الوطني 
تتمثل في أن الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها بصورة كاملة» بل تبنّت سياسات 
عامة» واتخذت قرارات لم تكن مؤاتية لتمكين القطاع الخاص»ء ولم تتخذ هذا 
القطاع شريكا حقيقيا في رسم السياسات ووضع القوانين والتشريعات» بما 
يسهم في تحفيزه على توسيع نشاطه الاقتصادي وتعزيز دوره وزيادة استثماراته» 
بل إن تلك السياسات أوجدت بيئة طاردة في أحيان كثيرة””©. 


كما أن القطاع الخاص عبّر عن عدم قدرته على تحقيق ما تضمنته الخطة 
الخمسية الثانية )3٠١5 - 7٠٠٠١(‏ من هدف طموح في التعويل على القطاع 
الخاص لاستيعاب 85١‏ ألف مشتغل خلال الخطة» أي ما يعادل 95,١‏ بالمئة من 
صافي الزيادة في قوة العمل» وذلك بسبب المعوقات الكثيرة التي يعانيها والتي 
تحد من نموه وتعوقه عن قيامه بالدور المرسوم له بالشكل الصحيح. وعاب 
القطاع الخاص على الخطة أنها لم تضع أي حلول ومعالجات لا يعانيه الاستثمار 
الخاص من مشاكل ومعوقاتء. كما أنها لم تحدد آلية عملية توضح كيف يمكن 
للقطاع الخاص تحقيق ذلك في ظل الوضع الذي هو عليه''". 


وفى مواجهة السياساتء. التى كانت المؤشرات تدل على أن الحكومة 
مععتها فى محصيف عام 094" والتمكلة فى رض قنريبة الببعات يواقم ٠١ ١‏ 
بالمئة ورفع أسعار المشتقات النفطية وتعديل قوانين الاستثمار والجمارك 
والمواصفات والمقاييس» عبّر اتحاد الغرف التجارية عن تحفّظه إزاء تلك السياسات 


لانتفاء المبررات الاقتصادية والتنموية» ولا تمثله من سياسات انكماشية لها آثار 


(40) «ملخص لرؤية القطاع الخاص بشأن تحقيق وتنفيذ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: 
المعوقات» الصعوباتء. الإشكاليات»2 ورقة قدّمت إلى : الحلقة النقاشية حول الدور الاستثماري للقطاع 
الخاص المنعقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ١5 - ١١‏ شباط/ فبراير .7٠١‏ ص ”7. 

(41) عبد الجبار هائل سعيد أنعم» «دور القطاع الخاص في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل»") 
الصناعة. العدد ‏ (نيسان/ أبريل )ل ص 78. 
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سلبية؛. متظلقا من أنه :شريك اسعزاتنجن ‏ معتى “كلك القنزاراث .وعتتوياعا: 
ولذلك» دعا القطاعٌ الخاص إلى تشكيل كن مشدرفة ود اقلت الأطرافه ذات 
العلاقة الحكومية وممثلي القطاع الخاص للنظر في كل القضايا: ومنها ضريبة 
المبيعات» والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية» وتعديل التعرفة الجمركيةء 
وتعديل قانون الاستثمار» وتعئّت بعض الأجهزة الرسمية ضد مصالح القطاع 
الخاص» ومخالفة القوانين واللوائح وفي مقدمتها: صندوق التدريب المهني» 
ومستحقات المصدرين لدى مصلحة الضرائب» ومستحقات المقاولين لدى وزارة 
الماليقع«وغالفة 'قؤائين المناقضات والمزايذات المكويية, 


في ما يتعلق باختلالات الحكومة وأجهزتها القضائية والتشريعية» رأى 
القطاع الخاص أن أمامه عائقين يواجههما في هذا المجال» أحدهما أن التشريعات 
القانونية والتنظيمية منذ عام ١145‏ تتسم بعدم الوضوح والشفافية» وبتعدد إجراء 
التعديلات والتغييرت فيها في فترات قصيرة الأجل» وهو ما أسهم مباشرة في 
خلق ظروف عدم التأكد؛ حيث إن أثر التشريعات يحتاج إلى وقت قد يطول أو 
يقصر لتتضح فيه استجابة القطاع الخاص لهاء ويطمئن خلاله إلى مدى استقرار 
التشريعات الصادرة ومستوى تنفيذها من خلال اليات واضحة تضمن وضعها 
موضع التطبيق العملي. أما العائق الآخرء فيتمثل في خضوع التشريعات 
والإجراءات السارية لتفسيرات وتطبيقات مزاجية تحت ضغوط مصادر متعددة» 
لأن ذلك في نظره خلق أجواء ومناخات لم تساعد المستثمرين على التوجه نحو 
الأسككاوات الأقاعية الطويلة الجخ 137 


ودلل القطاع الخاص بأمثلة على عدم توافر الاستقرار في التشريعات» منها ما 
تعرض له قانون الاستثمار الرقم (77) لعام 2١44١‏ وكان آخرها التعديلات التي 
أقرها مجلس النواب عام »30١7‏ والتعديلات المستمرة على القانون الرقم )91١(‏ 
الخاص بضرائب الدخل الصادر عام »١494١‏ والقانون الرقم )١(‏ لعام ١919١‏ 


(4 «الرسالة التي وجّهها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إلى رئيس الوزراء»» صنعاء» 
العدد 5 (أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو 5 .)7١١‏ ص .١19‏ 

(4) «ملخص لرؤية القطاع الخاص بشأن تحقيق وتنفيذ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: 
المعوقات» الصعوبات» الإشكاليات»2 ورقة قدّمت إلى : الحلقة النقاشية حول الدور الاستثماري للقطاع 
الخاص المنعقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ١5 - ١١‏ شباط/ فبراير .7٠١5‏ ص .8-٠‏ 
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بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك» الذي تم تعديله “ مرات خلال الفترة 
065--19948. وتعديله بقرار جمهوري بالقانون الرقم (5) لعام 1491. وتعديله 
مرتين عام ١149‏ بالقرار الجمهوري بالقانون الرقم )١1(‏ وبالقانون الرقم (17؟)2 
وذلك خلال كانون الثاني/ يناير من العام نفسه (26*0014494. وفي مواجهة الوضع 
التشريعي غير المستقرء طالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بتحويل 
القوانين والتشريعات الضريبية لخدمة التنمية وليس لإعاقة التنمية”*"). 

)١(‏ قانون الاستثمار 


لم تكن شكوى القطاع الخاص من قانون الاستثمار» وإنما من المعوقات 
التى تواجه الاستثمارات وتحد من نموها والمتمثلة فى بقاء الكثير من النصوص 
تاقري مهدا لل يتكمان دون ني يي ١‏ شويع عنس حون انض 
تنفيذية للقانون المعني. ودلل على تلك المعوقات المتمثلة في عدم تطبيق التعديلات 
التي تم إدخالها على قانون الاسثتمار في عام ٠٠١١‏ كتلك التي تضمنت إعفاء 
مستلزمات الإنتاج المستوردة للمشروع الاستثماري بنسبة 00 بالمئة من الرسوم 
الجمركية» وأن نص القانون لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية تفسره. ولذلك شدد 
القطاع الخاص على أهمية وضع حلول عملية وعاجلة لمشكلة تغليب الاجتهادات 
والتفسيرات الشخصية للنصوص القانونية عند التطبيق» وبشكل معاكس 
لتوجهات الحكومة القاضية بتشجيع الاستثمارات وتشجيع الصادرات» بالرغم من 
صدور فتاوى وزارة الشؤون القانونية لصالح المفهوم المباشر للنص القانوني""2. 

وفي ما يتعلق ببيئة ومناخ تطبيق قانون الاستثمار» انتقد القطاع الخاص سياسة 
إصلاح النظام الضريبيء التي لم تتجه الاتجاه الصحيح لتشجيع الاستثمارات 
وتنميتهاء والمتمثلة في إعادة النظر وكثرة وتعدد أنواع الضرائب والجبايات التي 
تعانيها الاستثمارات» لا سيما الإصرار على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي سوف 
يؤدي تطبيقه إلى نتائج سلبية على مجمل الأنشطة الانتاجية والصناعية والتجارية 
المحلية» والمنضبطة منها بالذات» وسيزيد من معاناة المستهلك اليمني» وسيوسع من 


(45) المصدر نفسهء» ص 2. 

(44) «محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في حلقة نقاش عن دور القطاع الخاص في 
التخفيف من الفقرء» صنعاء, العدد ” (كانون الثاني/ يناير 5 .)7١١‏ ص 4. 

(47) مجلس النواب» «عبد الواسع هائل سعيد رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين في كلمته أمام البرلمان 
أثناء مناقشة برنامج الحكومة عام 030٠١‏ المحضر التفصيلٍ الرقم 4/”/ .5007/5/١١ 87/١‏ كذلك 
انظر: الصناعة. العدد 5 (تموز/يوليو .)5٠١7‏ ص 07. 
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دائرة الفقر بدلاً من أن يضيّقها. ولذلك» طالب القطاع الخاص الحكومة بإعادة 
النظر في هذا القانون وفي جدوى إصداره في الوقت الحاضرء خاصة في ظل 
وجود قانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك الذي يجري تطبيقه حالي””". 

(5) قانون ضريبة المبيعات 


يعتبر قانون ضريبة المبيعات والمراحل التي مر بها من أهم القضايا التي اتفق 
بشأنها القطاع الخاص على تبتي موقف المعارضة؛ وربما يكون ذلك ناشئاً عن 
التسرع في إصداره وتطبيقه. وقد بدت فاعلية تكوينات القطاع الخاص من خلال 
مواقفه المؤثرة في تعديل القانون وتأجيل العمل به» وإجبار الحكومة والبرلمان على 
تعديل بعض مواده حتى صدرت به 4 قوانين» كان آخرها في تموز/يوليو 
*. وقد تعددت مواقف القطاع الخاص تجاه القانون» وخاصة في بداية 
عام مدعل وتمثل ذلك فى 


- قيام التجار بمسيرات جماهيرية في آذار/ مارس 5١*06‏ في عدد من 
محافظات الجمهورية» احتجاجاً على قرب تطبيق القاندن20"©), 


- توجيه رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس النواب» 
تضمنئنت اعتراض تنظيمات القطاع الخاص على التعديلاات المفاجئة التي أحالها 


مجلس الوزراء في اجتماع اتات فى 65/7/17 إل خلس اللان 39 
- رفع دعوى قضائية في المحكمة العليا ضد رئيس الجمهورية ورؤساء 
كل من مجلسي النواب والشورى والحكومة ووزير المالية ورئيس مصلحة 


(40) المصدر نفسه 

(#) لقد صدر القانون الرقم )١15(‏ في كانون الأول/ ديسمبر 27٠١١‏ وتضمن مادة نصت على أن يتم العمل 
به بعد 4 أشهرء وقد جاء رد فعل رجال الأعمال بعقد اجتماع خبراء بشأنه في تموز/ يوليو 35٠07‏ تما دفع الحكومة 
ومجلس النواب إلى تعديل القانون وتأجيل العمل به في كانون الثاني/ يناير ٠٠١4‏ على أن يستمر العمل بالقانون 
الرقم )7١(‏ لعام ١14١‏ بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات. لكن تمّ في كانون الأول/ ديسمبر 
3٠‏ تعديل المادة مرة أخرى لتصبح عاملة بالقانون الرقم )١5(‏ لعام ٠٠١١‏ اعتباراً من ١‏ تموز/ يوليو 25٠١5‏ 
وبالرغم من ذلك ل يتمّ العمل به حتى أثير الجدل حول القانون مرة أخرى في آذار/ مارس .7٠١0‏ 

(4) نفى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أية علاقة للاتحاد بتلك المسيرات 
والتظاهرات» وأكّد أن الشرائح الي شاركت في التظاهرات ليست لا علاقة بالقانون» وأن مثل هذه الأعمال 
تتم من خلال الحوار مع مصلحة الضرائب ومع وزارة المالية» انظر : علي الفقيه» الضريبة العامة على المبيعات: 
تأثيرات وانعكاسات» سلسلة أوراق يمانية؛ 5 (صنعاء : المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» 2)5٠١8‏ 
ص 77. 

(49) «نص الرسائل»» الشورى» 5/59/ .50١0‏ 
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الضرائب» وتضمنت الدعوة عدم دستورية معظم نصوص القانون7 "© 

ويتضح أن معارضة القطاع الخاص للقانون نشأت من رؤيته أن مواد القانون 
نخحالفة للدستورء بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية والإدارية غير ملائمة 
لتطبيق القانون وتعديلاته» ومن أن هناك إجماعاً على عدم إمكانية نجاح تطبيقه إلا 
بمحاربة ” ظواهر اقتصادية إدارية سلبية يعانيها الاقتصادء والحد منها إلى درجة 
مقبولة اقتصادياً تجعل تطبيق القانون ممكناًء وتلك الظواهر الثلاث هى التهريب 
والفساة والتهزب الفبي 77 ْ 

وبالرغم من التعديل الذي قبلته الحكومة» وهو أن يتم تخفيض ضريبة 
المبيعات من ٠١‏ بلمئة إلى 5 بالمئة» فإن السلع المعفاة تم تقليص عددها. وصدر 
القانون في تموز/يوليو ٠٠١5‏ بتعديلاته الجديدة بعد اتفاق رئيس الوزراء مع 
أعضاء مجلس النواب على إقرار تلك التعديلات». كما أن رجال الأعمال أبدوا 
اعتراضهم على القانون» وهو ما دفعهم إلى مقابلة رئيس الجمهورية. وقد خرجوا 
بعد المقابلة باتفاق مع الرئيس تضمن أن تكون الضريبة 8 بالمئة مقابل عدم تعدد 
مراحل فرض الضريبة إلا على المنفذ فقط'”'"©. كما اتفق على أن يتم العمل 
بالقانون بعد عام ونصف عامء أي في بداية عام 27001 وعندما حان الموعد 
المتفق عليه لتطبيق القانون» احتدم الجدل مجددا بين الحكومة» ممثلة بوزارة المالية» 
والقطاع الخاص الذي بدأ بتحريك الدعوى القضائية. 


ويتضح من موقف القطاع الخاص أنه لم يبال بالموضوع كثيراً في بداية 
مراحل إقرار القانون؛ فقد انحصر النقاش حول القانون بين الحكومة ويجلس 
النواب وأحزاب المعارضة» وبدأ اهتمام القطاع الخاص مع بداية عزم الحكومة 
تطبيق القانون» وخاصة في منتصف عام .5٠0١0‏ 


؛ - رؤية القطاع الخاص تجاه السياسات الاقتصادية 
هناك عدد من القضايا الاقتصادية التي نالت النصيب الأكبر من اهتمام 


)96٠6١(‏ حول مضامين الدعوىء انظر: حسن علي مجلٍ» دعوى عدم دستورية قانون الضريبة العامة 
للمبيعات (صنعاء : الغرفة التجارية والصناعية» أمانة العاصمة» .)5١6١8‏ 


.١7ص‎ ))7٠١4 (تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١ الصناعة, العدد‎ )٠١١( 
مقابلة مع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب اليمني» عبد الكريم شيبان (8 تشرين الأول/‎ )0٠١( 
.)56١5 أكتوبر‎ 
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القطاع الخاص» وتتمثل تلك القضايا في الصناعة الوطنية في ظل التوجه 
الاقتصادي للدولة» ومسألة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية» ورؤية 
القطاع الخاص لبرامج الحكومة. وآخر تلك القضايا تتعلق بدور القطاع في 
مكافحة الفقر والبطالة. 


أ الصناعة الوطنية 


اقتضى تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في آذار/ مارس 211905 
تخليها عن تبني استراتيجية إحلال الواردات» وترتب عنه رفعها لكل أشكال 
الحماية والدعم التي كانت تقدمها إلى الضتاعات الوطنيةء وهنو الأمر الذي أثاز 
حفيظة القطاع الخاص بدعوى أن ذلك قد تم بصورة مفاجئة؛ فقد انتقد القطاع 
موقف الحكومة فى اتخاذ سلسلة من السياسات والإجراءات التى استهدفت تحرير 
المبادلات العجارية اسع العلا الخارجي» وفتح الأسواق اكه دون أن تكون 
الأجهزة الرسمية قد أعدت نفسها وهيأت أوضاعها لوضع عملية الانفتاح تحت 
السيطرة» بما يؤدي على الأقل إلى التخلص ما أمكن من الآثار السلبية المترتبة عن 
تلك الخطوة على قطاع الصناعات المحلية وجميع المنتجات المحلية» صناعية وزراعية 
وخدمية ‏ حتى الحرفية منها ‏ وعلى اقتصاد البلد بصورة عامة. واعتبر القطاع 
الخاص أن تلك الخطوات تمت دونما إيلاء أي اهتمام بإعادة تأهيل القطاع الصناعي 
وترتيب أوضاعه وملاءمتها مع التوجهات الجديدة» ليس فقط من خلال عدم إتاحة 
الوقت الكافي للقيام بهذه الخطوات والتحضيرات» ولكن أيضأ في ظل غياب شبه 
تام لأية خطط أو برامج موجّهة لمساعدته على القيام بما هو مطلوب منه. كما انتقد 
القطاع الخاص غياب جميع أشكال وصور الدعم والمساندة الرسمية التي لا غنى 
عنها للتعامل مع ما تستدعيه وتفرضه عملية التحويل والانتقال إلى أوضاع تتطلب 
إعادة تأهيل وإعادة هيكلة قد تكون كلية فى كثير من الحالات لتهيئة الصناعات 
المحلية.للتعامل مغ المتخيراك والأوضاع الجديدة. كما اععبر أن هذه الأشكال 
والصور من الدعم والمساندة تدخل ضمن الوظائف الأساسية في إطار إعادة رسم 
التصور للدور الجديد للدولة فى الظروف الحالية» وخصوصاً فى البلدان النامية» 
وأكثر منه خصوصية في الللذان: الما مو اناو لمعف وات 03 


)1١(‏ محمد عبده سعيد نائب رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين» «كلمة الصناعيين في اللقاء الإعلامي 
الموسع محرري الصحافة الاقتصادية الذي نظمته الجمعية في © مايو 2075007 الصناعة؛, العدد ١‏ (تموز/ يوليو 
أيلول/ سبتمبر ؟١٠5٠)).‏ ص .175-1١١‏ 
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- الانضمام إلى منظمة التجحارة العالمية 

لقد حظيت مسألة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية» باهتمام القطاع 
الخاص» لا سيما اهتمام جمعية الصناعيين التي انتقدت موقف الحكومة المتسرع 
والسياسات والإجراءات التي اتخذتها لتحرير المعاملات التجارية مع الخارج هيدف 
الانضمام إلى المنظمة» خاصة أن ذلك يأتي في ظل تدنيّ وضع القطاع الصناعي. 
وتركز انتقاد القطاع الخاص على أن مسألة الانضمام إلى المنظمة استرعت الاهتمام 
الأعظم من جانب الحكومة والأجهزة وجهات الاختصاص المعنية بالمسألة 
الاقتصادية» وأنها طغت على مجمل القضايا الأخرى والهموم الاقتصادية المتنوعة ؛ 
حيث تحولت عملية الانضمام إلى المنظمة من مجرد جزئية محدودة في الأجندة 
الاقتصادية الوطنية ومن مجرد وسيلة من وسائل تحسين الأداء الاقتصادي إلى ما 
يشبه الهدف الاقتصادي الرقم واحد للبلد» وأصبح الكثيرون ينظرون إليها على 
أنها غاية في حد ذاتها. كما انتقد القطاع الخاص اعتقاد البعض بضرورة إخضاع 
طبيعة وتوجيهات عناصر ومكونات استراتيجية تنمية البلد الاقتصادية لمقتضيات 
ومتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية» واعتبر أن هذا الاعتقاد ستنتج منه 
آثار سلبية خطيرة فى مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية فى كل من الأجل 
القصير والمتوسط والطرية على حد سواء. ورأى القطاع اناي أنا يال 
الانضمام وعملية المبادلات التجارية إجمالا يجب النظر إليهما كجزئية محددة في 
إظان الزوية: الأسراتنسة الوطبة الشاملة الضدية الاقتضافية بول 1 


وفي ما يخص استكمال التفاوض وإجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية» أكد القطاع الخاص أهمية حرص الحكومة واهتمامها بدراسة جميع 
خطوات الانضمام وعملية التفاوض بشكل دقيق ومتأن» وإشراك القطاع الخاص 
والأهلي والأكاديميين الملتخصصين» وعدم التسرع في تلبية شروط المنظمة 
وأعضائهاء والأخذ في الاعتبار أهمية الاستفادة القصوى من جميع ما تتيحه 
اتفاقيات المنظمة للدول الأقل نمواً من تسهيلات وشروط خففة*". 


وأكد القطاع الخاص أيضاً أن مسألة الانضمام يجب أن تخدم»؛ في كافة 
(5١6)المصدر‏ نفسه. ص 7؟7١.‏ 
)٠١5(‏ «عبد الواسع هائل سعيد رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين في كلمته أمام البرلمان أثناء مناقشة 


برنامج الحكومة 24035٠١7‏ مجلس النواب» ا محضر التفصيلٍ الرقم ل ا ل ل كذلك انظر: 
الصناعة.» العدد 5 (تموز/ يوليو 7 ,)5٠١‏ ص 08. 
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خطواتها وتفاصيلهاء تعزيز وترسيخ وتطوير وتوسيع البنى والهياكل الإنتاجية 
المحلية» التي لا بد من تأهيلها وإعدادها لمجاراة ومواكبة التقدم التقني» 
وامتلاكها القدرة التنافسية المرتفعة' ''". ويفهم من ذلك ضمناً عدم معارضة 
القطاع الخاص لفكرة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية» إلا أنه يؤكد أهمية 
تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 


وبالرغم من قرار الحكومة في آذار/ مارس 3٠١5‏ القاضي بتوسيع عضوية 
القطاع الخاص في اللجنة الوطنية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية» فإن القطاع 
الخاص لم ير جدوى من هذه المشاركة ما دام وجوده لا يتعدى الصيغة الشكلية» 
ناهيك عن الإصرار الحكومي على التعجيل بالانضمام دون الالتفات إلى الآثار 
المتوقعة. وقد دعت جمعية الصناعيين اليمنيين الحكومة إلى ترتيب أوضاع القطاعات 
الاقتصادية وتميئتها للانضمام» ومشاركة القطاع الخاص في إعداد الرؤى 
والتصورات الخاصة بحيث يكون مشاركا فاعلا في جميع خطوات الانضمام لكون 
القطاع الخاص هو المعني بالدرجة الأولى والمتأثر من هذا الانضمام. وانتقد القطاع 
الخاص الحكومة على تسرعها في الانضمام إلى المنظمة في مدة أقصاها عام واحدء 
انطلاقاً من رؤيتها بأن ذلك قد يساعد اليمن على الخروج من الأزمة الاقتصادية 
وعلى جعله مركزاً تجارياً على مستوى المنطقة» ويؤهله للدخول في اتفاقيات تجارة 
حرة مع بعض الدول بما من شأنه جذب الاستثمارات» وزيادة لاون التجاري» 
وحفز القطاعات الانتاجية؛ حيث رأت جمعية الصناعيين اليمنيين أن اليمن لن يجنى 
أن فوائد من الانضمام في ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد الوطني والقلافات 
الإنتاجية المختلفة؛ إذ ما زالت الصادرات غير النفطية تمثل فى هيكل الصادرات 
اليمنية نسبة متواضعة لا تتجاوز 7 بالمئة فى أحسن الاجر الا عقتارية دنه بالمئة 
للصادرات النفطية» بالإضافة إلى أن" لكات اليمنية الصناعية والزراعية والسمكية 
لن تقوى على المنافسة في ظل نقص البنى التحتية» وارتفاع تكاليف الخدمات» 
وهو ما يؤدي إلى إضعافها في الأسواق الداخلية والخارجية على السواء. واعتبر أن 
الأنْضِمَام المسرع والقبول يكافة الشروط الدولية :دوت مقابل لن:يؤذيًا إلا إل مزيد 
من الخسائر. ووفقاً لذلك» أكد القطاع الخاص أن الجهود ينبغي أن تركز أولا على 
ترتيب أوضاع القطاعات الاقتصادية» وتوفير متطلباتها من البنى التحتية» ودراسة 


)١5(‏ سعيدء «كلمة الصناعيين في اللقاء الإعلامي الموسع حرري الصحافة الاقتصادية الذي نظمته 
الجمعية في 0 مايو 5١٠25)ا‏ ص 7؟١.‏ 


506 





قواعد وشروط الانضمام والاتفاقيات. وذلك بهدف استغلال المزايا التفضيلية 
والاستثناءات الممنوحة للدول الأقل نمواء وحتى يكون لليمن من وراء كل تنازل 
يقدمه أو خطوة يخطوها فائدتها المحددة بالمقابل» وضرورة وضع سياسات اقتصادية 
ومالية محفزة للإنتاج المحلي”"2. 


ج - سياسة الحكومة في التخفيف من الفقر والبطالة 

أولت السياسات الحكومية أهمية للقطاع الخاص في التخفيف من الفقر 
وامتصاص البطالة المتزايدة. ولقد أدرك القطاع الخاص أهمية الدور الذي يجب أن 
يقوم به من أجل التخفيف من الفقرء باعتبار أن الاستراتيجيا الوطنية للتخفيف من 
الفقر تخدم بدرجة أساسية رجال الأعمال والمستثمرين بطريقة مباشرة؛ إذ عندما 
يتحسن مستوى دخل الفرد. يصبح لدى هذا الفرد القدرة الشرائية على اقتناء 
السلع المستوردة والمصنعة» وبالتالي فإن الاستراتيجيا تصب في مصلحة القطاع 
الخاص. ومع إيمانه بأمية مشاركته في تحقيق استراتيجيا التخفيف من الفقرء فقد 
طالب بضرورة تحسين مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات السوق». كون 
المقرجاتك اطالية صرفيفة جنا ولأ "اعد عل ايفين د 30 

وحول مسألة مكافحة البطالة» التي تعتبر أحد ميادين الشراكة بين القطاع 
العام والقطاع الخاص من خلال إدارة صندوق التدريب الفني وتطوير 
المهارات”*. انتقد القطاع الخاص آلية العمل في الصندوقء والفساد الإداري» 
وتبديد أمواله وإنفاقها في غير محصصاتها الضرورية» والمزاجية والعشوائية في 
التدخل في صلاحيات ومهام الإدارة العامة» بالإضافة إلى المخالفات المالية في 
تنفيذ المهام اللازمة وإقحامه في أعمال ليست من اختصاصاته. ثم احتج على 
هذه الآليات والسلبيات التي خلّفت الكثير من الإرباك والخروج عن المهام 
الأساسية للصندوق» وذلك من خلال مذكرات عديدة رفعها ممثلو القطاع الخاص 


.)5١١ 0 (أيار/ مايو‎ ١١ الصناعة. العدد‎ )٠١10( 

)1١(‏ «محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في حلقة نقاش عن دور القطاع الخاص 
في التخفيف من الفقر» ١‏ صنعاء » العدد " (كانون الثاني/ يناير 5 05٠١‏ ص 4. 

(*#) أنشئ الصندوق بغرض تلبية حاجات سوق العمل» من كوادر بشرية وتنمية مهارات العاملين من 
خلال التدريب المستمر والدورات المكثفة» ومن أجل تنظيم وتمويل هذه البرامج في جميع المؤسسات التدريبية 
العامة والخاصة» واستقدام الخبراء إلى مواقع العمل والإنتاج. وقد صدر قانون صندوق التدريب الفني عام 
6 أي في بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويتكون مجلس الصندوق من ١١‏ عضواء © منهمء 
بمن فيهم رئيس الصندوق» يمثلون القطاع الخاص. 
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في مجلس إدارة الصندوق ومنظماتهم الخاصة» مثل الغرف التجارية الصناعية» إلى 
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني» وطالبوا فيها بضرورة حصول القطاع 
الخاص على مزيد من القدرة على تفعيل الصندوق» والمشاركة فى قراراته» 
روه زا ماله عدو الا موافه اق الشرييمن الحليا ند اوفسوورة ينيدا 
الشركة في ارالك الإذارة وللالية والتهديةء بها ققدم لصوي بك 1 


د برامج الحكومة 


انبئقت ملاحظات القطاع الخاص على برنامج الحكومة من التزام الحكومة 
بمواصلة عملية المراجعة الشاملة للتشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي» 
هيدف ضمان انسجامها مع توجّه إعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في النشاط 
الاقتتصادي» وإزالة ما تبقى من قيود ومعوقات لتشجيع الاستتمان في جميع 
القطاعات» والدفع بالاستثمارات التي تساعد على خلق فرص عمل واسعة. وفي 
هذا الخصوصء طالب القطاع الخاص بضرورة أن يتضمن البرنامج إطارا زمنيا 
محددا لتنفيذ هذه المراجعات والتصحيحات لتسهيل عملية مراقبة وتقييم مدى 
التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ هذه الوعود والتوجهات». خاصة أن الحكومات 
السابقة قدمت منذ عام ١146‏ مثل هذه الوعود والتوجهات». سواء أمام مجلس 
النواب أو أمام الدول والمنظمات المانحة. ولكن التنفيذ لم يكن بالمستوى المطلوب 
والمرضي» مقارنة بتكرار طرح الحكومة لمسائل بهذه الأهمية”2"5. 

كما انتقد القطاع الخاص عدم تنويه برنامج الحكومة بأهمية الحد من أذون 
الخزانة» خاصة أن هناك شبه إجماع من خبراء وأساتذة المالية والاقتصاد على أنها 
استنفدت أغراضها وأصبحت ذات تأثير اتكماشي وسلبي في الاقتصاد الوطني”١١"2.‏ 

ونظراً إلى اعتماد موازنات الدولة» بشكل أساسيء على قطاع النفط» انتقد 
القطاع الخاص السياسة الاقتصادية للحكومة لاعتمادها المتزايد على قطاع النفط 
بالنسبة إلى هيكل الاقتصاد الوطني؛ إذ يمثل النفط والغاز حوالى "١‏ بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي» وحوالى 450 بالمئة من إجمالي الصادرات» وحوالى ٠١٠‏ بالمئة 


.”١ ص‎ »)7١٠١ 5 صنعاءء. العدد " (كانون الثاني/ يناير‎ )2١( 

)1١١(‏ «عبد الواسع هائل سعيد رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين في كلمته أمام البرلمان في أثناء مناقشة 
برنامج الحكومة»» الصناعة. العدد 5 (تموز/ يوليو .)7٠١١‏ ص 07. 

.08 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 
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من إيرادات الحكومة. واقترح القطاع الخاص ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي 
من خلال وسائل عدة» أممها تشجيع الاستثمارات الزراعية والسمكية» واستغلال 
الثروات المعدنية الأخرى إلى جانب النفط». والنهوض بقطاع السياحة» والترويج 
لإقامة المشاريع المعتمدة على الغازء والاستفادة من المنطقة الحرة في عدن”5"©. 


ه ‏ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 


تعتبر الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة من أهم القضايا المرتبطة بتحقيق 
التنمية الاقتصادية» وهو الأمر الذي تبئته الحكومة في برامجهاء وسعت من أجل 
إشبرَاك القظاع القاض :بسعيله في غضوية تالس إذارة الهيفات: والؤسينات 
الاقتصادية» ومنها البنك المركزي اليمنى» والهيئة العامة للاستثمار» وصندوق 
العدريي المني» وقبرهاامن الإبساتة يدف إطلا القطاء:الخاض عل 
التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة. كما تم تمثيل 
القطاع الخاص في عضوية اللجان العليا والفنية» التي تختص بالتعاون الاقتصادي 
مع البلدان الشقيقة والصديقة والوفود والزيارات الرسمية التي تقوم بها القيادات 
العليا في الدولة. كما تتمثل تلك الشراكة في إطلاع القطاع الخاص على القوانين 
والتشريعات التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية» وقوانين العمل 
والعمال» وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص من خلال منظماته الرئيسية لمناقشتها 
وإبداء الرأي فيهاء وبالأخص القوانين المتعلقة بالاستثمار والجمارك والضرائب 
والعملء فضلاً على إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال بصورة شخصية أو 
من خلال المنظمات التي تمثلهم في معظم اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي 
تتعلق بالأنشطة الإنتاجية والاقتصادية» التي تنظمها الجهات الحكومية» وفي 
مقدمتها الفعاليات التي ا 


وبالرغم من ذلكء. فإن الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية 
والصناعية انتقدت في بيان لها عدم جدية الحكومة في خلق شراكة اقتصادية 


)١١(‏ منصور البشيري» «رؤية اليمن الاستراتيجية ونظرة القطاع الخاص لحاء» ورقة قدّمت إلى: ندوة 
ا مجلس الاستشاري بالتعاون مع وزارة التخطيط حول مشروع الإطار العام لرؤية اليمن الاستراتيجية :5١70‏ 
مناقشة أولية» © -5 تشرين الثاني/ نوضمير .70١7‏ ص 54 -4. 

() منصور علي البشيري» «مستقبل الشراكة ب بين الحكومة والقطاع الخاص»2 بحث مقدم إلى لجحنة 
سياسات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ٠"‏ للدت ل 1 وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي» ص 9. 
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حقيقية مع القطاع الخاص» وهو ما انعكس سلباً على التنمية منذ أن تبت الدولة 
السياسات الاقتصادية الجديدة» حيث شهدت الأعوام الماضية عجز الأجهزة المعنية 
بالتئمية الاقتصادية عن تحقيق النمو. ودلل القطاع على ذلك بإخفاق الخطة 
الخمسية الأولى التي استهدفت تحقيق نمو بنسبة 8 بالمئة لم يتحقق منه سوى 4 
بالمئة» كما أن الخطة الخمسية الثانية استهدفت نموا بنسبة 7 بالمئة لم يتحقق منه 
سوى 5,” بالمئة. واعتبر القطاع الخاص أن أهم أسباب ذلك الإخفاق يتمثل في 
غياب دور القطاع الخاص كشريك في التنمية» على الرغم من مطالب الاتحاد 
العام المستمرة بوجود شراكة حقيقية تتيح له التشاور مع الحكومة والاتفاق حول 
التشريعات والقوانين واللوائح المالية» التي تمكنه من القيام بدوره. كما انتقد 
القطاع الخاص السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية؛ 
فمعدلات الادخار والاستثمار تراجعت» وأصبح ا طارداً لرأس المال المحلي» 
ناهيك عن عدم القدرة على جذب الل الأجنبية» وارتفاع معدلات 
التضخم والبطالة. وقد عزا ذلك إلى عدم تحقق الشراكة بين القطاع الخاص 
والقطاع العام» وعدم تشجيع الدولة القطاع الخاص ليقوم بدوره الحقيقي؛ 
فحسب تقارير البنك الدولي» يعمل القطاع الخاص اليمني في بيئة تتسم بضرائب 
مرتفعة وإدارة لا تعمل بكفاءة» وهو ما أدى خلال الأعوام الماضية إلى تنامي 
معدلات التهرب الضريبى وحرمان خزينة الدولة من مليارات الرياللات التى كان 
فنأ شاه آن تمرق آداء الاقتهاد الوظي قفا النسية امارل 11 ش 


ورغم إقرار القطاع الخاص بأن تحرير السياسة الاقتصادية منذ عام ١9190‏ 
فتح المجال أمام توسيع نشاطه في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني» وعدم إغفاله 
النجاحات التي تحفققت خلال أعوام المخطة الخخمسية الثانية ,)5:١١8©  ”١٠١٠١(‏ 
فإنه أكد أن هناك عدداً من المعوقات التي واجهت نمو وتطور القطاع الخاص 
وأتّرت في الأداء الاقتصادي الكل والقطاعي» وكانت 56 في عدم تنفيذ كثير 

من المتغيرات الاقتصادية المساعدة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة» وزيادة 
التوظيف الكلي للموارد المتاحة وارتفاع مستوى الدخل/*2"1. 


)١١5(‏ «بيان الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية في اللقاء التشاوري») صنعاءء العدد ؟ 
(شباط/ فبراير - آذار/ مارس 5 .)7٠١‏ ص 4. 

)١1١5(‏ حول أهم تلك المشاكل والمعوقات» انظر: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية» 
«التوجهات العامة وسياسات وإجراءات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص»2 (بحث غير منشور)؛ ص 9 - 
3 وعبد الواحد العفوري» «مصفوفة بالمشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي والحلول المقترحة من 
وجهة نظر القطاع الخاص الصناعي» ) (بحث غير منشور) (صنعاء : جمعية الصناعيين اليمنيين). 
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© مقترحات القطاع الخاص لتفعيل الشراكة مع الحكومة 

رغم وجود الرغبة في تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من 
خلال مجموعة من اللجان المختلفة» أبرزها اللجنة التي شكلت عام من 
وزراء وكبار رجال الأعمال» للتنسيق بينهما وحل الإشكاليات التي تواجه القطاع 
الخاص » فإن تلك اللجان لم تجتمع قط منذ إنشائها"''"©. 


وبهدف تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية» اقترح الاتحاد العام للغرف 
التجارية إنشاء مجلس أعلى مشترك برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات 
ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي. وعدد مساو من ممثليٍ القطاع الخاص. ويكون 
الملعلنين سويز ولة عتدزامة الساهاضه والاسع انعبات الس تدع جديا المكوية 
والنظر في الدراسات والتقارير والمقترحات التي يقدمها القطاع الخاص في المجال 
الاقتتصادي» بالإضافة إلى إنشاء لجان شراكة من جميع القطاعات والمجالات 
المرتبطة بنشاط القطاعء تختص بمراجعة وتقييم نتائج تنفيذ السياسات 
والاستراتيجيات والخطط والبرامج والقوانين والأنظمة ذات العلاقة» على أن يمتد 
نشاط الشراكة ليشمل المحافظات والمديريات» من خلال إشراك القطاع الخاص 
فى دراسة ومناقشة مختلف الحوانب الاقتصادية والمجالات ذات العلاقة بنشاط 
القطاع الخاص”2"7. 


واستجابة لتبئي الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي تمثلت أهدافه في 
تحرير الأنشطة الاقتصادية» وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي» وتحمّل 
القطاع الخاص أعباء النهوض بالتنمية» قام القطاع الخاص بطرح رؤيته في هذا 
الشأن» معدّداً المتطلبات التالية : 

إيجاد البنية القانونية والتشريعية الملائمة. 

- تعزيز الشفافية لدى الجهات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية». وبالأخص 
الاستثمار» والضرائب» والحمارك» والمواصفات. 


- الإسراع في إنشاء السوق الالية. 
)١1١7(‏ البشري» «مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص»١‏ ص 1. 
الشراكة مع القطاع الخاص»» ص . 
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- الإسراع في خصخصة المشاريع العامة بعد إجراء الدراسات اللازمة. 


- العمل على خلق إطار يضمن التكامل بين الأطراف المختلفة (الحكومية» 
القطاع الخاص.ء المنظمات المهنية والنقابية)» بما يحقق الشراكة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية2310, 


وجملة القول أن بالرغم ثما تتطلبه سياسات الإصلاح الاقتصادي من دور 
أساسي للقطاع الخاص» وما تبّته الحكومة في برامجهاء وخططها الخمسية» فإنه لم 
يكن في مقدور هذا القطاع القيام بدور مؤثر في السياسات الاقتصادية» سواء 
كشريك فاعل مع الحكومة في مجالات القضاء على الفقر ومكافحة البطالة» أو 
كمساهم في التنمية الاقتصادية» وذلك بسبب العوائق والبيئة غير المواتية التي 
ظل يشكو منها. 

ويضاف إلى ذلك عوامل سلبية ترتبط بالقطاع الخاص نفسه» وتؤثر في دوره 
في السياسة الاقتصادية». منها ضعف تنظيمات القطاع التي تتسم بسيطرة 
الشركات العائلية والمغلقة على النشاط الاقتصادي وعلى مؤسسات القطاع الخاص» 
وبسعيها وراء مصالحها الخاصة في معظم الحالات» بالإضافة إلى ضعف دور 
وأداء تلك التنظيمات فى خدمة وتحقيق أهدافها ومهامها الأساسية لحداثة بعضهاء 
وضعف قيادة بعضها الآخرء فضلاً على الصراع والتنازع بين رجال الأعمال على 
رتاسة وإدارة التنظيمات القائمة» وعدم تفعيل لحنة التنسيق المشترك بين الحكومة 
والقطاع الخاص كآلية لدعم وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص» وإقامة 
راك قعاية ني 1 

الثاً: المؤسسات المالية الدولية 

سيتناول هذا المبحث دور المؤسسات الالية الدولية» وبالتحديد مؤسستى 
مكدوق الشد والبنك”الدولين » 'التمدل ' في «السعئ: إل تدقع الشكومة"اليمنية إلى 
تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي. من خلال تتبّع مسار علاقة اليمن بالمؤسستين 


منذ ما قبل الوحدة وحتى قبول الحكومة اليمنية تنفيذ برنامجهما للإصلاح 
الاقتصادي. 


.١7-1١5 البشيري» «رؤية اليمن الاستراتيجية ونظرة القطاع الخاص لهاء» ص‎ )١1١( 
فضل عبد الكريم الشعبي» «دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية»» شؤون العصر (مركز‎ )1( 
الدراسات الاستراتيجية » صنعاء)» السنة /» العدد /ا١ (١٠٠5))ن, ص ١ه *”ه.‎ 
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١‏ علاقة اليمن بصندوق النقد الدولى 


تبدلت علاقة صندوق النقد الدولي بدول العالم الثالث من محاولاته لإقناع 
حكومات تلك الدول بعقد اتفاقات رسمية للإصلاح الاقتتصادي. في إطار 
تسهيلاته المشروطة وممارسة ضغوطه عليها لتبئي سياساته» إلى علاقة أخرى تمثلت 
في لجوء تلك الحكومات إليه للخروج من أزماتها الاقتصادية. 


وفي بحثنا لهذه الحزئية في ما يتعلق بحالة اليمن» سيتم تناول علاقة اليمن 
بصندوق النقد الدولي من خلال فترتين يفصلهما حدث الوحدة اليمنية في العام 
1. 


أ علاقة اليمن بالصندوق قبل تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي 


انضم اليمن الجنوبي إلى صندوق النقد الدولي في العام 9 » أي قبل عام 
واحد من انضمام اليمن الشمالي. وكان نطاق علاقة الصندوق بالشطر الجنوبي 
محدوداء كما اقتصرت علاقة الصندوق بالشطر الشمالي على تقديم المساعدة الفنية 
والخبرة العملية في ورشة إنشاء البنك المركزي اليمني» وفي وضع نظام إحصائي 
لجمع البيانات والإحصاءات المالية والنقدية والمدفوعات والتجارة الخارجية. ولم 
تبلغ العلاقة بين كلا الشطرين والصندوق الارتباط بأي برنامج من برامج 
الصندوق أو تلقّي المساعدات» غير أن حكومة اليمن الشماللي اضطرت في العام 
8 إلى طلب المساعدة من الصندوق» وارتبطت معه ببرنامج غير رسمي وغير 
مشروط للتثبيت الاقتصادي خلال الفترة ١985-1947‏ من أجل معالجة 
الاختلالات المالية والنقدية الناتجة من تراجع التمويل الخارجي واللجوء إلى 
الإصدار النقدي لتغطية عجز الموازنة””""". 


وقد مارس الصندوق ضغوطه في محاولة لإقناع حكومة اليمن الشمالي بعقد 
اتفاق رسمي للإصلاح الاقتصادي في إطار تسهيلاته المشروطة» بعد أن عادت 
إلى الاقتصاد اليمني الاختلالات الناجمة عن اتباع الحكومة السياسات الالية 
والنقدية التوسعية. وفى مواجهة تلك الضغوط. أعلنت الحكومة اليمنية تبتيها 
برنامج 'إضلاحات مالية ونقدية فى شباط/ فبراير :6155 وتحرصت عل تأكيد أن 


)١٠١(‏ بلقيس أبو أصبع» سياسات صندوق النقد الدولي وآثارها على الأوضاع في اليمن» سلسلة أوراق 
يمانية (صنعاء : المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» ))١999‏ ص .١5‏ 


الحا 





لا علاقه لهذا البرنامج بصندوق النقد ادرو الأب الوقت لم يكن متاحاً 


ب علاقة اليمن بالصندوق بعد الوحدة 


ارهن ننه ونه الاقتصادية التي مر بها اليمن نتيجة أزمة الخليج الثانية» 
لم تلجأ الحكومة اليمنية إلى صندوق النقد الدولي» وإنما حاولت تطبيق برنامج 
إصلاح اقتصادي وطني في أواخر العام »194١‏ غير أن محاولتها لم تنجح بسبب 
الصراعات السياسية التى حدثت فى الفترة الانتقالية بعد تحقيق الوحدة اليمنية. 


ولم يتلق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني» الذي أقره مجلس النواب في 
كانون الأول/ ديسمبر »١19494١‏ الدعم الخارجي» باعتباره الأساس الذي استندت إليه 
حكومة الوحدة عند وضعها المذكرة الاقتصادية العامة التى قدمت إلى مؤتمر المائدة 
المستديرة الخاص بدعم اليمن» والذي عُقد في جنيف في دك عام 2""2194907, 


فبالرغم من أن برنامج الحكومة اليمنية الإصلاحي حظي بموافقة 
الحاضرين» بمن فيهم ممثلو الصندوق والبنك الدوليين» فإن الأخيرين أكدا أهمية 
تبئي الحكومة اليمنية برنامج تصحيح اقتصادي متوسط الأجل» في إطار برنابجهما 
المعروفين بالتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي. كون ذلك سيفيد الحكومة اليمنية 


ويعرز موقفها تجاه مانئحي القروض والمساعدات الأجنبية» ويمكنها بالتالي 
)2 


ويمكن القول إن عقد مؤتمر المائدة المستديرة تحت رعاية برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني» قد مثل 
البداية الآولى لعلاقة اليمن بالصندوق والبنك الدوليين بعد تحقيق الوحدة. كما إن 
تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد حرب .4١445‏ وتصاعد أزمة مديونية اليمن 
الخارجية. مثّلاء بدورهماء الدافع الرئيسي لطلب الحكومة اليمنية مساعدة هاتين 
المؤسستين الدوليتين وتبئي برناجهما التصحيحي”*"". 


.١5 )المصدر نفسه. ص‎ 5١ 
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ويرى البعض أنه حتى لو كانت الحكومة اليمنية قادرة على تنفيذ برنامج 
وطنى لمعالجة المشاكل والاختلالات الاقتصادية التى عاناها الاقتصاد اليمنى - على 
الأقل من الناحية النظرية ‏ فإنها لم تكن في وضع يمكنها بصورة عملية من 
معالجة مديونيتها الخارجية وتسوية متأخرات خدمة الديون مع الدول الدائنة» إلا 
الاقتصادي؛ حيث إن أهمية دور المؤسستين لا تقتصر على كين الحكومة اليمنية 
من تسوية مديونيتها الخارجية عن طريق إعادة جدولة الديون أو الإعفاء منهاء 
وإنما تمتد إلى إتاحة الفرصة لها كي تستعيد جدارتها الائتمانية» وتتلقى قروضاً 
ومساعدات جديدة من الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المائحة. من 
خلال ما تقدمه من دعم ومساندة إلى اليمن في ما يعرف ب «بالدور التحفيزي» 
للعددوق وال 

وتجسدت علاقة اليمن بالصندوق عندما تبئّت الحكومة اليمنية فى آذار/ 
مارس ١945‏ برنامج الإصلاح الاقتتصادي. الذي وقعت بموجبه مع وثيقة 
اتتمان مدته ١5‏ شهراً خلال عامي ١947‏ و14947١.‏ وعقب رفع الحكومة أسعار 
الديزل (السولار) والكهرباء» وافق مجلس الصندوق على تسهيلات لتعزيز 
إصلاحات إعادة الهيكلة» وتسهيلات إضافية تغطي الفترة من عام ١191‏ إلى 
عام ٠٠٠١‏ لتوسيع دور القطاع الخاص» وتقليص أثر البيروقراطية الحكومية 

7 5 00 
الواسعة وغير المجدية . 


؟ ‏ علاقة اليمن بالبنك الدولى 

يمكن تناول علاقة اليمن بالبنك الدولي من خلال فترتين رئيسيتين: فترة ما 
قبل تحقيق الوحدة اليمنية» وفترة ما بعد تحقيق الوحدة. 

أ علاقة اليمن بالبنك الدولى قبل الوحدة 

جاءت علاقة اليمن بالبنك الدولي من خلال مرحلتين للتنمية» كانت الأولى 
فى أواخر الجسكات وفى المشعتاتت 6 ومثلت مرحلة بناء أطر الدولة» وفيها 
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دغل التذلقه الول شتراكةتونيقة تمع هات ناففة ركيمية امن حطاديق :عرب : 
للمساعدة فى إقامة المؤسسات الاقتصادية الأساسية للدولة الحديثة. وكانت 
الكانية فى أزاهر: الشسكداته زاوائلق القنانشاضة .رقف السبيت الس إل يق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وقدّم البنك الدولي خلالها قروضه لتجسيد 
اولوفاتة ال 


ب - علاقة اليمن بالبنك الدولي بعد الوحدة 


تمثل التسعينيات» وخصوصاً منتصف هذا العقدء المرحلة الثالثة من علاقة 
اليمن بالبنك الدولي» حيث وسع البنك نطاق دوره لتقديم القروض إلى اليمن 
لأغراض التكيف الاقتصادي على شكل قرض للإنعاش الاقتصادي بمبلغ /٠١‏ 
مليون دولارء وذلك لتمويل أول مرحلة من البرنامج الجديد الذي أعدته 
الحكومة لتثبيت الاقتصادي الكلي والإصلاح الهيكلي. كما قدّم البنك قرضا 
بائذ تحديكا ددحي النظام المالل: ف لم7 


ويمكن القول إن علاقة البنك الدولي باليمن بعد الوحدة مرت بفترتين» 
الأولى في النصف الأول من عقد التسعينيات» وفيها تراجعت عمليات البنك 
الدولي تراجعاً ملحوظاًء فلم يقدم البنك الدولي سوى 4 قروض خلال الفترة 
١940 -١‏ وبمبلغ يقدر بحوالى 7١7‏ مليون دولار. ويعود هذا التراجع إلى 
ما رافق عملية توحيد شطري اليمن من سوء تخصيص للموارد المالية» وسيادة 
حالة الشك التي أحاطت بالوضع السياسي غير المستقر الذي انتهى بحرب صيف 
14 » ومن ظروف أخرى أثرت بشدة فى قدرة الاقتصاد اليمنى على تنفيذ 
المشاريع 'الغي يمولها البنك: كما أن الاتخعلالات" الاقتضادية وامالية والنقدية 
أضافت تشوهات في بيئة تنفيذ المشاريع» خاصة أن النظام السياسي آنذاك لم يقم 
بأي إصلاحات اقتصادية ومالية قوية""©. 


أما في الفكرة الثانية» التي بدأت بعام 2١4457‏ فقد اتسمت علاقة اليمن 
بالبنك الدولي بتأطيرها فى ما يُعرف باستراتيجية المساعدة القطرية» واصبحت 


)١10(‏ كمال درويشء. «اليمن والبنك الدولي : ثلاثة عقود من الشراكة»» الثوابت» العدد ١؟‏ (تموز/ 
يوليو - أيلول/ سبتمبر ,.)75٠٠١‏ ص .٠١‏ 
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تلك العلاقة تدار مؤسسياً من خلال مكتب وبعثة مقيمة بصورة دائمة فى اليمن» 
وأصبحت فيها قروض البنك خاضعة بدرجة كبيرة لما يُعرف بالمشروطية» حيث 
ارتبطت عمليات إقراض البنك الدولي لليمن بمدى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ 
ما يُعرف ببرنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي» كما ارتبطت قروض 
البنك الدولي منذ بداية عام ١1957‏ باستراتيجية المساعدة القطرية الأولى ١9195(‏ - 
© ثم بالاستراتيجية الثانية .)50١١ - ١9949(‏ وفي هذه الفترة» تراجعت 
اهتمامات البنك الدولي عن إقراض المشروعات التنموية التى تُعرف بالقروض 
الاستثمارية» بحيث أصبح جزء غير يسير من قروض البنك الدولي يتجه نحو ما 
يُعرف بقروض برنامج التكيف الهيكلي وقروض التكيف القطاعي”” ""2. 


 “‏ دور صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 


على الرغم من أن هناك أسباباً اقتصادية ساهمت في قبول اليمن تبئي برنامج 
إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع الصندوق والبنك» فإن الأمر يستدعي تناول دور 
كل منهما في دفع الحكومة اليمنية إلى تبني برنامج إصلاح الاقتصادي وفقا 
لمشروطيتهما وبالاتفاق معهما. 


أ دور الصندوق والبنك في تبتي اليمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 


لم تأت رغبة الحكومة اليمنية في تبئي برنامج الإصلاح الاقتصادي. تحت 
إشراف كل من صندوق النقد والبنك الدوليين» بلا مقدمات؛ فقد سعى البنك 
الدولي» الذي يملك تاريخاً طويلاً من التعامل مع اليمن منذ الأيام الأولى لتحقيق 
الوحدة اليمنية» إلى إقناع حكومة الائتلاف آنذاك بتبئي برنامج عاجل من 
الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات التى يعانيها الاقتصاد اليمنى» على أن 
ضر “الوك الول امينيلة ترفو امتاخ "اتذول المنانتس العم ند الاصااعات: 
وتوفير الدعم المالي لها. ولم يكن لصندوق النقد الدولي آنذاك حضور ونفوذ البنك 
الدولي الذي فتح له فرعا في صنعاءء ولم يكن هناك بالتالي خبرة كافية بالتعامل 
بين الو 


(37)المصدر نفسه» صن 60:55 
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وقد سعى البنك الدوليء من خلال بعثاته إلى اليمن» إلى حث الحكومة 
اليمنية على الإسراع في تبني برنامج إصلاحات واسعة على النمط الذي يقترحه 
كل من البنك والصندوق» ويتضح ذلك من تأييد بعثة صندوق النقد الدولي في 
أوائل العام 1445 لمقترحات ومطالب البنك الدولي ومطالبه'""'2. خاصة أن 
صندوق النقد الدولي أوضح للحكومة اليمنية حينها أن تبني برنامج رسمي 
للتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي خطوة ضرورية تجعل كلاً من الصندوق 
والبنك الدوليين يسهم في تعبئة الموارد المالية من الدول والهيئات المانحة 
للقروض والمساعدات؛ إضافة إلى الاسهام المباشر لكل منهما في تقديم 
القروقن :والمساعدانة2097, 


ب - أسباب لجوء اليمن إلى الصندوق والبنك الدوليين 


رفضت الحكومة اليمنية في البداية مقترحات البنك الدولي» وما لبثت أن 
#بيأت لقبول برنامجه وبرنامج التتدوق :تقيجة العداغيات الأقنصادية المتلاحفة 
وعجز الحكومة عن إيقافهاء وفشلها في تطبيق برنامج البناء الوطني للإصلاح 
المقر في مجلس النواات ”فى كاثون "الأول شير 11941 الذولية7* 4 شيف إنها 
لم تجد يجالاً للتهرت. قن تبثي المطالب: والمقترتحات: التي طرحتها يغثات. البتك 
الدولي. بالإضافة إلى ذلك» فإن هناك عدداً من الأسباب التى دفعت الحكومة 
الإعلية إلياالارسايط بالحلقة الدول؛ فعلت قن : ' 


ع عطي الفكرة ليطن لعي من فس م رتفا الفإرسيد ين كاذل 
اكه عدو باك 1 6 الووة ور ان (الاعناء سا (وسعيم افن الوك يي ل 
تنيض ملقوغات غدية هذه الديون ميك يمقل الفرام المكومة: اليمدية عنقي 
برنامج الإصلاح الاقتصادي» وبدعم من البنك والصندوق». خطوة أولى ضرورية 
ولازمة لإقناغ الماتحين الأحريم بتقديم مؤازد عمالية إضافية الدعم.هذا البرناسح. 
كننا. تعهد. العلف لذو بإصدان بيانات :دعم -ومشائية الضالع إغادة جدولة ديون 
اليمن الخارجية والتخفيف منها في اجتماعات الدائنين. 


(30) بمثل تقرير بعثة البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية في الفترة من 5١كانون‏ الثاني/ يناير  ١‏ 
شباط/ فبراير 41945 الأساس الذي بني عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي» انظر :ءناطص# ولصدظ 7/0.10 
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م الدور التحفيزي لتك الدولي ؛ فقوة النتك الدولي واتساع نفوذه له 
يكمنان فى ما يقدمه من قروض ومساعدات إلى الدول النامية» وإنما فى قدرته 
الهائلة على تعبئة موارد مالية كبيرة من مصادر تمويل أخرى» مثل البنوك التجارية 
والمانحين وصناديق التنمية الإقليمية. 

- قدرة البنك الدولي الكبيرة على إجراء البحوث والدراسات المتعلقة 
بالأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاءء وبالذات النامية منهاء والتي 
يؤثر نشرها في حجم تدفق المساعدات والقروض نتيجة تأثيرها الكبير في 
المانحين الآخرين. كما أن آثارها تمتد إلى قرارات المستثمرين» حيث تعطى هذه 
التقارير الضوء الأخضر لمصادر الاستثمار الدولية للتوجه إلى دول بعينها. ويجد 
مانئحو القروض والمساعدات 1 هذه الدراسات والتقارير 2ن البَملك الدولي 
وسيلة لفرض شروط يصعب عليهم فرضها في محادثات مباشرة مع الدول 
سلا 
فى التجارب السابقة فى معالحة الأزمة الاقتصادية بفعل الأزمة السياسية والصراع 
السياسي بين أطراف الائتلاف الحاكم» الذي مثّل أهم العوامل الأساسية في 
مسارعة الحكومة اليمنية إلى تبتّي برنامج الإصلاح الاقتصادي. 


ج - سياسات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 

)١(‏ أسلوب الصندوق والبنك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 

يركز كل من الصندوق والبنك على ضرورة الحد من العجز في الموازنة 
العامة للدولة. من خلال كبح المصروفات» وتطوير الإيرادات» وتحسين كفاءة 
الآجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والجمارك» والحد من الدعم المقدم من 
خلال الموازنة العامة للمؤسسات العامة والقطاع العام الذي لا تفي إيراداته بتغطية 

3 1 0 


وفي سبيل ذلك» يقترح البنك الدولي القيام بعملية خصخصة القطاع العام 


(125) الفسيل» «استراتيجية البنك الدولي تجاه اليمن» 191/1 )»)70١١‏ ص 51-08. 
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الشعبي العاىء 240995 ص 401 000000 


١ 





وتسليمه إلى القطاع الخاص عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية. ويحخرص 
البنك بصورة دائمة على أن يتمكن اليمن وبقية الدول الأعضاء من حشد 
الاستثمارات والمدخرات والتمويل الدولي والداخليى» الذي يمكن من تحقيق معدل 
نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي دوق سول التو ال 


وهتم صندوق النقد الدولي بالأوضاع النقدية في اليمن» وحرية التداول 
والقيود المفروضة على النقد». ورقابة الأسعار الرسمية للعملات وأسعار السوق 
والديوة' الخارحية وحدتياء. والقدرة غل ,الوفاء يتلك لالع ات 070 


ومن خلال الزيارات الدورية السنوية إلى اليمن» يتولى صندوق النقد 
مراجعة المستويات العامة للأسعار والأجورء ومسألة دعم السلع وأسعارهاء 
ويضع الكثير من الوصفات العلاجية للعلل الاقتصادية للكثير من البلدان» ومنها 
اليمن» ويعمل على مراقبة التطور والتقدم في تطبيق السياسات والحلول المقترحة» 
ويراجع مدى التزام الحكومة اليمنية وهيئاتها النقدية واللمالية بمقترحات الصندوق 
وتطبيقها بصفة دورية وسنوية. 

ويعمل الصندوق على تقديم مقترحات بشأن الجوانب التي تحتاج إلى حلول 
طويلة المدى تمس الهياكل الاقتصادية» والمشروعات الإنتاجية» والسكان» 
والتعليم» والتدريب» والصحة». وتفعيل قوى السوق» وتحويل المجتمعات البدائية 
المتخلفة إلى أوضاع تقربها من نظم السوق بمفهومها الرأسمالي الحديث» وكل ما 
يرتبط بعملية التحول من مشروعات إنتاجية وبنى أساسية يحولها الصندوق إلى 
البنك وهيئة التنمية الدولية» اللذين يتوليان بدورهما دراستها وتقديم القروض 
ال 


زههة دور الصندوق والبنك في التمويل 


وفقاً لبدء الحكومة اليمنية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 21919485 
قدّم صندوق النقد الدولي عدداً من التسهيلات والقروض» كما يتضح في 
الحدول الرقم ال يي 


(171) المصدر نفسه» ص 6١‏ 
(0332) المصدر نفسه» ص 65060. 
(139) المصدر نفسه» ص 6060. 





الجدول الرقم (-) 
تسهيلات وقروض الصندوق لليمن خلال الفترة 5٠٠١1995‏ 


دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ١991-١19971‏ 


والمالي 
دعم برنامج الإصلاح الهيكلٍ بقرض تراد تا ل 
من 8541 (7” مليون دولار) 
ومنحة من 8151 ١557(‏ مليون دولار) 





() طعدكلا 20) لصباط تإتواعصه]2 أممه نأ همععامآ ««معمعلا +10 اللععنت نز8 -حلمماك و16هممة 13111) 
. < تطغط. 1 1961م/1996/:ام/ععد رطط/لهطاعاءتء ع 01. أططا. /17813/97// :صاخط > ,(1996 


/1/1997مإعء5 مط اامطاعاءت /ع01.01ا. 7/1/7 / /صاخط > ,(1997 تتعطماء0 31) لصناط لاتدأاعده81 210021 ممعام1 
. <21:9749.8111 


ووفقاً لذلك» قبل اليمن شروط ال 10 واستطاع. بالتعاون 0 


الصندوق» إعداد برنامج الإصلاح الهيكل المنوسط المدى للفترة ان اع ا اك 
(01) 1 
”5 5 


وبخصوص الدعم الذي قدمه البنك الدولي إلى برامج التنمية في اليمن منذ 
العام 191/١‏ في ٠١4‏ مشروعاتء بلغ حجم الارتباطات الاقتراضية لليمن حتى 
تشرين الأول/ أكتوبر .1١991/‏ حوالى ١,"‏ مليار دولارء منها حوالى 578 مليون 
دولاو ارماطاك السروعائه قت الجنيد"" *"" توصل للف البلغ إلى هرا عليان 
دولار عام .2'*”20١‏ ويشمل ذلك القروض التي قدمها البنك إلى برنامج 
الإصلاح الاقتصادي بمرحلتيهء» حيث بلغغعت 567,55 مليون دولارء منها 


1 لصن لإتداعصطه]8 لممه نه مععاصآ «رحمه نامع نآط0 7111] عاعتامى وامعءعءك4 معممعلا 1ه عتاطنامع‎ )26 )١5( 

. < تطاط. 19665م/1:/1996م/إعع5/ مط /لقطااعاءة ع :101.01. /7/1/17// نصاغط > ,(1996 نعط برعععن[1 

)١5(‏ عنتسصطمسمعظ ع1 -سسئلء]/71 إاناعد] امعسادن لخ 121نااع ناد لععصمقطصظ :معمعما 1ه عناط نامع جل» 

مز 1165 1مطانث لمعمعلا عطا نزط لعتتومعءءط «,1999-2001 تتعموط ط11ه77اعمطةء1 تلإعناهمظ [2أعصقصاط له 
,(1999 طع8]21 5) علصدظ 1710110 عط 220 لتنا لإتتماعده8]1 221ه1 هم ععام]آ عط 1ه 5واألهاك عطا طخت ههه 001136 
. < /لاعمطع :1999 مام صصص المطاعاء ع 01. أمطا . 187/77 | نمااط > 


(05 البنك الدولي» اليمن والبنك الدولي: ثلاثة عقود من الشراكة (واشنطن» الندك؟ زد. ت.]). 
ص 8. 
( الفسيل» «استراتيجية البنك الدولي تجاه اليمن» ١/191-١١0٠275اص‏ 50. 


5” 





مليون دولار للمرحلة الأولى (1994-14946) المخصصة للمشاريع 
الاستثمارية» و57,05” مليون دولار للمرحلة الثانية )35٠٠١ -١9945(‏ المخصصة 
للتكيف الهيكلي والبرامج المرتبطة به”*؟". 

(*) سياسات التحذير والضغط 


كماافى العادق سياسات :كل عن ةوق اعد الدول: والكلك الدو ل فين 
الفخامل: مع الدول" التي مر بأزمات اتعضاذية» وحاعنة الدول النامية > يتزاورج 
الترغيب بأهمية إجراء إصلاحات اقتصادية وفقا لمشروطية صندوق النقد الدولي مع 
التحذير من العواقب المتحققة في حال عدم إجراء تلك الإصلاحات. كما يتم 
التنبيه» في أثناء تطبيق الإجراءات التي توصي بها بعثاتهماء إلى ضرورة تنفيذ 
خطوات محددة» مع التحذير من مخاطر عدم تنفيذها. 


الجدول الرقم (- 4) 
المؤشر ات الاقتصادية في عام ١195‏ ا 1 متتل 


المؤشر الاقتصادي الوضع في |0000 التوقمات لعام 7009 00000) 
عام ١995‏ السياسة الاقتصادية المتبعة | برنامج تت الاقتصادي 


سعر الضير 
نمو الناتج القومي المحلي (بالمئة) 
عجز الموازنة (بالمئة) 





الملصدر: «, م11 21 مااع تاماك لصة امعساكنزل4 عتطتمممء8 01 كده أسمعحصتح»ةآ :معممعلا 6ه عناطنامع» 
.19 220 17 .مم ,17/5/1995 يعلصوظ 17170110 


وقد بدأت سياسات الصندوق والبنك الدوليين في اليمن» مع بداية وصول 
بعثة البنك الدولي في مرحلة ما قبل تنفيذ الإصلاحات» بالتحذير من المخاطر 
الغي :يمكن. أن تلتق بالاقتضاد اليمتي .قن .الى ل يبع الاإصلاحات” التى حددنا 
واقترحتها البعثة”**'2. ويوضح الجدول الرقم  "(‏ 5) التوقعات التي وضعتها 
بعثة البنك للمؤشرات الاقتصادية» والتي تبينٌ المخاطر المتوقعة التي يمكن أن 


1 المصدر نفسه » ص‎ )١55( 


)١50(‏ 21تنااعنتا5 0ه امعصساكن ز40 عتسسمصدمع8 ]0 كمه أكسمعست»ط[ :معمعتا آه عتاطنامع12» يعلصوظ 10ه11 


.«1م]ع ]1 





تلحق بالمؤشرات الاقتصادية الأساسية في حال عدم تبئّي اليمن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي» وفقاً لمشروطية صندوق النقد الدولي. 


ويعد تناطؤ الكومة النفنية :فى الاضلاحات الاقتضادية» عبر كل من البتلك 


والصندوق في شباط/ فبراير؛ ٠٠١‏ عن تذمرهما وعدم صبرهما على فشل الحكومة 
اليمنية في استكمال رفع الدعم عن المشتقات النفطية» وتنفيذ الإصلاحات في 
يجال الخدمة المدنية الهادفة إلى مكافحة الفساد. وترافقت انتقادات المؤسستين 
الماليتين للحكومة اليمنية مع تحذيراتهما الواضحة لهاء بأن المساعدات لليمن 
مه فك كور اعلة دالت الام عا 


وظلت المشاورات مستمرة بين اليمن وصندوق النقد الدولي حول ضرورة 
تنفيذ تلك الإصلاحات». وخاصة في أواخر عام 270١54‏ حيث أصر الصندوق 
على ضرورة تنفيذ الحكومة اليمنية تلك الإصلاحات» ومنها تطبيق الضريبة العامة 
للمبيعات بواقع ٠١‏ بالمئة» وفرض ضريبة على منتجات البترول ٠١  6(‏ بالمئة) 
عام 236١0‏ وتخفيض الإنفاق العام» وخصوصاً الإنفاق الجاري» مثل تخفيض 
الدعم» وتخفيض فاتورة المرتبات عن طريق تقليص حجم القطاع العامء» وتخفيض 
الإنفاق على الدفاع ابتداء من عام 24597.17. 


وقن يسارك الفكرية يتيك ويفافنة فى بارتقلق بالشووة العامة عن 
اليغات:" لكنها حلادت الضرببةيواقم فياه بدلا من ٠‏ بالية. وعملية عل 
إقرار القوانين المالية والإدارية» كقانون التعرفة الجمركية» وقانون الاستراتيجيا 
العامة للوظائف والأجورء كما استجابت لتوصيات الصندوق بشأن رفع الدعم 
جزئيا عن المشتقات النفطية» وذلك في تموز/يوليو .5٠١6‏ 


نشير في ختام هذا الفصل إلى أن الأدوار التي قامت بها المؤسسات غير 
الرسمية تفاوتت وفقا لوظائفها وطبيعة تكوينهاء ووفق ما تمثله القضية الاقتصادية 
بالنسبة إليهاء بل إن ذلك التفاوت برز في مواقف الأحزاب السياسية» وخاصة 
الأحوات الت شاركك في الك سبؤاع قبل تظليق نرتاب الاصلام الالتضادي 


)١ 55(‏ «بدكولممطتع1' اكمتدعج 81101 عط لطه لإتطمصوعظ اوعتاتاه20 115 بعص لآ» روع املاظ .12 ارعطم1 
95 5 :2)0آ ,ناماع صتطمه 177) مع ةرك زه 110177 ©1717 11 127701157111 8011117112 .له ,ع1ءع501] .1 أمعط 180 :ما 
.(2005 رووع]2 11102 أتاقمآ] 

)١51/(‏ [أقده ا هستعاس1 «بدم و8115 ممنتاه[ امه 117 عاعتاعخ 2004 عطا آه امعصعخةا5ذ عصتلناعممع» 
.(2004 اع طحمعءء(آ 1-15) مضنا لاتتماعمه131 
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أو في أثناء تطبيقه؛ فعلى الرغم من اتفاق الأحزاب السياسية بشأن تشخيص 
الأزمة الاقتصادية» وظهور تفاوت محدود فى رؤاها الفكرية» خاصة فى مراحل 
تنفيذ البرنامج » فإن الحسابات السياسية رديت مواقف اتسمت راغا المصالح 
السياسية للأحزاب»؛ وخاصة التجمع اليمني للإصلاح من خلال المواقف المتغيرة 
تجاه برنامج الحكومة والموازنات العامة. 


ولقد انبنى رفض المعارضة لبرامج الحكومة والموازنات العامة في الأعوام 
الأولى من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على حسابات سياسية» ولم تلتق 
تلك الأحزاب في مواقف موحدة في ما يخص الآزمة الاقتصادية إلا في العام 
١‏ عنلما مثلت القضية الاقتصادية نقطة التقاء المعارضة فى إطار اللقاء 
المشترك؛ حيث بدأت المعارضة بالتركيز على فشل سياسات لكر في مجال 
الإصلاحات الاقتصادية» لكن تأثيرها كان معدوماً لجهة تغيير أجندة الإصلاح 
الاقتتصادي خاصة, وتأكيد أولوية الإصلاح الإداري» وذلك بسبب عوامل نابعة 
من عدم امتلاكها الأغلبية المطلوبة في البرلمان من أجل فرض رؤاها ومواقفهاء 
إضافة إلى عوامل مجتمعية وأخرى قانونية تحد من حركتهاء وهيمنة الحزب الحاكم 
على الحياة السياسية. 


ويبرز في هذا الخصوص دور القطاع الخاصء. الذي بدا موقفه متميزاً 
مقارنة بغيره من جماعات المصالحء إلا أن ذلك الدور بالقضية الاقتصادية بدأ 
متأخراً وغير مؤثر. وذلك لضعف تكويناته» ولاقتصار اهتماماته على قضاياه 
الخاصة. وخاصة ضريبة المبيعات التي مثلت الجانب الوحيد في إظهار تأثير 
القطاع الخاص في مجريات السياسة الاقتصادية» من خلال استجابة المؤسسات 
السياسية الرسمية لمطالب القطاع الخاص في تأجيل القانون وإجراء التعديلات 
عليه أكثر من مرة. 

وبخصوص دور المؤسسات المالية الدولية في سياسات الإصلاح الاقتصادي» 
لوحظ امتداد علاقة المؤسستين الاليتين الدوليتين» وعلى الأخص البنك الدولي» 
باليمن عقوداً ثلاثة» واتخاذ تلك العلاقة أشكالاً متعددة» حيث بدأت من خلال 
الدور التنموي للبنك الدولي في فترة ما قبل تحقيق الوحدة» والدور الاستشاري 
لصندوق النقد الدولي. وقد مرت العلاقة بتلك المؤسستين بمرحلة شبه منقطعة» 
خاصة بعد أحداث حرب الخليج وإن لم تخل من محاولات المؤسستين لدفع اليمن إلى 
تبئّي برنامج إصلاح اقتصادي وفق شروطهماء خاصة أن الحكومة اليمنية حاولت 


نادلا 


تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني. ورغم الفشل في تحقيق أهداف البرنامج» 
نتيجة الأزمة السياسية بين طرفى الائتلاف التى انتهت بحرب صيف 1555» فإن 
النتائج الاقتصادية للآزمة لوي والذؤر التتحدير الذي مارسته المؤسسات 
المالية الدولية»ء عجلت وساهمت في دفع اليمن نحو تبتي برنامج الإصلاح 
الاقتصادي وفقاً لمشروطية المؤسستين الماليتين الدوليتين. ورغم ممانعة الحكومة اليمنية 
في تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية التي تضمُنها برنامج الإصلاح الاقتصادي». 
فإنها استجابت في أغلب الأحوال لمطالب صندوق النقد والبنك الدوليين» حيث 
اكسدت الميادة الاتعستانية دلول قعرة الدرابة شاقن الك المزمسدق فى 
العرانياف الكنتعناكرة السكرناات النعقة | دافن العامة فن فلا سادلل كراد 
النسكة فى تنقية فض هن عفامين السبايات الاتعاد ةج الأحمن لأف هفانك 
المعية .وقنية قابر 3 العترية العانة عل النعاف: 

يتضح مما سبق» أن الظروف والعوامل المؤثرة في تبي المؤسسات الرسمية 
برنامج الإصلاح الاقتصادي» والتصورات والبدائل والمواقف التي صدرت عن 
القوى غير الرسمية (الأحزاب السياسية» القطاع الخاص»ء المؤسسات الالية 
الدولية)» قد أوجدت شكلاً من أشكال السياسات الاقتصادية التى كان لها دور 
في التأثير في مخرجات الإصلاح الاقتصادي. ْ 

من هنا يتبادر إلى الأذهان السؤالان التاليان: ما هى السياسات الاقتصادية 
التي تم تبتيها؟ وما هي النتائج الاقتصادية والآثار الاجتماعية والسياسية الناجمة 
عنها؟ 


وهما ما ستتم الإجابة عنهما في الفصل التالي. 
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الفصل الرابع 


سياسة الإصلاح الاقتصادي: 
النتائج الاقتصادية والآثار الاجتماعية والسياسية 


يحاول هذا الفصل الإجابة عن عدد من التساؤلات» أهمها: هل حققت 
سياسات الإصلاح الاقتصادي النتائج المرجوة؟ وما هي الآثار الاجتماعية 
والتداعيات السياسية؟ وهل كان لتلك الآثار والتداعيات دور فى التأثير فى 
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» سواء من خلال تعديله أو من خلال التأني 
فى تنفيذ أو تأجيل بعض مراحله؟ 

ولهذا الغرض» ينقسم الفصل إلى 4 مباحث» يعرض المبحث الأول سياسة 
الإصلاح الاقتصادي للفترة »5٠١٠5 ١9946‏ ويتناول المبحث الثاني النتائج 
الاقتصادية المترتبة على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي» فيما بهدف المبحث 
الثالث إلى معرفة الآثار الاجتماعية الناتجة من تطبيق سياسات الإصلاح 
الاقتصادي» في حين يتناول المبحث الرابع الآثار السياسية كتداعيات للسياسات 
الاقتصادية والآثار الاجتماعية. 


أولاً: سياسة الإصلاح الاقتصادي 5٠١6 ١998‏ 


واجه الائتلاف الحاكم بعد حرب ١445‏ أوضاعاً اقتصادية صعبة» ولم يكن 
من خيار أمام صانع القرار إلا تبني سياسات اقتصادية جديدة» تمثلت في قرار 
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري» خاصة أنه توفرت له بيئة 
سياسية مستقرة مكنت طرفي الائتلاف الحاكم من تأكيد محورية اقتصاد السوق من 
خلال التعديلات الدستورية عام .١1995‏ 

ومن انيه فإن هذا المبحث سيتناول مظاهر الأزمة الاقتصادية بعد حرب 
5 »؛ والإطار الدستوري للإصلاحات الاقتصادية» ثم يتناول أهداف ومراحل 


١‏ مظاهر الأزمة الاقتصادية 
لم يكن الوضع الاقتصادي في اليمن قبل الحرب بأفضل حالاته» إلا أنه 


”1/ 


تدهور مع نهاية الحرب في “7 تموز/ يوليو ١195‏ بشكل أكبرء ووصل إلى حد 
الانميار شبه الكامل. ويوضح الجدول الرقم )١  5(‏ ما آلت إليه الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد خلال الفترة ١199٠9‏ 1945. 


الجدول الرقم (5 - )١‏ 
المؤشرات الاقتصادية فى الجمهورية اليمنية )١9954-1١990(‏ 


لناتج القومي (مليون دولار) 
لنمو الحقيقي 


لميزان التجاري (مليون دولار) 
لاحتياطي (مليون دولار) 

لديون الخارجية (مليون دولار) 
سعر الصرف (ريال للدولار) 
متوسط نصيب الفرد (دولار) 

عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي 








المصدر: ناصر عبد الله العولقى» «تحرير الاقتصاد اليمنى فى إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية»») 
الثوابت» العدد 75 (نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو ,)7٠١١‏ ص 7. 


يتضح من الجدول الرقم )١  5(‏ أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في 
العام ١994‏ إلى حوالى نصف ما كان عليه عند قيام الوحدة» وتصاعد العجز في 
الموازاكة” العامة لفون ازوطالت ته المكدوا عن اللصياتن اناري انا وى إن 
حوالى ١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» وعجز البلد عن إدارة ديونه الخارجية» 
ولأ إلى إعادة جدولتهاء وارتفع التضخم إلى أكثر من 26 بالمئة» وتراجع متوسط 
دخل الفرد السنوي إلى حدود 7٠١‏ دولار أمريكيء بعد أن كان حوالى 5٠٠‏ 
فرلا عام 15404 وستعلف الثملة البحتية عن صوق مقابل الثولان الو ايل 
زاد على ١5١‏ ريالاً في نباية عام 201994. 


)١(‏ ناصر عبد الله العولقي, «تحرير الاقتصاد اليمني في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية»») 
الثوابيت» العدد 5 ١‏ (نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو .)7١٠١١‏ ص 7. 


لا 





كما أن الجانب المالي للآأزمة ظهر من خلال العجز المستمر في ميزان 
لكوع امون لفان :اسحوس .لعجن لمكن ودين امارج المتزابادة راقن 
غام 614867 يلء فر مساب الخاري:للبلة 1 ميان مؤلاو» اتصل ١0‏ 
مليار دولار في العام .١94457‏ وقد وصل عجز الموازنة الحكومية إلى ما بين 7١‏ - 
"٠‏ بالمئة من الناتج المحلي» وقدر في العام ١147‏ بمبلغ 5١‏ مليار ريال 4٠05(‏ 
مليون دولار)» في حين بلغ العجز للعامين ١9497‏ و944١‏ - اللذين لم تصدر 
لهماأية موازنة  ”6٠‏ مليار ريال (000 مليون دولار)ء» و50 مليار ريال 
(مايقارب 5٠١‏ مليون دولار) على التوالي» وتصاعد العجز أكثر في العام ١91960‏ 
بشكل حارج عن السيطرة» حتى تم إقرار خطة لتخفيض العجز من ٠١‏ مليار 
ريال إلى /ا” مليار ريال (400) مليون دولار”". 


في ظل تلك الأوضاعء لم يكن واضحاً ما إذا كانت الحكومة ستستطي 
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية» خاصة أن الدين الخارجى الرسمى - نتيجة حتمية 
لأعوام من الإنفاق بالعجز ‏ قدر في نباية عام ١945‏ بما يقارب ٠١‏ مليارات 


3 
دولار” ِ 


اقتتضى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي تبناه الائتلاف الحاكم» 
إجراء تعديلات على دستور عام .١441‏ وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية 
شملت جوانب أخرى». جاءت انعكاساً لنتائج حرب 1145» فإنها شملت أيضاً 
بعض المواد الدستورية المتعلقة بالأسس الاقتصادية؛ حيث نصت الادة الرقم (7) 
على أن يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي» وعلى عدد 
من المبادئ» كالعدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية. 


ويعتبر النص على قيام الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي 
نصاً جديداً أضيف فى دستور .١945‏ أما المادة التى تضمنت رعاية الدولة 


)١(‏ .01390097 صاغط > ,(1995 تعط :810 26) «لإمتمصمعظ تمعمعلاآ عطا مز وعن155 نزعكل» ,بممسعمدهل8 لع 

. < لتغط. 1ع202/ تا معع / تاعمطء نز جدمء. طوط له 

() انظر: المصدر نفسه. ويشمل الدين الخارجى ” مليارات دولار للكتلة الشرقية السابقة (أغلبه 

لصفقات السلاح)» ولم يكن هناك اتفاق على كيفية إعادة الدفع لأجزاء عديدة لديون الكتلة الشرقية» وبشكل 

خاص ما يتعلق بمعدلات الصرف الى بمكن استخدامها. وهذا التقدير أعلى من بعض التقديرات الأخرى 
المنشورة» وهذه الأخيرة إما تستبعد ديون الكتلة الشرقية وإما/ أو تستخدم معدلات صرف غير واقعية. 
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للتجارة الخارجية وتشجيع التجارة الخارجية» فقد جاءت كتعديل لنص سابق في 
دسقور 41981 إذ نصك عل كرجيه الدولة للههازة الخارجية: .وظلف: التصوض 
الدستورية تؤكد حماية واحترام الملكية الخاصة» كما تمت إضافة نصوص دستورية 
جديدة» لصون وحماية الأموال والممتلكات العامة.» وحظر المصادرة العامة 
للأموال إلا بحكم قضائي”**. وقد انعكست تعابير التعديلات والإضافات 
الدستورية للأسس الاقتصادية في السياسات الاقتصادية في برنامج الحكومة المقدم 
إلى البرلان فى تشرين القال الو مير 41448 والذى:جاء كمعطى + وبعد ظهوز 
سورلا التصادية إماف نان عو خرن ميات 1 قاقرا بن الف ميك تو بن 
جزء :من النشاط الاقتصادي-والانفاقي للدولة من أجل اختواء آثارها(. 


ويُنظر إلى التعديلات الدستورية التى تمت بأنها جاءت كتحصيل حاصل لبدأ 
حرية النشاط الاقتصادي الذي بدأ أساساً منذ نهاية عام 2١44١‏ وثم توكيده 


ببرنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري» وهو 
3 5 5 7 )2 
البرنامج المقر من مجلس النواب في العام نفسه : 


" - برنامج الإصلاح الاقتصادي 


في مواجهة الأزمة الاقتصادية» كانت الخيارات المتاحة آنذاك محدودة أمام 


(0) نص دستور ١945‏ في المادة الرقم (01: يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي 
بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع» وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية : 

أ العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره» وتحقيق 
التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع. 

ب - التنافس المشروع بين القطاعين العام والخاص والتعاوني والمختلط» وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة 
بين جميع القطاعات. 

ج - حماية واحترام الملكية الخاصة» فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون. 

المادة الرقم (4) : تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي» وبما يكفل 
لاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجحالات التنمية 
لاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. 

المادة الرقم :)٠١(‏ ترعى الدولة التجارة الخارجية» وتشجع التجارة الداخلية والاستثمار بما يخدم 
لاقتصاد الوطني» وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية 
للمواطنين» ومنع الاحتكارء وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية 
لاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون. 

(:) طاهر مجاهد الصالحي, اتجاهات السياسات الاقتصادية للعقد الأول للوحدة: التطبيقات والنتائج» 
أوراق يمانية؛ ١5‏ (صنعاء : مركز الدراسات والبحوث اليمنى» ,)35٠١١‏ ص 19. 

(5) المصدر نفسهء ص /ا. 1 





دا 


متخذي القرار السياسي. وخاصة في ظل التردي الشديد للأوضاع الاقتصادية 
والمالية والنقدية» وما كان اليمن يعانيه من حصار إقليمي ودولي نتيجة موقفه من 
حرب الخليج الثانية التي شهدتها المنطقة فق آب/ أغسطس » بعد شهور 
معدودة من تحقيق الوحدة اليمنية» وخروجه» من ناحية أخرى» من أزمة سياسية 
داخلية طاحنة انتهت بالحسم العسكري صيف عام »١195‏ وما نجم عنها من 
أعباء وتكاليف إضافية انعكست في تردي الأوضاع الاقتصادية والالية 
والنقدية". ولذلك جاء برنامج الإصلاح الاقتصادي والالي والإداري» الذي 
دخل مرحلة التطبيق منذ آذار/ مارس 65 بدعم من صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي. وقد امتلك هذا البرنامج الية فرض الالتزام بالتنفيذ من خلال 
الضرورة الاقتصادية التى أوجبته والظروف السياسية التى سادت منذ ذلك 
التاريخ. وكذلك الدعم اخارعي الذي تلقاه”". ا 


أ أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي 

تتعدد الأهداف والسياسات بتعدد مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادي. ويُنظر إلى تلك الأهداف والسياسات الأخرى على أنها مجرد أهداف 
وسيطة أو مرحلية لتحقيق الغاية النهائية من البرنامج» من أجل تحقيق هدفين 
رئيسيين هما: 

- تغيير وظيفة الدولة ودورها في إدارة الاقتصاد الوطني مقابل توسيع 
نطاق الدور الاقتصادي للقطاع الخاص» والمساهمة بدور أكبر في عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والتنموي» لتعمل بصورة أساسية على تبيئة الظروف المناسبة للقطاع 
الخاص ليكون هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي والمتولي قيادة عملية 
التنمية. 


- استبدال استراتيجات التنمية ذات التوجه الداخلي» التي كان اليمن يتبعها 
سابقاً» باستراتيجيات تنمية ذات توجه خارجي منفتحة على العالم الخارجي» وبما 


والإصدار» و6 5 ص 58 .١‏ 


0) وزارة التخطيط والتنمية» اليمن : تقرير التنمية البشرية ١9948‏ (صنعاء: الوزارة؛» 999١)غ2‏ 
م 
ص 337 


مدل 





زذي إلى 8 الافتماة لحن في | الاقتصاد 00 0 الدولي وفق 
والقطييية كرا لا عناد لانضمام اليمن إلى 5 8 0 


يتكون برنامج الإصلاح الاقتصادي» من حيث أهدافه التفصيلية» من 
مرحلتين: تسمّى المرحلة الأولى برامج التثبيت الاقتصادي» وتسمّى أحياناً برامج 
الاستقرار الاقتصادي» وهي أهداف قصيرة المدىء تهتم بالدرجة الأولى بتوازن 
الاقتصاد الكلى» أي التوازن النقدي والتوازن المالي. وقد انصب الجهد فى هذه 
المرحلة على التأثير في حجم الطلب الكلي» لذا غالباً ما يطلق على سياسات هذه 
المرحلة سياسات إدارة الطلب. ويتم تحقيق أهداف هذه المرحلة من خلال أدوات 
السياسة المالية والسياسة النقدية وسعر الصرف. 


وتسمّى المرحلة الثانية برامج الإصلاح الهيكلي» وقد استهدفت إحداث 
تغييرات في هيكل الإنتاج والتوزيع رسف والتغيير فى البنى المؤسسية 
والأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الإنتاج والتوزيع والتجارة» والقطاع المالي. وهي 
أهداف متوسطة الأمد وطويلة الأمدء والهدف النهائي والعام لهذه المرحلة زيادة 
النمو الاقتصادي». وضمان استمراريته» وتحسين كفاءة الإنتاج» والاستخدام 
الأمثل للموارد. ويعد إصلاح النظام المالي وسوق العمل والخدمات والمؤسسات 
العامة هدفاً لسياسات هذه المرحلة» وهي سياسات تهتم بجانب العرض"". 


تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مرحلتين أساسيتين» الأولى برنامج 
التقية :الاقتضادي: الذي تطبى غل فتريين بخلال الدة الزمنية اذارارفارش ١48‏ 
- منتتصف عام 2194917 والثانية برنامج الإصلاح الهيكلي ابتداء من منتصف 
؛: وكان مخططاً أن يتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار ثلاثة أعوام» إلا أن 
بعض الإجراءات التي تضمُّنها أجل إلى أعوام لاحقة نتيجة الظروف السياسية 
التى أحاطت بتنفيذه. 


ويُعتبر الرفع المتدرّج لسغاو السلع المدعومة» كالقمح والدقيق ومشتقات 
اه الراحد المي 0 الاقتصادية في ملف العلاقات الدولية»» ورقة قدمت إلى : 
ندوة اليمن والعالم» تحرير فارس السقاف (القاهرة : مكتبة مدبولي » 6 ص 58. 


دنا 





البترول وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات» قاسماً مشتركاً بين البرنامجين» 
على أن ينتهي رفع الدعم كلياً في العام ٠‏ بحيث تصبح أسعار هذه السلع 
محررة وعند مستوى يقترب من الأسعار العالمية» أي إن ارتفاعاً فى الأسعار كان 
١ 2200 : 5 2‏ 1 

متوقعاً كل عام من أعوام البرنامج”'''. 

ونظراً إلى تعثّر تطبيق برنامج الإصلاح والتباطؤ في تنفيذ بعض الإجراءات 
الاقتصادية» تم ترحيل بعض عناصر البرنامج» كان أبرزها إقرار بعض القوانين 
المالية» والإجراءات الاقتصادية المرتبطة برفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى 
منتصف عام .5٠000‏ وسيتم تناول الفترة ٠٠١9© - ٠٠٠١‏ كمرحلة ثالثة لسياسات 
الإصلاح الاقتصادي. 


إبلق4 مرحلة برنامج التثبيت الاقتصادي 


وهي المرحلة التي تمت بعد حرب صيف ١1415‏ وأسفرت عن خروج الحزب 
الاشتراكي اليمني من السلطةء فتُفُذت في ظل الائتلاف الثنائي الثاني (المؤتمر 
الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح). وقد انتهت بخروج حزب الإصلاح من 
السلطة» في إثر ثاني انتخابات برلمانية بعد الوحدة» أي في العام .1١991/‏ 


كان الهدف هنا أن تنفذ الحكومة إجراءات المرحلة وقراراتهاء ووقف 
التدهور المالي والنقدي من ناحية» وأن تؤكد مصداقيتها وجديتها ورغبتها في 
تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي المتوسط الأجل من ناحية أخرى» إضافة إلى 
الوفاء بمشروطية صندوق النقد الدولى المسبقة لكى تلقى منه ومن البنك الدولى 
دعماً مالياً وفنياً ومعنوياً. وبناء عليه تمكنت الحكومة من التوصل إل لكان 
رسمي مع هاتين المؤسستين الدوليتين لتنفيذ برنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي» وتم تنفيذ هذه المرحلة في فترتين”7" : 

(أ) آذار/ مارس - كانون الأول/ ديسمبر ١9968‏ 


مثلت هذه الفترة أهم الفترات في برنامج الإصلاح الاقتصادي» وقد جاءت 
في مرحلة ائتلاف ثنائي أعقب حرب 1944. ولم يكن هناك أي خلاف ظاهرء 


/1/١/ محمد الأفندي» «رئيس الدائرة الاقتصادية للتجمع اليمني للإصلاح»٠ الصحوة.‎ )٠١( 
.١ 3 / 


والإصدار» عن اقول 


تددن 





بل كان ثمة إجماع على ضرورة تجنب الكارثة المحققة التي قد تلحق بالاقتصاد 
نتيجة للأوضاع المتردية. 


وكان لا بد من تنفيذ إجراءات هذه الفترة هيدف وقف التدهور المتسارع 
الذي كاد يهدد البناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي للبلد» وإعطاء أولوية 
لناحة الس الركن فن الوازنة «العافة اندو ره ممح ميكدها. نذا اعت 
الحكومة عدداً من الإجراءات التنفيذية» كإلغاء الدعم لبعض السلع الأساسية» 
وتخفيض الدعم لبعضها الآخرء منها بعض المشتقات النفطية» وزيادة أسعار 
المشتقات النفطية» وغيرها من الإجراءات التى هدفت إلى تخفيض النفقات 
الرعريي”", وحكلت نه وزازية لراجينة الضائس الفرقة بعل الطبيى توه 
أخرى للقاء بقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية لشرح أبعاد وأهمية هذه 
الإجراءات» والتقليل من احتمالات معارضتهاء كما أقرت فى الوقت نفسه 
تقيف الأعباء التاحة عن تطبيق البرتامج .من خلال اعفماة بدل غللاء معيشة 
لموظفي الدولة تراوح بين 56٠ 7٠١‏ بالمئة من الراتب الأساسي» واعتماد ” 
مليارات ريال لتعزيز الإقراض الميسر عبر البنوك المتخصصة. كما أنها أقرت زيادة 
المبالغ المخصصة للمشروعات التي تعتمد على كثافة الأيدي العاملة» بهيدف 
امتصاص جزء من البطالة السافرة المرتفعة نسبتها في المجتمع”""2. 


وقد شهد الاقتصاد تحسناً ملحوظاً نتيجة تطبيق تلك الإجراءات» بالرغم 
من أن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بتخفيف الأعباء الناتجة 
من تطبيق هذه المرحلة 1 يتم الالتزام بهاء :مثل اغتماد 7# مليارات ريال التعويز 
الإقراض الميسر عبر البنوك المتخصصة. وتخفيض ما هو معتمد للجانب 
الاستثماري في الموازنة. وقد كان ذلك ناجماً عن رغبة وزارة المالية فى تخفيض 
أكبر قدر 2 النفقات مودق القلرفى عق الواونك كما عار تسد مع ع 
القرارات المتعلقة بتخفيض عدد من الملحقيات» وعدم شراء الآثاث ووسائل 
التقن م سمي ساففنة وقوه تاهو منص وين فز اتطيوق اقل لين لانم اليف 17 


(١1)لمزيد‏ من المعلومات حول إجراءات المرحلة الأولى تفصيلاً انظر في: أحمد علي البشاري» 
«الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية» 05٠٠١ - ١9195‏ الثوابت (المؤتمر الشعبي العام)» العدد ١5‏ 
(نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو .)١999‏ ص 57 -/0. 

.094 المصدر نفسهء» ص‎ )١( 

.09 المصدر نفسه. ص‎ )١4( 


را 





(ب) كانون الثاني/ يناير 5 90و9١‏ 


أقدمت الحكومة على تنفيذ إجراءات الفترة الثانية ضمن برنامج متوسط 
المدى» واتخذت عدداً من القرارات والإجراءات بدأتها بالتشديد على تنفيذ ما 
تبقى من برنامج الفترة الأولى. وكلفت المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية 
والنفطية والاستثمار بالإشراف والمتابعة وتقديم تقارير فصلية عن مستوى تنفيذ 
القرارات والأوامرء التي اتخذها المجلس في إطار الفترة الثانية من برنامج 
الإصلاح. ولقد تجاوزت فترة تطبيق الفترة الثانية من الإصلاحات نباية عام 
5 وامتدت إلى حزيران/يونيو ا149» ولم تتخذ الحكومة خلالها أي 
إجراءات جديدة» سبب حساسية ردود الأفعال قبل الانتخابات النيابية العامة فى 
لان يل ا ْ 

(؟) مرحلة الإصلاح الهيكلي (تموز/ يوليو 1991 )٠٠٠١‏ 

بدأت هذه المرحلة بعد الانتخابات البرلمانية عام 21491 التي حصل المؤتمر 
الشعبي العام بموجبها على الأغلبية المريحة في البرلمان» فتمكن من أن يشكل 
بمفرده حكومة كان جميع أعضائهاء باستثناء رئيس الوزراء وعضو واحد من 
حزب آخرهء منتمين إليه. ونتيجة لذلك» تمكنت تلك الحكومة من تطبيق هذه 
المرحلة في ظل وجود معارضة برمانية ضعيفة. 

وقد استهدفت الحكومة من هذه المرحلة المتعلقة بسياسة الإصلاح الهيكلي 
معالجة الاختلالات الهيكلية والتشوهات السعرية» وتصحيح السياسات الالية 
والنقدية والاستثمارية» وتهيئة الاقتصاد للانطلاق والنمو. وواصلت تطبيق 
السياسات الالية المتشددة» وبدأت بالتركيز على عناصر التكيف الهيكلي (إصلاح 
القطاع المالي» إصلاحات ضريبية مباشرة وغير مباشرة» الاستثمار العام في الهياكل 
الأساسية» تحرير التجارة؛ الخصخصة)'''". وتم تنفيذ هذه المرحلة في " فترات: 

() حزيران/ يوليو ١9917‏ أيار/ مايو ١99/‏ 


وهي الفترة التي تم فيها إقرار وثائق برنامج الإصلاح الهيكلي المعزز 


)١5(‏ المصدر نفسهء» ص 2 و1ا. 


0 التقرير الاستراتيجى السنوي: اليمن اوكا ص0 1 


ردنا 


فقد تعهدت الحكومة الجديدة المشكلة في أيار/ مايو 219941 أي بعد إعلان نتائج 
الانتخابات النيابية» باستكمال جهود الحكومة السابقة فى مواصلة تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية» وتحقيق تقدم وتطور نوعي في البناء 
المؤسسي للدولة» أساسه تطبيق برنامج وطني شامل للإصلاح الإداري والقانوني» 
وإعادة الهيكلية المؤسسية بما يتلاءم مع مهمة تحديث الدولة ومؤسساتها. وقد 
اتخذت الحكومة عدداً من القرارات» أبرزها ما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات 
النفطية والمواد الأساسية (القمح والدقيق)» فضلا على إجراءات تتعلق بتخفيض 
النفقات» وقرارات أخرى للتخفيف من الآثار المتوقع حدوثها نتيجة لتطبيق هذه 
الإجراءات. كما حرصت الحكومة على تهيئة الرأي العام لتقبّل تلك الإجراءات 
باعتبارها استمرارا لتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل. ورغم تكثيف الحملات 
الإعلامية» فقد وصل الاعتراض على تلك الإجراءات إلى حد المواجهة المسلحة 
في أعمال الشغب التي حدثت في عدد محدود من مناطق الجمهورية”""2. 


(ب) حزيران/ يونيو ١1994‏ - كانون الأول/ ديسمبر ١99/7‏ 


نظراً إلى التباطؤ فى تنفيذ بعض الإجراءات السعرية فى النصف الأول من 
العام 14944» قامت الحكومة الجديدة» التي شكلت في أيار/ مايو ١1944‏ برئاسة 
مؤسسات التمويل الدولية في مقدم أولويات أجندتهاء واتخذت عدداً من 
القرارات والإجراءات» من أبرزها تعديل أسعار بعض السلع والخدمات 
المدعومة» سواء المشتقات النفطية أو السلع الأساسية. وقد صاحب تلك 
الإجراءات عدد من القرارات للحد من تأثير الإجراءات الاقتصادية» وتكثيف 
التوعية الإعلامية. 


ووجهت هذه القرارات باعتراضات وتظاهراتء إلا أن الحكومة لم تخضع 
للضغوط التي مورست للتراجع عنهاء باعتبار أن الإجراءات التي اتخذتها ما هي 
إلا تنفيذ لسياسات سابقة تم إقراراها والمصادقة عليها من البرلمان والحكومات 
السابقة» وأنها (أي الحكومة) حظيت بدعم ومساندة دوليين من مؤسسات 
التمويل والدول الصديقة المانحة. واعتبرت الحكومة أن أي تراجع عنها سيمس 
مصداقيتها تجاه الغير. كما أن تلك الإجراءات مئّلت الحد الأدنى من الإجراءات 


0 البشاري» المصدر نفسه » ص ا 


مدنا 





الكفيلة بوقف التدهور الاقتصادي وباستمرار عملية الإصلاح الشامل» خاصة 
بعد أن شهدت أسعار النفط في العالم تدهوراً حاداً في نباية عام ١1917‏ وبداية 
عام ١99‏ (من ١18‏ دولارا إلى ١١‏ دولارا للبرميل)» وهو ما اضطر الحكومة إلى 
تخاذ إجراءات استثنائية إضافية لمواجهة الانخفاض الحاد المتوقع في إيرادات 
الموازنة العامة للدولة» التي انبنت تقديراتها على افتراض أن سعر البرميل من 


قله 


النفط يساوي 18 دولارا 


ونظراً إلى تأخر تنفيذ مذكرة الإصلاح الهيكل في بداية عام ١9194‏ 
لاعتبارات سياسية» تم ترحيل عدد من الإصلاحات الهيكلية المبرمجة في برنامج 
العام الأول» خاصة مشاريع القوانين وتعديلاتها ‏ التي تتطلب مصادقة مجلس 
النواب - إلى أواخر عام 2501994. 

5٠٠٠١ 1١9994 (ج)‎ 

شهدت هذه الفترة عدداً من الإجراءات الاقتصادية استكمالاً للفترات 
السابقة. وقد صاحب تنفيذ تلك الإجراءات الأحداث السياسية» ومن أبرزها 
إجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة فى أيلول/ سبتمبر .١1944‏ وتمثلت تلك 
الإجراءات الاقتصادية في رفع الدعم عن المشتقات النفطية. ولعل أهم ما تم في 
حينه هو رفع الدعم نبائياً عن مادتي القمح والدقيق في العام .٠٠٠١‏ 

(9) مرحلة الإصلاحات المؤجلة )٠١٠١6 0 5٠٠١(‏ 


شهدت الفترة 3٠١٠5 7٠٠٠١‏ بطء وتراجع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية 
والمالية والإدارية التى كان ينبغى تطبيقهاء وبالأخص تلك المتعلقة بالخصخصة. 
وخفض موظفي الخدمة المديم: لطر مل فاتورة الآجورء وإزالة دعم الديزل 
(السولار). ويعود التراجع في تنفيذ تلك الإصلاحات إلى العوامل التالية : 

- ارتفاع عائدات النفط اليمنية منذ منتصف عام ٠٠٠١‏ بسبب الزيادة في 
أسعار النفط الدولية» وما لتلك الزيادة من انعكاسات إيجابية فى رفد خزينة 
الدولة بموارد غير متوقعه. هما تبط همة الحكومة في اتخاذ إجراءات إصلاسة: 


اتسمت هذه المرحلة بإجراء انتخابات عامة: انتخابات المجالس المحلية فئن 


0 المصدر نفسهء ص 57 -59. 
(9) المصدر نفسهء» ص 135. 


وددلا 





شباط/ فبراير ٠٠١١‏ مع التعديلات الدستورية» وانتخابات مجلس النواب لعام 
ا 


- تدهور الأوضاع السياسية والأمنية جراء أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
في الولايات المتحدة» وما تلاها من انعكاسات على الأوضاع السياسية والأمنية 
فى المنطقة أثّرت» بدورهاء على مجريات الإصلاحات الاقتصادية فى اليمن. 


- وجود معارضة كبيرة للإصلاحات المالية تتصدرها مجموعة من أعضاء مجلس 
النواب والشورى» وبعض الأحزاب السياسية» إلى جانب تمثلي القطاع الخاص. 

- ضعف ومحدودية الإصلاحات الإدارية التى قامت بها الحكومة خلال 
مراحل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية» الأمر الذي أضر بمصداقية الحكومة فى 
نتن الاواتحات: الفامل” 7 


وكما مثلت المرحلتان السابقتان سعي الحكومة إلى رفع الدعم عن المواد 
الأساسية» وخاصة القمح والدقيق والأرزء التي تم رفع الدعم عنها نبائياً مع 
أواخر العام 235٠٠١‏ فإن هذه المرحلة هذه اتسمت بمحاولات الحكومة المتكررة 
لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل نبائي. 

وقد شهدت هذه المرحلة خللافات كبيرة في مجلس النواب حول الموازنات 
العامة للدولة» من خلال الأساليب التى اتبعت فى طريقة التصويت على موازنات 
الأعوام 7٠٠١١‏ و5١٠7‏ و”500. لكن الظروف السياسية حالت دون تنفيذ بعض 
الإجراءات الاقتصادية. 


ول لوو كد سمال اخ مان شوك النذئ عاردقى: إظار سين 
النواب» وتركز حول عزم الحكومة على تنفيذ إجراءات اقتصادية» وخاصة ما 
يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية» والإصلاحات السعرية. ولم يحل ذلك 
دون إقرارها آخر الأمرء بالرغم من أنه قد سبق ذلك رفض تلك الإجراءات من 
قبل مجلسي النواب والشورى لقرارات الإصلاحات السعرية التي اقترحتها 
الحكومة فى أزاخو العام ا وو ون عدي يع مره الك 
إلى تأجيل تلك الإجراءات. 


)٠١(‏ محمد محمد الصبري» «الإصلاحات الاقتصادية خلال خمسة عشر عاماً»2 ورقة قدّمت إلى: خمسة 
عشر عاماً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية (ندوة) (صنعاء : وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)؛ ,)5٠٠١8‏ 
1 


الردلا 





وبالرغم من إقرار الموازنة العامة» فإن الحكومة لم تتمكن من تنفيذ تلك 
الإجراءات إلا في أواخر تموز/يوليو 5١٠٠7؛‏ إذ شهدت الشهور الأولى من العام 
نفسه محاولات متكررة للدفع بإقرار إدخال تعديلات قانونية على قانون ضريبة 
المبيعات» وقانون التعرفة الجمركية» بالإضافة إلى قانون استراتيجيا المرتبات 
والأجور في مجلس النواب» وهو ما مكن الحكومة من الشروع في تمرير 
الإجراءات الاقتصادية المتبقية التى أعقبتها تظاهرات واحتجاجات شعبية. 


ثانياً: النتائج الاقتصادية 

في مواجهة تفاقم وضع دولة الوحدة الاقتصادي» شرعت الحكومة في 
تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي» بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» استهدف» في الأساس». تحقيق عدد من الأهداف. ويمكننا هنا تقييم ما 
حققه البرنامج وفقاً لل استهدفه» وخاصة فى ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية 
الأساسية. 

لتقييم نتائج أي برنامج للإصلاح الاقتصادي» لا بد من الاستناد إلى معايير 
محددة: فإما أن تكون هي الأهداف التي توخاها برنامج التثبيت نفسهء وبذلك 
يكون الحكم من الداخل» وإما أن تكون مستمدة من اعتبارات وتصورات غير 
تلك التي يقوم عليها البرنامج» وبذلك يكون الحكم من الخارج». علماً بأن النوع 
الثاني هو المدخل الطبيعي لطرح السياسات البديلة'''2. وسوف يتضمن تقييمنا 

هناك عدد من الأساليب التي تستخدم لتقييم وتقدير فعالية برامج الصندوق» 
من بينها : 

- مقترب قبل - بعد». من خلال مقارنة الأداء الاقتصادي الكلى قبل تطبيق 

- مقترب الواقع ‏ الهدف». ويقارن النتائج الفعلية التي تحققت في ظل 
البرنامج بالأهداف التي حددت في إطار البرنامج. 

- مقترب المجموعة الضابطة». من خلال مقارنة الاختلاف فى الأداء 


)١١(‏ جودة عبد الخالق», «تجربة مصر في التثبيت الاقتصادي : الدروس المستفادة وبدائل المستقبل»») 
المستقبل العربي» السنة 17» العدد ١59‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر :)١9489‏ ص .١١5‏ 


ارون 





الاقتصادي الكلي بين الدول التي تطبق برامج يدعمها الصندوق» ومجموعة أخرى 
من الدول المماثلة التي ليس لديها مثل هذه البرامج”"". 

على المقتربين. الأول والئاي» وليس هناك جال للتقييع وفقا للمقترب: الثالك لآن 
خلال مقارنة قيم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية» وفقاً للنتائج التي حققها في 
المراحل الأولى من تنفيذهء بقيم تلك المؤشرات قبل تنفيذ البرنامج» ومقارنة تلك 
النتائج بما استهدفه البرنامج والخطط الخمسية» لمعرفة مدى النجاح الذي تحقق 
من تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي. 


)١991- 1١9964( نتائج تنفيذ المرحلة الأولى‎ ١ 

شهدت نباية هذه الفترة الأولى من المرحلة الأولى (التثبيت الاقتصادي) تحسناً 
ملحوظأً في الاقتصاد اليمني؛ إذ نتج من تطبيق الفترة الأولى من الإصلاحات 
تحسن في الأوضاع الاقتصادية» حيث انخفض التضخم وانخفض العجز في 
الموازنة العامة للدولة إلى ١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» وحقق الناتج معدل 
نمو بنسبة 8,5 بالمئة» بعد أن كان سالباً في عام 1445. وتحسنت أسعار 
الصرف» وتحسن وضع الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي» وتحسن معامل 
تغطية حصيلة الصادرات للواردات من 05 بالمئة عام ١1415‏ إلى فائض يساوي 
“3 بالمئة. وقد أسهمت زيادة إنتاج وتصدير النفط خلال عام ١195‏ في نجاح 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة» وأيضا 
سنب دعم الوسننات التمويلية الدولية والدول الماضة للمساعناك ”77 


وقد أسهم في نجاح الإجراءات الاقتصادية» التي اتخذتها الحكومة في 
المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى, عدد من الأسباب» هى : 

- تنوع وكثافة الإجراءات التو اتخذتها ال حكومة ف مواجهة الوضع الاقتصادي. 

_- زيادة إنتاج وتصدير النفط. 

١‏ زيلب عبد العظيم» صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتتصادي في الدول النامية : جوانب 


سياسية؛ دراسة للإصلاح الاقتصادي في غانا وشيلي ومصرء كتاب الأهرام الاقتصادي؛ ١57‏ (القاهرة: 
مؤسسة الأهرام؛ ))١999‏ ص 7". 


(3) العولقي. «تحرير الاقتصاد اليمني في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية»» ص 17. 


رف 





وحزبية وإعلامية مكثفة لإقناع الشارع اليمني بأهمية تنفيذهاء وللتقليل من تأثير 
معارضة الأحزاب السياسية لها. 


- دعم مؤسسات التمويل الدولية والدول الصديقة المانحة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي في الجوانب المالية والفنية”*". 


وبعد مرور عام واحد على تطبيق الفترة الثانية من الإصلاحات وتحرير 
الاقتصادء نما الناتج المحلي الإجمالي في نباية عام 357 ووصل إلى أكثر من ه 
بالمئة» وانخفض العجز في الموازنة العامة إلى أقل من ١‏ بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي» وانخفضت نسبة التضخم إلى 76 بالمئة» وحدث استقرار للعملة» كما 
تمت إعادة جدولة الديون الخارجية نتيجة اجتماع نادي باريس في أيلول/ سبتمبر 
7 ؛ وانخفضت المديونية في العام ١4917‏ إلى حوالى 4,” مليارات دولارء 
بعد أن وصلت إلى ٠١‏ مليارات دولار في بداية عام 9*01998©. 


وعلى الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية عكست في مجملها التحسن 
المللحوظ في اقتصاد البلد في الفترة الثانية» وأن الحكومة اتخذت عدداً من 
الإجراءات الكفيلة بالحد من الآثار الناتجة من تطبيق الإصلاحات ‏ ومنها 
تخصيص مبالغ كبيرة لشبكة الأمان الاجتماعي - فإنه يمكن القول بأن مساحة 
الفقر اتسعت في المجتمع اليمني» وبالتالي اتسعت شريحة ذوي الدخل المحدودء 
وتقلص حجم الطبقة المتوسطة» وشهدت الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد 
بعض التعثر. كما يمكن ملاحظة أن نسبة النجاح التي تحققت ربما تتجاوز /١‏ 
بالمئة» والنسبة الباقية ٠١‏ بالمئة يمكن إرجاعها إلى عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي 
لبعض الإجراءات مثل: التقاعدء دعم صناديق المعاشات» توزيع الأراضي 
الزراعية» إقامة الحواجز المائية» محصصات المشاريع الاستثمارية" "©. 


" - نتائج تنفيذ المرحلة الثانية (الإصلاح الهيكلي) 
بعد الفترة الثالثة من الإجراءات الإصلاحية» التي امتدت إلى أيار/ مايو 
؛ حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5,1 بالمئة» ووصل العجز في 


كك » «الإصلاحات الا قتصادية فى | ا ية اليمنية» ),5٠١٠٠١990‏ 0 
(55) البشاري» «الإصلاحات الاقتصادية في رية اليمنية» 4965 ضص 4 
(55) العولقىء المصدر نفسه.ء ص .١7”‏ 

(0 البشاريء. المصدر نفسهء» ص 15. 


لوول 





الموازنة العامة إلى ١,5‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» وانخفض التضخم إلى نسبة 
١‏ بالمئة» وارتفع الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى ١,7‏ 
مليار دولار» أي ما يغطى 5 أشهر من قيمة الواردات السلعية» وانخفضت نسبة 
القروض الخارجية إلى الناتج المحلي الإجالي إلى 54 بالمئة عام ١491‏ بدلاً عن ١854‏ 
بالمئة عام 219496 وانخفضت نسبة خدمة الدين من حصيلة الصادرات إلى بالمئة 
بدلاً عن 58 بالمئة للعام »١1991/‏ وحقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 5,5 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي بسبب الزيادة في عائدات الصادرات النفطية”""". 


وبالرغم من ذلكء» فإن بمقارنة مسار المتغيرات الهامة في الموازنة العامة 
خلال عامي 991١و ١998‏ بسلوكها في عام »١945‏ لمعرفة مدى استمرار 
ضعف البنيان الهيكلي للموازنة العامة» يتضح أن بزوال أثر الإجراءات السعرية 
الحادة وتخفيض سعر الصرف الرسمى بصورة كبيرة» تراجعت فى العامين ١9491‏ 
و444١‏ النتائج الإيجابية التي تحققت خلال عامي ١9940‏ و1445» الأمر الذي 
يؤكد تواضع النتائج التي تحققت خلال فترة تنفيذ البرنامج» وهو ما ينطبق أيضا 
على المؤشرات الاقتصادية الأخرى كمعدلات التضخمء وميزان المدفوعات”7". 


٠"‏ - تأثير تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على المؤشرات الاقتصادية 
أ الناتج المحلي الإجمالي 


ينصرف الحديث هنا إلى الناتج المحلي من خلال معدل النمو» والهيكل 
الإنتاجي؛ إذ إن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي انخفض من ٠١,4١‏ 
بالمئة عام ١1948‏ إلى 5,18 بالمئة عام »١9994‏ وبمتوسط معدل سنوي إلى 4,52١‏ 
بالمئة خلال الفترة .50٠١ ١9145‏ ويعود السبب في ذلك إلى تدني معدلات نمو 
القطاعات الرئيسية المكوّنة للاقتصادء وخصوصاً القطاع الزراعي”" ". ويلاحظ أن 
الناتج الإجمالي حقق معدل نمو سنوي بلغ 5,5 بالمئة خلال الفترة 5٠١١١‏ 
00 مقارنة بمعدل سنوي مستهدف في الخطة هو 5,ه بالمئة”' ". 


290 العولقي؛ المصدر نفسهء ص .١7‏ 

(1) طه الفسيل» «مستقبل الإصلاح الاقتصادي في اليمن»2» الثوابت» العدد 15 (نيسان/ أبريل - 
حزيران/ يونيو .)5٠١١‏ ص 7”5-37”5. 

التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن 2.7٠٠١‏ ص5756. 

() وزارة التخطيط والتعاون الدولي» التقرير التقييمى النصف مرحلى للخطة الخمسية الثانية» 
7٠١"-09‏ (صنعاء: مطابع الجهاز المركزي للإحصاف ))70١4‏ ص 4. 0 


رما 





وبخصوص الهيكل الإنتاجي. لم يتمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي من 
تحسين وضع القطاعات الإنتاجية» وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي. وكان من 
المأمول أن يتحسن وضع هذه القطاعات, إلا أن المؤشرات الاقتصادية أشارت إلى 
أن هناك معدلات نمو متدنية للناتج المحلي الإجمالي وللقطاعات الاقتصادية المكونة 
للاقتصادء وتبايناً بين تلك المعدلات من قطاع إلى آخر. كما أشارت إلى استمرار 
الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد.» وضعف قواعده الإنتاجية؛ حيث انخفضت 
نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من ١9,5‏ بالمئة عام ١148‏ إلى 
"ار ١‏ بالمئة عام 2٠٠٠١‏ وهي نسبة أقل من نسبة المساهمة في الفترة 199٠‏ 
5 كما أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي (دون النفط) في الناتج المحلي 
الإحمالي انخفضت من ١١,40‏ بالمئة عام ١1405‏ إلى 5,48 بالمئة عام .7٠٠١‏ حيث 
انخفضت نسبة إسهام القطاعين الرئيسيين الإنتاجيين» الزراعي والصناعي» في 
هيكل الناتج المحلي من 77,7٠‏ بالمئة إلى 7١,7٠‏ بالمئة في العامين ١9496‏ و١٠٠25‏ 
وهو ما يعكس الاختلالات القائمة في البيئة الإنتاجية للاقتصادء وعدم ظهور أي 
أثر للإجراءات الإصلاحية فى القطاعات الإنتاجية. فى مقابل ذلك» ارتفعت نسبة 
مساهمة قطاع العيافانة العطية في الناتيع المحلي الإجمالي من 19,7١‏ بالمئة عام 
6 إلى ”ارلا بالمئة عام 5٠‏ الأمر الذي عكس التحول في الينيان 
الاقتصادي؛ حيث عمل ازدهار قطاع النفط على إعادة هيكلة الاقتصاد لصالح 
القطاع النفطي الاستخراجي وعلى حساب القطاعين الإنتاجيين الرئيسيين» وهما 
القطاعان الزراعي والصناعي» وهو مايؤكد عدم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي 
في معالحة الاختلالات المزمنة المتواصلة في بنية القطاعات الإنتاجية”' ". 


الحقيقي المستهدف لهاء والمقدر ب 8 بلمئة» حيث لم يتجاوز متوسط معدل نموها 
السنوي ",5 بالمئة» ويرجع السبب الرئيسي لتدنيٍّ معدل النمو الحقيقي للقطاعات 
قير المقظيك قار وبا كان معي دنا لخاذل النرة وان ا ماد ون 
عوامل أساسية هي : التدني الكبير في استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي 
مقارنة بما كان متوقعا؛ استمرار انخفاض حجم الأمطار وسقوطها في غير 
مواسمها المعهودة؛ اضطراب الأوضاع الإقليمية والدولية؛ التباطؤ في تنفيذ بعض 
سياسات الإصلاح» دخو ها الحكتين حل هعد له التمرو الافتضياوني 71 


(” التقرير الاستراتيجى السنوى: اليمن .7٠٠١‏ ص7١518-7.‏ 
(ففرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي» المصدر نفسه» ضع 5 


اتذرذنا 





ب التضخم 

نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي». انخفضت نسبة التضخم من 
5 بالمئة في عام ١145‏ إلى ٠١‏ 3 لر ا وة 
م إل #الااباللة فى عام ونه 75+ كم اوتشعيت :فى ع »؛ غير أنها 
38 إلى الانخفاض في الأعوام التالية حتى عام ."*”556٠6٠‏ وقد وصلت في 
عام ٠٠٠١‏ إلى بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» إلا أنها عادت إلى الارتفاع من 
جدينة حيك وصلت فى أيار/ مايو 3*؟ إلى ”ولا بالمنة”” '". ؤيعوة سبب 
انتخفاض معدل العصكم إن " متغيرات هي: انخفاض معدل نمو العرض 
النقدي؛ سياسة تعويم العملة» حيث يتحدد سعر صرف العملة الوطنية وفقا 
لتفاعل قوى العرض والطلب؛ انخفاض عجز الموازنة» حيث ساعد انخفاض 
العجز ثم تلاشيه» وتحوله إلى فائض» على تخفيض معدل التضخم بحكم العلاقة 
المتبادلة بين العجز والتضخمء وهو ما يشير إلى نجاح السياسات المالية في الأجل 
القصيره عل الاق" "دنست إن الاعتماد» شك أسابيغلن؛ النتيانيات 
المالية والنقدية لكبح جماح التضخم ليس كافياًء لأن هذه السياسات تركز على 
مظاهر المشكلة دون أن تتجه إلى معالجة أسباها الحقيقية المتمثلة فى اختلال البنيان 
الإنتاجى للاقتصادء وجمود البنيان الاقتصادي فى مجمله”"". وتشير الدراسات إلى 
أنه تشبيجة لتصاعد أسعار النفط في الأعوام الأو ارتفع التضخم مجدداً ليصل 
إلى ٠١‏ بالمئة في العام 2٠٠0١0‏ وبمتوسط ١١‏ بالمئة للأعوام الثلاثة الأخيرة» وهو 

ما يدت الاستفر او الا 27 


اج - ميزان المدفوعات 


(:) عبد العزيز السقافء «البرنامج النقدي والمالي في برنامج الإصلاح الاقتصادي»2 ورقة قدمت 
إلى : الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية فى الجمهورية اليمنية: بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمنى 
الثانيء تحرير أحمد علي البشاري» كتاب الثوابت؛ ١5‏ (صنعاء: المؤتمر الشعبي العامء 1999): ص  .449‏ - 

(5") التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن .7٠٠١‏ ص .1١١‏ 

(5") التقرير الاستراتيجى السنويء اليمن 7٠٠١١‏ (صنعاء : المركز اليمنى للدراسات الاستراتيجية» 
5 ص .1١‏ سان 

(7” التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن .7٠٠١‏ ص .1١١‏ 

(70) التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن 7٠١١‏ ص .١١‏ 

إقكرة 1 5 ,(2006 11285م5) (ءع01116 5322:5) علصدظ 1170110 «,رع1ه0م0] عتحطمصمعظ ممعم لا» 
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الاقتصادي. انخفض عجز ميزان المدفوعات من 588 مليون دولار عام ١99454‏ 
إلى 00 مليون دولار عام هعاط ثم إلى 0046 مليون دولار عام امن 5 ثم 
إلى ١94‏ مليون دولار عام /401991". 


وينطبق الحال على الميزان التجاريء الذي حقق فائضاً قدره ١58,5‏ مليون 
دولار عام 2١4945‏ وتحول هذا الفائض إلى عجز متنام خلال الأعوام التالية 
ليصل إلى أعلى مستوى له عام »١49/‏ حيث قدر بحوالى 777,8 مليون دولارء 
ويعود ذلك إلى تراجع أسعار النفط في السوق الدولية» ثم تحول هذا العجز إلى 
فائض فى العامين ١999‏ و١٠٠٠‏ قدر بحوالى 710,5 مليون دولار و”,/1م/94 
مليون قولار عل العرال» بسبب تحسن أسعار النفط فى السوق الدولية» وهو ما 
شكس الكلن التات ين عنم العتادرانكة» -ومخميرها الضادرات خير القطية: 
وحجم الواردات» حيث تشكل الصادرات غير النفطية نسبة ضيئلة جدأ من 
حجم الواردات؛ إذ بلغت أعلى مستوى لها 58,١‏ بالمئة من إجمالي الواردات» ثم 
انخفضت إلى ”,7 بالمئة عام 1945. وأخذت تتذبذب صعوداً وهبوطأ حتى 
ارتفعت لتصل إلى 0,7 بالمئة عام 23٠٠٠١‏ كما أن نسبتها إلى إجمالي الصادرات ما 
زالت ضئيلة؛ إذ قُدرت ب 5,١‏ بالمئة عام 14965. ثم شهدت في الأعوام التالية 
صعودا وهبوطا لتصل إلى 5,55 بالمئة عام ٠٠‏ وذلك بخلاف الصادرات 
النفطية» التي تقدر نسبتها إلى إجمالي الصادرات بحوالى 50,8 بالمئة عام 2١9968‏ 
ثم تذبذبت في الأعوام التالية بين هبوط وصعود لتصل إلى أدنى مستوى لها في 
عام 2.١49‏ وهو 44,8 بالمئة عام /199. وأعلى مستوى لها في عام 25٠٠١‏ 
وهو ",05 بالمئة267. 


د عجز الموازنة العامة 

في عام ١145‏ بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة 45,151 مليون ريال» 
أي 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتتصادي. انخفض العجز إلى 71,7705 مليون ريال في عام 6 ,»: أي ما 
نسبته 5,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» ثم إلى ١7,85‏ مليون ريال في عام 
75 »؛ أي بنسبة 5,8 بالمئة من الناتج المحلي» ثم إلى ١5,17/71/‏ مليون ريال في 


(50) التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن .7٠٠١‏ ص .519-75١8‏ 


م 


عام 01441 أي بنسبة 7,7 بالمئة7'*“. وفي العامين التاليين ١9917‏ و/1494١»‏ ارتفع 
العجز قليلء ثم تلاشى تماماً في الميزانية العامة ليحقق في العامين 1١999‏ و١٠٠5‏ 
فائضا قدر بحوالى ١1,5‏ مليار ريال و",/ا94 مليار ريال على التوالي» وشكل 
الفائفض نسبة ١,58‏ بالمئة و/ا"ر7 بالمئة من الناتج المحلى الإججالي'"*". 


ويلاحظ أن الفائض في الموازنة العامة» والبالغ 91,577 مليون ريال أي ما 
نسبته 5,37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام .5٠6٠١‏ قد تحول إلى عجز بلغ 
15 مليون ريال في العام .3٠١7‏ أي ما نسبته 4,5 بالمئة. ويعود ذلك إلى 
مدى تأثير إيرادات النفط في وضع الموازنة» وتزايد الضغوط في جانب النفقات» 
الأمر الذي يؤكد أن استقرار الموازنة العامة في ظل عدم إحداث زيادة ملموسة 
في الإيرادات غير النفطية مشكوك فيه””©. 


لكت الدين الخارجى 


نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» استطاع اليمن التفاوض مع 
الدائئين عبر نادي باريس» ثما أتاح له الحصول على شروط نابولي» التي تم 
بموجبها إسقاط ثلثي مديونية اليمن الخارجية» وإخضاع الثلث الأخير لمفاوضات 
جرى بموجبها إسقاط الجزء الأكبر منهاء ثم جدولة الباقي لفترات تتراوح من 
٠‏ إلى ”١‏ عاما. وتبعا لذلك. انخفضت المديونية الخارجية اليمنية من قرابة 4 
مليارات دولار أمريكي إلى أقل من مليار دولار”*؟؟,» حيث انخفضت نسبة 
سروم الفارعتة الرسبية إن النانس: امكل الفمال عن :13 اكالية فى عام 
15 إلى حوالى 58 بالمئة في عام .١44/8‏ كما انخفضت خدمة الديون 
الخارجية من "١‏ بالمئة إلى حوالى ‏ بالمئة من حصيلة الصادرات في نهاية عام 


(١؟)‏ السقافء. المصدر نفسهء» ص 5489. 

(1) التقرير الاستراتيجي السنوي: اليمن 7٠٠١‏ ص .5١08‏ 

(؟) وزارة التخطيط والتعاون الدولي» التقرير التقييمي النصف مرحلى للخطة الخمسية الثانية» 
اخ 1-75 ١ ١‏ 

(5) السقافء «البرنامج النقدي والمالي في برنامج الإصلاح الاقتصادي») ص 484. عرضت 
روسيا على اليمن سابقاً بيع ديونها الخارجية بحوالى ١١‏ بالمئة من قيمتهاء لكن المفاوض اليمني لم يره 
متاسداك وطالب بتخفيضه إلى أقل من ٠١١‏ بالمئة» مما ترتب على ذلك ضياع هذه الفرصة:» التي كانت 
ستحقق لليمن شروطأً أفضل من شروط نادي باريس» ويغني اليمن عن الالتجاء إلى المؤسسات الدولية 
والدخول في برنامج للإصلاح الاقتصادي» التطورات الاقتصادية» انظر: التقرير الاستراتيجي السنوي» 
اليمن 2.7٠١١‏ ص .١5‏ 


رونا 


31 واضيضسة: مذو نيه البو كارح سول 407 ليون و ا 


وبالرغم من ذلكء ما زالت الديون الخارجية تمثل مشكلة اقتصادية كبيرة؛ 
إذ بلغ إجمالي الدين الخارجي (الرصيد القائم للقروض المتعاقد عليها) في عام 
8 حوالى 5,875 مليار دولار”' ؟“. كما بلغ حجم المديونية 4,5 مليارات 
دولار في نباية عام 2500١‏ بما في ذلك القروض التنموية الجديدة التي تم 
التعاقد عليها بعل عام ١145‏ لدعم ع الإصلاح الاقتصادي والمالي 
والإداري» وقدر حجمها بمليار دولار تقريبا 2. 


وقد ازداد هذا الرصيد إلى حوالى 0,590,5 مليون دولار مع نهاية عام 
07 بمعدل نمو متوسط ١,؟‏ بالمئة» في حين ارتفع الرصيد القائم للقروض 
المتعاقد عليها من حوالى ل مليون دولار في عام إلى حوالى 
087,٠‏ مليون دولار مع نهاية عام 4479:0#). 


؟ - أسباب النجاح والسلبيات في برنامج الإصلاح الاقتصادي 


وفقاً للنتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي. سواء النتائج الإيجابية 
أو السلبية» فإنه لا بد من فهم أبعادها وأسبابها: 


1 ٠تاء‏ 4 
أ النتائج الإيجابية 


مع أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» وخاصة في مرحلته الأولى» في 
إطاره المالي والنقدي». وهو الأقل صعوبة» قد حقق نجاحاء فإن هذا النجاح نتج 
من القروض الكبيرة المستقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؛ إذ إنها 
أسهمت إلى حد كبير في تدفق العملات الصعبة على الدولة”*. كما كان من 


(5:) محمدالحاوري. في: التقرير الاستراتيجى السنوي. اليمن ١198‏ (صنعاء: المركز اليمنيى 
للدراسات الاستراتيجية» :)1١999‏ ص 717. ١ ١ ١‏ 

(67 التقرير الاستراتيجي السنويء اليمن .7٠١١‏ ص .١5‏ 

(1) المصدر نفسهء ص .١97‏ 

() وزارة التخطيط والتعاون الدولي» التقرير التقييمي النصف مرحلى للخطة الخمسية الثانية» 
,”00#8-0١‏ ص 74 5". لمزيد من الاطلاع على الديون الخارجية لليمن» انظر: علي سيف عبده كليب» 
«الآثار الاقتصادية الكلية للديون الخارجية لليمن»2 (رسالة ماجستير فى الاقتصاد غير منشورة» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» »23٠١7‏ وعبد الحكيم محمد عقيل» مشكلة الديون الخارجية 
لليمن» أوراق يمانية؛ 79 (صنعاء : المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» .)50١5‏ 

(9؟) السقاف. «البرنامج النقدي والمالي في برنامج الإصلاح الاقتصادي») ص .54١‏ 


وردنا 


أسباب نجاح البرنامج اعتماد الدولة على إيراداتها من تصدير النفط. 


ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية» فإن هناك من يرى أن معدل النمو المحقق 
يختلف عن معدل النمو الذي تظهره الآرقام الرسمية والذي بدوره يختلف عن 
معدل النمو المستهدف. وهو ما يعني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق 
هدفه الأساسي في تحقيق معدل نمو حقيقي موجبء على الرغم من نجاحه في 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي» ذلك أن السياسات الاقتصادية التى احتواها 
البرنامج لم تكن فاعلة في زيادة معدلات الادخار والاستعمار”. 0 


وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو موجبة بلغت خلال الفترة 
١998 - 606‏ حوالى 5,5 بالمئة» إلا أن هذه المعدلات تُعتبر معدلات مبالغاً 
فيها إلى حد ماء وذلك بسبب استخدام أسعار صرف متعددة في احتساب الناتج 
المحلي والقومي"2"7. 

كما أن النجاح الذي حققه البرنامج في أعوامه الأولى من انخفاض معدل 
التضخم وعجز الموازنة» ومن التحسن في ميزان المدفوعات» إنما يعود إلى أنه 
كان شرطاً أساسياً للبدء فى المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة 
بإزالة الاختلاللات المكلة المتمثلة في رفع مستوى أداء القطاع العام» وتنفيذ 
برنامج الخصخصة.» وتحرير التجارة الخارجية» وتحرير الأسعارء وإصلاح النظام 
الضريبي» وتحسين كفاءة الجهاز المصرفي والقطاع المالي» وغير ذلك من 
السياسات والمؤسسات ذات العلاقة الوثيقة بمستوى أآداء النظام الاقتصادي 
بصفة عامة» وهى المرحلة التى تعد الأكثر تعقيداً لأن أغلبها ذو صبغة سياسية 
زاقطنةم كنا عا عن اضعات” الطالت الكسبة"الذيع :لا عدن الم مضا 
في الإصلاح الاقتصادي. 

وبالرغم من أن المؤشرات الاقتصادية أشارت إلى أن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي أسهم في الحد من بعض الاختلالات المالية والنقدية» وفي تحسين 
معدل النمو الاقتصادي مقارنة بالفترة السابقة على تنفيذه» فإن التدقيق الموضوعي 
في هذه النتائج يشير بوضوح إلى أن ما تحقق يرجع في الأساس إلى عوامل طارئة 

(20) سيف مهيوب العسليء «النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية في ظل برنامج الإصلاح 
الاقتتصادي»2 ورقة قدمت إلى : الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في الجمهورية اليمنية: بحوث 


وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمنى الثاني. ص .١18١‏ 
(0) الحاوري» ق: التقرير الاستراتيجي السنوي. اليمن 2١994‏ ص 21 


لوا 





أسهمت في خلق «إيرادات قدرية»» ولم تكن في إطار إجراءات وقرارات جادة 
وعملية كان يمكن أن تسهم فعلا في الحد من الاختلالات الهيكلية» 
الاقتصادية منها والمالية والنقدية؛ حيث إن التقييم الموضوعي لسلوك المتغيرات 
الاقتصادية والمالية والنقدية قبل البرنامج» مقارنة بمسارها بعد البرنامج» يتطلب 
توفر ظروف مشابهة» أو على الأآقل متقاربة» بينما كانت الظروف خلال الفترة 
١59958 --0١‏ استثنائية وغير عادية» وأقرب ما تكون إلى الأزمة. ولذلك فإن 
ما تحقق من نتائج في مجال الموازنة العامة» وخاصة خلال العامين الأولين من 
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ١145(‏ و945١)2‏ قد تحقق من خلال 
استخدام ” سياسات رئيسية» تمثلت في رفع أستقاد السلع والخدمات التي 
تدعمها الدولة» وفي تخفيض أسعار الصرف الرسمية بعد توحيدها في سعر 
صرف رسمى :زئيسي :وابحد»: وذلك في * خطوات متتالية» وأخيراً إجراء 
تعديلات جوهرية على قوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. بالإضافة إلى 
ذلك. توفرت عوامل خارجية مؤاتية أسهمت في تعزيز هذه النتائج» ويؤكد 
ذلك أن بمجرد أن تلاشت آثار هذه العوامل الإيجابية في الأعوام التالية» 
ظهرت حقيقة الاختلال الهيكلي للموازنة العامة" ©. 

كما أن بالرغم من أن الاقتصاد شهد في ظل تنفيذ سياسات التثبيت 
والتكيف الهيكلي خلال الفترة ٠٠٠١ ١4940‏ تحسناً كبيراً في بعض المعايير 
والمؤشرات الكلية الدالة على المشاكل والاختلالات الملحة فى الأجل القصير» فإنه 
لم ينجح في بعض المؤشرات الأخرى المتعلقة بالمشاكل والاختلالات الهيكلية في 
الأجل الطويل» فضلا على عدم وجود ضوابط موضوعية كافية تقضي بعدم 
تكرار أو تراجع المشاكل والاختلالات التي طرأ عليها التحسن.ء أو تعميق 
الاتجاهات السلبية التي د20 


وعموماً. لا يمكن إلا التسليم بأن البرنامج في أعوامه الأولى عمل على 
الأقل على منع تدهور وانهيار الاقتصاد إلى ما هو أسوأ. كما أن لا يمكن إنكار 
جدية القيادة السياسية في رغبتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» وخاصة 
في الفترة الأولى من المرحلة الأولى؛ حيث لم يكن هناك خيار آخر أمام الائتلاف 
الحاكم سوى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لسياسات الصندوق والبنك 


(27) الفسيل؛ «مستقبل الإصلاح الاقتصادي في اليمن») ص ”37 77. 
(02) التقرير الاستراتيجى السنوي: اليمن 0٠‏ 2؛» ص 558. 


وول 





الدوليين. كما أن قدرة الحكومة على تحقيق نجاحات فى المؤشرات الاقتصادية 
الهامة» المتمثلة في تعظيم الإيرادات وخفض عجز الموازنة على المساعدات» 
تساعدها فى الحصول على المساعدات الخارجية والتغلب على أزمتها الاقتصادية. 


النتائج السلبية 

مع التسليم بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي. وخاصة في الأعوام 
الخمسة الأولى» بالنسبة إلى بعض المؤشرات المهمة» كمعدل النمو الاقتصادي 
والاستثمار ومعدل التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري 
والمديونية الخارجية» فإن هناك عدداً من السلبيات التى نجمت عنه. وتتمثل 
هذه السلبيات فى زيادة نسب الفقر والبطالة نتيجة 0 أسعار المواد الأساسية 
رونك دهان لتدمات. العامة كاماد :الاتي لاوا بن بز كبوا اكه عد 
ال 


وإلى جانب الآثار السلبية في المجال الاجتماعيء وهي سنأت إلى ذكرهاء 
ثمة سلبيات في المجال الاقتصادي تتلخص في ما يل : 


- تشير الإحصاءات الرسمية إلى تدهور نمو الدخل المحلي الإجمالي» حيث 
انخفض من 9,55 بالمئة في عام ١945‏ إلى 5,59" بالمئة في عام 8484 » وصل 
في عام 5٠١١‏ إلى 0,5 بالمئة» وعزادا لان البد كيو اس لدم اماج البياسات 
الاقتصادية المطبقة» نظراً إلى انتقائيتها وعدم تركيزها على تحفيز الجهود التنموية 
وإصلاح الاختلالات الهيكلية الحقيقية في القطاعات الإنتاجية. 


- أدى استمرار الحكومة في سحب الأموال والمدخرات من المجتمع 


والؤسمات ا عبر أذون 7 ويا في مجالاات ونا ار 


على ا الدولة فى ترشيد النفقات الحكومية ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات 
العامة. وأدى أيضاً إلى تحمّل الاقتصاد فوائد وأعباء يتحملها فى نهاية المطاف 
المجتمع في مجموعه. 

تعرضت الصناعات الوطنية لصعوبات كبيرة نتيجة عدم التدرج في تحرير 
التجارة الخارجية وفي فتح الأسواق المحلية» ونتيجة النشاط المتنامي لظاهرة 


(05) العولقي» «تحرير الاقتصاد اليمني في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية»» ص .١5‏ 


537 





التهريب والإغراق الذي أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي» حيث توقفت أكثر من 
عن الع 

كما أدى تحرير التجارة إلى انخفاض في الإنتاج الصناعي المحلي بسبب عدم 
قدرة الصناعات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة» وأدى قبول اليمن تخفيض 
التعرفات الجمركية إلى فقدانها جانباً من الموارد التى كانت تأتيها من التعرفات 
الجمركية المرتفعة» إضافة إلى تأثير ذلك في الصناعات المحلية”©. 

علاوة على ذلك كلهء فإنه بالرغم من أن القضاء على الفساد المالي والإداري 
المتفشي في أجهزة الدولة المختلفة قد عَُدَ من الأهداف المهمة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي والمالي والإداري» إلا أن المشكلة مازالت قائمة» تما انعكس سلبا على 
حجما الاستتمار”. 


كما أن الاقتصاد شهد» نتيجة للسياسات المالية والنقدية الانكماشية» حالة 
من الانكماش والركود الاقتصادي» وهو ما أثر في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. وترك انخفاض نسبة الاستثمارات العامة إلى النفقات العامة وتذبذبها 


بين ١9١ - ٠١‏ بالمئة أثراً واضحاً فى جوانب ا 


ثالثاً: الآثار الاجتماعية 

يتناول هذا المبحث الآثار الاجتماعية لسياسات الإصلاح الاقتصادي» من 
خلال معرفة تأثير تلك السياسات وانعكاساتها على ظاهرتي الفقر والبطالة» وعلى 
التنمية البشرية» وخاصة في مجالي التعليم والصحة. 

تأتي أهمية هذا المبحث تا لتلك الآثار من انعكاسات على المستوى السياسي ؛ 
دين قاليا باتكك يرا لتدورية كتامية الاتعي امات العا و د 
الامشوان اساي كما أن ماله الاملاحات المهرية راص ما سان يرن 
الدعم» تزيد من أعباء المواطنين ‏ على الأقل في المرحلة القصيرة ‏ من خلال ارتفاع 
أثمان السلع المدعومة بصورة مباشرة والسلع الأخرى المدعومة بصورة غير مباشرة» 
ولأن عملية التعويض لذوي الدخل المحدود من جراء هذا الرفع تأتي متأخرة» 


(00 التقرير الاستراتيجى السنوى. اليمن 50» ص .١1١1‏ 
(05) العولقى» المصدر نفسه» ص .1١1151-١96‏ 
(01) المصدر نفسه» ص .١١‏ 


(58) الحاوري» ق: التقرير الاستراتيجي السنوي. اليمن 2١994‏ ص 21 


زر 





فضلاً على أنها غير كافية”**2, الأمر الذي يسهم في تزايد ظاهرتي الفقر والبطالة. 
١‏ - الفقر والبطالة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 


أ ظاهرة الفقر 

يزداد نطاق الفقر وتشتد حدته ويزداد عمقه وامتداده زمنياً مع التخلف 
الاقتصادي. فى حين يقل نطاق الفقر وتخف حدته وامتداده زمنياً مع التقدم 
الاقتصاديء أي إن نجاح عملية التنمية الاقتصادية يؤدي إلى انخفاض نطاق 
الفقر وتضاؤل حدته» والعكس بالعكس. ولأن اليمن بلد متخلفء. أو هو من 
البلاد الأقل نمواً في العالم» فإن الفقر يكون حالة سائدة ونطاقه أوسع. حيث 
تعود حالة الفقر إلى الاختلالات الهيكلية وضعف البينان الاقتصادي في اليمن 


ا د 


ووفقاً لذلك» ينبغي تناول ظاهرة الفقر في اليمن ومعرفة مظاهرهء من 
خلال مقارنة تلك الظاهرة في فترة ما قبل برنامج الإصلاح بالظاهرة في فترة ما 
بعده» بغية معرفة قدرة برنامج الإصلاح الاقتصادي على معالجتها والتخفيف من 
حدتهاء وما إذا كانت السياسات الاقتصادية سببأ في تفاقم تلك الظاهرة» ومدى 
إمكانية برامج الحكومة ووسائلها في مكافحة تلك الظاهرة» وما إذا كان حليفها 
النجاح أم الفشل. 

في إطار تناول مظاهر الفقر في اليمن» ينبغي الحديث بداية عن مؤشرات 
الغقر في فعرة ما قبل تثفيل برئامح الإضلاح الاقنضادي» فإى جانت تذهور 
مستوى معيشة المواطنين» فإن الادخار المحلي الإجمالي في اليمن في تلك الفترة ذو 
قم سالبةة إذ مقلت'نسبة الادخار امحل الإحالي إلى الناتم المحل"الاجالي بالسالب 
ما تسبعة 10,١:‏ بال »:وإن"كانت النشية كد تحسنت إل ره بالمتة بالسالي »عام 
65 .. يضاف إلى ذلك اتساع نطاق تفاوت توزيع الدخل من خلال عدد من 
المؤشرات» منها أن القطاع الزراعي» الذي يشغل أكبر نسبة من القوى العاملة 


(09) محمد الأفندي» «رئيس الدائرة الاقتصادية للتجمع اليمى للإصلاح»» الصحوة. 5”5/// 
.١11/‏ 

(50) عبد الباري أحمد الشرجبي» «الفقر في برنامج الإصلاح الاقتصادي»2 ورقة قدمت إلى: 
الإصلاحات الاقتصادية والالية والإدارية فى الجمهورية اليمنية: بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني 
الثاني ص ”0935-05937. 


57 





وولة قي مسقت "العا ,المح قد القن تكو يا قانا: تكزانه النح| لولمه 
قطاعات الخدمات :والصتاعة والتجارة: وينتج من ذلك انساع تسبي في نطاق 
تفاوت توزيع الدخل. كما أن حصة الآجور (عائد العاملين) من الدخل المحلي 
متدنية مقابل ارتفاع حصة عائدات التملك؛ حيث إن عائدات العاملين خخص 
شريحة كبيرة في المجتمع اليمني مقابل شريحة صغيرة لأصحاب عائدات التملك. 
وتتفاوت نسب الفقر؛ فنسبة الفقراء 5١,5‏ بالمئة من السكان». بحسب تقديرات 
الإسكواء و١"‏ بالمئة بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية. كما تشير 
تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر المدقع 5١‏ بالمئة. ويتركز الفقر في الريف 
اليمنىء حيث يشكل الفقراء /ا,87 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك» فإن ١7,05‏ بالمئة من 
سكان البمين عام 13.37 يعيشوة قن وبر 110 

وقد تضمنت استراتيجية التخفيف من الفقر عدداً من الأسباب الجوهرية 
لظاهرة الفقرء ومن تلك الأسباب انخفاض الدخل» وتزايد معدل النمو 
المكاية :وضعك مسترى الحماية الالحسماي "...وماك أستانه أخرى أكثر 
ارا فى رامد اتبيه النقرة ري : 

- قصور الإجراءات والسياسات الاقتصادية» ومحدوديتها فى احتواء الآثار 
اللبية الناحة ين بركاني الأصلاح. الاقتصادي (برناميع الشبيت)»' لا سيما أن 
حزمة السياسات الاقتصادية أفضت بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى تزايد عدد 
الفقراءء حيث تسببت في انخفاض الدخول الحقيقية من جراء ارتفاع الأسعارء 
وتدهور قيمة العملة» وتدهور سعر الصرف» فضلا على سياسة رفع الدعم عن 
السلع الأساسية» وإزالة التشوهات السعرية» ورفع أسعار الطاقة» وقصور 
البدائل التعويضية» ومحدودية شبكة الأمان الاجتماعي. 

- ضعف سياسات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية» التي ل تؤد إلى 
إحداث معدل نمو مرتفع وقابل للاستمرار بما يمكن من زيادة الدخول وتحسين 
مستويات المعيشة. 


زيادة ظاهرة التفاورت في الدخول والثروات» وهو ما يتضح من خلال 
بيانات ميزانية الأسرة لعام .١199/‏ 


.049-598 المصدر نفسه» ص‎ 5١١ 
وزارة التخطيط والتنمية» استراتيجية التخفيف من الفقر» .56 _ ه١١ (صئعاء: مطابع وكالة‎ 0 
.)55١8 الأنباء اليمنية (سبأ)»‎ 
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المحلية» وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعارء ويؤدي فى المحصلة النهائية إلى زيادة 
الفقر. 

فضلاً عل ذلك فإن هتاك أسباباً أخرئ أسهمت فى زيادة الفقر»: منها ما 
يعود إلى فصور ومحدودية الخدمات العامة (الصحية والتعليمية)» ومنها ما يرجع 
إلى سياسة الخصخصة التي يترتب عليها فقدان مصدر الدخل للفئات والموظفين» 
الذين صرفتهم المؤسسات التي تمت خصخصتها أو تصفيتها وإنهاء كيانها القانوني. 
يضاف إلى ذلك عودة المغتربين اليمنيين بصورة جماعية فى أوائل التسعينيات» 
بسبب حرب الخليج الثانية"""©. 


ب - ظاهرة البطالة 


تعد البطالة من أهم المشاكل التي واجهها الاقتصاد اليمني» وهي نتجت من 
الأزمة الاقتصادية» والسياسات الانكماشية» وضعف الاستثمارات في مشاريع 
التنمية» ومعدلات النمو البسيطة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي» 
والاختلالات الأمنية والفساد قبل تبئي برنامج الإصلاح الاقتصادي» حيث 
وصلت نسبة البطالة السافرة قبل تنفيذ البرنامج إلى 5" بالمئة ووصلت نسبة 
البطالة المقفتعة إلى 18 ا" , 

وقد تزايد معدل البطالة فى النصف الأول من التسعينيات» وذلك لعدد من 
الأنيداية تهنا عودة اللعبالة السيفية من دول التليع ف رقن أزبية قبي 
وتراجع معدل النمو الاقتصادي. وتراجع الدولة في تبني سياسة تعيين الخريجين 
من حملة المؤهلات الجامعية والفنية والمهنية في مؤسسات الدولة وأجهزتها 
المختلفة» فضلاً على استيعاب حملة المؤهلات المتوسطة وما دون الجامعة» وتراجع 
حجم المعونات الاقتصادية من الحكومات والصناديق الإنمائية في شكل هبات 
وقروض ميسرة» وتراجع حجم تمويل بعض المشروعات الاستثمارية العامة التي 
أتاحت في السابق فرصاً إضافية للعمالة”*'2. 


00 التقرير الاستراتيجي السنويء, اليمن ٠٠١"‏ (صنعاء: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية» 
0) ص 738-77 

(14) علي حمود الفقيهء التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنئية» أوراق يمانية؛ ٠١‏ 
(صنعاء : المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» ؟١٠5)»‏ ص 455 نقلا عن صحيفة الثورة الرسمية. 

(15) التقرير الاستراتيجي السنوي. اليمن .70١7‏ ص 37-359 
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وولاحظ مين ذلك أن من :ضمن الأشباب التق :ساهيت في تزايد معد لات 
الفقر والبطالة أسباباً سابقة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديء» إلا أنه يمكن 
القول إن هناك أسباباً أخرى ناتجة من تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي. وهو 
أمر لا مفر منه» لكن المطلوب ولمتوقع أن تترافق مع تلك السياسات برامج 
خاصة من أجل مكافحة الفقر والبطالة» وبالتالي فإنه من الضروري تناول تأثير 
والبطالة والحد منها. 


" - تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظاهرتي الفقر والبطالة 
آثاراً غير مواتية تسهم في تزايد معدل تلك الظاهرتين. 


أاباكائين برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ظاهرة الفقر 

احتوى برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من الإجراءات التي لا بد أن 
تكون لها آثار سلبية في الفقراء» وزيادة حدة الفقر واتساع نطاقهء منها"'©: 

دواد أسيعاة الخدمات والسلع الحكوميةء أي رفع أسعار خدمات المياه 
والكهرباء.» وخدمات أخرى مثل خدمات النقل والمواصلات» ورفع ادتعتا رد 
منتجات الأسمنت ومشتقات النفط» ورفع ضرائتب الاستهلاك وضرائب 
المبيعات» وهي الإجراءات التي يقع ضررها المباشر على الفقراء؛ حيث إن 
تلك الزيادات في الأسعار تؤدي إلى تخفيض مستويات دخول الفقراء وقدراتهم 
الشرائية» وتؤدي بالتالي إلى تدهور مستويات الاستهلاك والمعيشة لهؤلاء 
الفقراء. 

إزالة الدعم عن مادق القمح والدقيق تؤدي إلى تدهور مستوى الاستهلاك 

- سياسة تجميد التوظيف في القطاع العام» وخفض الإنفاق الجاري» 
وتحديد أجور الحكومة» وتسريح العمالة الزائدة ووقف أجورهاء كل ذلك يضر 


(5) الشرجبيء «الفقر في برنامج الإصلاح الاقتصادي».) ص 01 -108. 
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بالفقراء بشكل غير مباشر من خلال خفض حصة الأجور في الدخل المحليٍ 
مقابل حصة عائدات التملك فى الدخل ذاته. 


مستوى ارتفاع أسنع از الواردات وارتفاع أسعار المنتجات المحلية» وهو ما يؤدي 


إلى وقوع أضرار غير مباشرة على الفقراء. 


الاقتصادي». تزايدت نسبة الفقر واتسعت فجوتهء وتزايد أعداد الفقراء أو 
المعدمين» وتفاقمت أوضاع وحياة شريحة كبيرة من السكان.» حتى أصبحت 
ظاهرة الفقر أحد التحديات الكبيرة التى تواجه التنمية فى اليمن. فقد أشارت 
النتائج النهائية للمسح الوطني لظاهرة الفقر في عام ١144‏ إلى أن حجم الأسر 
التي تعاني الفقر الحاد (فقر الغذاء) بلغ "50 بالمئة من إجمالي الأسر في 
الجمهورية”""2. ومن جانب آخرء أظهر مسح ميزانية الأسرة لعام ١9144‏ أن 
5 بالمئة من أسر اليمن تعيش تحت خط فقر الغذاءء أي ما تصل نسبتهم 
إلى 51,8 بالمئة من حجم السكان» وتعكس هذه النسبة خطورة أوضاع ومعيشة 
4 ملايين مواطن يعانون الفقر بأبعاده المختلفة» ناهيك عن الأعداد الأخرى 
التي تعيش حول خط الفقرء ويخشى أن ينزلق المزيد من الشرائح إلى ما تحت 
لا 


وبيّنت الدراسات أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يغير من مظاهر الفقرء 
الذي مازال يكتسب طابعا ريفياء حيث يحتضن الريف حوالى ”87 بالمئة من 
الفقراء» أو 87 بالمئة من الذين يعانون فقر الغذاء» في الوقت الذي يقطن الريف 
فاكنة أرباغ. اليتكان قن عام 153.6+ وفرتقع بسية المقر إلى :28 بالئة بون سكاة 
الريف مقابل "١,8‏ بالمئة من السكان في الحضر”". 


(50) يعرّف خط الفقر الحاد (الأدنى) أو فقر الغذاءء بأنه الحد الأدنى لتكلفة سلة الغذاء الى تتكون من 
مجموعة السلع الغذائية اللازمة للجسم. أما فقر الحاجات الأساسية (خط الفقر الأعلى أو خط الفقر المطلق/ 
العام) فهو تكلفة خط الفقر الحاد بالإضافة إلى تكاليف بعض السلع الأساسية والضرورية» المسكن والملابس 
والتعليم والصحة والمواصلات ووقود الطهوء انظر: الجهاز المركزي للإحصاءء التقرير الرئيسي لنتائج المسح 
الوطني لظاهرة الفقرء ١9949‏ (صنعاء: الجهازء .)٠5٠١١‏ ص 5 و07. 

() وزارة التخطيط والتنمية» استراتيجية التخفيف من الفقرء .70٠8 7٠١7‏ ص 47. والجهاز 
المركزي للإحصاءء التقرير العام لمسح ميزانية الأسرة» ١994‏ (صنعاء: الجهازء ,)١9949‏ ص 80 .1١١‏ 

(14 التقرير الاستراتيجي السنويء اليمن ؟"١٠7.‏ ص 55. 
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كما أنه رغم تبتي برنامج الإصلاح الاقتصادي» فإن الإسقاطات في ما 
يتعلق بالفترة ٠٠٠١ ١995‏ رفعت نسبة الفقر المدقع من ٠١,”‏ بالمئة عام 
6 إلى 55,7 بالمئة عام ::081". 


ومن النتائج السلبية» التي نتجت من تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصاديء 
تدني مستوى المعيشة؛ فقد انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي من 
دولار عام ١940‏ إلى 4" دولاراً عام 1944. وبإضافة أثر التضخم 
العالمي» فإن مستوى المعيشة قد انخفض عام ١944‏ مقارنة بعام ١945‏ بما لا 
يقل عن ١١5‏ بالمئة» كما ارتفع معدل البطالة» حيث تظهر البيانات أن تعليق 
التوظيف في الجهاز الحكومي» وعدم تحرك القطاع الخاص في مجال الاسثتمار 
والتوظيف, أديا إلى تضاعف نسبة البطالة من ",9 بالمئة عام ١9944‏ إلى ١4,9‏ 
بالمئة في عام 101994" 


وبينت مؤشرات تقرير التنمية البشرية» الصادر عن وزارة التخطيط» 
نسبة الأسر التي تعاني الفقر الحاد أو فقر الغذاء بلغت 71,7 بالمئة من 0 
ل فى بحن وعلع كيل لأس الم جعي الك عط لفق لاعن إلى 137 
بالمئة في العام 77449"". وأشارت تقديرات أخرى إلى أن الفقر الجاري وصل 
إلى أكثر من نصف عدد السكان» ويعزى ذلك إلى عوامل متعددة» منها فشل 
التنمية» ومترتبات آثار الأزمة الاقتصادية في مطلع التسعينيات» ومنظومة 
السباسات: والإجزاءات الع بفدنا الدولة ف مسمى برتابع الإصلاع 
الاقتصادي. والفسادء وسوء توزيع الدخل والثروة”"". 


ومن ضمن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي أن أخذ خط الفقر اتجاهاً 
تصاعدياً حاداً منذ تبتى فلسفة التحول الاقتصادي إلى اقتصاد السوق؛ فقد 


.019 الشرجبيء «الفقر في برنامج الإصلاح الاقتصادي.) ص‎ )0١( 

)7١(‏ حماية الفقراء من آثار سياسات الاقتصاديات الكلية فى اليمن» ترجمة على حميس حمدان» ترجمات 
عن اليمن والجزيرة العربية؛ ١1‏ (صنعاء: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» 07٠0١4‏ ص 75. 

(؟7) وفقاً لنتائج مسح الفقر لعام 1499» انظر: وزارة التخطيط والتنمية» اليمن: تقرير التنمية 
البشرية. 7٠0١-16٠١‏ (صنعاء: الوزارة» ,.)56١١‏ ص .١١‏ 

(7) تقدّر مصادر منظمة الأنكتاد نسبة الفقر ب 5١‏ بالمئة من السكانء يخفضها البنك الدولي إلى 59 
بالمئة» بينما يقدرها بعض الباحثين (ندرة الفقر) بنسبة ٠١‏ بالمئة» منطلقين من نقطة ارتكاز ما آل إليه الدخل» 
ووضع الطبقة الوسطى» انظر: أحمد سعيد الدهيء اليمن إلى أين؟ معطيات اقتصادية واجتماعية» أوراق 
يمانية؛ 7١‏ (صنعاء : المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» .)5٠١7‏ ص 23١‏ 47 و05. 
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تضاعف الفقر وارتفع معدله من 4 بلمئة في نبهاية عام ١1947‏ إلى "!" بالمئة» 
ليصل. إلى أكثر “هخ نضف.عدة. الشنكان فى الأعوام الأحيزة.. وتنشا. الزيادة في 
الرسميةء ١١,5‏ بالمئة في نهاية عام »7٠١١‏ وبلغ 51,5 بالمئة حسب 
تقديرات مصادر البنك الدولي في نباية النصف الأول من عام 250١5‏ فمع 
تصاعد معدلات التضخم السنوى يتصاعد بالتبعية معدل الفقر الجارى بين 

001 1 1 
الستكان ” . 

وجملة القول أن ظاهرة الفقر مازالت تتزايد من حيث النطاق والحدة.» وهو 
المصاحبة فى الحد من ظاهرة الفقر. 

ب بدا تا ته برنامج الإصلاح الاقتتصادى فى ظاهرة البطالة 

مع تبئي الحكومة سياسات الإصلاح الاقتصادي». ظهر العديد من العوامل 
التي أسهمت في تفاقم ظاهرة البطالة» وخاصة في الأعوام الأخيرة من برنامج 
الإصلاح الاقتصادي. 

)١(‏ العوامل التى أثرت فى ظاهرة البطالة 
اقتصاد السوق وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» ومن تلك الأسباب”*" : 

- الركود الذي ضرب الاقتصاد ابتداء من مطلع التسعينيات بسيب جملة 
السياسات الاقتصادية وحزمة الإجراءات» التي تم تنفيذهاء وخاصة في 
النخصف الثاني من التشحنات: وهمى سياسات» بطبيعة الحال» انكماشية» 
حيث تم تخصيص مكونات الإنفاق العام وتراجع دور الدولة التدخلى 0 
الحياة الاقتصادية» و تخفيض حجم الاستثمار العامء وتراجع وظيفة الدولة 
الاجتماعية» وإلغاء أوجه الدعم لبعض السلع الرئيسية ومصادر الطاقة 
والخدمات الحكومية. 


- انخفاض قدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة التى عادت فى أثناء وبعد 


037:0 المصدر نفسه» ص 05 
0 التقرير الاستراتيجى السنوى» اليمن اك تك ريه 
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حرب الخليج الثانية وتجاوزت طاقة الاقتصاد»ء وقدرات سوق العمل» وإمكانات 
القطاع الخاص. 


لقنل المتكل؟ القمم ان غيده رماس خرعات اسل و التدزيب 


انخفاض قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل جديدة على نحو 
يمتص نسبة كبيرة من البطالة. 

- تراجع دور الدولة في تعيين خريجي الجامعات والمعاهد الفنية في مختلف 
الأجهزة الحكومية. 

(؟) مظاهر البطالة 


نتيجة لتلك الأسباب» بلغت أرقام البطالة 57١‏ ألف حالة بطالة سافرة» 
أي ما نسبته ١1,94‏ بالمئة من إجمالي الأفراد الناشطين اقتصادياء الذين يتجاوز 
عدههم ؛ ملايين عامل وعاملة» منها ٠٠١‏ ألف حالة في عام ٠٠١١‏ تمن لم 
يسبق لهم العمل. أما الذين سبق لهم العمل ١5(‏ سنة فأكثر)». فكانوا في 
معظمهم 40١(‏ بلمئة) يعملون في إطار القطاع الخاص نفسه. حيث إن أكثر من 
٠غ‏ موظف كانوا يعملون في منشات خاصة ومنظمات غير حكومية تم 
الاستغناء عنهمء وحوالى 7١,759‏ ألف حالة من حملة الثانوية فقدوا وظائفهم في 
فترة ما قبل إجراء المسح الميداني» في حين استغنت بقية القطاعات الاقتصادية عن 
6 ألف موظف وعامل كانوا قد فقدوا وظائفهم في القطاع العام والحكومي 
والمختلط. أي ما نسبته 4 بالمئة من إجمالي العاطلين الذين سبق لهم العمل» 
ويرجع ذلك إلى توقف بعض الوحدات الاقتصادية العامة عن العمل أو إلى 
خصخصتها أو إخضاعها للتصفية النهائية. بالإضافة إلى ذلك» بلغ عدد الخريجين 
المقيدين على لوائح الانتظار في وزارة الخدمة المدنية ١9,5٠٠‏ خريج وخريجة حتى 
نماية حزيران/ يونيو 74994 ". وارتفع معدل البطالة مع نهاية العام 5٠١١‏ إلى 
بالمئة» إذ لا يستوعب الاقتصاد من إجمالي الأيدي العاملة الداخلة سوق 
العمل سكؤيا سيو ةر الله من أل و ا 


6 المصدر تفنية» ص ال 36 
(669 الدهى, اليمن إلى أين؟ معطيات اقتصادية واجتماعية,» ص 113 
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” - السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة 


لقد اعترفت الحكومة اليمنية في العام ١441‏ بتفاقم ظاهرة الفقر في 
برنامجها العام» الذي أشار إلى أن من أهدافه العامة ضرورة تخفيف أعباء المعاناة 
المعيشية للمواطنين» خاصة العاطلين عن العمل وأصحاب الدخول المحدودة. 
والشيء نفسه تم في البرنامج العام للحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر 21995 
وهو البرنامج الذي أشارت فيه الحكومة» في ما يتعلق بالوضع الاقتصاديء إلى 
أن من سماته تراجع متوسط دخل الفرد» وزيادة حلة المعاناة المعيشية 
لالمواط !9" . و قو اد« اهداق الكو مةة كاد قل مرا كينا #قاطر لاه اقفر 
التي يمكن أن تتفاقم» خاصة بعد تبتي برنامج الإصلاح الاقتصادي وبعد 
الدراسات التى أعدها البنك الدولي50". ووفقاً لذلك» تبئت الحكومة عدداً من 
الوسفل للكافدة طاهرة الققي 


أ شبكات الأمان الاجتماعى 


في إطار عرض البنك الدولي مقترحات بشأن عناصر في استراتيجيا 
جديدة لللتتمية: تكن برنامج إصلاح اقتصادي شامل من 7 عناصر رئيسية 
هي: الاستقرار الاقتصادي الكلي» وشبكة الأمان الاجتماعي» وعنصر الإصلاح 
أو التكيف الهيكل. فنظراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية فى العنصر الأول 
للبرنامج ستؤثر سلباً في الفقراء» تضمّن برنامج الإصلاح سياسات وعناصر 
لشيكة الأمان 'الاجتماضي لحماية الفقزاء فى 'أثناة فثرة التكيف”'. وتتكون هذه 
و سه ب لكم). 1 1 
الشبكة من" : 


(7) أكّد البرنامج العام للحكومة أن الحكومة ملزمة بتطوير شبكة الأمان الاجتماعي من أجل تخفيف 
الأعباء المعيشية الواقعة على الفئات الأكثر فقراًء التي تحتاج إلى مراعاة خاصة لأوضاعها المعيشية بحكم 
عجزها الموضوعي عن كسب عيشها أو بحكم انتمائها إلى الشريحة العاطلة عن العمل أو ذات الموارد المحدودة» 
إما عن طريق المنح أو الإعانات المباشرة أو بتمكين الأسر المنتجة من رفع إنتاجها وتحسين مداخيلهاء أو إيجاد 
فرص عمل لشريحة العاطلين والقادرين على أداء العمل. انظر: رئاسة مجلس الوزراء» «البرنامج العام 
للحكومة المقر من مجلس النواب في» 7١/219491/57)ا‏ ص 18. 

)007 .(1996 بعلصطفظ عط!' :ع1ده لا بتع ل1) انك تددء ددى ل بورع نحم :تزع نترء7[ زو عذاطنتصعر علصوظ 17170110 

)6١(‏ انظر: «الجمهورية اليمنية : أبعاد التثبيت الاقتصادي والإصلاح اليكل ترجمة وعرض وتعليق 
عبد الباري أحمد نعمان الشرجبىء الثوابت» العدد " (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر .)١995‏ 

)6١(‏ للمزيد من التفاصيل» انظر : حماية الفقراء من آثار سياسات الاقتصاديات الكلية فى اليمن» 
ص ”39-7 


0 


)١(‏ برامج شبكة الأمان الحكومية» وهي تتمثل في: 

ا الا الاجتماعية» الذي د 0 الرئيسي 0 المساعدة 
إلغاء 0 ولوحظ أن ",: بالمئة من السكان المستهدفين» أو ٠.4‏ بالمئة من 
السكان» يتسلمون تحويلات من الصندوق» وأن 5" بالمئة من هؤلاء لا يندرجون 
فى إطار المجموعة المستهدفة». وأن :١‏ بالمثئة لا يُعَدَون فى عداد الفقراء. و١‏ 
بالمئة فقط من الفقراء. 


- صندوق تشجيع الإنتاج السمكي والزراعي» الذي تأسس في عام ١19480‏ 
في سياق رفع الدعم عن مادة الديزل (السولار)» وذلك لحماية فئات السكان 
الأكثر فقراً فى المناطق الريفية والساحلية كمستهلكين ومنتجين على حد سواءء 
والمعتمدين على الزراعة وصيد الأسماك» وتبلغ محصصات الصندوق ؟ بالمئة من 
إحمالي الإنفاق الاجتماعي. وتبين في تقييم في عام ١144‏ أن الصندوق لم يحقق 
الأهداف المرسومة. 

(7) البرامج الممولة من المانحين» وتتمثل في : 

- صندوق التنمية الاجتماعية» الذي تم إنشاؤه في عام ١197‏ بتمويل من 
دخولهم. 

- مشروع الأشغال العامة» وقد تأسس في عام ١145‏ بتمويل من البنك 
الدولي» ويهدف بدرجة أساسية إلى تقديم الدعم إلى المناطق الريفية» وخلق فرص 
عمل» بوصفه الهدف الرئيسي. 

إلى جانب ذلك» هناك برامج أخرى من المانحين» كبرنامج الحد من الفقرء 
وبرنامج التوظيف» وبرنامج الغذاء العالمي. 

وبالرغم من تلك الآليات والسياسات التي تبئّتها الحكومة اليمنية من أجل 
مكافحة الآثار الاجتماعية الناتجة من برنامج ا الاقتتصادي.» وصلت 
معدلات فقر السكان في نباية عام ٠٠١١‏ إلى 0١‏ بالمئة» كما جاء في أحد 
المصادرء وإلى 6١‏ بالمئة» كما جاء في مصادر غير رسمية» حيث لا تغطي 


شبكة الأمان الاجتماعي حتى نسبة. بالمئة من الأسر الفقيرة عل نحو مدقعء 
أي ما يساوي 50 ألف تسيمنة 6 في فى أفضل الأحوال» من أصل 64 ملايين 


570 


فقير تحت خط الفقر”"”. ويعود عدم قدرة تلك الآليات والسياسات على تحقيق 
أهدافها بالمستوى المطلوب إلى افتقارها إلى التنظيم» كما يعود إلى السلبيات التي 
رافقت عملها ولمتمثلة في اعتماد تلك السياسات والآليات على وسائل الدعم 
الخارجي. كما أن الكثير من الاعتبارات السياسية والاجتماعية هي التي تتحكم 
في تنفيذ برامجها ومشاريعهاء فضلا على عدم استناد نشاطها إلى بيانات 
ومعلومات دقيقة وكاملة» وهو ما يحول دون الوصول إلى المستهدفين 
ا 00 


ب - استراتيجية التخفيف من الفقر 


وفى إطار احتواء ظاهرة الفقر والتخفيف من وطأته. صدرت استراتيجية 
0 الفقر  7٠0(‏ 205006 من رحم برنامج الإصلاح الاقتصاديء 
أي إنها امتداد للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في منتصف عام .١1995‏ وقد 
حددت الاستراتيجيا هدفاً محورياً لها يتمثل في تخفيض نسبة الفقر العام بحوالى 
"١‏ بالمئة خلال فترة تطبيق الاستراتيجيا إلى حوالى 50,4 بالمئة في نهاية عام 
0 وجاء اهتمام الحكومة وجديتها في التعامل مع ظاهرة الفقر من خلال 
تبنّيها استراتيجيا خاصة بذلك» بعد أن أصبح الفقر مشكلة بفعل تزايد نسبته في 
الأعوام الأخيرة» وم يعد مجدياً التغاضي عنها أو التعاطي معها فقط في سياق 
ا تجاهات التنمية والخطة الخمسية الثانية »)270١90 - 7٠٠١١(‏ خاصة مع تزايد نسبة 


(87) الدهي.ء اليمن إلى أين؟ معطيات اقتصادية واجتماعية» ص .7١‏ 

للمزيد حول تلك السلبيات» انظر: عبد الكريم هائل سلام» «السياسة المالية اليمنية وآثارها في 
ظل برنامج التقويم اليكل »" (رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة الحسن الثاني» الدار البيضائ »)50١9‏ 
ص 17-7550 1. في جلسة خاصة مجلس النواب خصصت لناقشة دور كل من صندوق التنمية الاجتماعية» 
ومشروع الأشغال العامة» وصندوق الرعاية الاجتماعية» أشاد معظم أعضاء مجلس النواب بالأداء الجيد 
لصندوق التنمية الاجتماعية» في حين لقى صندوق الرعاية الاجتماعية انتقادات حادة. للمزيد حول ذلك 
انظر: مجلس النواب» التقرير التفصيل» الجلسة 9/ /5/1١5 4/١/5‏ 3600. 

(84) تهبدف استراتيجية التخفيف من الفقر إلى توفير بيئة ممكنة للتخفيف من الفقر وتحقيق أهداف 
محددة متزامنة تشمل تحقيق النمو الاقتصادي» وزيادة فرص العمل» وتوفير مستوى أفضل من الخدمات 
الأساسية» مع ضمان شبكة أمان اجتماعي فعالة للفقراء في ظل إدارة تتسم بالكفاءة والمسؤولية والنزاهة» 
وآلية تشجع المشاركة والتعاون. وني حين يتم إيكال مهمة تحقيق النمو الاقتصادي إلى القطاع الخاص بشكل 
أسامى» تتولى الدولة توفير البنية الأساسية والمادية والمؤسسية» فضلاً على استمرار الدولة في تحسين 
الخدمات الاجتماعية والتوسع فيها. انظر: وزارة التخطيط والتنمية»؛ استراتيجية التخفيف من الفقرء 
5# 56 ص 4. 


70 





الفقر باطراد. ولم تفلح برامج الإصلاح الهيكلي بعد في تحسين مستوى الدخول 
وتوليد فرص عمل» وذلك نتيجة زيادة حجم التشغيل لقوى العاملة». وتزايد 
معدلات النمو الاقتصادي» فضلا على تواضع قدرات القطاع الخاص ومحدودية 
قدرته الاستيعابية والتشغيلية» والاختلالات التى تضعف أداء الجهاز الإداري 


5 7 5 5 رف 7* ٠.‏ (ه6م) 
وتؤثر في مستوى إنجاز التخفيف من الفقر : 


ورغم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية التخفيف من 
الفقرء فإن الاستراتيجيا لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة خلال عامي ٠٠١7‏ 
و5١٠3‏ نتيجة للتطورات الإقليمية والدولية» والعوامل الداخلية المرتبطة بمناخ 
الاستثمار ونمو دور القطاع الخاص". وارتأت الحكومة دمج استراتيجية 
التخفيف من الفقر فى إطار الخطة الخمسية الثالثة (5١٠٠5؟  .)581١١‏ 


؛ - تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي في التنمية البشرية 

تزايد الاهتمام بالإنفاق على الخدمات الاجتماعية في التسعينيات بصورة 
خاصة؛ إذ شهد الإنفاق عليها نمواً مطرداً فى ظل تزايد الطلب عليها 
والوعي بأهميتها وضرورتها. وبالرغم من محدودية الموارد المالية المتاحة» فقد 
تضاعف الإنفاق الاجتماعى بمتوسط نمو حقيقى قدره ”,4 بالمئة خلال الفترة 


230007 مع أنه لم ينم بوتيرة مطردة وإنما شهد تراجعاً في بعض 
الأعوام. وقد تراوحت نسبة الإنفاق الاجتماعي بين 707 بالمئة و75" 0 


(85) حول التطورات الاقتصادية» انظر: التقرير الاستراتيجي السنويء اليمن 2.7٠١١‏ ص 707 -758. 

(87) من تلك التطورات والعوامل: ‏ أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ والغزو الأمريكي 
للعراق التي ساهمت في رسم صورة متشائة للمنطقة» وتحميل اقتصادياتها أعباء إضافية تمثلت في زيادة 
تكاليف النقل والتأمين إلى موانئهاء فضلاً على تراجع الاستثمارات الأجنبية وا نخفاض حركة السياحة. - 
الحوادث الإرهابية في اليمن التي عكست صورة قاتمة وطاردة للاستثمار» حيث لم تفلح الإجراءات الأمنية 
اللاحقة في تحسين الصورة بالشكل المطلوب. ‏ إجراء الانتخابات النيابية في نيسان/ أبريل 27٠١‏ وهو 
ما ساعد على تراخي تنفيذ الإصلاحات الميكلية والإدارية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي 
والإداري» فضلاً على دورها في زيادة الإنفاق العام لمواجهة تكاليف عملية الانتخابات ونمو الاستهلاك 
على حساب الاستثمار. - استمرار بعض اختلالات مناخ الاستثمار» وعدم التمكن من الاستفادة من 
مزايا المنطقة الحرة في عدن. بسب تدن مستوى خدماتها والتعقيدات الإدارية المصاحبة» وكذلك محدودية 
الاكتشافات النفطية. ‏ محدودية المردود الاقتصادي من الانضمام الشكلي إلى مجلس تعاون دول الخليج 
العربي» وهو المردود الذي عولت عليه الاستراتيجيا من تكامل الاقتصاد اليمي مع تلك الاقتصاديات» 
وفتح مجال أوسع للعمالة اليمنية. انظر: «القاتم بأعمال نائب وزير سم الثورة (المللحق 
الاقتصادي)» .50١0/5/5١‏ 


0 


من إجمالي النفقات العامة» أي ما يوازي 7,5 بالمئة و١٠‏ بالمئة من الناتج 
المحلى الإحجالي'"”0. 

واتجه الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية نحو التزايد» فتضاعف 
حوالى ١‏ مرة خلال الفترة »5٠٠١ ١99٠‏ مقابل زيادة حقيقية بالأسعار 
الثابتة بمتوسط نمو قدره ",ل بالمئة» تما يعكس تواضع الزيادة» خاصة إذا 
أخذنا النمو السكاني في الاعتبار. وبلغ الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 
الأساسية ١9,8‏ بالمئة في المتوسط من الإنفاق العام خلال الفترة» مع تراجع 
بسيط في الفترة »5٠٠١٠ ١9965‏ في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي 
لا 


ويظهر تطور الإنفاق الجاري والاستثماري للقطاعات الاجتماعية الأساسية 
الاختلال الهيكلي بينهما؛ ففي التعليم الأساسي» استحوذت النفقات الجارية على 
حوالى 4١‏ بالمئة في المتوسط من الإنفاق على التعليم الأساسي خلال الفترة 
.5600١‏ ويبدو الاختلال بين النفقات الجارية والاستثمارية أشد وضوحاً 
0 فى الرعاية الصحية الأولية» وخاصة في الفترة -2»19454 نتيجة ارتفاع 
النفقات الجارية إلى حوالى ؟4 بالمئة من إنفاق الرعاية الصحية الأولية» مقارنة 
تومه 250000١ 2 0 71١‏ وهو متوسط يعود إلى طبيعة 


أ التعليم 

احتل التعليم المرتبة الأولى في الإنفاق الاجتماعي؛ إذ استحوذ على ثلثي 
إنفاقه خلال الفترة 25٠0٠١ - ١994٠‏ بالرغم من أن أهميته النسبية اتجهت نحو 
الانخفاض في النصف الثاني من التسعينيات» أي في أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح 
وفي ظل السياسة الانكماشية للإنفاق العام. ويُنتقد هذا الاتجاه من الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية» نظرا إلى ما يؤدي إليه قصور مخصصات التعليم من عدم 
القدرة على الوفاء بمستلزمات العملية التعليمية وعملية تطوير ورفع كفاءة الإدارة 


(40) وزارة التخطيط والتعاون الدولي» اليمن: دراسة مبادرة ٠١/٠١‏ نحو تخصيص الموارد للخدمات 
الاجتماعية والأساسية (صنعاء: الوزارة» 7 .)5٠6١‏ ص (ت). 

(6) المصدر نفسه 

(69) المصدر نفسهء ص (خ). 





المعليسةه قاد نطل "اننقظاق مقلرة دوبة "العامة وان 0 


وسجل القيد الإجمالي للتعليم الاساسي (على حد بيانات تقرير التنمية 
البشرية لعام )35١١١/50٠١‏ نسبة 58,0 بالمئة من مجموع من هم في سن التعليم 
الأساسيء أي إن هناك ما نسبته 4١,5‏ بالمئة يندرجون خارج نطاق دائرة 
التعليم»؛ وهو ما يعني وجود فجوة كبيرة بين عرض التعليم والطلب عليه؛ وهي 


فجوة تسهم بشكل كبير في ازدياد نسبة الأمية"7). 

ويبرز الخلل أيضاً في ضعف وتشوه وتدهور قاعدة البنية الأساسية للتعليم 
والسياسة التعليمية عموماًء وذلك من خلال تدني نسبة القبول بالتعليم الثانوي 
المي .ليك لا تويك نسبة القتول. تلك هال 77 «بالمنة "مين إحالى: القيذ الغاتوي + 
هذا فضلاً على أن الملتحقين بالتعليم في الكليات والمعاهد العلمية لا يزيدون 
على نسبة ١١1,١‏ بالمئة من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي» مقابل 6,4 بالمئة 
للفغليم الع 

وقد بلغ حجم الإنفاق على التعليم في نهاية عام ٠٠٠١‏ نحو 9,؟"١‏ بالمئة 
من الإنفاق العام و",5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويستآثر التعليم العام 
بنسبة ,86 بالمئة» مقابل ١١,١‏ بالمثة للتعليم العالي» ويشكل الإنفاق الجاري 
نسبة 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام» الأمر الذي لا يترك متسعاً ومجالاً لزيادة 
الإنفاق الاستثماري والرأسمالي» وتطوير بنية وقاعدة التعليه”"©. 

ب الصحة 

يحتل قطاع الصحة المرتبة الثانية من الإنفاق الاجتماعي» بمتوسط إنفاق عام 
تقواوغ بيزيبى ١‏ لجان و51 كال خلال الفغرة 4 1ن 1 وقد 
انخفضت الأممية النسبة للقطاع بصورة عامة في فترة برنامج الإصلاح» نتيجة 
عحرمة السباساعة التقشفية التى التونها ا 

وقد أوضحت مؤشرات التنمية الصحية منظومة اختلالات حادة فى هيكل 


(40) المصدر نفسه. 

(41) نقلاً عن: الدهىء اليمن إلى أين؟ معطيات اقتصادية واجتماعية. ص 494. 
(47) المصدر نفسهء 500 

(9) المصدر نفسهء ص 59. 

(45) وزارة التخطيط والتعاون الدولي» المصدر نفسه.ء ص (ت). 


زه عي 





اللندذماك الصحية من حبق انظاق اننشارها» 'وغدالة توزيعينا 'وكفاءة خدماعاء 
إذ لا يتعدى نطاق التغطية الصحية نسبة 0٠‏ بالمئة من السكان» وتتوزع الخدمة 
بصور متباينة وغير منصفة» ومتحيزة لصالح الحضر على حساب سكان الريف 
الذين يشكلون 75 بالمئة من تعداد السكان؛ إذ ينال الحضر ٠١‏ بالمئة من الخدمة» 
في حين يقتصر نصيب الريف على ٠١‏ بالمئة فقطء ويتحمل المواطن في الريف 
و بالمئة من تكاليف العلاج”*"©. ْ 

ويشكل الإنفاق على الصحة خلال العام ٠٠٠١‏ نسبة ١,7‏ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي» و8,” بالمئة من إجمالي الإنفاق العام مقابل 5١‏ بالمئة لأجهزة 
الأمن والجيش» وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بالنسب في أقطار عربية 
لكر كنا انارو انب و الككري» قفن بيو يلقن لامي إعتداة الكدمات 
ال 


حملة القول». إن نصيب الفرد من الإنفاق الاجتماعى الأساسى بالأسعار 
لقان شين دمز ا عبرا [ك اقفبا عب :4 سات مفاول الخد لقا ع ما 
مقارنة بمتوسط نمو حقيقى قدره 5,5 بالمئة. واتجه نصيب الفرد من الإنفاق على 
التعليع تن الارتفاع معر يط فين قور #ترالنة اللقدرة تفجياء: رقم أن ذلك 
لايعكس بالضرورة التحسن النوعي في التعليم الأساسي. كذلك» لم يأخذ نصيب 
الفرد من الإنفاق الصحى اتجاهاً ثابتاً خلال الفترة» كما أظهر نصيبه من الإنفاق 
غل (الرافة الصيفية الآرلية ترناحيها #الارسا لقا د تسق ققد مراك 210 انه ين 
نصيبه خلال الفترة» ثما يبِين تدني قدرة القطاع الصحي على تلبية الطلب على 
خدماتهء وخاصة في ظل النمو السكاني المرتفع”""'. وقد أثرت سياسات 
الإصلاح الاقتصادي في مستوى الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم» وهو ما 
يبينه الجدول الرقم  5(‏ 5). 


يوضح الجدول الرقم (؛ - 75) أن نسبة الإنفاق على كل من قطاعي التعليم 
والصحة تناقصت بفعل توجّه الدولة نحو تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي» إذ 
انخفضت في العام ١1945‏ إلى ١9,59‏ بالمئة من النفقات العامة» لتصل إلى أدنى 
مستوياتها في العام الذي يليه» بنسبة ١7,9‏ بالمئة. 


(45) الدهي» المصدر نفسه » ص 58. 
(6)) المصدر نفسه » ص 58. 
(0) وزارة التخطيط والتعاون الدولي» المصدر نفسهء ص (خ). 
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الجدول الرقم (؛ ‏ ؟) 
نسبة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة 
في الموازنة العامة للدولة» 5٠٠١81996‏ 


5 اقم الكدة اك لتاقل قاض 


7179| ١5,١ | ١الراك‎ ١9,2 | ١الركك‎ | ١9,5511 1١الرح‎ ١5,8 | 6 
ك1 0 116 وكن المي‎ - 


تع تح نمه دع دح تج دم ممرمع رك 


0 الخهاز المركزي للإحصاءعء كتاب الإحصاء مرا (صنعاء : 0 8989) 0 
ال حكومة: 2 19 (خريف ٠.6‏ 00 المسنادة السابقة. ” 





وبالرغم ثما تبيّته موازنات الدولة من أن هناك نسبة زيادة في مخصصات 
التعليم والصحة في الأعوام الأخيرة» فإنها لا تواكب الزيادة السكانية» خاصة 
مع انخفاض قيمة الريال اليمني. 


من جانب آخرء بلغ معدل نمو نفقات التعليم حوالى ؟," بالمئة بين عامي 
06 و١٠٠١5,‏ وبمعدل سنوي متوسط قدره ١,5‏ بالمئة» بينما كان معدل نمو 
النفقات الإحمالي حوالى 54 بالمئة للفترة نفسها وبمعدل سنوي متوسط قدره 4,8 
بالمئة. أما معدل النمو السكاني». فهو ",” بالمئة. وفى كل الحالات» فإن معدل 
الثمو النوسط لشتات التعليم: يقل + أصحاف عن معلال النمتن اللتوسط: تال 
النفقات» كما أن النمو المتوسط لنفقات التعليم يقل عن معدل نمو السكان 
بحوالى مرة ونصف مرة» وهو ما يعني أن النفقات المخصصة للتعليم لا تكفي 
لموافية الطلتي لاير3 

والحال نفسه ينطبق على النفقات المخصصة لقطاع الصحة» من حيث الثبات 
النسبي لهذه النفقات كنسبة من إجمالي النفقات العامة» بالرغم من الزيادة 
السكانية» وهو ما نتج منه انخفاض قيم واتجاهات المؤشرات المتعلقة بقطاع 
الصحةء مقارنة بقيم المؤشرات نفسها ذات التنمية البشرية"9©. 


(94) عبد الكريم أحمد الشجاع, «الإجراءات المتبعة للحد من عجز الموازنة العامة ومدى ملاءمتها 
لمقتضيات التنمية»2 نقلاً عن: محمد يحيى السعيدي. الفساد والتنمية ا : مركز عبادي للدراسات 
والمشر 5 55)انصل 517 1 

() السعيديء المصدر نفسهء ص /الا١.‏ 





يستخلص ما تقدم أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن أسفر 
عن آثار سلبية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي» وأن اليمن لم يستفد من 
تجارب الدول النامية التي طبقت فيها تلك البرامج» ولم تستطع الحكومة اليمنية 
معالحة للك الآنان السك 0 


رابعاً : الآثاز السياسية 


ليس هناك خلاف في أن للسياسات الاقتصادية» وخاصة إجراءات برنامج 
الإصلاح الاقتصاديء, آثاراً سياسية. وتأتي تلك الآثار كنتيجة مباشرة للإجراءات 
الاقتصادية الرامية إلى تخفيض الطلب الكلي» وهو ما يقود بالضرورة إلى سياسات 
الكماقياء وكين يطمعديا عل قات صديد: ع لل رين كد كا انان 
السياسية بشكل غير مباشر من الآثار الاجتماعية التي تنجم عن تلك السياسات 
الاقتصادية» كتدني متوسط دخل الفردء وتزايد معدلات الفقر والبطالة. 
والتسرب من التعليم» وتخفيض الإنفاق الحكومي». وخاصة في مجالات التنمية 
البشريةء» كما أوضحنا في المبحث السابق. 


وينجم عن تلك الآثار عدد من المظاهر المتمثلة في الاحتجاجات الشعبية 
والتظاهرات التي قد تتحول إلى أعمال شغب تخل بالاستقرار السياسي 
والاجتماعى في البلد الذي يتبنّى تلك السياسات الاقتصادية. 


١_الاحتجاجات‏ وردود الأفعال تجاه الإصلاحات الاقتصادية 


يرى البعض أن أحداث العنف التي اقترنت بسياسات وقرارات الإصلاح 
الاقتصادي» قد اتسمت بعدة سماتء أولها أنها كانت أقرب ما تكون إلى هَبَات 
أو انتفاضات شعبية تلقائية وواسعة النطاق» وردود أفعال مباشرة على بعض 
قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومات» وبخاصة في ما يتعلق برفع 
أسعار السلع الأساسية وتقليص الدعم الحكومي؛ وثانيها أن تلك الأحداث 
شكلت في الأغلب الأعم ظاهرة حضرية» إذ تمركزت الأحداث في دول عدة 
في العواصم وبعض المدن الكبرى؛ وثالثها أن على الرغم من تراجع الحكومات 


)٠٠١(‏ نزار عبد الله باصهيب» «برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية 
516), 





فى بعض الحالات عن بعض القرارات الاقتصادية التى تسببت فى حدوث 
الاضطرابات وأعمال العنفء فإن الاتجاه العام تمل في قيام النظم المعنية 
باستخدام القوة لقمع تلك الأحداث والسيطرة عليهاء كما قامت بتنفيذ حملات 
الاعتقال. فضلاً على ذلك» اتخذت النظم من تلك الأحداث ذرائع لتضييق الخناق 
على بعض القوى وتيارات المعارضة السياسية على خلفية اتبامها بالتحريض على 
الاضطرابات .وأعنال الطك2377, 

وينتج من الاحتجاجات الناحمة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ظاهرة 
العنف السياسي» التي تُعرّف بأنها تجمعات من المواطنين غير منظمة (علماً بأنها 
تشبفع .قب نظي دي شال سارها اكثر سق برام بواليه) لوق إن عون 
الاحتجاج ضد النظام أو بعض سياساته ومواقفه». أو ضد إحدى القيادات 
الرسمية فيه من خلال استخدام القوة المادية (قتل» تدمير» تخريب) ضد رموز 
النظام ومؤسساته. ويمكن التمييز بين أحداث الشغب المحدودة وتلك العامة طبقا 
لمعيار الانتشار الجغرافى؛ فأحداث الشغب العامة هى التى تنتشر فى نطاق 
جغرافي واسع سينا (عدة مدن مقاداء وكهادك دين باك ال 
(كالطلة والحعمال :والقلاحين: والمتعطلين )+ وعاريين بخلاليا أعمال التدمير 
والتخريب والقتل» في حين أن أحداث الشغب المحدودة هي التي تنتشر في 
نطاق جقراقن فبيق نمدا لعن سكي :أو ختطقة مكاعرة فقا :وعا لاما تارك 
د اش 0 

وقد ارتبطت الاحتجاجات الشعبية فى اليمن بالسياسات الاقتصادية» وما 
أدت إليه من تدهور في الأوضاع ال ا سواء السياسات التي تم إقرارها قبل 
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أو السياسات التي أقرّت في مراحل تنفيذه. 


أ- قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 
لقد حدثت الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية قبل تنفيذ برنامج 


الإصلاح الاقتصادي وخلال الفترة الانتقالية» وكانت ناتجة من تردي الأوضاع 


)١(‏ حسنين توفيق إبراهيم» الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» .)١999‏ ص 77 -58. 


)2١(‏ حسنين توفيق إبراهيم» «ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية»» (رسالة دكتوراه في العلوم 
السياسية6 جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» )0 ص 5١5‏ -ا١5.‏ 
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الاقتصادية ومن الإجراءات التى اتخذتها حكومة الائتلاف آنذاك. فقد أفرزت 
المشاكل الحادة التي سببتها أزمة 5 سخطأ شعبياًء وأخذت قضايا الحاجات 
الأساسية مكانها وفرضت نفسها بصورة ضاغطة» فاحتج أصحاب سيارات 
الأجرة على ارتفاع أسعار البترول ارتفاعاً شديداً. وجرى وقف العمل في بعض 
الحالات في حقول النفط والمصافي”””". 

وفي بداية العام ١147‏ نفذ الاتحاد الرئيسي للنقابات العمالية في اليمن 
الموحد إضراباً عاماً ناجحاً لمدة 74 ساعة» احتجاجاً على فشل الحكومة في 
التعامل مع الفساد المستشري» والتصاعد المستمر للأسعار وغيرها من المشاكل» 
ولقى هذا العمل صدى شعبياً واسعاً في الجنوب». ولكن صداه في الشمال كان 
أ[ 43 60 

وفى كانون الأول/ ديسمبر »١547‏ اندلعت الاضطرابات بدءاً من محافظة 
تعد 'ذات الكفافة السكانية الرتقعة لم امندف إل العاضصمة ضام وغيرها من 
المدن الرئيسية» وجاءت تلك الاضطرابات نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية» 
ونتج منهاء حسب تقرير رسمي» أضرار مادية كان منها نهب محتويات المؤسسات 
الحكومية» وخاصة في المدن الرئيسية» وسقوط ١5‏ شخصاً قتلى» و١٠‏ أشخاص 
جرحى» واحتجاز قوات الأمن 7011 شخصاً. وقد عكست الاحتجاجات الأزمة 
السياسية خلال الفترة الانتقالية بين طرفي الائتلاف الحاكم (المؤتمرء الاشتراكي)» 
من خلال استغلال الأحزاب السياسية للتدهور الاقتصادي في تأجيج مشاعر 
الا 0 


وقد دفعت تلك الأحداث الائتتلاف الحاكم في اجتماع مشترك لمجلسي 
الرئاسة والوزراء إلى اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية بهدف تخفيف عجز 


ضر ١١)روثبرت‏ دي: بوروس. «الجمهورية اليمنية : نموذج للتوحد السياسي في التطبيق»؟ في : عبده 
حمود الشريف» محرّر ومقدمء التحولات السياسية في اليمن» ١1945-1١9494٠١‏ (صنعاء : المعهد الأمريكي 
للدراسات اليمنية» ه١)‏ ص /1. 

(65)المصدر نفسهء» ص 8. 

مه )٠‏ أعلن عدد من ا محتجزين عن هويتهم السياسية» دون أن يبرزوا بطاقات الانتماء» ولذلك 
أوصت لجحنة تقصي الحقائق بالعمل على تطبيق قانون الأحزاب. وإلزا م لجنة الأحزاب بمباشرة مهمة تسجيل 
وإعلان الأحزاب التي تتوفر فيها الشروط القانونية والقضائية» ل اه الختصة من تحديد 
المسؤولية والوصول إلى نتائج دقيقة. انظر : مجلس النواب» «تقرير اللجنة المكلفة من مجلس النواب لتقصى 
الحقائق والمعلومات حول أحداث الشغب في الفترة من 4 ١١‏ ديسمبر؟995١5512:2/١/19917.‏ 


0 


الموازنة» وتنمية الموارد» والحد من التضخم. ومئّلت تلك الإجراءات أولى 
الخطوات نحو التحرير الاقتصادي لبعض السلع الغذائية" '"©. 


ب خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى 

سيتم تناول الآثار السياسية خلال فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 

المرحلة الأولى 

شهدت هذه المرحلة الكثير من ردود الفعل الشعبية. وبالرغم من أن تلك 
الاحتجاجات جاءت بعد تطبيق إجراءات اقتصادية قاسيةء فإنها لم تتسم ب الشدةء 
وكادت أن تكون معدومة فى حالات أخرى» ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة. 


فعلى الرغم من أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الائتلاف 
(المؤتمر والإصلاح) في آذار/ مارس ١946‏ كانت إجراءات شاملة ومكثفة»ء 
وكانت نسب ارتفاع أسعاو المشتقات النفطية والسلع الأساسية ورفع الدعم 
مرتفعة جداً. فإن الاحتجاجات لا تكاد تذكر سوى فى العاصمة صنعاء أو 
قو هاس النان التتسسدة :اود كوف المسني وراء زللت عر تق ١‏ الواطنين نلك 
الإجراءات على أساس أن فى إمكانما أن تكون حاسمة فى حل المشاكل 
الاقتصافية وأن تعمل عل ونث العمتاعه الستس في الأنهان» وحصوضا 
أسعار المواد الأساسية. 

قضيلا قل ذلك اتسحت. المعارضة'فن تنك القعرة:بالفحف السديد: 
مسار له حوري لقا لعز شري اا كي أن الحزب الاشتراكي»ء الذي 
خرج من السلطة» لم يكن راغباً في تبئي أية معارضة على مستوى الشارع؛ إذ 
كان فى غنى عن ذلك كله بعد خروجه من السلطة نتيجة حرب ١995‏ عقب 
إعلانه الانفصال*©. ومع ذلك؛ حدث بعض التظاهرات غير السلمية في محافظة 
عدن. وتظاهرة سلمية في محافظة ذمار ضد الإجراءات الاقتصادية المتخذة» وم 
تتجاوز اليوم الواحد”"''". والحال نفسه ينطبق على الفترة التي تم فيها تنفيذ 


(7١1)لمعرفة‏ الإجراءات الاقتصادية في تلك الفترة» انظر : الثوري. /١7‏ 1997/17. 


() يتضح ذلك من مواقف الحزب الاشتراكي غير المعارض لموازنة العام ١195‏ وبرنامج الحكومة 
الائتلافية بعد الحرب. كما تمّ بيانه في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
٠١0‏ الغورى» /9”٠‏ "/ 2.1498 


ال 





إجراءات سياسات الإصلاح الاقتصادي في الفترة الثانية في العامين ١9197‏ 
و/1991١»‏ وربما يكون السيبب في ذلك أنه في العام ١145‏ تبين نجاح 
الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق أهم أهدافها وبقاء الائتلاف الحاكم على 
تماسكه. ولئن حدث خلاف بين أطرافه» فإنه لم ينتقل إلى الشارع» بل انحصر في 
إطار مجلس الوزراء. وفي هذه الفترة» لم تعلن الحكومة مضامين برنامج الفترة 
الثانية» واكتفت بالقول إن ميزانية عام ١94957‏ تضمنت تلك الإجراءات. كما أن 
المناخ السياسي لم يكن ليسمح بحدوث احتجاجات داخلية» خاصة أنها جاءت 
بعد احتلال إريتريا لجزيرة حنيش الكبرى في كانون الأول/ ديسمبر »١9908‏ أي 
قل شير من تننيد الالجراواك الاقتصاميف 7 
المرحلة الثانية 


عند بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية للفترة الثالثة فى منتصف العام 
07 لم تُقَابَل تلك الإجراءات باحتجاجات» وربما يعود ذلك إلى تفاؤل 
الناس بنجاح الإصلاحات حين تتولى تطبيقه حكومة منفردة» بعد تجارب مريرة 
من التقاسم والائتلافات الحكومية»ء بالإضافة إلى ما حظيت به شخصية رئيس 
الوزراء المستقلة من قبول لدى طرفي السلطة والمعارضة» فضلاً على أن الوضع 
الداخلي لم يكن حينها يحتمل عدم استقرار سياسي» خاصة أن البلد واجه أزمة 
حدودية مع العربية السعودية. وقد ساعدت تلك العوامل مجتمعة في تهدئة 
الشارع» وانحصرت معارضة الإصلاحات في إطار مجلس النواب في أثناء مناقشة 
برنامج الحكومة واعتراض البعض على البرنامج بسبب عدم تحديده طبيعة 
الإصلاحات السعرية المتوقعة» لكن أعضاء حزب الإصلاح وافقوا في آخر 
المطاف على البرنامج مقابل عدم توحيد التعليم. 

والأمر يختلف فى الفترة الرابعة. عندما صدرت قرارات الزيادة فى أسعار 
السلع المدعومة في العام :41998 إذ في إثرهاء وخلال الأسبوع الأول من 
تنفيذها.ء شهدت العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية اعتراضات 
وتظاهرات عنيفة أدت إلى مواجهة مع قوات الآمن» وكان من نتائجها سقوط 
ضحايا من المدنيين والعسكريين» وتدمير بعض المنشات العامة والخاصة. 
واستمرت الاضطرابات في محافظة مأرب فترة شهر واحد تقريب”*". 


(0 البشاريء» «الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية» 9965١1-١٠٠25)ا‏ ص 59. 
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جاءت تلك التظاهرات عقب صدور القرار الحكومى بزيادة الأسعارء 
وتخللينا عقن 'أعسال العبفت الى له بيعدن "الميعلكاتك العانة والنا* 1 
- تبت تمدن رسمي تلك الأحداث إل انمي اليمني للإصلاح وحمله 
للإصلاح عبرت عن اي لعلف بر ورفضه في الوقت نفسه 5 الأسعار”” 0 
واتسمت تلك الاحتجاجات باتساع نطاقهاء حيث امتدت إل المناطق غير 
الحضرية فى المحافظات الشمالية الزراعية» ووصلت إلى حد الاشتباكات المسلحة 
بين قوات الجيش ورجال القبائل في محافظتي مأرب والجوف”2©'55. وهو ما دفع 
تللق التبائن إل عنلة وم ”4200777 لقعي هن زنقنها: تداك الاج عات التى 
اتخذتها الحكومة. 


واجهت الحكومة تلك الاحتجاجات بقوة وحزمء واعتبرت أن أي تراجع 
عنها يفقد الحكومة مصداقيتها تجاه الغير» وهو ما جعلها تتمسك بالقرارات التي 
اللتساتضل اعقياز آنا قوازاك ادق اعلديا الكولاك او لتكرما كه السابفة انا 
حظيت بدعم ومساندة دولية من مؤسسات التمويل الدولية والدول الصديقة 
لمانو 7و اعت بالق الاحيةا عاق الكفية اتخل. لمعاف ليه كينا 
اليمن بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديء لأنها اتخذت طابعاً عنيفاً أدى إلى 
مقتل »8 :شخصاء .وشهدت معارك بين وجال القبائل وقوات و11 


كما أن الحكومة سعت فى أثناء أحداث العنف إلى إصدار بيان خاص من 


)2١١9(‏ الصحوة. 5؟/1998/77. 

.1998 7/0/9 الصحوة.‎ )١٠١١( 

() الثوري. اا ١‏ 

)١10(‏ أصدر المؤتمر بياناً ناشد فيه الدولة بالعدول عن قرارها الظالم برفع الأسعار والمواد الغذائية 
وا محروقات» ورفض سياسة التجويع والإفقار والإذلال المتبعة ضد المواطن المفروضة من قبل الدولة» انظر: 
«قرارات وتوصيات مؤتمر التحالف القبلي» الثوري؛ 9/ 10/ .١99/8‏ 

0 البشاريء» «الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.» 9965١1-١٠٠25)ا‏ ص 59. 

)١١5(‏ بلقيس أبو أصبع» سياسات صندوق النقد الدولي وآثارها على الأوضاع في اليمن؛ سلسلة 
أوراق يمانية (صنعاء: المركزي العربي للدراسات اراسي 68 ). ص 18. ذكرت الإحصاءات 
الرسمية أن عدد القتلى وصل إلى 4” قتيلاًء فيما تشير المصادر غير الرسمية إلى أن العدد هو 207 وينحصر 
عدد الجرحى بين ٠١7‏ و4١57‏ جريحاء بينما تشير تلك المصادر إلى أن من بين القتلى 7١‏ جندياً سقطوا فى 
مواجهات القبائل في محافظتي مأرب والجوف» انظر: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)؛ ملف خاص يتضمن ما 
تناقلته وسائل الإعلام الخارجية حول الإصلاحات السعرية وما أعقبها من أحداث للفترة» ///٠١ 57/١14‏ 
(صنعاء: سب .)١9948‏ 


دنا 





لجنة شؤون الأحزاب حذرت من خلاله الأحزاب والتنظيمات السياسية من 
المشاركة في المسيرات والتظاهرات» وهو ما اعتبرته الأحزاب بادرة تتزامن مع 
مواقف الحكومة وتصرفاتها الهادفة إلى التراجع عن الهامش الديمقراطي» وأنه 
يبيئ لمحاولة الحكومة تمرير قانون ينتقص من حق التعبير السلمي وبصورة تتناق 
مع الدستور”*""2. 


المرحلة الثالثة 


في نهاية تموز/ يوليو 470١١‏ أي بعد تشكيل حكومة باجمال الأولى بعد 
الأتكاداك المحلية الأولى» طبّقت الحكومة الإصلاحات السعرية دون أن تعلنهاء 
وتركزت الإصلاحات على رفع الدعم عن مادة الديزل (السولار)» وهو ما تزامن 
مع زيادات أخرى ين أضشعاز المكالمات الهاتفية والكهرباء والمياه» ولم تحدث 
احتجاجات وتظاهرات وإنما انحصرت ردود الفعل تجاهها فى مجلس النواب» 
و اللشدم ماذن اكرات الكو ٠‏ 


في خطوة استباقية لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات» قام التجار 
في منتصف آذار/ مارس ٠٠١5‏ باحتجاجات ومسيرات وتظاهرات على نطاق 
محدود فى كل من المدن الرئيسية صنعاء وعدن والحديدة وتعز. وتحوّلت تلك 
الميرانة إك اعمال شقيا دون سجوودة: غنات مخطترف واسفد ويف سلطا 
القوة لتفريقهاء واتهمت أحزاب المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك) بأنها وراء 
تنظيم المسيرات والتظاهرات. 

وعقب تنفيذ الإصلاحات السعرية في ١9‏ تموز/يوليو .75٠١5‏ شهد البلد 
عدداً من الاحتجاجات والمسيرات وق الخرة الشغب. ورغم استمرار تلك 
الأحداث يومين فقطء. فقد كان لها آثار سلبية ومدمرة» واستطاعت الدولة 
احتواءها باستخدام القوة لقمعها والقيام بحملات اعتقال. 

ونتج من حالات الشغب ‏ حسب تقارير صحافية ‏ مقتل حوالى "6 
شخصاً وإصابة 1/١‏ شخصاً بجروح. وحسب المصادر الرسمية» أفادت الحكومة 
في 77 تموز/يوليو ٠٠١5‏ أن ١00‏ من رجال الأمن على الأقل و١١٠١‏ متظاهراً 


/”١ انظر بيان صادر عن مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة» 1948/77/179. في: الوحدوي.‎ )١١5( 
. ١/6 
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أصيبوا بجروح خلال التظاهرات» وقدم البرلمان طلباً إلى وزارة الداخلية لإجراء 
تحقيق بشأن إطلاق النار على المتظاهرين وقتل البعض منهمء وانتهى العام ولم ينته 
التحقيق في تلك الأحداث”2"1. 

وتعد هذه الاحتجاجات من أعنف الاحتجاجات التى واجهتها الحكومة 
بالنظر إلى عدد القتلى الذين سقطوا فيهاء خاصة أن الاحتساجات 1 مجاور ف 
نطاقها الزمنى والح لك اللو ل با 
لقمعها. 

وتظل مسألة الاحتجاجات على الإجراءات الاقتصادية معضلة أساسية» 
خاصة في ظل ضعف المعارضة التي لم تتمكن من حشد وتنظيم تلك التظاهرات 
بطرق سلمية» بل ظلت متفرجة» ملقية باللوم على فشل الحكومة في سياساتها 
الاقتصادية. وتضاف إلى ذلك القيود القانونية التى تحول دون إجراء تلك المسيرات 
بشهولة ويسر؛ فبالرغم من أن القانون يكفل تنظيم المسيرات والتظاهرات» فإن 
الحكومة توظف نصوصه التي تحد من ممارسة هذا الحق باشتراط الحصول على 
تصريح منها قبل الخروج في أية تظاهرة» حيث تسعى الحكومة دائما إلى حظر 
وإعاقة بعض التظاهرات والمسيرات بزعم خوفها من أن تتحول إلى حالات شغب 


0017 
٠. وعيكف‎ 


(١)الخارجة‏ الأمريكية» «تقرير خاص حول ممارسات حقوق الإنسان في اليمن »05٠٠١8‏ 
. < لمطاغط. عاط 1103-1 / 2ع ماع :9 / امع . لا1225255ع115. عطاع 9 / /:مااط > 
)١١(‏ تنص المادة الرقم (25» الفقرة (أ) من القانون على أنه «يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو 
مسيرة تشكيل لحنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة 
أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوباً ومحدداً فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها 
وانطلاقها وخط سيرها وإنمائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلاهاء على سبيل 
الإحاطة والعلم» وأن يكون البلاغ موقّعاً عليه من اللجنة وموضحاً فيه أ“ماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم 
وعناوينهم» وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية.. فيجب أن 
يكون البلاغ موقّعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهوراً بختمهاء بالإضافة إلى أسماء 
وتوقيعات اللجنة» وللجهة امختصة التحقق والتأكد من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها». كما تنص المادة 
الرقم (25» الفقرة (أ) على أنه «لاعتبارات أمنية بحته وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الحهة الداعية 
تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع 
وعشرين ساعة» فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن 
إلى المحكمة المختصة» وعلى ا محكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنين وسبعين ساعة» ويعتبر 
قرارها باتاً ونهائياً». انظر: «القانون الرقم (79) لسنة 2700 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات»» ١(‏ 
آذار/ مارس .)50١1‏ 


نا 


ويبين الجدول الرقم  :5(‏ ”) أحداث الشغب التي نتجت كرد فعل على 
الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في إطار برنامج الإصلاح 


الاقتصادي. 
الجدول الرقم  4(‏ 8) 
طبيعة الاحتحاجات وردود الفعل تجاه السياسات الاقتصادية. 
ه١٠5‏ 


| الى | سات الاشماع | التاق | الشعون | الكاذ ا | لش اكيت | 


أزمة سياسية 3 المدن الرئيسية 
وإجراءات اقتصادية 


رفع الدعم : نون المدن» والمناطق 
الزراعية 


ضريبة المبيعات تج المدن الرئيسية 
رقع الناعتم : نون» |المدنء والمناطق 
الزراعية 








يلاحظ في الجدول الرقم (؛ ‏ ") أن هناك 5 حالات احتجاج تمت خلال 
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي», الذي طبق على ” مراحل» اتسمت حالتان 
منها بالنطاق الواسع من حيث أنها شملت المدن الرئيسية والمحافظات الزراعية» 
وشارك فيها المواطنون فى المدن الرئيسية» والمزارعونء» والقبائل» الذين لجأوا إلى 
استخدام القوة للضغط على الحكومة كي تتراجع عن قراراتها الاقتصادية» وذلك 
في العامين ١994‏ و205005 في ظل حكومة المؤتمر الشعبي العام. ويُعد ارتفاع 
أسعار مادة الديزل (السولار) في العامين» إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات 
النفطية الأخرى وخاصة البنزين» حسب ما يوضحه الشكل الرقم  :5(‏ ١)ع‏ 
(وهو ما نتج منه ارتفاع أسعار السلع الأخرى)» بالإضافة إلى عدم تحقق النتائج 
الملتوقعة التى وعدت بها الحكومة» عوامل أساسية دفعت إلى حدوث تلك 
الاحتداحاه: والأقول انالث الكيككيهياكت إل :دلت الققافن شعي كرما 
باجمال الثانية كسبب آخر وراء الاحتجاجات التي حدثت في منتصف العام 


م5 
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الشكل الرقم (؛  )١‏ 
أسعار المشتقات النفطية (البنزين والديزل) الرئيسية (19926- )٠١١8‏ 


الديزل (السولار) --- البنزين -م- 














لم يترتب على تلك الاحتجاجات والاضطرابات التي أعقبت تنفيذ سياسات 
الإصلاح الاقتصادي تراجع الحكومات عن مواصلة تطبيق تلك السياسات» 
ولكن الذي حدث في كثير من الحالات هو التمهل في عملية التطبيق» 
وإصدار القرارات بشكل تدريجي» مع تكثيف الخطاب الإعلامي الرسمي بشأن 
#بيئة الرأي العام لتقبّل تلك القرارات وتحمّل آثارها السلبية المؤقتة» والتشديد 
على أنها تمثّل الخيار الوحيد المتاح لتحقيق التنمية والازدهار في الأجلين المتوسط 
والطويز 5" وهدا نهر الحال: فى اليتن» خضت إن الدولة غالبا ها :سعت: إل 
اع نض الأجراناك فيك الاعيارات السياسية» وخوفاً من ردات الفعل 
الشعبية» إلا أنها لم تتراجع عن أية إجراءات اتخذتها إلا انصياعاً لرغبة رئيس 
الجمهورية» كما أسلفنا في دراسة دور رئيس الجمهورية في تنفيذ سياسات 
الإصلاح الاقتصادي. 00 ْ 


تتسم الدول المتخلفة بعدم الاستقرار السياسي. الذي قد يأخذ صورة 


واحدة أو أكثرء منها عدم الاستقرار الحكومي الذي يعني التغير السريع في 
العناصر الحاكمة» ويعد من السمات المميزة للعملية السياسية فى غالبية الدول 


(1) إبراهيم» «الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي»» ص 58. 


وخدنا 




















المتخلفة. أما السمة الآخرى لعدم الاستقرار في الدول المتخلفة» فهي سرعة تغير 
)١19( .‏ : 0 
الدساتير ”013 


أ التشكيلات الحكومية كبعد من أبعاد حالة عدم الاستقرار السياسي 


وفقاً للحالة اليمنية» فإن تلك الصورة من عدم الاستقرار السياسي» المتمثل 
في عدم الاستقرار الحكوميء لم تتحقق. وإذا كانت قد شهدت عددا من 
التغيرات الحكومية» فإن تلك التشكيلات الحكومية ‏ التتى تولت عملية 
الأ اددات الامدونادن :د معابية لأتريابي .قشي فيو قفن ة دنه 
وزارية» هناك ” تشكيلات وزارية أعقبت انتخابات برلانية ومحلية» بينما جاء 
تشكيل وزاري أعقب حرب 4١5945‏ وهي التشكيلة الوحيدة الائتلافية» وجاء 
آخر نتيجة استقالة رئيس الوزراء بسبب عدم استجابة رئيس الجمهورية لمطالبه 
التي تقدم بها. 


ورغم التغيير في تشكيل الحكومات» فإنه م يأت كاستجابة للاحتجاجات 
الشعبية تجاه السياسات الاقتصادية وانما للأسباب السالفة الذكر. إلا أنه عقب 
آخر إجراءات اقتصادية في تموز/ يوليو 25005 التي نجمت عنها ردود فعل 
شعبية وحالات شغب, تم إجراء تعديل حكومي. ورغم التصريحات الرسمية بأن 
ذلك التعديل لم يأت استجابة لضغوط خارجية» فإنه جاء في الحقيقة استجابة 
للاحتجاجات الشعبية التى تمت بعد تنفيذ تلك الإجراءات» ورضوحاً للضغوط 
الخارجيةء فضلاً على أن ل الجمهورية كان قد قام عند تشكيل الحكومة في 
العام ٠٠١‏ بإمهال الحكومة عامين إذا لم تنجح في تنفيذ البرنامج العام الذي 
تقدمت به إلى مجلس النواب والبرنامج الانتخابي للمؤقمر الشعبي العام”'"''. وقد 
شمل ذلك التعديل كلا من وزراء التخطيط والمالية والنفط. ومن المعروف أن 
وزير التخطيط والمالية شغلا في الحكومة السابقة منصبي نائب رئيس الوزراءء 
الأمر الذي يشير إلى أن ذلك التعديل جاء استجابة لرد فعل الشارع. 


()) جلال عبد الله معوض. «ظاهرة التخلف: حول التعريف بعلاقة المتغير الاقتصادي بالتطور 
السيابي»» (رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» 5)) ص .19١-1١84‏ 

.)507 (صنعاء: مطابع وكالة سبأ للأنبلف‎ 7٠٠١# انظر في: خطابات رئيس الجمهورية لعام‎ )1٠١( 
منهم من نواب البرلمان.‎ ٠ بالمئة فى الحكومة»‎ 5٠ جدد حوالى‎ 
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ب - البعد الدستوري للاستقرار السياسي 


لم تكن التعديلات الدستورية لتدل على عدم الاستقرار السياسي» وإنما 
جاءت لأسباب مختلفة؛ فقد جاء التعديل الدستوري الأول» الذي تلا حرب 
صيف 21145 لتهيئة بيئة تشريعية ملائمة للتوجه الجديد نحو اقتصاد السوقء 
ولتمهيد الطريق أمام تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحديد فلسفة النظام 
الاقتصادي للدولة». في حين جاء التعديل الثاني في العام ٠٠١١‏ ليسهم في 
تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية» إلى جانب التمديد لرئيس الجمهورية 
ولمجلس النواب. 

ختاماًء يتضح من دراستنا لهذا الفصل أن تطبيق برنامج الإصلاح 
الاقتتصادي اتسم بالمرحلية وفقا للمنهج التدرجي. وكان لتنفيذ تلك الإجراءات 
الاقتصادية نتائج اقتصادية إيجابية» وخاصة في مرحلة البرنامج الأول. وانعكست 
تلك النتائج في وقف التدهور الاقتصادي» وتحسن المؤشرات الاقتصادية» إلا أن 
المعضلة الأساسية تمثلت فى أن ذلك ارتبط بظروف مؤاتية» وبالرغبة الجادة لدى 
القيادة السياسية آنذاك فق تحفيق إصلاحات حقيقية» فضلاً على إسهام المؤسسات 
المالية الدولية في تمويل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. بالإضافة إلى اعتماد 
تلك الإجراءات على إيرادات قابلة للنضوب» وبشكل أساسيء مادة النفطء التي 
ساهم ارتفاع سعرها في الأعوام الأخيرة في إخفاء فشل البرنامج في تحقيق 
معظم أهدافه. 

وقد ظهر ذلك الفشل من خلال الآثار الاجتماعية والسياسية التى نشأت 
نن:طبيعةتطبيق البزتامج باعتماده عل شياننات. الكماشيةة "وعقل عل المسترى 
الاجتماعي في الآثار السلبية لارتفاع كل من معدلات الفقر والبطالة» وتراجع 
الاهتمام بالتنمية البشرية» وخاصة في مجالي التعليم والصحة من خلال سياسة 
تخفيض الإنفاق الحكومي» حيث لم تصاحب الزيادات في هذين المجالين معدل 
النمو السكاني. ولم تفلح السياسات المصاحبة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي». 
والمتمثلة في شبكة الأمان الاجتماعي» واستراتيجية التخفيف من الفقر في تحقيق 
أهدافها في التخفيف من الفقر من معدل البطالة. ش 

ولقد انعكست تلك الآثار الاجتماعية السلبية على المستوى السياسى؛ فظهر 
ذلك جلياً من خلال ردود الأفعال الاختجاجية التلقائية» وخاصة في المرحلة 


وال 


الثانية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديء في الفترة التي اتسم بها النظام 
السياسي بسيطرة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة». وضعف المعارضة 
السياسية» سواء في تمثيلها البلماني أو على مستوى الشارع. 

وبالرغم من ذلك كله» فقد ساهمت تلك الآثار السلبية» على المستوى 
الاجتماعي والسياسي» في عدم قدرة الحكومة على الإقدام على تنفيذ إصلاحات 
اقتصادية بالشاكلة نفسها التي تمت بها في المراحل الأولى لبرنامج الإصلاح 
الاقتتصادي. دون أن ترافقها إصلاحات إدارية جادة ومحاربة الفسادء وهو ما تبن 
من خلال الصعوبة التى واجهتها الحكومة فى تنفيذ تلك الإصلاحات الاقتصادية 
المتخذة فى تموز/ يوليو 8١٠٠7؛‏ إذ إنها استغرقت وقتاً طويلاً امتد بين إقرارها فى 
الواؤئة العامة وتفيدها 1 
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مستجدات ما بعد العام ٠٠١6‏ 
أولوية العوامل السياسية والأمنية 


يهتم هذا الفصل بتناول التحديات والأزمات التي واجهها اليمن بعد عام 
5 وأبرزها تنامى ظاهرة الارهاب. وحرب صعدة. وحركة الاحتجاجات 
فى المحافظات الجنوبية والشرقية» وما عكسته تلك الأزمات من تأثيرات 


ويأي هذا الفصل في ” مباحثء» يتناول المبحث الأول الأزمات السياسية 
والأمنية» في حين يتناول المبحث الثاني العوامل السياسية» ويهتم المبحث الثالث 
بتناول التحديات المالية والوضع الاقتصادي. 


أولة: الأؤمات: السناسية والأامدية 


شهدت الأعوام الخمسة» منذ نماية العام ٠٠١‏ وحتى بداية العام 25١٠١‏ 
أبرز الأزمات والتحديات التى واجهها اليمن». وأهمها تجدد الحرب فى المحافظة 
الكمانة (قيعة :)2 والاسدواسات: ف الحافظاف: الور ولق نك بوعللف هذه 
الأعوام عمليات إزهابية» وتزامنت هذه الأزمات والتحديات خلال العامين 
4 و009٠.‏ وكان اجتماعها عاملاً حاسماً في تفاقم الأزمات السياسية 
والاقتصادية» ومحور الخلاف بين القوى السياسية في السلطة والمعارضة. 


١‏ الإرهاب 


تعود خطورة تنظيم القاعدة في اليمن إلى أن عدداً كبيراً من أعضائه هم من 
أصل يمنى» حتى وصف اليمن بأنه ملاذ للقاعدة. كما أن لنشاط القاعدة فى 
اليمن امتداداً إلى الخارج» خاصة مع اندماج القاعدة في السعودية والقاعدة 8 
اليمن في إطار تنظيم واحد"'“. ويعد الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة في عدن 


)١(‏ للمزيد حول المراحل التي مرّ بها تنظيم القاعدة في اليمن» انظر: عبد الإله حيدر شائع» «تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب») محاضرة مقدمة في فعالية مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاع» ١‏ شباط/ فبراير .5١١٠١‏ 


فون 





ضد القوات الأمريكية» التي كانت في طريقها إلى الصومال في كانون الآول/ 
ديسمبر 14947» أول عملية له. وكانت عمليته الثانية حادثة اختطاف ثم قتل عدد 
من السياح الأجانب في العام 21994 واستهداف مصالح دول أجنبية بدءاً من 
ضرب المدمرة الأمريكية «كول» في خليج عدن عام .٠٠٠١‏ ومروراً باستهداف 
السفينة الفرنسية «ليمبرج» في العام »7٠١7‏ واستهداف مصالح وسفارتي 
الولايات المتحدة وفرنسا. واتخذت تلك العمليات أشكالا متعددة.» خاصة فى 
الأعوام الأخيرة منذ العام 7٠٠١5‏ وحتى العام 0009©. 

وبلغت العمليات الإرهابية فى اليمن خلال الفترة 2550١94 1١9897‏ وفقاً 
لإحصاءات رسمية» 190 عملية'". وشهدت الأعوام 7٠٠١9 - 7٠٠١5‏ تصاعداً في 
تلك العمليات». وبلغت ذروتها في العام ١9( ٠٠١8‏ عملية من إجمالي ١9‏ خلال 
الأعوام »)5٠08- 7٠٠٠‏ وبلغت في العام 7٠١9‏ أربع عمليات» في حين 
بلغت العمليات التي قامت بها الحكومة اليمنية في مواجهة تنظيم القاعدة ١5‏ 


عملية منذ نهاية العام 7٠١١‏ وحتى خباية العام 7004©. 


أ العلاقات اليمنية ‏ الأمريكية 

بدأ التعاون اليمني ‏ الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب في العام .1١991‏ 
وقد فرض الإرهاب نفسه كأحد أبرز محددات العلاقات بين البلدين؛ حيث عمل 
اليمن من خلال التنسيق الأمريكي في المنطقة في مجالات السلام والأمن الإقليمي» 
ومكافحة الإرهاب» وتقديم تسهيلات خفيفة للقوات الأمريكية. وارتبط ذلك 
التعاون بدعم واشنطن للتوجه الديمقراطي في اليمن وبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي» وتمثل ذلك في رفع الحكومة الأمريكية مساعدتها الاقتصادية من 6٠‏ 
مليون دولار إلى 05٠‏ مليون دولارء ورافق ذلك أن أعلن صندوق النقد الدولي 
موافقته على منح اليمن قرضاً قدره 45 مليون دولار”. 

كما مثّلت حادثة المدمرة الأمريكية بداية تمحور العلاقات بين البلدين حول 


(؟) حول العمليات الي نفذتها القاعدة» انظر في : كريستوفر بوتشيك» «اليمن: كيف يمكن تجنب 
الابيار المطرد» أوراق كارنيغي (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)» العدد ١٠١7‏ (أيلول/ سبتمبر 5004). 

.73009/1١7 7/55 سبتمبرء‎ 70609 

(4) للمزيد من التفاصيلء انظر في: التقرير الاستراتيجي السنوي, اليمن ٠٠١8‏ (صنعاء: المركز 
اليمني للدراسات الاستراتيجية؛ .)7٠١9‏ ص 2518-57١7‏ وبوتشيك. المصدر نفسهء ص 7”0. 

(5) التقرير الاستراتيجي السنوي.ء اليمن .7٠١48‏ ص .158-1١5١‏ 


00 


مكافحة الإرهاب؛ إذ عيّنت الولايات المتحدة إدموند هولء المتخصص بشؤون 
مكافحة الإرهاب الدولي» سفيراً إلى اليمن من منطلق أن اليمن بيئة ملائمة 
للإرهاب وملاذ آمن للإرهابيين. وبعد أحداث أيلول/ سبتمبر 27٠١١‏ أصبح 
اليمن في دائرة الاتبامات الأمريكية» وهو ما دفع الرئيس علي عبد الله صالح إلى 
زيارة واشنطن بعد شهرين من تلك الأحداث لتبدأ علاقة اليمن مع الولايات 
المتحدة كدولة شريكة في مكافحة الإرهاب. وبموجب ذلك». حصل اليمن» 
وبمساندة أمريكية» على قرض ميسر من البنك الدولي قُدَر بمليار دولار لدعم 
اليمن فى مجالات التنمية ومكافحة الإرهاب» كما منحت الولايات المتحدة اليمن 
ازا 18 "تون دولان فرظ تر كر مظن عل معو القدراه البجيية في 
الات :مكافتحة الا رعنانف527, 


شهد اليمن منذ منتصف ٠٠١”‏ حتى عام 23٠١60‏ تهدئة مع الإرهاب تزامنت 
مع أحداث صعدة في الحربين الأولى والثانية» خاصة أن الحكومة أجرت حوارا 
مع الجماعات المشاركة بالعمليات الإرهابية» وبرامج تأهيل لنشطاء القاعدة 
ودمجهم في المجتمع اليمني”". ومع تعدد أسلوب تعامل الحكومة اليمنية مع 
تنظيم القاعدة» اتسمت العلاقة بين اليمن وأمريكا بالتذبذب وفقا للرؤية 
الأمريكية لمدى الدور الذي يقوم به اليمن في مكافحة الإرهاب. 

وكان لاستعادة الإرهاب نشاطه. بعد هروب 77 عنصراً من تنظيم القاعدة 
من :سجن الأمن السياشي في شياط/ فبراير 555+ أثرها في العلاقات بين 
الولايات المتحدة واليمن؛ إذ تسبب فى حرمان اليمن من المساعدات التى يقدمها 
سندوق الآلفية الأمريكية» :وذلك في آثناء زيارة الركيسن عل عند الله مالم 
لواشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر 7005. إذ أعلن البنك الدولي تخفيض قروضه 
كد العامة انه بواقع 4" بالمئة نتيجة للمؤشرات السلبية لأداء الحكومة وتفشي 


ظاهرة الفساد فى لحيو" 


ب - المساعدات الخارجية لمكافحة الإرهاب 


ازدادت المساعدات الأمريكية لليمن في العام ٠٠١9‏ حوالى لا ملايين دولار 


(0) المصدر نفسهء ص .١6١‏ 
(0) المصدر نفسهء ص .١6١‏ 
() المصدر نفسهء ص .١909‏ 
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7 الحا اح ومي جحن اكاك احبر الور ل 11 بباروه 
دولار» منها ١١‏ مليون دولار في شكل مساعدات تنموية» وتشكل بقية المساعدات 
بور قو شري + اكرات اكاك الور بان وباس اللي الع 011 

وفي ما يخص المساعدات الأمريكية لليمن في بعديها العسكري والأمني» 
فقد بلغت قيمتها 57,8 مليون دولار في العام .7٠٠١4‏ خصصت لكافحة 
الإرهاب والقرصنة» ومساعدة أمن الحدود. وقد طالبت الإدارة الأمريكية فى 
كانرة الناي/ يدير 1554 برياذة :المساعنات الأسريكية لليمن لفضل: فى العام المالي 
٠‏ إلى أكثر من ضعف ما سبقها (أكثر من 00 مليون دولار)”' ''» وارتبط 
ذلك بإعلان قيام تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في كانون الثاني/ يناير 
8 وقد أشار البعض إلى ضآلة تلك المبالغ إذا ما قورنت بالمساعدات التي 
تقدمها الولايات المتحدة إلى دول أخرى» كباكستان» في ظل اعتبار اليمن أولوية 
طل اصعين الارهافت ل ار 


بع تسارع الأحداث في كانون الأول/ ديسمبر 25٠١9‏ واه جره 
بعمليات أمنية استباقية ضد تنظيم القاعدة في عدة محافظات» ويحضنوضياً في أمانة 
الغاصيية وعانظون تون فرق '* عو مشل + فنميرا وامعتال؟! 
عنصراً من تنظيم القاعدة وفقاً للمصادر الرسمية”"''» صرح قائد القيادة المركزية 
الأمريكية ديفيد باتريوس بأن تمويل الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في اليمن 
بلغ فى العام :19 لاسثير الى «لاتمليون دولاو روا نار فى زيادقا في القام 11 
النضفر اق ونطوة ولاو اواك هن لل 


اج - مخاوف اليمن من التدخل الأجنبي 
يمكن فهم العمليات الاستباقية التي نفذتها الحكومة اليمنية ضد تنظيم 


(؟) بوتشيك. المصدر نفسهء ص 72. 
)١٠١(‏ طعموعوعه [2مهنأووعمعم20© «ركصم6داعه .5.ل1آ لطة لسمنامعععاء83 تتمعمعلا» ,معقطك .21 لإصعل 
.(2010 121ص ول 13) عع كعم 

() بوتشيك. المصدر نفسهء ص 77. 

(:) أعقبت تلك العمليات محاولة الشاب النيجيري تفجير الطائرة الأمريكية قبل دقائق من هبوطها في 
مدينة ديترويت الأمريكية. وقد أعلن الشاب بعد توقيفه أن تنظيم القاعدة في اليمن قام بتدريبه وتجهيزه. 
وإعلان المليشيات الصومالية استعدادها لإرسال عناصر لدعم تنظيم القاعدة في اليمن. 

56١9/١5/55 سبتمبرء‎ ”550)١0( 


> اصسغط.2010-ستع اط ه0-ه)-/زاععلنا مع ممع :0-0-9 21 -قناعة ناعم 5نتاعط/ 3ه /آخمطة. تمع وعه. 1077| تماغخط‎ < . )١( 
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القاعدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية» في إطار مخاوفها من التدخل 
الأجنبي نتيجة تزايد نفوذ تنظيم القاعدة في اليمن» خاصة في المحافظات الجنوبية 
والشرقية التي شهدت حركة احتجاجات منذ العام لا١٠235‏ في ظل انشغال 
الحكومة بحرب صعدة السادسة» وفي إطار الضغوط الخارجية واتهام اليمن 
بالتقصير وعدم الحدية في مكافحة الإرهاب» حيث رافق ذلك حديث متصاعد 
محلياً وإقليمياً عن ضرورة دعم اليمن في مكافحة الإرهاب. وخطورة تنظيم 
القاعدة» وتأكدت تلك المخاوف مع دعوة الحكومة البريطانية لعقد مؤتمر لندن 
دون التشاور والتنسيق مع الحكومة اليمنية» الأمر الذي دفع القيادة السياسية 
اليمنية إلى تأكيد أن أي تدخل خارجي قد يعمل على زيادة نفوذ تنظيم القاعدة 
دلا مك أن تقعفة. وتوت الشكومة البيكية الحراداتك أسة مهرد لأنيات 
قدرتها على مواجهة الإرهاب بنفسهاء مع تأكيدها الرغبة في الحصول على المساندة 
المالية واللوجستية» دون تجاوز للسيادة اليمنية. 

وفى السياق ذاتهء واستجابة للمخاوف من التدخل الخارجىء» انعقد مؤتمر 
غلماء المو: بعة ابام من الدهرة: إل.حقه 'الجتماء .دول يخصومن الإرهات 
في اليمن» متزامنا مع خطاب رئيس الجمهورية في الدعوة إلى إعلان حرب 
مفتوحة على الإرهاب. وعكس بيان العلماء الذي وقعه ١5١‏ عالا يمني تلك 
المخاوف في تأكيده «الرفض الكامل لأي تدخل خارجي سياسي أو أمني أو 
عسكري في شؤون اليمن» ورفض أي وجود أو اتفاقية أو تعاون أمني أو 
عسكري مع أي طرف خارجي يخالف الشريعة الإسلامية». كما تم التشديد فيه 
على «الرفض المطلق لإقامة آية قواعد عسكرية في الأراضي اليمنية أو مياهها 
الإقليمية»). ْ ١‏ 

وقد ووجه بيان العلماء بانتقادات لعدم إدانته الواضحة للعمليات الإرهابية 
مكتفياً ب «تحريم الإسلام قتل الأبرياء والمعاهدين والمستأمنين وكل عدوان 
ضدهم)”*'': وهو ما حاول أن يتجنبه البيان الصادر عن اجتماع مشائخ ووجهاء 
اليمن الذي عقد قبل يوم واحد من اجتماع لندن؛ فإلى جانب تأكيد البيان إدراك 
العلماء «خطورة المؤامرات التى تحاك ضد اليمن» ومن ذلك محاولة تدويل مشاكل 
الوطن الداخلية»)» ورفضهت «التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية اليمنية 
واحترام سيادة واستقلال البلاد» والتأكيد على أن مشاكل اليمن يجب أن تحل في 


.)5١٠١ كانون الثاني/ يناير‎ ١5( انظر: «بيان علماء اليمن حول التدخل الأجنى في اليمن»2‎ )١5( 


اا 





الإطار الداخلى اليمنى». وبشأن العمليات الإرهابية» أدان البيان «كافة أعمال 
التكوين رالعسه وزالدييرة المسلح بكافة أشكاله وصوره من أي طرف كان)!*". 
وقد تراجعت تلك المخاوف الرسمية والشعبية من وجود بوادر للتدخل الأجنبى 
يعد لأ عه لمجم نوف" جين الحدراء ساف البكن: ا 


د الآثار الاقتصادية لظاهرة الإرهاب 


تمثل القاعدة وعملياتها الإرهابية التي تقوم بها في اليمن» من أكثر الأحداث 
تأثيراً في الوضع الاقتصادي في اليمن» ويعود ذلك إلى تأثيرها في الاستثمارات 
وحركة السياحة واستنفار الحكومة من الناحية الأمنية. 

وقد لحقت باليمن آثار معنوية نتيجة للعمليات الإرهابية ومحاولة استغلال 
ذللفد في العانين في سمعة اليمن وعلاقته ومكانته الخارجية» من خلال الترويج 
لمعلومات خاطئة تجعل اليمن هدفاً للحملة الدولية لمكافحة الإرهاب» وهو الأمر 
الذي تجلى في تقرير الخارجية الأمريكية حول التقليل من شأن الإجراءات المتخذة 
من فل المحكوهة البمنية فى قجال مكائحنة الكرسابه وس فى فلياته افنافا 
للحكومة البمية بالتقصير وعدم قدرعنا عل مكافحة: الازهاي 07 

بالإضافة إلى ذلك. أدت تلك العمليات إلى انخفاض عائدات النشاط 
الملاحي في مختلف الموانئ نتيجة ارتفاع أقساط التأمين على البواخر والبضائع 
الواصلة إلى الموانئ اليمنية بنسبة "0٠‏ بالمئة بذريعة ما يسمى مخاطر الحرب» ثما 
أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق اليمنية. كما أحجم الكثير من الشركات 
الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية المقرر 
تنفيذها» والمقدرة بملايين الدولارات» وهو ما تسبب في ضياع كثير من فرص 
العمل» وارتفاع نسبة البطالة'""©. 


وقد نتج من تلك العمليات تضرر الاقتصاد اليمني» خاصة القطاع السياحي 


/١/7؟7 «بيان صادر عن مشايخ ووجهاء قبائل اليمن»2 موقع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمرء‎ )١5( 
> 10و9مطم. 115 جاع _5تاعم راعم. تقسططة ه. 9/97 /:ماغخط‎ > 1065 < . 0 
5ه م0111 سمنادعناطدط عتهاد آه المعسامدمء<1 :وعالهاك لعاتمنا) 2007 «دبه127 «زه كتمص !1 بو7ال01)‎ )١ ( 
:ماخ > ,129 .م ,(2008 ,11011520ع11ء]2 بهن 101 0000102101 عطا‎ //178/13/17/ .5]2]6.507//00111261215/ 0153121221101 
<01م.105904‎ . 

> وزارة الداخلية» «جهود اليمن في مجال مكافحة الإرهاب») ص ”5 » .9/8.01 إ:طااط‎ )٠0( 


. < إعلا. 5017 
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الذي انخفضت عائداته إلى أدنى المستويات جراء إلغاء البرامج السياحية» وتراجع 
توافد السياح بأعداد كبيرة» وتسريح ما يقارب ١1١‏ ألف عامل يمني يعملون 
في قطاع السياحة» وخسارة بلغت حوالى ١55‏ مليون دولار سنوياء جراء 
العمليات الإرهابية20"©. 


بالإضافة إلى ذلك تعرض القطاع المالي والمصرفي لأضرار وهزات اقتصادية 
أسفرت عن حسائر كبيرة. كما تأثرت سلباً تحويلات المغتربين المالية. وتم تجميد 
كثير من المشاريع الخدمية والتنموية من أجل توفير المبالغ اللازمة للإجراءات 
والتدابير الأمنية الاستثنائية التي تتطلبها عملية مكافحة الإرهاب. وتم أيضا 
استنزاف كثير من الموارد المالية التي كانت مخحصصة أصلا لتطوير التنمية ورفع 
مستوى البنية التحتية» إذ حُوّلت هذه الأموال إلى مجال تحديث الوسائل الأمنية 
وتزويدها بالمعدات والإمكانيات اللازمة لنجاح عملية مكافحة الإرهاب. فضلاً 
على ما نتج من العمليات الإرهابية من ضحايا ومصابين خلال تنفيذ هذه 
العمليات الإرهابية أو خلال التصدي له'9". 


كما تم في العام 7٠٠١1‏ تفعيل قانون تنظيم حمل السلاح» وإقرار منع حمل 
الأسلحة في الأمانة وعواصم المحافظات» حيث تم ضبط 8١,١58‏ قطعة 
سلاح”' '. وتزايدت المخصصات الالية المعتمدة لشراء الأسلحة التي وصلت إلى 
٠‏ مليارات ريال'''". كما بلغ عدد الأسلحة المضبوطة خلال العام ٠٠١8‏ 
1 قطعة سلاحء وجرى إغلاق 7١4‏ محلاً لبيع السلاح وضبط ١7؟‏ 
7 20 
تاجر سلاح”' '". 


.50٠١ /١/5١ الوحدق.‎ )١1( 

(4)) وزارة الداخلية» المصدر نفسهء ص 57. 

٠١‏ رئاسة مجلس الوزراء» التقرير التنفيذي السنوي للحكومة لعام ٠007‏ المقدم لمجلس النواب 
(صنعاء : الأمانة العامة لمجلس الوزراء. .)50١8‏ 

)1١(‏ اتسمت جهود الحكومة بالجدية في ما يتعلق بجمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة» وتمثل ذلك في 
انتقال ملف السلاح إلى أعلى المستويات القيادية (مجلس الدفاع الوطني) الذي يرأسه رئيس الجمهورية» فضلا 
على تحديد فترة زمنية محدودة ب أشهر وعلى ” مراحل ابتداء من نيسان/ أبريل 7001» انظر: عائش علي 
عواس» «السياسة الحكومية بشأن تنظيم الأسلحة والحد من انتشارهاء» ورقة قدمت إلى ورشة عمل بعنوان: 
«انتشار الأسلحة الخفيفة : الحلول الممكنة»2 التي نظمها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية في صنعاء بتاريخ 
6 حزيران/ يونيو .7٠١9‏ ص .٠١‏ 

(16) رئاسة مجلس الوزراءء تقرير الأداء الحكومي لعام ١٠8٠م‏ المقدم لمجلس النواب (صنعاء: الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء. .)7٠١9‏ ص .١537‏ 


4ن 





؟ ‏ حرب صعدة 


استغرقت حرب صعدة ست جولات من الصراع بين الحوثيين والحكومة 
النمقية" 177+ واتمنيت لكف ابخولات: بالعمرض :قن بذاياعا وا ناماه وامفدت 
بشكل متقطع من تموز/ يونيو 7٠١4‏ حتى شباط/ فبراير 2750٠١‏ واختلفت في 
مددها ونطاقهاء فما إن تمر فترة قصيرة على انتهاء إحداها حتى تندلع جولة 
أخرى. ومثّلت الجحولة الرابعة بداية أقلمة الحرب ودخول أطراف إقليمية» 
فقامك ذولة فظو يدوق الوسبط > وفكنت من :رغابة 'اتفاق بين الدولة والحوتين 
أنبى الجولة الرابعة» إلا أن ذلك الاتفاق لم يصمد كثيراًء فبعد مرور عام واحد 
على توقيعه اندلعت الجولة الخامسة التى شكلت التحدي الحقيقى للدولة بامتداد 
نطاقها إلى أربع محافظات» من بينها محافظة صنعاء على مشارف آمانة العاصمة» 
وانتهت هذه الجولة بإعلان رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار في آب/ 
لبط اوكا مشج رق :جر لاسناسة لئ 1 ام عبطي م 
لمشكن حل 1 أكبو' مدقن" السدعاء القايق الإقلين )يت ومع “ابر قيوة 
رقعة القتال من خلال تسللهم إلى الأراضي السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 ورغم حصول الحكومة اليمنية على إجماع إقليمي ودولي رسمي معلن. 
وتعاطف شعبي في حربها ضد الحوثيين في صعدةء فقد طال أمد القتال 
وتجاوز توقعات حسمها سريعاًء لتنتهي بعد 5 أشهر على اندلاعه مع ظهور 
توجهات دولية وإقليمية» رافقت اجتماع لندن الذي عقد في 7٠‏ كانون الثاني/ 
يناير 2٠٠٠١‏ بضرورة التوصل إلى معالجة مشكلة الحرب ووقفها. وأصدر 
رئيس الجمهورية في ١١‏ شباط/ فبراير 73٠٠١‏ قراراً بوقف العمليات العسكرية» 
بعد مزاقة القركين عا الالقراء بالفاط العف لركنت. ريه :من نرينها عدم 
الأعند اه هل العرية؟ العو يو 

وق تفاوتت مدا تلك الفولات: تفلت المولات: الغالفة والرابئعة 
والسادسة أطولهاء إذ امتدت الجولة الثالثة /ا أشهر و8 أيام, وتساوت في المدة 
الجولتان الرابعة والسادسة (5 أشهر). في حين تقاربت الجولتان الأولى 


(75) حول أبعاد وخلفيات حروب صعلدة., انظر: أحمد محمد الدغشى» الظاهرة الحوثية: دراسة 
منهجية شاملة (صنعاء : مكتبة خالد بن الوليد ودار الكتب اليمنية» .)50٠١9‏ 

)١4(‏ للمزيد انظر: المجموعة الدولية للأزمات» «اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة»» تقرير الشرق 
الأوسط الرقم 85 (1؟ أيار/ مايو 5009). 

.73١0٠١ /؟/١7 حول حيثيات وقف إطلاق النار والشروط الستة» انظر: الشرق الأوسط»‎ )7١5( 


ليا 





والخامسة (تجاوزت مدة كل منهما الشهرين). وتعد مدة الجولة الثانية أقصر تلك 
الجولات ("7 يوما). وتجاوزت مدد جميع تلك الجولات العامين في أيامهاء 
وكبدت الدولة والمجتمع خسائر بشرية ومادية» وأعاقت التنمية» وصرفت 
الحكومة عن الانشغال بمهامها الأساسية» ومثلت محور الخلافات بين السلطة 
والمعارضة. وتجلت أبرز مخاطرها في تحويل اليمن إلى ساحة للتجاذبات 
والتدخلات الإقليمية. ١‏ 


أ الآثار المادية والبشرية لحرب صعدة 

أعاقت الجولات الست فى صعدة الكثير من المجالات التنموية» وحملت 
الدولة أعباء مالية انعكست في الموازنة العامة خلال الأعوام الستة منذ اندلاعهاء 
وحالت دون استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي» حيث 
كلفت الدولة كثيراً من المبالغ والأموال والتعويضات للمتضررين وإعادة بناء ما 
دمرته الحرب. وقد شكلت فى أعقاب الجولة الرابعة» وبموجب اتفاق الدوحة» 
لجنة لإعمار صعدة؛ لم تتمكن من الانتهاء من عملها بسبب اندلاع الحرب مرة 
بعد أخرى. 

أما الجولة السادسة. التي امتدت 5 أشهرء فقد أدتء. كغيرها من 
الجولات» إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والآموال» وإلى إنفاق الدولة 
مبالغ مالية لتعويض المتضررين في الجولات السابقة» وزيادة الإنفاق العسكري 
للواجهة نفقات الجيش وتجنيد القبائل» فضلاً على انصراف الدولة عن الاهتمام 
بالسياسات الاقتصادية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن تكلفة الحولة السادسة 
وصلت اك 70717 مليار دولار» وهو مبلغ يشكل قرابة تلت موازنة عام 
ويناهز النفقات الاستثمارية والرأسمالية في موازنة العام نفسه"". 

لعل أبعد نتائج حرب صعدة أثرأء بعد الخسائر البشرية» هو البعد 
الإنساني» إذ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفاقم الأزمة 
الإنسانية فى اليمن» وقدرت عدد المدنيين النازحين منذ اندلاع حرب صعلة 
في العام ٠٠١4‏ بنحو 556٠‏ ألفف شخصء. وهو ما اعتبره الناطق باسم 

: أحمد سعيد الدهي» «أزمة صعدة: الآثار والمترتبات الاقتصادية والاجتماعية»2 ورقة قدمت إلى‎ )١5( 
الندوة التي نظمتها فئة الأكاديميين في التشاور الوطني بعنوان: أزمة صعدة: تعقيدات الأزمة وآفاق الحلول‎ 


التى عقدت في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 27٠٠١‏ ص ”7. 
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المفوافمية أندوية مافيسيك: .رما ,يشكل أكفر من “ضعف عند الدنين الدين 
نحو مد الى اغنتطي :15 عيك اندم اطخولة- الساديية” 7 


ب إعادة الإعمار 


تضمن اتفاق الدوحة الخاص بوقف إطلاق النار فى الجولة الرابعة تعهد 
ولة قطن حمريل إكاف> الاجمارء وسعيد مار يم مويه فى سمط جنا امن 
800 مليون دولار» وتخصيص مبلغ لعمل كل من لجنة صعدة للسلام 
وإعادة الإعمارء واللجنة المحلية من محافظة صعلدة, ما يعادل 050 مليون دولار 
من صندوق تحت إشراف رئيس الوزراءء كجزء لما يحتاج الصندوق إليه لإعادة 
الإعمارء والبالغ ١4١‏ مليون دولار للحاجات الطارئة» وهو مساهمة من 
الحكومة» التي أملت بالحصول عل المبلغ الباقي من المانحين. وقد قدرت وزارة 
التخطيط الجهود الإنمائية في صعدة وفقاً لخطة خلال الأعوام 7٠١9‏ 50175 
مَل ا او ا 

ففي العام 25٠١/8‏ صدرت توجيهات رئاسية بإعادة إعمار محافظة صعدة» 
وتم خلال العام نفسه حصر الأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة في مناطق 
التحافظة الصو نبة :ارق اله" "+ ورفقا للفرصنيات الرماسية» تلفت منزاوقة 
صندوق إعادة إعمار محافظة صعدة للعام المالي ٠٠١9‏ عشرة مليارات و77 مليون 
ريال» وقد استهدفت إعادة إعمار 250٠١‏ الاف منزل ونحو 9٠١٠‏ مزرعة» فضلا 
على إعمار وإعادة تأهيل حوالى ٠٠١‏ منشأة عامة”' ". ونتج من قيام اللجنتين 
المشكلتين لإعمار صعدة بمعاينة ٠١‏ بالمئة من المناطق المتضررة» التوصل إلى إحصاء 
مغاده أن مل ما مرق انترسب كان *8]لامنولا و1439 مزرقة و7310 السجداً 
و15 مدرسة و68 مراكز طبية و4 مراكز شرطة و" مبان قضائية و مرافق حكومية 
ومركزين دينيين. ووفقاً لمصدر رسمي» تم مع منتصف آذار/ مارس ٠٠١9‏ إعادة 


(/ا؟) الحياقف 99/ 0,3701٠٠١ /١‏ . < 103214 /عاعناته وي /بصمء. اه تتقطلدمتهل. دمي 1// :ماغط > 

(1) المجموعة الدولية للأزمات» «اليمن : نزع فتيل الأزمة في صعدة») ص 714-77. 

0 للمزيد حول ما تم تنفيذه من مشاريع وقيمة العقود والإجراءات والخطوات المتخذة من قبل 
الحكومة لإعادة إعمار محافظة صعدة» انظر: رئاسة مجلس الوزراء» تقرير الأداء الحكومي لعام 4١٠١م‏ المقدم 
لمجلس النواب. ص 77”272 0 7437. 

(0) «صندوق إعادة إعمار صعدة يوافق على ميزانيته للعام ٠١١9‏ بتكلفة ٠١,٠‏ مليار ريال»» سبأ نت 
ضرف آذار/ مارس 2)5١١9‏ . < حطغط. .5179094 نتاعط | 1ه إباعط. 5 اتاع طهط 2 5. 13/3/17 /تطاخط > 
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كاد 3 اميل اول الزسلة الأول ميو إعادة لاني 777و امتكمال معارية 
الذعار فى دعن الناطق الى تشيزرت :دن اللولة الخا في 

وقد نفذت اللجنة مرحلتين من إعادة الإعمارء تضمنت المرحلة الأولى إعادة 
بناء 97٠‏ وحدة سكنية ومدرسة فى 5 مديريات بتكلفة إحمالية قدرها 817١‏ مليون 
دولار» فى حين تضمنت المرحلة الثانية» التى انتهت فى آذار/ مارس 25٠١9‏ 
قبل بداية الجولة السادسة» إعادة بناء ١5٠‏ وحدة سكنية و١٠1١‏ مزرعة بتكلفة 
إجمالية بلغت ١,5‏ مليار دولار”"". 
 '"“‏ الاحتحاجات فى المحافظات الجنوبية والشرقية 

على الرغم من خطورة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية 
وتجاوزها لمطالبها السناسية المشروعة المتمثلة فى تجاوز ثابت الوحدة الوطنية» فإن 
مخاطر تلك الاحتجاجات لا تصل - فى المدى القريب - إلى تلك التى تحدثها 
الأعمال الإرهابية أو التمرد فى محافظة صعدة. خاصة أن تلك الاحتجاجات 
ذات منشأ داخلي» ولا تلقى دعم القوى الإقليمية والدولية. 


أ- بداية الاحتجاجات وأسبابها 


تعود الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى العام .٠٠١7‏ وقد 
بدأت بمطالب حقوقية اتخذت طرقاً سلمية» إلا أنها أخذت منذ العام 7٠٠١1‏ طابع 
التظاهرات والضدافات التى توزعت عل عدذ من الخركاك والتتجمعات”” ". وقد 
جوت اتضالات نيز فيافاك. حركة الاحتجاجات وقيادات الخارج التي ساهمت في 
تحقيق الوحدة» والتقت القيادات عند المطالبة بالانفصال وعودة الأوضاع الشطرية إلى 
ما قبل تحقيق الوحدة, الأمر الذي مثّل البداية في تحول تلك المطالب الحقوقية 
السلمية إلى مطالب غير شرعية تلقفتها القيادات السياسية التي خسرت حرب 1444. 
وبلغت المطالب الداعية إلى الانفصال ذروتها مع اندلاع الجولة السادسة في صعدة. 


(1”) المجموعة الدولية للأزمات» «اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة») ص 4 7. 

(0؟”) المصدر نفسهء ص 75. 

ضفرف .م ,(2006 عصطتام5) (عع0111 22:2 53) علصدظ 1101101 «رع021م7آ عتمامسمعظ ممعم لا» 

(:”) للمزيد حول أبعاد وخلفية الاحتجاجات» انظر: عيدروس النقيبء «الحراك السلمي في 
امحافظات الجنوبية»» ورقة قدّمت لمنتدى الأحمرء صنعاء بتاريخ 7 تموز/ يوليو 237009 والتقرير الاستراتيبجي 
السنوي: اليمن .5٠١/8‏ 


انالا 





ويفسر البعض ذلك بأن الأحداث المتصاعدة فى المحافظات الجنوبية فى 
العام 7١+97‏ ارتبطت بطريقة انتهاء الصراع في صعدة» ومطالبة الجنوبيين للسلطة 
بمعاملتهم بالطريقة نفسها التي تمت بها معاملة الحوثيين من حيث التفاوض معهم 
مخفو أطزاف خا سي" “فى إشانة إل 'اقياءالخئلة الرزاسة فى متعدة 4 فقن 
أثار عدم إعلان بنود اتفاق الدوحة الثاني في آذار/ مارس 7٠٠١8‏ حاوف مختلف 
القوى السياسية من أن يكون الاتفاق قد كافأ الحوثيين على حساب القوى 
السياسية الأخرى. ولعل سبب سرية بنود الاتفاق يرجع إلى خشية الحكومة اليمنية 
من أن يؤدي إعلانها إلى تشجيع القوى السياسية الأخرى على التمرد»ء وخصوصاً 
القوى الجنوبية التي دأبت بشكل مستمر على الحديث عن قيام النظام بالتفاوض 
مع القوى التي تحمل السلاح في وجههء بينما يرفض التفاوض مع القوى المدنية 
التي تلجأ إلى. الوسائل السلمية" ". 


وقد جاءت تلك الاحتجاجات كرد متأخر على تسريح الآلاف من الجنود 
وأفراد الأمن. وإحالتهم إلى التقاعد بعد حرب 2.1445 وبدأت بمطالب حقوقية 
ومطلبية» ثم تطورت إلى مطالب سياسية بلغت أقصاها بالمطالبة بفك الارتباط. 
وعلى الرغم من قيام الدولة بتعويض المتضررين» فإن شوكتها قويت. خاصة بعد 
الجولة الرابعة في محافظة صعدة”"". 

وتعود تلك المطالب إلى ما أسفرت حرب ١945‏ عنه من آثار ونتائج 
طاولت الأفراد ومؤسسات المجتمع في تلك المحافظات» التي كانت مسرحا لتلك 
الحرب. ويتجلى البعد السياسي في الآثار والنتائج» المتمثلة في نمب ومصادرة 
أراضي الدولة وممتلكاتها لصالح قلة من المتنفذين؛ في حين يتجلى البعد الحقوقي 
في مطالب الأفراد المتضررين من نتائج تلك الحرب؛ حيث أبعد ما يزيد على 4١‏ 
ألف شخص من أبناء تلك المحافظات من وظائفهم. خاصة المنتمين إلى السلك 
العسكري» ودفع من تبقى منهم إلى التقاعد المبكرء بالإضافة إلى أن ما يزيد على 


(5"”) عبد الله الفقيه. «اتفاقات الدوحة بين السلطة والحوثيين: عوامل النجاح وصعوبات التطبيق»» 
ورقة قدمت إلى: الندوة الى نظمتها فئة الأكاديميين في التشاور الوطبى تحت عنوان: «أزمة صعدة: تعقيدات 
الأزمة وآفاق الحلول»» ١7(‏ كانون الثاني/ يناير .)5١٠١‏ ص 4. 

(دكرة المصدر نفسه » ص 3 

(0”) فؤاد الصلاحيء «المشهد السياسي في اليمن وسياق المواجهات المسلحة») مركز الجزيرة 
للدراسات (71 آب/ أغسطس .)3٠١9‏ -188930-54215-4425© 8 /وعدعيت | 7012 راعه. متعععه زله/ /نصاغط > 

. < سغط. 8012-476404624881 
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٠‏ جمعية تعاونية» يصل عدد المستفيدين منها إلى أكثر من ١17,10٠‏ شخصاًء تم 
الاستيلاء عليها ومصادرة أراضيهاء وما يقارب من 85 منشأة ومصنعاً وشركة 
تعرضت للسطوء الأمر الذي نتج منه انضمام عشرات الآلاف من العمال 
والفلاحين إلى قائمة البطالة50", 


ب - مسار الاحتجاجات ونتائجها 


اتسمت الأحداث فى المحافظات الجنوبية بالغموض». وحصلت فيها 
قاوزات ققلت ر؟ الأصيداء عل هات عوامن : :وانديدات مراطين يسود إن 
التعاففاتك. اليالة. ركان ذلك ومقابة لمعاف فى قناز كلك الاسسجاكات: 
لما باأفهادة إنخراف: اموكرو تذرك: مسا رساك و عدوا الطابع السلمي للمطالبهم» 
غير أن المناخ السلبي رافق مسار تلك الاحتجاجات وأثْر فيه إلى درجة أنها 
تجاوزت مطالبها السياسية لتصل إلى المطالبة بالانفصال. 


وامتدت تلك الاحتجاجات خلال الأعوام الثلاثة منذ أواخر العام 2”٠١1/‏ 
وعبّرت عن مطالبها فى أوقات محددة ارتبطت بمناسبات معيّنة» حيث حملت 
والزلاك ونان سوابيية أزاكاث من وله 1ن ممه كيعابيتيا إل" النظاء 
السياسى» وهى المضامين التى تمثلت فى تأكيد الالتفاف حول هدف واحدء 
والمطالنة ينود الأدون إل وناء كانق تددر فرق لويسو 


وقد حصل تطور آخر في مجرى الاحتجاجات» تمثّل في تزعم أحد أعضاء 
الحزب الحاكم وأحد قادة الجهاد الذين شاركوا في حرب صيف ١115‏ حركة 
الاحنجاجات في المنحافظات الحتوبية والشرقية: ويقلان ما مد ذلك تعزيزاً لقوة 
الأعمهاعاك بحت عزنت نخظرة ناتاه الاتكتقاق عن الدلط كفن استعاء قانة 
أدى في الوقت ذاته إلى إفقاد الحراك طابع التعاطف معه. ْ 

شهد العام حركة احتجاجات واسعة ومستمرة.ء خاصة في 
المحافظات الجنوبية والشرقية؛ فخلال العام »5٠٠١8‏ ووفقا لإحصاءات غير 
رسمية» ع عدد التجمعات السلمية على مستوى اليمن 065 تجمعاً منها 515” 
اعتصاماً و١‏ مهرجاناً و548١‏ تظاهرة ومسيرة. وقد تعرض ١١١‏ تجمعات 


() التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن. 7٠٠١8‏ (صنعاء: المرصد اليمني لحقوق 
الإنسان» م )ل ص .١59‏ 
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سلمية للقمعء الأمر الذي نتج منه مقتل ‏ مواطنين وإصابة ١١4‏ آخرين 
بجروح» فيما وصل عدد المعتقلين إلى 145 معتقلا”" ". 

وسجلت المحافظات الجنوبية والشرقية أعلى رقم في عدد التجمعات السلمية 
خلال العام 8١٠7؛‏ حيث بلغ هله تجمعاً مقابل تجمعاً في المحافظات 
الشمالية. ومئّلت قضايا المحافظات الجنوبية دافعاً أساسياً لحركة الاحتجاجات التى 
شهدتها اليمن خلال عام 25٠١8‏ شي اقدقير اتعاء عد الم ل 1ن لعي 
الرئيسي وراء تنظيم ١09‏ تجمعاً سلمياً (5" بالمئة من إجمالي عدد التجمعات 
المنظمة) هو مطالبة السلطة بالاعتراف بالقضية الجنوبية» بينما توزعت بقية النسبة 
إلى ١47‏ تجمعاً نظمت على خلفية مطالب وحقوق مدنية وسياسية» و١17٠‏ تجمعاً 
على خلفية مطالب وحقوق اقتصادية واجتماعية”6. 


أدت تلك الاحتجاجات إلى تداعيات سياسية واقتصادية؛ ففى الحانب 
اللسدان تاتس اعد لان لوقه كين الل امنا شنا ود لاد 
الاقتصادي ببعده المالي» بلغت التعويضات المرتبطة بإعادة المنقطعين إلى أعمالهم 
وإعطاء المتقاعدين حقوقهم نحو ٠0٠‏ مليار ريال (ما يقارب 50١‏ مليون 
مزلا حي قت إغافة 8« الف ساعد إل «العية "كنا اناكو 
اعتمدت ١١‏ مليار ريال من خارج الموازنة العامة لتطوير البنية التحتية في 
محافظتي أبين ولحج الجنوبيتين خلال العامين 7٠١9‏ و١25001.‏ 


ج-- مواقف القيادة السياسية 


تنوعت أساليب تعامل الحكومة اد مع الطالب في المحافظات الجنوبية 
والشرقية؛ فقد اتسم تعامل الحكومة في الأعوام الأولى باللامبالاة» وعند اندلاع 
الجولة الرابعة فى صعدة. وما مثلته من خطورة المطالب والشعارات التى تبنّاها 
قادة الحراك على الوحدة اليمنية» شكلت الحكومة لجاناً خاصة لحصر المتضررين 


(9") المصدر نفسهء ص .١507‏ 

(50) المصدر نفسهء ص .١95١-1١59‏ 

(11) «مقابلة مع الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم»' المستقبل (بيروت)»؛ 9؟/ 
ك5 
(57) «مقابلة مع رئيس الوزراء»» الشرق الأوسط. .50٠١ /١/59‏ 

(47) «كلمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة امحلية أمام مجلس النواب في أثناء 
مناقشة تقرير لجحنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية في محافظتي أبين ولحج») الثورة. 5/ ”7/ .7501١‏ 


انا 





نتيجة حرب 1944» ولمظالم التي نتجت من الممارسات السلبية بعد تلك 
الحرب» والتي تم بموجبها تعويض المتضررين. وتظل تلك المعاللجحات قاصرة» 
خاصة في ظل اتهبامات للحكومة بعدم محاسبة المسؤولين الذين أسهموا في 
الممارسات السلبية في المحافظات الجنوبية بعد حرب 1945. 

كما لجأت الدولة إلى تعديل قانون السلطة المحلية في نيسان/ أبريل 257٠١8‏ 
وأجريت انتخابات المحافظين بموجبه. ونتج من ذلك انتخاب محافظين ينتمون إلى 
تلك المحافظات الجنوبية» الآمر الذي أسهم في تهدئة الأوضاع فترة وجيزة. 

وبظهور مؤشرات على عدم وجود تعاطفف إقليمي ودولي مع مطالب 
الاحتجاجات المتمثلة في الانفصال» بالإضافة إلى تعدد التنظيمات التي تقود تلك 
الاحتجاجات والخلافات بين قياداتهبا» ضعفت الاحتجاجات وتمكنت الدولة من 
وضع تلك الأحداث في إطار السيطرة. 


وعند اندلاع الجولة السادسة في صعدة» وجدية الدولة في حسمها عسكرياً 
في بدايتهاء توصلت الدولة مع قادة الحراك إلى هدنة لمدة شهرين دون إعلانها 
رسيفناً وذلك لتهدئة الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية» إلا أن تأخر 
الحسم العسكري في صعدة وانتهاء فترة الهدنة دفعا حركة الاحتجاجات إلى 
تنشيط نفسها مجدداً في فترات متقطعة» وشجعت الأوضاع المضطربة في تلك 
المحافظات تنظيم القاعدة على تحدي الدولة والظهور إلى العلن والتعبير عن رغبته 
الصريحة في إقامة الدولة الإسلامية. وبلغ الأمر بقادة الحراك أن دعوا إلى عصيان 
مدني في ذروة الجولة السادسة في صعدة» واستمرت تلك الاحتجاجات في 
التصاعد» خاصة مع انعقاد لقاء لندن في كانون الثاني/ يناير 2701 واجتماع 
دول مانحة في الرياض في شباط/ فبراير .50٠١‏ 

وقد مثّلت حركة الاحتجاجات موضوع خلاف بين السلطة والمعارضة» حيث 
اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك وحلفاؤهاء أن ما يحدث في المحافظات الجنوبية يعد 
أبرز مظاهر الأزمة الوطنية» ويعبّر عن فشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة» 
ويُعتبر نتيجة لممارستها منذ حرب ١915‏ وتعاملها مع المحافظات الجنوبية من 
منظور المنتتصرء حيث عمدت إلى تسريح وإحالة عدد من العسكريين إلى التقاعد, 
ونتيجة لسياسات خصخصة القطاع العام في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي» 
وهي السياسات التي تحولت إلى عملية نهب واسعة لصالح فئة صغيرة من كبار 
المتنفذين» وأدت إلى مصادرة مزارع الدولة وأراضيهاء وتسريح العديد من العمال 


نا 


دون أن تتخذ المعالجات الكافية لتأهيلهم واستيعابهم في سوق العمل”*؟ ). 
ثانياً: العوامل السياسية 
يقتضي الحديث عن العوامل السياسية منذ ما بعد العام 270٠١٠5‏ تناول كل 
من العملية السياسية المتمثلة فى الاستحقاقات الانتخابية والخارطة السياسية» 
ودور الأحزاب والقوى السياسية في طرح مبادرات لحل الأزمات السياسية» 
بالإضافة إلى تناول التغيرات التي طرأت على المؤسسات السياسية من حيث 
تشكيلها وأدوارها خلال الأعوام الأخيرة. 


١‏ العملية السياسية 

أجريت خلال الأعوام الأخيرة الانتخابات الرئاسية والمحلية وانتخاب 
المحافظين» وتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين. وقد حصل تبدل طفيف في 
الخارطة السياسية والحزبية» وتصاعدت الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة. 


أ الانتخابات الرئاسية 


مثّلت الانتخابات الرئاسية اليمنية في العام ٠٠١5‏ أول انتخابات رئاسية 
تنافسية فعلية» خلافاً لانتخابات ١144‏ الرئاسية التي اتخذت الطابع الشكلي. وقد 
جاءت تلك الانتخابات في ظل المناخ الدولي الضاغط نحو تبني انتخابات 
ديمقراطية فى المنطقة» وفى ظل أزمات اقتصادية وسياسية يعانيها اليمن. وتنافس 
فح ولك الاتياباك 8 بر حهري. 1 عم الهوا يه المعارقية. عقا يها وزاك مده 
للدت الحاكم. 


انحصر التنافس بشكل أساسي بين مرشح الحزب الحاكم ومرشح المعارضة. 
وقد عكس مرشح المؤتمر الشعبي العام (علي عبد الله صالح) في برنامجه الانتخابي 
معظم ما جاء في بيان المؤتمر السابع الذي عقده المؤتمر الشعبي عام 7٠٠١0‏ بعد أن 
كان قد أعلن عدم نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ‏ في حين عكس 
برنامج مرشح أحزاب اللقاء المشترك (فيصل بن شملان) معظم ما جاء في مشروع 
المعارضة للإصلاح الوطني الشامل الذي أعلنته في تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠١8‏ 


(؛ 4) مشروع رؤية الإنقاذ الوطني (صنعاء : اللجنة التحضيرية للحوار الوطني؛ :)7٠١9‏ ص 59-15. 


الملا 





49 بلمئة من أصوات الناخبين» في حين حصل مرشح المعارضة على 71,78 
بالمئة. وقد بلغ عدد المشاركين في تلك الانتخابات 248, ناخبا من مجموع 
تحبا أى وا “اتسيف ركه بللقة من إعال عد العا , 
وقد أعقب تلك الانتخابات تصاعد الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة» مع 
أن الأخيرة أقرت بنتائج الانتخابات وفقاً للأمر الواقع 


الانتخابات المحلية 


تزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية إجراء ثاني انتخابات محلية بعد الوحدة 
في أيلول/ سبتمبر 7005. وقد حصل المؤتمر الشعبي العام على معظم مقاعد 
المجالس المحلية على مستوى المديريات (5,55" بالمئة من إجمالي عدد المقاعد البالغ 
عددها 1404 مقاعد). في حين حصلت أحزاب اللقاء المشترك الستة على 
7 بالمئة (حزب الإصلاح ١١,55‏ بالمثئة» الاشتراكي 5,57 بالمثئة» الأحزاب 
الأربعة الأخرى في تكتل اللقاء المشترك ٠,07‏ بالمئة)40). 


وبخصوص انتخابات المجالس المحلية للمحافظات. حصل المؤتمر الشعبي 
العام على 74,٠05‏ بالمئة من إجماللي عدد المقاعد البالغ عددها 5755 مقعداء في حين 
تحضلت أعوات اتلقاء الشث رعق 1195 بالكة ف تووعيك عل اك من رن 
الإصلاح (8,57 بالمئة) والاشتراكي (54,؟ بالمئة)» ولم تحصل بقية أحزاب تكتل 
المعارضة على أي مقعد”"*“. وأسهمت تلك النتائج في تكريس هيمنة المؤتمر الشعبي 
العام على الحياة السياسية» ومكنته من حسم نتائج انتخابات المحافظين لصالحه. 


أعلتت مطالبات كثيرة لتوسيع .صلاحيات المجالس: المحلية) : والسكسك تلك 
المطالب في برامج الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة» وفي المبادرات 
السياسية التي أعلنتها الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية. وقد تضمنت 
نلك الطاب هرووة اتعفاة زر ومناة الدالق النعلية للمتوريات راخدا نظا 


(55) اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء» الانتخابات الرئاسية والمحلية» 7٠٠١“‏ (صنعاء : اللجنة 
العليا للانتخابات» .)5١١9‏ ص ١98‏ و8١5.‏ 

(65) المصدر نفسهء» ص 7728. 

(50) المصدر نفسهء ص ”737. 
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ومنها ما تضمنه برنامج مر شح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة» ومبادرة رئيس 
الجمهورية الخاصة بتعديل الدستور في العام /24408.:01. 

ووفقاً لذلك» تم تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية في نيسان/ أبريل 
وقضى التعديل بأن «يتم انتخاب محافظ المحافظة بالاقتراع السري من 
قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات 
المحافظة»» إلا أن تلك الخطوة واجهت معارضة من أحزاب اللقاء المشترك». على 
اعتبار أنها لا تلبى طموحات ومطالب القوى السياسية» ولا تتنسق حتى مع 
مبادرات رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي. وهنا لا يمكن استبعاد أن تكون 
تلك المعارضة ناشئة أيضاً من عدم استطاعة أحزاب المعارضة منافسة الحزب 
الحاكم في ظل تمثيلها الضعيف في المجالس المحلية» كما لا يمكن إغفال أن 
الحكومة أرادت من تلك الانتخابات تبدئة الأوضاع المضطربة» وكبح جماح حركة 
الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية التي بدأت تطرح مطالب 
بالانفصال والعودة إلى ما قبل الوحدة. 

وتَعَدَ تلك الانتخابات أول انتخابات خاضها أعضاء المجالس المحلية 
المنتتخبين على مستوى المحافظات والمديريات» وهم 484 عضواًء لانتخاب 
محافظين» وقد انتخبوا فيها 7١‏ محافظا. وأسهمت سيطرة الحزب الحاكم على معظم 
مقاعد المجالس المحلية في المديريات والمحافظات في فوز مرشحيه في ١7‏ 
محافظة» وفوز مرشحين مستقلين من أنصاره في © محافظات637, 

د الانتخابات البرلمانية 

اتسمت التجربة الديمقراطية في الأعوام الماضية بالنجاح» خاصة في حدها 
الأدنى من الناحية الإجرائية بإجراء انتخابات الدورات البرلمانية السابقة فى موعدها 
المحدد»ء إلا أن الخلافات بين السلطة والمعارضة حول مختلف الأزمات السياسية 
عكست نفسها على الاتفاق حول تعديل بعض مواد قانون الانتخابات» التى 


انحصرت في مسائل أساسية: السجل الانتخابي» تشكيل اللجنة العليا 
للانتخابات» تغيير النظام الانتخابي» من أجل الإعداد للاستحقاق الانتخابي في 


(:) «نصٌ مبادرة الرئيس بمقترحات التعديلات الدستورية») .طعلدقاسعلا5عرم. 0/0/9 //:ماغط > 
. <عل501/.8 
ع2 «برنامج إدارة الحكم في الدول العربية» » برنامج الأمم المتحدة الإغاني» .1مع0م.8/8/78//نصاغط > 


. < 22 ->32010 - ]10موة.ع ماعطا روع1 1 طنامء /عتطوهه /ع 1ه 
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نيسان/ أبريل .70١09‏ وخلقت جواً من عدم الثقة بين الطرفين؛ فعندما عرض 
مشروع تعديلات القانون على مجلس النواب» صوّت امار الكتلة البرلمانية للمؤتمر 
الشعبي العام على القانون النافذ» وعلى انتخاب اللجنة العليا للانتخابات» التي كان 
قد سبقتها خطوة أخرى تمثلت في قيام التحالف الوطني الديمقراطي بين الحزب 
الحاكم وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة» القى ليس لها قديل في البزئلان. 
وبموجب ذلكء سار المؤتمر وحلفاؤه في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلانية. 


ومع عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد» نتيجة الآزمات التي 
يعنيها البلد»ء وخاصة فى ظل تصاعد الاحتجاجات فى المحافظات الجنوبية 
والشرقية» وتفاقم الأرمة السياسية بين المؤتمر العخين العام وأحزاب اللقاء 
المشترك التى أعلنت مقاطعة الانتخابات» حدث توافق سياسى أسفر عن توصل 
الطرفين إلى توقيع اتفاق ١‏ شباط/ فبراير 25٠١9‏ و الال الانتخابات 
عامين» وتعديل المادة الرقم (10) من الدستور التي تنص على «مدة مجلس 
النواب ست سئوات شمسية»» وتمديدها عامين إضافيين من أجل إتاحة الفرصة 
للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات 
الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي» بما في ذلك القائمة 
النسبية. وقد وافق مجلس النواب على التمديد بأغلبية ثلاثة أرباع ع 1 


ولم يحل اتفاق شباط/ فبراير ٠٠١9‏ بين الطرفين دون أن تطل الأزمة 
السياسية بين السلطة والمعارضة من جديد؛ إذ إن اتساع هوة الخلاف بينهما حول 
مختلف القضايا والتحديات دفع كل طرف إلى ممارسة كل وسائل الضغط المتاحة 
لديه؛ فاتجهت المعارضة إلى عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي فئات المجتمع» حاولت 
من خلالها مناقشة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية» 
وانتهت بصوغ وثيقة الإنقاذ الوطني. وفي الوقت نفسه. اتجه المؤتمر الشعبي العام 
إلى عقد المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية فى مختلف المحافظات» 
وبمشاركة أعضاء مجلس النواب والشورى» وانادات الحكت ليت ومنظمات 
المجتمع المدني» والقطاعات الطلابية والنسوية» والشخصيات الاجتماعية» لمناقشة 
قضايا التنمية المحلية. 


(50) «مجلس النواب يصدر بياناً حول موافقته على تعديل المادة 5 من الدستور»» مجلس النواب 
«الجحمهورية اليمنية) (58 نيسان/ أبريل .)5١‏ .15نهاع0_وتلاعصط /طدمء. أصع 1112م عم 9 05 /تماغط > 
. < 848 -10و7مطام 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل أقدم المؤتمر الشعبي العام على خطوة 
تصعيدية تمتّلت فى الدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية فى ١١‏ 
دائرة. وقنت. الاتقيخانات فى ١١‏ دائرة» وتعذر إجراء الانتخابات فى ا 
دوك عراف سيكو دسي اتشيراار وله لتقي الماش هاو عرو تلاك 
الانتخابات في ظل تصاعد الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية» وعدم 
مشاركة المعارضة فيها التي عبرت عن احتجاجها من خلال مقاطعة جلسات 
مجلس النواب» واعتبرتها تراجعاً عن اتفاق شباط/ فبراير 5009. وقد فاز المؤتمر 
الشعبي العام ب 4 دوائر انتخابية» وفاز مرشحان مستقلان بدائريتن. وفسر 
إجراء الانتخابات بأنه خطوة استباقية - خاصة مع فوز الحزب الحاكم بمعظم 
المقاعد التكميلية - تمكن الحزب الحاكم من إجراء تعديلات دستورية وفقاً 
لاتفاق شباط/ فبراير» تحسباً لاستمرار الأزمة السياسية بينه وبين أحزاب اللقاء 


المشتورلكة: 
ه ‏ التحالفات السياسية 


لم يطرأ على الخارطة السياسية أي تغير منذ الانتخابات البرلمانية للعام 
1 سيق فخلك في الوقر الشكيى العام كعرن تياك فى .نين طليه 
المعارضة منقسمة إلى معارضة في مواجهة السلطة في إطار تكتل أحزاب اللقاء 
المشترك؛. ومعارضة قريبة في معظم مواقفها وتوجهاتها من الحزب الحاكم. في 
إطار تكتل المجلس الوطني للمعارضة. 

ومتّلت الخلافات بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك». في إطار 
الإعداد للانتخابات البرمانية 7009». البدء في تشكيل التحالف الوطني 
الديمقراطي في تموز/ يوليو 7٠١8‏ بين كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
المجلس الوطني للمعارضة. وعندما توصل الحزب الحاكم مع أحزاب اللقاء 
المشترك إلى اتفاق شباط/ فبراير ٠٠١9‏ لتأجيل الانتخابات» أعلنت الأحزاب 
المتحالفة معه رفضها تأجيل الانتخابات وتمديد مدة مجلس النواب» إلا أن علاقة 
الحزب الحاكم بالأحزاب الأخيرة ظلت مستمرة» وتمثّل ذلك في استدعاء الحزب 
الحاكم لذلك التحالف كلما تأزمت علاقاته واشتدت خلافاته مع أحزاب اللقاء 


() يتكون تكتل اللقاء المشترك من 5 أحزاب» في حين يتكون تكتل التحالف الوطني الديمقراطي من 


6 سيا 
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المشترك”'”*. وهو ما تجلى أكثر في المؤتمر الصحافي الذي عقده المؤتمر الشعبي العام 
مع الآحزاب المتحالفة معه في إطار التحالف الوطني الديمقراطي» الذي أعلن فيه 
تعذر الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك حول تنفيذ اتفاق شباط/ فبراير .7٠١9‏ 


الأزمات والمبادرات السياسية 


فى مواجهة الأزمات السياسية والتحديات الأمنية والاقتصادية» صدرت عدة 
واذراكت بات عر تمسو اسه ماضية و المعو هيه برأ كا وود اتاد وال جو 
ورئاسية. وخلال الفترة من العام 7٠٠١5‏ حتى العام ٠70١4‏ بلغت تلك المبادرات 
ما يزيد على 7١‏ مبادرة» كان للمبادرات الفردية منها النصيب الأكبر (؟١‏ مبادرة)» 
في حين توزعت بقية المبادرات بين مبادرات حزبية وبرامج انتخابية ومبادرات 
رئاسية» تركزت في الأساس على الإصلاح السياسي» الذي هو محور الخلاف بين 
السلطة والمعارضة» وكمدخل للتغلب على كل الأزمات التي يعانيها اليمن”""2. 


ويتضح أن المنافزات القى صندوتةفى اللفهرة 34ب 15 فيل 
الانتخابات الرئاسية» جاءت في ظل مناخ دوي ضاغط نحو تبني وفرض 
الديمقراطية فى المنطقة» فضلا على استجابتها للحاجات الوطنية» ومواجهة 
ايكطاق لامعا باك ال قاسزة والجالس المحلية فى دالعاة :1355 ين مين إن 
المبادرات التي أطلقتها السلطة والمعارضة في الفترة لا١٠7- :5٠١٠94‏ بعد 
الانتخابات الرئاسية» جاءت ضمن محاولة السلطة تلبية ما جاء في البرنامج 
الانتخابي لمرشح الحزب الحاكم» واستجابة للأزمات السياسية المتمثلة في الجولتين 
الخامسة والسادسة من جولات الحرب في صعدة» والاحتجاجات في المحافظات 
الجنوبية والشرقية» ومحاولة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التى تصاعدت نتيجة 
التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار العالمية» والأزمة المالية الال وانخفاض 
أسعار النفط الخام» على الاقتصاد اليمني. 


فت يدوت وي الرائم لترعي عرب اكيت ؛ حيث انتقل حزب البعث العربي الاشتراكي 
القومي إلى صف أحزاب المجلس الوطني للمعارضة:» وانضم إلى تأييد مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات 
الرئاسية العام .35٠605‏ في حين انتقل حزب البعث العربي الاشتراكي من امجلس الوطني للمعارضة إلى تكتل 
أحزاب اللقاء المشترك في إثر خروج رئيسه من هيئة رئاسة مجلس النواب في شباط/ فبراير .7٠548‏ 

(0) عدنان ياسين غالب المقطري. «مبادرات الإصلاح السياسي : الواقع والتصورات»)2 ورقة قدمت 
إلى الندوة السياسية تحت عنوان: «الإصلاحات السياسية بين المبادرات والمتغيرات الواقعية»» التي نظمها 
المركز اليمني للحقوق المدنية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديعقراطية (8[81) )5٠١9(‏ . 


ردن 


ومع تفاقم الأزمة السياسية بين الحزب الحاكم وتكتل أحزاب اللقاء 
المشترك» سعت الأخيرة إلى توسيع تحالفاتباء ودعت إلى لقاءات تشاورية مع 
فئات المجتمع توّجت بعقد ملتقى التشاور الوطني» الذي تزامن عقده مع مناسبة 
عيد الوحدة في 5١ - ٠١‏ أيار/ مايو .٠0١4‏ ودعا الملتقى جميع أبناء الشعب 
اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمثقفين إلى 
إجراء حوار وطني واسع وعميق حول مختلف القضايا والتاكل الوصو ونتج 
من الملتقى تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من 4٠‏ عضواء بالإضافة إلى 
تشكيل لجان الفئات المجتمعية التي تتولى جميعها إدارة عملية الحوار والتحضير 
والإعداد لعقد مؤتمر وطني للحوار””. 


وفى أيلول/ سبتمبر ,»750١9‏ أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطنى 
1 ا 0( 1 5 8 1 1 
رؤيتها للإنقاذ الوطني”*”'» بعد الرسائل المتبادلة بين المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب اللقاء المشترك» التى تضمنت تبادل الاتبامات بتحميل كل طرف الطرف 
الآخر مسؤولية فشل الحوار وعدم الجدية في تنفيذ اتفاق شباط/ فبراير 25٠١9‏ 
وذلك بعد شهر من اندلاع الجولة السادسة من جولات الحرب فى صعلدة. 


على الرغم من اختلاف جميع المبادرات السياسية في الرؤى والتصورات 
وتشخيص الأزمات والحلول» فإن القاسم المشترك بينها هو اعتراف القوى السياسية 
في السلطة والمعارضة بخطورة تلك الأزمات» ورغبتها في المساهمة في إيجاد حلول 
لها. وتركزت معظم تلك المبادرات على قضايا أساسية تمَتّلت في شكل الدولة» 
وشكل النظام السياسي» وبنية السلطة التشريعية» وطبيعة النظام الانتيخابي”9. 


وقد دعا معظم المبادرات إلى عقد مؤتمر حوار وطني تناقش فيه جميع القضايا 
والمشاكل التى يواجهها اليمن» على أن لا يستثنى منه أحدء. بل إن بعض 
المناد واعنحية العاف الس حت أن قققارلة ف وار » اف سوق إن البحقن 
الأقر وو فلك المباذؤابنة موده مودو الا تس امن سين كل فك معتنة واطوان الى 
موازاة تلك المبادرات» صدرت دعوات متعددة من قبل رئيس الجمهورية» أخرها 


لم4 موقع ملتقى التشاور الوطني على شبكة الإنترنت» . < نأعط. ناه االقحاقة. 17/10/10 /تطاغط > 

(5) تضمّنت الرؤية تشخيصاً للوضع السيامي والاجتماعي والاقتصادي والأزمات الوطنية التي يمر 
مها البلد» واشتملت على الحلول والمعالحات الإنقاذية والآليات التنفيذية والدعوة إلى حوار وطني يضم ميج 
الأطراف المعنية» انظر : مشروع رؤية الإنقاذ الوطني. 


(04) المقطري». «مبادرات الإصلاح السياسي: الواقع والتصورات». 
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الدعوة التي وجهها لعقد مؤتمر للحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى (لمعينَ) 
في أواخر العام 5004. إلا أن انعدام الثقة بين السلطة والمعارضة ظل هو 
الحاكم للعلاقة بينهماء الأمر الذي أدى إلى تأجيل عقد الحوار أكثر من مرة» إلى 
أن أعلن الطرفان تعذر قيام حوار وطني. وقد جاء إعلان الحزب الحاكم وحلفائه 
ذلك قبل انتهاء جولة حرب صعلة السادسة بأقل من أسبوع» متضمنا دعوته 
الحوثيين إلى الالتزام بالشروط الستة لوقف الحرب وفقا لجدول زمني» وقد جاء 
ذلك الإعلان عقب اجتماع لندن في العام ٠٠٠١‏ بأيام قليلة. 


ويبدو أن اختلاف تفسير الطرفين لما ورد فى اتفاق شباط/ فبراير ٠٠١9‏ من 
ضرورة تبيئة المناخات السياسية» وتمسك حاتت اللقاء المشترك بلجنة الحوار 
الوطني التي شكلها مع حلفائه لتمثّله في التحضير للإعداد للمؤتمر الوطني 
للحوار» وفهم الحكومة لما خرج به اجتماع لندن في كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ 
من تأكيدات بالوقوف معها لمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها اليمن بأنه 
عامل قوة لها في مواجهة معارضيهاء كانت كلها أسباب رئيسية أسهمت في 
انعدام الثقة بين الطرفين» وتعذر إجراء الحوار لتنفيذ اتفاق شباط/ فبراير. 


وات المؤمسات الشاسية 


أ الحكومة 
الإدارة الأمريكية والبنك الدولى حول أداء الاقتصاد اليمني ومؤشرات الحكم 
الجيد خلال زيارة الرئيس اليمني إلى واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر 
”2 وقد طاول ذلك التعديل إقالة كل من نائب رئيس الوزراء وزير 
المالية» ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط. وحصر نائب لرئيس الوزراء في 
شخص واحد إلى جانب توليه وزارة الداخلية» وهو ما قد يفسر أمهمية الجانب 
الأمنى وتصدره الأولوية على ما عداه من القضايا. 


وغل الزعم من [جوا اتتشابات: رفاشية وغالية في :العام 80 "نإنه ل يعم 
إجراء تشكيل وزاري إلا بعد ستة أشهرء أي في نيسان/ أبريل 70017. برئاسة علي 
ووه وا تشر بلك الشكونة فى بوناعها المقده إل علس" الراب إلى ينامع الإص ادح 
(0 التقرير الاستراتيجي السنويء اليمن 25٠١8‏ ص .١1609‏ 


ا 





الاقتصادي» بل إلى تبئى «السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو 
الامتطيادى روكيد قرفن الفيلن ولطة هن الطالةمن بكلا بين الع لامها 1 
وحشد الموارد المحلية والخارجية وتخصيصها وفقاً للأولويات» بالإضافة إلى المحافظة 
على الاستقرار المالي والنقدي» والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية 
والخارجية للاقتصاد)7©. وقد ضمت الحكومة في تشكيلهاء إلى جانب نائب لرئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية» نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن. 


وبعد إجراء انتخابات المحافظين» أجري تعديل حكومي آخر في أيار/ مايو 
تضمن تعيين نائبين لرئيس الوؤواف أحدنها نانث لشؤوة الدفاع والأمن 
ووزير الإدارة المحلية» والآخر نائب لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية إلى جانب 
بقاء منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي'*2: الأمر الذي 
يؤكد أهمية البعد الأمني في المرحلة التي تزايدت فيها وثيرة الاحتجاجات في 


المحافظات الجنوبية» وتنامت العمليات الإرهابية» وقبل شهر واحد من اندلاع 
ا حولة الخامسة من الحرب في صعلدة. 


ب - مجلس النواب 


شهد مجلس النواب تغييراً فى هيئة رئاسته» وذلك بعد وفاة رئيس المجلس 
الفيع فيه الله عن بين الأمره الذي كان يرأس الهيئة العليا للتجمع اليمني 
للإصلاح» فتم انتخاب يحيى الراعي من المؤتمر الشعبي العام رئيساً للمجلس 
خلفاً للشيخ عبد الله الأحمر. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في 
نيسان/ أبريل »750١9‏ لكن نتيجة لاتفاق شباط/ فبراير 7٠٠١9‏ بين أحزاب اللقاء 
المشترك والمؤتمر الشعبي العام» أقر مجلس النواب تعديل المادة الدستورية الخاصة 
بمدة مجلس النواب» وتمديد مدة المجلس عامين إضافيين من قبل كتلة الحزب 
الحاكم وكتل أحزاب اللقاء المشترك. 

اقتصرت أدوار المجلس خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على الشؤون العادية» 
من إقرار التشريعات والموازنات العامة والحسابات الختامية» ونادرا ما كان يتم 


(00) «نصٌ برنامج حكومة المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي محمد مجورء» المؤتمر نت (نيسان/ أبريل 


يوة . < أعط. 1ق ططق 0 حطلة. اطاط > 
() نشأ التعديل الحكومي أيضاً بسبب أن بعض الوزراء تم انتخابهيم كمحافظين» في حين تم تعيين 
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مناقشة القضايا الاقتصادية والإصلاحات السعرية» باستثناء مناقشة ما يتعلق 
بأسباب ارتفاع السلع الأساسية في العام .5٠0١4‏ ونتيجة لاشتداد الأزمة السياسية 
بين السلطة والمعارضة» وغلبة القضايا الأمنية» وخاصة جولتى حرب صعدة 
الخامينة والساسة» والتستيانجات ف العافظلات المتربية بوالعرقية: والكياياك 
الاستباقية التي قامت بها الحكومة في مواجهة تنظيم القاعدة في أواخر العام 
48 » فقد طغت تلك القضايا على مناقشات المجلس. ومساءلته للحكومة» 
وتشكيل لحان لتقصي الحقائق حول المسائل والأحداث الأمنية. 

وقد اتسم أداء مجلس النواب في الأعوام الخمسة الأخيرة بالضعف. وذلك 
لأسباب عدة» منها تركيبة المجلس وطبيعة المستوى التعليمي ونوعية الأعضاءء 
قلا غل غياك التوان الستياسي بين الكقل الترماتية في ظل الأغلبية الق يع 
بها الحزب الحاكم منذ الانتخابات البرلمانية في العام 27500 والتي بلغت ثلاثة 
أرباع أعضاء المجلس. 


وساهمت تلك العوامل مجتمعة فى ضعف المجلس». خاصة ما يخص وظيفته 
الؤقايقة ‏ بالافياقة ال عفة الجلين مورانه مق غير ينان الشاف رهن با كان 
يخالف لائحته الداخلية» بحسب تأكيدات عدد من أعضاء البرلمان من الكتل 
البرلانية المختلفة» وإلى أن البرلمان ظهر ضعيفاً أكثر خلال العام 270١9‏ خاصة 
بعد اتفاق شباط/ فبراير من العام نفسهء الذي تضمن التمديد للمجلس عامين» 
على أن يقوم المجلس بإجراء تعديلات دستورية وقانونية تهدف إلى إحداث 
إصلاحات في النظام السياسي والنظام الانتخابي» ومن أنه لم يحقق ما كان يجب 
أن يقوم به. وانحصر اهتمامه في إقرار الموازانات العامة والاعتمادات الإضافية» 
والموافقة على سياسات الحكومة» وأصبح يعكس ما تريده الحكومة. كما أن الأزمة 
السياسية بين السلطة والمعارضة انعكست على أداء المجلس في العام ذاته» واتسم 
معظم جلساته بعدم حضور أحزاب المعارضة”*”2. بل ومقاطعة تلك الأحزاب 
لجلساته فى كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١9‏ احتجاجاً على إجراء الانتخابات البرلمانية 
التقبيلة .حون شر لين الكائؤلة اليك والعحديد له كان وفق تانق 
سياسي, الأمر الذي اعتبرته المعارضة خروجاً على اتفاق شباط/ فبراير .70١9‏ 


تمثّل الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية مثالين رئيسيين على عدم قدرة 


(08) «آراء بعض أعضاء الكتل البرلمانية في مجلس النواب »» ٠.‏ < نأعط. لاع مصاع 5 اتاعط. 17/10/90 / تغط > 


كان 





المعارضة والمستقلين» بل بعض أعضاء الحزب الحاكم» على تمرير الاعتراضات» 
وتؤكد ضعف المجلس ووقوف رئاسته مع الحكومة وإقرار ما تريده. 

الموازنة العامة: في ما يتعلق بإقرار الموازنات في المجلس. خلال الأعوام 
الخمسة الأخيرة» لقيت الموازنة العامة للدولة معارضة من أحزاب اللقاء المشترك 
والمستقلين» وتفاوت التعبير عن معارضتها بأشكال متعددة؛ إذ تمثّل في التصويت 
برفض الموازنة العامة للعامين 7٠١"‏ و7١50»‏ والانسحاب من جلسة التصويت 
على الموازنة العامة للعام .7٠604‏ وقد بررت كتل أحزاب المعارضة في المجلس في 
بيانات أصدرتها مع كتلة المستقلين رفضها بغموض أرقام الموازنة العامة» وعدم 
التزام الحكومة بتوصيات المجلس والمكررة منذ العام 5 .»70١‏ وانحياز الحكومة إلى 
الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق العام الاستثماري» وتراجع اعتماد قطاع 
التعليم والصحة.ء وتحذيرها من مخاطر الاقتراض واستقطاع مبالغ كبيرة من 
محصصات الموازنة لسداد فوائد القروض الخارجية التى تشكل "," بالمئة من 
نفقات الموازنة العامة للعام 7٠0١‏ وكذلك رفضها طريقة التصويت على الموازنة 
برفع الأيدي. خلافاً للائحة المجلس الداخلية”*”*'. وعند إقرار الموازنة العامة 
للعام 250٠١‏ كانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في حالة مقاطعة 
لجلسات المجلس منذ أواخر العام .50٠١4‏ 


الاعتمادات الإضافية: عكست الاعتمادات الإضافية الأزمة الاقتصادية 
والسياسية بين السلطة والمعارضة» حيث دافع رئيس اللجنة المالية في البرلمان عن 
قرار الحكومة بشأن الاعتماد الإضافي للعام 25٠١68‏ واتهم المعارضة بالتناقض في 
رفضها رفع الدعم عن المشتقات النفطية» واعتراضها في 3-1 نفسه على دعمها 
بنسبة ٠١‏ بالمئة من الاعتماد الإضافي» غير ١٠١‏ بالمئة» لزيادة رواتب موظفي 
القطاع العام وتوزع باقي الاعتماد على نفقات ضرورية للدفاع والأمن ومشاريع 
التنمية من كهرباء وطرق ومياه» فى حين وصف نواب المعارضة الاعتماد بالفساد 
الأضافى معدي قوير التجية الخائية اللدين, اعكد توه وعدا قي بلحس الفديفة 
والاحظ بن كين عط بطر قذاك سداد مم كرييية إل علش لواف بالرافقة 
على الاعتماد في الوقت عينه””"2. 


(59) الصحوة: 1١/59‏ 0١:5؟؛‏ 75/17/51 و59/ ٠00/1١١‏ 
( نبيل عبد الرب. «مقرر اللجنة المالية: كل نفقات الاعتماد الإضافي ضرورية») المؤتمر نت 
(: كانون الأول/ ديسمير ٠ 2)١990‏ < مقط 26253 / 5 اتاعط راع .1ق متها 0 حطله. 3/0 /تطاخط > 
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وتكرر الأمر حول الاعتماد الإضافي لعام ا١٠7.‏ حيث لم يحل انتقاد 
نواب المعارضة وبعض نواب الحزب الحاكم للاعتماد الإضافي دون تمريره وإقراره 
من قبل المجلس ؛ فقد انتقد نائب رئيس البرلمان حينها اعتراض النواب على حملة 
الاعتماد الإضافي». وذكرهم بتفويض البرلمان للحكومة لحسم قضية صعدةء 
وتسوية أوضاع المتقاعدين» وإعادة المنقطعين إلى الخدمة العسكرية في المحافظات 
الجنوبية والشرقية» وجاء ذلك في سياق انتقاده النواب لاستحواذ الدفاع والأمن 
على جزء كبير من نفقات الاعتماد الإضافي» وضرورة مساءلة الحكومة لخرقها 
الدستور والقانون بصرفها مبالغ الاعتماد الإضافي دون الرجوع إلى البرللمان من 
أجل إقرار الاعتماد الإضافي في نباية المطاف”25. 


الثاً: التحديات المالية والوضع الاقتصادي 


يُعَدَ تفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة لجميع الأزمات والتحديات السياسية 
والأمنية التي واجهها اليمن في الأعوام الأخيرة» ولاعتماد الاقتصاد اليمني 
بشكل رئيسى عل ضادراته من النفظط» وما يعكسه ذلك عل المؤشرات الاقتضادية 
ماقام كن النهازده :ند 4ذا"العاقير منك] عنيدة الأرمة لاله العالية :القن 
أدت: إل اتشنامن أستعان النقط غاليا. ا 


١‏ السياسات المالية والاقتصادية 
أ الاعتماد على النفط 


يشكل النفط نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي» ونحو ثلاثة أرباع عائدات 
الحكومةء و40 بالمئة من صادراتها”''؟. وتمثّل إيرادات النفط والغاز 5" بالمئة و9+ 
بالمئة و75 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للأعوام الثلاثة 5٠٠١5‏ ولا١٠٠٠‏ 
و5008 ,. على التوالي» ونتيجة لتغير الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاء وانخفاض 
كمية إنتاج النفط. ولقد انخفضت إيرادات النفط والغاز في العام /ا١١٠7‏ بنسبة / 
بالمئة عن العام 2.56١5‏ لترتفع في العام 7٠٠١‏ بنسبة 08 بالمئة عن العام .70١1/‏ 


١7( نبيل عبد الرب» «الصهيبى يؤكد ضرورة الاعتماد الإضافي وتأجيل التصويت»2 المؤتمر نت‎ )1١( 
> تشرية الثاني / نوفمبر /91) , . < مصطتخط. 50860 / 5 اتاعط راعط. 1ق متها م حطله. اطاط‎ 

(57) البنك الدولي» «استراتيجية المساعدة القطرية بشأن الجمهورية اليمنية لفترة السنوات المالية 
2)03٠١١"5--٠‏ وحدة الإدارة القطرية المعنية باليمن ١9(‏ نيسان/ أبريل .)7١٠١9‏ ص 7. 


ل 





وبالرغم من ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال العامين ٠٠١5‏ وا١٠7‏ من "5 إلى 
7 دولاراً للبرميل الواحد؛ء فقد سجلت صادرات النفط الخام انخفاضاً بمقدار ١7‏ 
بالمئة» كما سجلت انخفاض نسبة إسهامها في الناتج المحلي من ١4,5‏ بالمئة في 
العام ٠٠١7‏ إلى ٠١,5‏ بالمثة في العام 7٠٠١1‏ نتيجة انخفاض الكميات المصدرة من 
النفطء في حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى 44 دولاراً للبرميل الواحد في العام 
4 إلى ارتفاع الصادرات النفطية إلى ما نسبته 75 بالمئة عن العام 78.017" 2. 


وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 27٠0١9‏ عندما تراوحت أسعار النفط 
نيم 30 دوزم دكولارا لومي الواهن افد الها دون ممسرى المددي فين 
الموازنة» وهو 55 دولاراً للبرميل الواحد» انخفضت الإيرادات النفطية بواقع ا 
بالمئة من المقدر في الموازنة للعام .2©"495.0٠09‏ 


ب دعم المشتقات النفطية 


أدى ارتفاع أسعار النفط عالياً إلى رفع مستوى الدعم عن المشتقات النفطية» 
الذي كان قد بلغ 3١9,‏ ولارلا٠4‏ و779,7 مليار ريال في الأعوام ٠٠١5‏ 
و١٠٠7‏ و2730008 على التوالي. ومثّل مبلغ الدعم نسبة ارتفاع 7" بالمئة في العام 
,٠0‏ و88 بالمئة في العام .7٠١4‏ وشكل ما نسبته 59 بالمئة و57 بالمئة و١ه‏ 
بالمئة من إيرادات النفط للأعوام الثلاثة على التوالي”*''» وما نسبته ١5,5‏ بالمئة 
من إجمالي الناتج المحلي في العام 1 حيث وصل مبلغ الدعم للمشتقات 
النفطية 8,” مليارات دولار بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعارء وكميات 
المشتقات النفطية التى نينم اسنيرا ذخ ْ 


ورغم التوقعات بشأن انخفاض نفقات الدعم خلال الفترة 5١١75 5٠١9‏ 


(5) البنك المركزي اليمني: التقرير السنوي؛ ٠٠١‏ (صنعاء: البنك المركزي اليمني» 8١١5)؛‏ 
ص 15.» والتقرير السنوي. ٠٠١8‏ (صنعاء: البنك المركزي اليمني» .)27١0١9‏ ص 55. 

(14) رئاسة مجلس الوزراءء «التقرير النصف سنوي للأداء الحكومي للفترة يناير ‏ يونيو 9 )07٠١‏ 
الأمانة العامة مجلس الوزراء اليمني (تشرين الأول/ أكتوبر :)7٠٠١9‏ ص 4. 

(15) البنك المركزي اليمنيء التقرير السنوي. .7٠7‏ ص 55» والتقرير السنوي. .70١8‏ ص 14. 

(57) البنك الدولي» «استراتيجية المساعدة القطرية بشأن الجمهورية اليمنية لفترة السنوات المالية 
117 صن 3ه 

(10) وزارة التخطيط والتعاون الدولي» «الوضع الاقتصادي: نحو شراكة تنموية لتعزيز بناء الدولة»» 
ورقة قدمت إلى مؤتمر الرياض للمانحين» الذي عقد في /ا” - 7١8‏ شباط/ فبراير .50٠١‏ 


ع 


كنسبة من إجمالي النفقات العامة وصافي الإقراض إلى حوالى ١7,5‏ بالمئة» فإن 
نسبته من إجمالي الإيرادات المتوقعة من النفط الخام والغاز سترتفع إلى 54 بالمئة 
عام ؟١70.‏ وهو ما دفع الحكومة إلى البدء في رفع الدعم جزئياً عن المشتقات 
النفطية في شباط/ فبراير 280901١‏ 


ج - الاعتمادات الإضافية 


لم يعان اليمن أزمة الموازنة خلال الأعوام 25٠١17 25٠١5‏ 25008 نتيجة 
الدعم الذي كان يتلقاه من الدول والصناديق والمؤسسات الالية الدولية المانحة» 
بالإضافة إلى الفوائض الالية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط. وخاصة خلال 
الأعوام التي سبقت الآزمة المالية العالمية. وقد انعكس ذلك على وجود فوائض 
نفطية» تلجأ الحكومة إلى استغلالها وصرفها والتقدم خلال الفترة 7٠١9‏ 
7 بمشروعات للاعتماد الإضافي إلى مجلس النواب الذي غالبا باتني 
اعتراضاته المتكررة بالموافقة؛ ففي العام ٠٠٠١0‏ بلغ مخحصص الاعتماد الإضافي 
١‏ مليار ريال . 


وقد دافع وزير المالية عن أوجه صرف الاعتماد الإضافي للعام لا١٠٠ء‏ 
بالقول إن صرف ١٠١‏ مليار ريال من الاعتماد الإضافي هو في إطار عجز 
الموازنة البالغ ١84‏ ملياراٌ ودعا المعترضين ن إلى اتخاذ قرار في مجلس النواب يرفع 
الدعم عن المشتقات النفطية» مبرراً بأن ا النفط لا تغطي سوى ٠١‏ بالمئة 
من احتياجات السوق المحلية» وأن استيراد الليتر الواحد من الديزل (السولار) 
يكلف الحكومة ١١‏ ريالاء فيما تبيعه لمؤسسة الكهرباء ب ١7‏ ريال» وتبيعه 
للممفيلكية وده ربالا وأن أسطواتة الغاذ تكرف الدولة 14 وبال فى 
حر غم الشكومة مي كر امطراط :لجالا فق هما اذ اأعداه الحعت ف 
معدة المدعت اخشيص :ماله اولي "صرهاما بعد أن تن خقيض متزانية.وؤارة 
الدفاع في العام ٠٠١5‏ بمقدار ١5‏ مليار ريال» بالإضافة إلى صرف 5١مليار‏ 


(5) طه الفسيل» «تطوير أداء الاقتصاد الكلى اليمئى» ٠١٠١59-70١5‏ والتحديات الى يواجههاء» 
ورقة قدمت إلى : ندوة "اقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي»؛ التي نظمها البرنامج الإنمائي الألماني (612)؛ 
في جامعة صنعاء» بتاريخ ١‏ آذر/ مارس 5 وض اا وقد بلغ دعم المشتقات النفطية خلال الأشهر الستة 
الأولى من العام 7٠١4‏ ما نسبته 594,4 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط والغاز» انظر: رئاسة مجلس الوزراء» 
«التقرير النصف سنوي للأداء الحكومي للفترة يناير - يونيو )27٠١9‏ ص 4. 

(4) عبد الربء «مقرر اللجنة المالية : كل نفقات الاعتماد الإضافي ضرورية». 


6 


ونال للغاقدية :إلى ادن المسكرية نن المسافظات الخدوية وا 0 


ولظين البيافاك السجية التيقاه الى خميية! لنعرة القدرة اللقافة 
بأنتلخة ومظومات جنيية بازعلل 439,100" ريالك وإعافة تأهيل يعض 
المعدات العسكرية بإجمالي إنفاق بلغ "",0٠0٠0.٠0٠٠‏ مليون ريال» بالإضافة إلى 
إعادة تأهيل وسائل الاتصال بمنظومات حديثة بمبلغ 3١1,787,8٠١‏ مليون 
ريالء .وغيرها من النفقات"""..ويمكن أن تُستنتج من البيانات الرسمية أيضاً 
النسبة المرتفعة لنفقات الدفاع والأمن من إجمالي الإنفاق العام» والتي تشكل ما 
نسبته 78077 بالمئة كمتوسط للأعوام 5:8 - 4©"080:8 وهو أمر يعود إلى 
غلبة القضايا الأمنية على ما عداها من القضاياء وتأثير تلك الأزمات السياسية فى 
الإنقاق العام والموازئة العامة للدولة: ا 


3- الإصلاحات السعرية 


إلا أن الأوضاع السياسية لم تكن مؤاتية لإقدام الحكومة على خطوة كهذهى 
خاصة مع ما أكدته الوعود الانتخابية لرئيس الجمهورية من عدم وجود نية لرفع 
الدعم» بالإضافة إلى وجود فوائض نفطية خلال الأعوام 5٠٠68‏ -5007. ولم 
يحل ذلك دون أن تتخذ الحكومة قرارات جزئية برفع الدعم عن المشتقات 
النفطية عن فئات استخدام مادة الديزل (السولار) التي يزيد استهلاكها اليومي 
على 500١‏ ليتر””". ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 27008 قررت الحكومة رفع 
الدعم عن أسعار الديزل (السولار) المخصص للمنشآت التجارية والصناعية 
(مصانع الأسمنت والحديد) إلى ٠١‏ ريالا لليتر الواحدء مقارنة ب /لا” ريالاء 
بتحجة أن أسعاز البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب 
أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج» وأن المواطن المستهلك لا يستفيد من دعم 
تلك المجاعات التى«تشعيلك أكتر ين :7 الف لبس فى اليوهم كما أقرث 
الحكومة رفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للشريحة الحكومية وكبار المستهلكين إلى 


07١(‏ عبد الرب» «الصهيبى يؤكد ضرورة الاعتماد الإضافي وتأجيل التصويت». 

.119 رئاسة مجلس الوزراءء» تقرير الأداء الحكومي لعام 4١٠٠م المقدم لمجلس النواب» ص‎ )7١( 

زفع 6 حول ذلك» انظر: وزارة المالية» الجمهورية اليمنية » نشرة إحصائية مالية الحكومة. العدد /اا 
(الربع الثالث 5005), ص 417 

إفرةة6 رئاسة مجلس الوزراءع» المصدر نفسه » ص 37. 


ايه 





”٠‏ ريالاً للكيلو واط/ ساعة بدلاً من ١7‏ ريالآ» ورفع أسعار الكهرباء بالنسبة 
إلى بقية الشرائح» وفقاً لآلية معيّنة”*". 


ولم يئن اعتراض القطاع الخاص الحكومة عن قرارهاء واعثبر أن ذلك يعمل 
على رفع أسعار السلع المنتجة محلياًء ويضعف قدرتها التنافسية أمام المنتتجات 
الخارجية المدعومة» لا سيما في دول الخليج» وفى السعودية تحديداً باعتبارها 
المنافس الأول للمنتجات المصنعة محلياًء وأنه يفترض أن تدعم المشتقات النفطية 
دعماً للصناعة الوطنية» ووصف قرار الحكومة بالمستعجل» لا سيما مع تراجع 
اسعار النفطء وانخفاض حجم الضرر الذي كانت تتكبده لدعم المشتقات عندما 
كان امعان الفط 0 


وجرت منذ أواخر العام ٠٠١9‏ مشاورات مع مؤسسات دولية ودول مانحة 
بشأن دعم اليمن» أبرزها لقاء بين رئيس الجمهورية وعدد من سفراء الدول 
المانحة» وتم فيها تأكيد الأولويات العشر التي وجّه بها الحكومة في آب/ أغسطس 
0489ك, و ا إمكانية تخفيض دعم المشتقات النفطية» والمضي 
في الإصلاحات” "و والرغو من أن نفقات دعم المشتقات النفطية وصلت إلى ما 
يقارب 5١‏ بالمئة من الإيرادات النفطية'"""2» فإن الحكومة لم تقدم على مثل تلك 
الخطوة نتيجة اندلاع الجولة السادسة من حرب صعدة وتزامنها مع الاحتجاجات 
في المحافظات الجنوبية والشرقية» وتنامي ظاهرة الإرهاب. 

وفي بداية شباط/ فبراير »750٠١‏ وبعد أيام قليلة من اجتماع لندن» اتخذت 
امكو خطرة لكر عددب وجاك الذرهة بافية ترس الى عدي النعنات 
النفطية» حيث أقرت زيادة أسعار مادتي البنزين والديزل (السولار) بمقدار ٠٠١‏ 
ريال على كل ٠١‏ ليترأء أي بنسبة تصل إلى أكثر 8,7 بالنسبة إلى البنزين» وأكثر 
من ١5‏ بالمئة بالنسبة إلى الديزل (السولار). وبعد ذلك بأسبوعين, اتخذت الحكومة 
قراراً آخر قضى بزيادة سعر الغاز بواقع ٠٠١‏ ريال على الأسطوانة الواحدة'”". 


57٠0/8/١7 7/١8 الصحوة.‎ )/( 


0/00 «مصطفى نصرء» مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. 7و1 يناير )5٠‏ الصحوة. 
نا 


(5/) السياسية. 5٠٠١9 /8/١١‏ 
(70) رئاسة مجلس الوزراءء تقرير الأداء الحكومي لعام 4١٠٠م‏ المقدم لمجلس النواب» ص 7”7. 
(/) الصحوة. 8١/؟/ .50٠١‏ 


الى 





وعلى الرغم من أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية تم في ظل تدهور 
أسعار النفطء كما هو الحال فى الإجراءات التى اتخذت فى السابق» فإنه جاء 
استجابة لالتزام الحكومة د أمام اجتماع 55000 تلك الزيادات 
السعرية الطفيفة عدم رغبة الحكومة في إثارة المواطنين» وفي تجنب أية 
احتجاجات محتملة. 


ه ‏ تأثير الأزمة المالية العالمية فى الاقتصاد اليمنى 


نتجت تأثيرات الأزمة المالية العالمية فى الاقتصاد اليمنى بسبب الاعتماد شبه 
الكل على صادرات النفط في تمويل الخزينة العامة د أساسي للدخل من 
العملات الأجنبية» إضافة إلى ما شهدته كميات النفط المنتجة من انخفاض 
مستمر. وقد تجلت الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من العام 
فى الموازين الاقتصادية الكلية الداخلية والخارجية فى زيادة عجز 
كننات إسازى» رفي 'المازاة :الكل لروان اللدشوعافه. والزيادة فى حيسير الموارنة 
اليغانة للدولة » إل جانت تراعم الاسعمارات الخافيةه.ولا بيبا الالسهماراك 
الخارجية» إضافة إلى تأثر القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعالم الخارجي. مثل 
قطاعات السياحة والتجارة والنقل» وهو الأمر الذي نتج منه تراجع في معدل 
النمو المستهدف في القطاعات غير النفطية لعام 508:09" 


وقد ظهرت تأثيرات الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد اليمني بتراجع 
الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي من 8,١‏ مليارات دولار في نهاية عام 
4 إلى أدنى مستوياتها فى تموز/يوليو 70094. أي عند حوالى 5,8 مليارات 
وول وذلك سضة راحم كل من حجم صادرات النفط الخام» وبالأخص 
حصة الصادرات الحكومية خلال العام 7٠١9‏ بما نسبته 7,5" بالمئة» وتدني 
متوسط سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض 
بعر ضرق الزياك: مقابل النزاخر دوق 17 15 كينا ادك الآرمة المالية 


(75) وزارة المالية» البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 7٠٠١‏ (صنعاء: وزارة المالية» 
9 ص .1١‏ 

0 المصدر نفسه» ص 5: 

(81) وزارة التخطيط والتعاون الدولي» «التقرير الوط الثاني لأهداف التنمية الألفية»» (مسودة أولية 
للنقاش) (؟١‏ شباط/ فبراير .)5١٠١‏ 


0 





العالمية إلى تدني معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي؛ إذ بلغ في المتوسط حوالى 
: بالمئة خلال الأعوام 5٠05‏ 6775.6048, 


بالرغم من ذلك» فإن الآزمة المالية العالمية حملت جوانب إيجابية تمثّلت في 
انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأساسية المستوردة» التي كانت قد 
شهدت ارتفاعاً في العام 701». تا ساهم في انخفاض معدلات التضخم في العام 
49 إلى 8,5 بالمئة» مقارنة بمعدل تضخم قدره ٠١,8‏ في نهاية العام 60508 


وقد انصرف اهتمام الحكومة إلى احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية» والحد 
من آثارها السلبية نتيجة انخفاض أسعار النفط» والمتمئّلة في زيادة العجز النقدي 
الصافي المتوقع في موازنة العام 7009» الذي بلغ 77 بالمئة من إجمالي النفقات 
المقدرة في الموازنة» والتوقعات بارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث 
اتخذ مجلس الوزراء في أواخر العام ٠٠١8‏ قراراً بتخفيض 5٠‏ بالمئة من إجمالي 
الاعتمادات المرصودة في موازنة العام ٠٠١9‏ باستثناء الأجور والمرتبات» وأقر 
المجلس تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 25٠٠١9‏ فقامت بموجبه وزارة 
المالية بتعديل السعر المقترح لسعر برميل النفط في الموازنة من 8 دولاراً إلى 050 
دزلارا وفقا لتوقعات:وكالة الطاقة الدولية وبعض المنظيات الدولة7**. وعكنين 
إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 5٠‏ رغبة الحكومة في معالحة اانا ذا الشلية 
الناحمة عن الأزمة المالية العالمية» وفقاً للامكانيات والموارد المتاحة(*6, 


وتدلل الحكومة على أن الإجراءات التي اتخذتها مع بداية ظهور الأزمة قد 
نجمت عنها مؤشرات إيجابية خلال العام 25٠١8‏ من تحقيق معدل نمو بلغ 
7 بالمئة» كما تم تخفيض الموازنة العامة إلى مستويات تقل كثيراً عن المستويات 
المخططة في الموازنة المعتمدة بحوالى ٠‏ بالمئة". 


(87) البنك الدولي» «استراتيجية المساعدة القطرية بشأن الجمهورية اليمنية لفترة السنوات المالية 
لك ا ل 0 

(87) وزارة المالية» «البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية» 20٠١٠١‏ ص .١6‏ وتشير 
تقديرات البنك الدولي إلى ا نخفاض معدل التضخم إلى ما دون ٠١‏ بالمئة» مقارنة بمستواه في العام ٠٠٠١8‏ 
البالغ 9 بالمئة» انظر: .م ,(عع911 2نهقصد5) علصة8 1170110 «رعغةلم[1آ عتممممعظ معمص 07 

(65) اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورىء «الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة وآثارها المتوقعة 
على الاقتصاد اليمينى»» الثوابت» العدد 50 (نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو .)75٠١4‏ ص 2-1١5١‏ 1517. 

(65) وزارة المالية» «البيان المالبي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية» )»5١5٠١‏ ص 5. 

(25 المصدر نفسه.ء ص ". 
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؟ ‏ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

أدى عدد من العوامل دوراً في التأثير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
وتتمفّل تلك العوامل فى تداعيات الأزمات والتحديات السياسية والأمنية التى 
واجهها اليمن» زتأثير الآزقة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط العالمية» الاك 
إلى ما الحقته التغيرات المناخية وما سببته كارثة السيول في العام 7٠٠١‏ التي أضرت 
كر اد 5ه الب تسيا فلار يق لماكو الناعة مها لحر ال اا 00 


نتن 7الكانعة الاكسطناذ نة كر الست | للاشيوابض"الافدتماديةة دوت ابداة نسدنة 
تكاليف خدمة الدين من صادرات السلع. حيث بلغت 7,4 بالمئة في العام 
4 مقارنة ب 1,1 بالمئة في العام 500. وبالرغم من تناقص حجم المديونية 
الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 59,7 بالمئة في العام 7٠١5‏ إلى 5١,5‏ بالمئة 
في العام .570١4‏ فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية 
تراجع من 7,5 بالمئة في العام 5٠١08‏ إلى ؟,؛ بالمئة في العام 5004. وتفاقم 
عجز الموازنة العامة» حيث تجاوز الحدود الآمنة ليصل إلى 4,١‏ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي عام 2.5٠١9‏ مقارنة ب 5 بالمئة في العام 7٠١8‏ نتيجة الآزمة المالية 
العالمية التي أدت إلى تراجع أسعار النفط!8. 

ومن الناحية الاجتماعية» تدنّت معدلات الالتحاق بالتعليم؛ إذ بلغت نسبة 
الأمية '4 بالمئة”*. وهناك أكثر من " ملايين طفل خارج نظام التعليمء 
ونصف السكان خارج نطاق الخدمات. كما أن الكهرباء تغطي احتياجات 47 
بالقة هن النستكاذ نقطفننا ل جاوز نسي الذوم ساون عل مياه من الشيكة 
الخافة ال .المئة كقويا )رات اجو 307 بالملة سن الأسن نقضا ادا ف الو 
والامباقة إن نفع تتوشوايوف فمنة النكان نرق" الكل اتلد نفل عن 
دولارين في اليوم من 55,5 بالمئة في العام ٠٠١5‏ إلى 59,5 بالمئة في العام 
84 وتزايدت نسبة السكان الذين هم تحت خط فقر الغذاء من ١1,5‏ بالمئة 
في العام ٠٠١5‏ إلى "7,١‏ بالمئة في العام 575004©©. وبلغ معدل البطالة السافرة 


(8) وزارة التخطيط والتعاون الدولي» «التقرير الوطب الثاني لأهداف التنمية الألفية». 

(88) انظر: المصدر نفسهء وانظر أيضاً : وزارة التخطيط والتعاون الدولي» «الوضع الاقتصادي : نحو 
شراكة تنموية لتعزيز بناء الدولة»» ص 8. 

(89) وزارة التخطيط والتعاون الدولي» «التقرير الوطب الثاني لأهداف التنمية الألفية». 

(40) «كلمة رئيس الوزراء أمام اجتماع لندن»» 5؟ تمل ل ا 

() وزارة التخطيط والتعاون الدولي» المصدر نفسه. 


ال 





حوالى ١10‏ بالمئة» وهو ما يجعل البطالة مشكلة مستمرة» خاصة مع تزايد عدد 
الذاحليق إلى سوق العمل +50 آلف شتوياً: وعد :88 بالمكة من العاطلين من 
ذوي مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق”". 


للأعوام ٠٠١‏ و5١٠5‏ و75007, لتمثّل نسبة النفقات على التعليم 5١,85‏ بالمئة 
و95,6١‏ بالمئة و١١‏ بالمئة من الإنفاق العام للأعوام الثلاثة على التوالي» في حين 
بلغت تنبة الإنفاق غل الضحة 6 بالممة و05" يالمحة وار" بالممة ف خل الفوزال 3 , 
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة في الموازنات العامة للدولة 
للعام 7٠٠١9‏ بمعدل نمو 17,55 بالمئة و/54,4 بالمئة» فإن قرار الحكومة بخفض 
الأتفاق نيسية” +8 المحة انتعة" الأزمة المالية :العامة فد الى كن و3 


وتجلت الأزمة الاقتصادية بصورة أوضح في اعتراف المسؤولين الرسميين بهاء 
وإقرارهم بالحاجة الملحة إلى دعم الاقتصاد اليمني وإنقاذه» وهو ما أفصح عنه وزير 
الخارجية من أن اليمن يواجه مجموعة كبيرة من المشاكل الأمنية والاقتصادية» 
ويحتاج إلى مساعدات تبلغ نحو مليازي دولار سنوياً لتلبية الحد الأدنى من 
حاجاته؛ ويحتاج إلى مثل هذا المبلغ لإحداث تحول في الاقتصاد””*“. وتوافق ذلك 
مع تأكيد رئيس الوزراء الحاجة إلى خطة مارشال لدعم اليمن بمبلغ 45٠‏ مليار 
دولار”'"'2. وقد جاءت تلك التصريحات قبل انعقاد اجتماع لندن في العام 5٠٠١‏ 
وفي أثناء ذلك الاجتماع الذي عد في الأساس لدعم اليمن في مكافحة الإرهاب. 


وقدرت الحكومة اليمنية حاجاتها في مؤتمر المانحين» الذي تم عقده في 
الرياض في شباط/ فبراير ١٠70؛‏ حيث بلغت تلك التقديرات 59 مليار دولار 


2045 وزارة التخطيط والتعاون الدوليء «الوضع الاقتصادي: نحو شراكة تنموية لتعزيز بناء الدولة»») 
ص .١5‏ 

(9) «البيان الصادر عن الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين بمجلس النواب بشأن موقفها 
من الموازنة العامة للدولة للعام 22٠٠0١7‏ الصحوة. 270١5 /1١١/19‏ و«بيان كتل المعارضة والمستقلين 
بمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للعام الملل /0 207 الصحوة. ل ل 

)245 الجمهورية اليمنية » وزارة المالية» نشرة إحصائية مالية الحكومة. ص //. 

م215 انظر: تصريح وزير الخارجية اليمئي» «اليمن يسعى لمساعدات اقتصادية بقيمة 3 مليارات دولار 
سنتويا؟)» رويترز(:5١‏ كانون الثاني/يناير )١٠١‏ ولعو وعص اقباط رعلء 01 حامء. ومعاناء؟. ونه /:صاخط > 

. < 120100114آ458:601002 1400 114 
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لسد الفجوة التمويلية مبدف تحقيق أهداف التنمية خلال الفترة 5١١6 570١١‏ 
في ظل محدودية الموارد المحلية» بالإضافة إلى حاجتها إلى 7,7 مليار دولار سنوياً 
لدم المرزاققة العامة للوولة""9.وسعت سن ذلك أن انعد التي تحدديت ليذ 
الفجوة التمويلية بلغت ” أضعاف الفجوة التمويلية للخطة الخمسية الثالثة 
.)050٠١-5605(‏ وهو ما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية التى نتجت من 
التحديات السياسية والأمنية» وتأثير الأزمة المالية العالمية. ْ 


الدعم الدولي لليمن 
بدت الأعوام الآخيرة» خاصة بعد الانتخابات الرئاسية عام »5٠١5‏ باعثة 
على التفاؤل؛ إذ تمكنت الحكومة من الحصول على تعهدات من المانحين في مؤتمر 
0 الثاني/ نوفمبر .50٠١5‏ وقد بلغ إجمالي تلك التعهدات 
90٠0٠‏ وولار أمريكي: وهي موجهة لتمويل لا,40 بالمئة من إجمالي 
الفتمرة التمويلية للمشاريع ذات الأولوية المقترحة في الخطة الخمسية الثالثة 
وخدمة ملاس النالعة تكلس 6ب ارات حت ا 


ورغم مضي أكثر من “" أعوام على مؤتمر المانحين لدعم جهود التنمية في 
اليمن» فإن الحكومة اليمنية لم تستطع حتى "١‏ حزيران/ يونيو ٠٠١9‏ تخصيص 
سوى 77 بالمئة من إجمالي التعهدات» أي 5,5995,000,6٠٠‏ دولارء فى حين 
بلغت قيمة اتفاقيات التمويل الموقعة ,7,389,000 دولارء أي ما نسبته 45 
بالمئة من إجمالي التعهدات» و 5١٠‏ بالمئة من إجمالي التخصيصات!92"©. 


وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن الحكومة اليمنية أنفقت “ بالمئة فقط من 
إحمالي تعهّدات المانحين التمويلية في مؤتمر لندن البالغة ,0 مليارات وولار0١٠‏ 


(9 65 وزارة التخطيط والتعاون الدوليء «الوضع الاقتصادي: نحو شراكة تنموية لتعزيز بناء الدولة»» 
ص 173 

() رئاسة مجلس الوزراءء «التقرير النصف سنوي للأداء الحكومي للفترة يناير - يونيو »6»5١١9‏ 
ص 6 

)209 المصدر نفسه » ص 6. 

239٠١‏ تصريح وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم حول الوضع في اليمن» «الأخذ بيد اليمن 
عيذ عن حافة الانمهيار»»(" كانون الثاني/ يناير »)5١ 3١‏ -أوعله0/1دهه ]داتعم ته /علن. 1مع. مك]. /059/ /نصاخط > 

. < 21683502 - 10 1ووع2 ع تاع 7071 /ولزاعم 
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في حين تنظر الحكومة إلى أن ما تم استيعابه يصل إلى "0 بالمئة» في إشارة إلى 
ما تم توقيعه من عقود تمويلية» مع توقعاتها في حينه بأن يتم إنجاز تلك 
الاتفاقيات مع نهاية الخطة الخمسية الثالثة''''2. وبغض النظر عن تباين تلك 
التقديرات» فإن ذلك يشير فى الأساس إلى عجز الحكومة عن استيعاءها تعهدات 
المانحين» ويتأكد ذلك الح د أن التعهدات تزامنت مع بداية الخطة الخمسية 
وم يتم الاستفادة منها حتى نبهاية الخطة. ويعزى عدم الاستفادة من تعهدات 
المانحين إلى التداعيات السلبية التى نتجت من تلك التحديات والأزمات السياسية 
والأمنية التى واجهها اليمن» ال 1 إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية فى قدرة 
المانحين على الوفاء بتعهداتهم. ش 

وقد جاء اجتماع لندن في كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ على الرغم من 
اهتماماته الأمنية في مكافحة الإرهاب في اليمن» كما ظهر ذلك في بيانه الذي 
أكد التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة ال في مكافحة تنظيم القافلة وغيره 
من أشكال الإرهابء. إلا أنه جاء فى الوقت نفسه من إدراك المانحين عجز 
اللكورية عن ابجعات لك التموداتء ولذلك» تقييق تبان امام اذل تميوصاً 
تدعم اليمن للخروج من أزماته الاقتصادية من خلال التزام الحكومة اليمنية 
الصريح بمواصلة أجندتها الإصلاحية» والشروع في مناقشة برنامج صندوق النقد 
الدولي بما يتيح لها ما تحتاج إليه من دعم لمواجهة التحديات الملحة» وضرورة 
عقد لقاء بشأن اليمن بحضور دول الخليج وغيرها من الجهات الدولية المانحة في 
الرياض يومى 77 - 78 شباط/ فبراير .750٠١‏ وإطلاق عملية «أصدقاء اليمن» 
القن ستتناول مجموعة واسعة من التحديات التي يواجهها اليمن'"'". 


ولم يأت اجتماع لندن متوافقاً مع توفّعات الحكومة اليمنية في ما يتعلق 
بالدعم الاقتصادي» فهو بالأساس مؤتمر ذو طابع أمني تركز حول سبل الوقوف 
مع الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب» وترك معالجة الوضع الاقتصادي لمؤتمر 
الريافق الذي عقد أواتهر شتباظ/ فيراير 1835 الأم نو 'الذى بعص ضمئا جعل 
إدارة الاقتمياد: الس فى كل «رعاية دزمضة ؤنن أسفي اومن « ديت الخرنية 
السعودية التزامها بتعهداتها بمبلغ مليار دولار كانت قد خصصته في مؤتمر لندن 
للعام .50٠١‏ 


0٠0‏ «مقابلة مع رئيس الوزراء». 
0٠(‏ (البيان الصادر عن اجتماع لندن») ١5‏ سبتمبر؛ 7503٠١ /١١/58‏ 
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إجمالآء يظهر التفاوت في طبيعة ومصادر التحديات الثلاثة الرئيسية التي 
يواجهها اليمن من حيث بداياتها ونشأتها ونطاقها وتأثيراتها؛ فخطر الإرهاب 
يتصف بكونه خطراً يتجاوز حدود الدولة اليمنية» ويستدعي التدخلات الخارجية 
في شؤونه؛ في حين بلغت خطورة حرب صعدة في اتساعها وشمولها أكثر من 
محافظة وتجاوزها خارج الحدودء وتحويلها اليمن إلى مسرح للتجاذبات 
والصراعات الإقليمية بأبعادها السياسية والمذهبية. ويظل ما يحدث من احتجاجات 
فى المحافظات الحنوبية والشرقية أقل تلك التحديات خطورة - على المدى القريب - 
حافة إن مطالي عار الاتعديتال' مني متيس فى الضيط الإفليميي 
والدولي» وتظل مشكلة محصورة في نطاقها المحلي ينبغي معالجتها أولا. 

ويمكن القول إن تلك التحديات والأزمات اتسمت بالغموض فى تبادل 
توقيعاهاء.. والعقات فى هداف واحند تقل في منناذاة:النظام السياسي». وبلفك 
خطورتما فى تزامنها فى العامين 7٠٠١8‏ و94١50.‏ وأدت مجتمعة إلى تأثيرات 
يبه دون الكوياف الجابية و الاعساف» فهاذ عل «الترانا السلجة المناقمرة 
رفن اناق في الاقتصاد اليمنى» الذي تأثر أيضاً نتيجة الأزمة المالية العالمية 
وتراجع أبعازا اللي قلت الا الاقتتصادية في فشل الحكومة اليمنية في 
استيعاب تعهدات المانحين في مؤتمر لندن 2»23٠١5(‏ وهو ما أدى إلى تراجع 
المؤشرات الاقتصادية وعدم تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثانية. 

و1 تقتصر الأزمات السياسية على تلك الأزمات والتحديات الثلاثة» وإنما 
رافقتها أيضاً الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة» خاصة منذ الانتخابات 
الرئاسية في العام 2.5005 وما ولّدته تلك الانتخابات من انعدام الثقة بين 
الطرفين. ولم يؤد توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق شباط/ فبراير 270١4‏ القاضي 
بتطوير النظام السياسي والإعداد للاستحقاق الانتخابي في العام »35١8١١‏ إلى إنهاء 
الأزمة السياسية بينهماء بل بلغت ذروتها في تحميل كل طرف الطرف الآخر 
مسؤولية الفشل في عقد مؤتمر الحوار الوطني. 

وقد فرضت تلك الأزمات والتحديات فى بعديها الأمنى والسياسى صدارتما 
فين اأسددةة الو السواسر ف وامويوفف قار اونات ادن ستتفيصن أفقايا 
واحاليت ماطتي: 


للحم 


هناك عدد من العوامل السياسية التي كان لها تأثير في سياسة الإصلاح 
الاقتتصادي في اليمن خلال الفترة ١491405‏ 5٠١٠5؛‏ فبالإضافة إلى العوامل 
المؤسسية المتممّلة فى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية» هناك الأحداث 
والمتغيرات السباسنة والاقتضادية في الفدرة الع يقت تقينا بونايم الاشبلاح 
الاقتتصادي؛ حيث كان لعوامل عديدة دور في دفع الحكومة اليمنية إلى تبني 
برنامج الإصلاح الاقتصادي» لعل من أهمها الأزمة الاقتصادية الناشئة من أسباب 
لمحتلفة. منها الوضع الاقتصادي الذي ورثته دولة الوحدة عن النظامين 
السياسيين» والأزمة السياسية بين طرفي الائتلاف الحاكم؛ وحرب صيف 
4 » وما خلفه موقف اليمن من أزمة وحرب الخليج الثانية في بداية 
التسعينيات من تداعيات سلبية على الاقتصاد اليمني. 


وقد عكس تبني الحكومة اليمنية برنامج إصلاح اقتصادي وطني في العام 
0١‏ عدم رغبتها في القبول بمشروطية المؤسسات المالية الدولية» بالإضافة إلى 
عدم قدرة أي من طرفي الائتلاف الحاكم في أثناء الفترة الانتقالية على المراهنة 
على موقعه السياسي لتأييد برنامج إصلاح اقتصادي وفقاً لتلك المشروطية. إلا أن 
ذلك البرنامج لم يُكتب له النجاح بفعل الأآزمة السياسية التي نتج منها تراجع 
اهتمام القيادة السياسية بالقضية الاقتصادية. 


ولقد هيأت نتائج حرب صيف 2.1944 التي أعقبها تشكيل حكومي بين 
طرفي الائتلاف (المنتصرين في الحرب). المناخ الملائم لإجراء تعديلات دستورية 
الاقتصادية تضمنت النص على مبدأ الحرية الاقتصادية والتقليل من دور الدولة. 


ووفر ذلك كله البيئة المناسبة لمبادرة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي» خاصة 


6١١ 


مع تدهور الأوضاع الاقتصادية» وتحذيرات المؤسسات الالية الدولية» وتوفر 
الإرادة السياسية» وتمكن الائتلاف الحاكم من الحصول على الإجماع الشعبي» 
لإقرار الإجراءات الاقتصادية للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح (التثبيت 
برنامج الحكومة ولموازنة العامة المتضمنة إجراءات اقتصادية في إطار برنامج 
الإصلاح الاقتصادي. 


ولم يدم الوفاق بين طرفي الائتلاف الحاكم؛ إذ ظهرت عوامل الخلاف في 
منتصف هذه المرحلة حول مضامين الإصلاحات الاقتصادية» ورافقها اختلاف 
نابع من التنافس الحزبي قبل الانتخابات البرلمانية. ورغم تأثير ذلك في قدرة 
الحكومة على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية» كان يتم التغلب عليها في 
أكثر الأحيان عن طريق حسم الموضوع في البرلمان في ظل وجود معارضة 
سياسية منقسمة على نفسها. 


وبعد حصول المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية المطلقة في ثاني انتخابات 
برلمانية بعد الوحدة فى نيسان/ أبريل 2١991‏ تمكن من تشكيل حكومة بمفرده 
لتتولى تطبيق المرحلة الثانية (الإصلاح الهيكلي) من برنامج الإصلاح الاقتصادي» 
وهي المرحلة التي تطلبت استحداث قوانين جديدة» وإجراء تعديلات على قوانين 
سابقة لتتوافق مع متطلبات اقتصاد السوق. 


وعلى الرغم من عدم شعبية تلك الإصلاحات الاقتصادية» التي اقتصرت 
على الإصلاحات السعرية وإهمال الإصلاحات الإدارية والقضائية» فإن الحكومة 
أصرت على الاستمرار فى تلك الإجراءات بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية. وقد 
مكل تهون أسعان التفط" فى «الخام 1594 العامل الرقسي فق إضران اللكومة عل 
تنفيذ تلك الإصلاحات» منطلقة من تأكيدها ضرورة الوفاء بالتزاماتها مع 
المؤسسات المالية الدولية. 


وم يحل توحد المعارضة السياسية في رفضها لتلك الإصلاحات دون 
استمرار الحكومة فى الإصلاحات السعرية باستنادها إلى الأغلبية البرلمانية» إلا أن 
ذو القفية الأمية سل أولوياك إعقماة 'القنادة السياسية»: وخاصة بعد أجداتث 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ في الولايات المتحدة» وكذلك أحداث صعدة في أواخر 
العام ٠٠١5‏ وأوائل العام 2٠٠١0‏ قد حال دون تمكن الحكومة من تنفيذ 
الإصلاحات الهيكلية» خاصة تنفيذ قانون الخصخصة» وتطبيق قانون الضريبة 


1 


العامة للمبيعات» والإصلاح القضائي والإداري. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط. 
خاصة بعد احتلال العراق» فى تراخى الحكومة فى تطبيق تلك الإصلاحات 
الاقتصادية. ْ ش ْ 

وبعد انتهاء تلك الظروف السياسية الداخلية والخارجية المعيقة لتطبيق 
إجراءات الإصلاحات الاقتصادية» وتزايد ضغوط المؤسسات الالية الدولية» لم 
تستطع الأدوار التي قامت بها الأحزاب السياسية المعارضة لسياسات الحكومة» 
ومواقف القطاع الخاص التي تضمنت معارضتها للسياسات الاقتصادية» أن تثني 
الحكومة عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ إنها تمكنت في العام ٠٠٠١0‏ 
من قرير مجموعة من الإصلاحات من خلال موازنة 7٠٠١5‏ التى تضمنت 
الإصلاحات السعرية» وقوانين الإصلاح الاقتصادي» المْرحَلة من الأعوام السابقة. 


وإنغالا تفاوت تاتب الفوافل الشياسية ببق عامل :واكر ودين اقترة وأخرى)؛ 
سواء بالسلب أو بالإيجاب» واتضح من الدراسة ما يلٍ: 


- كان للأزمة الاقتصادية التى شهدها اليمن فى النصف الأول من تسعينيات 
القوة العشتريق دوو أساسى فى اضطران البمن إلى نش بزثافع إستلاع اقتصادي 
وفقاً لمشروطية المؤسسات الالية الدولية» خاصة بعد تأكد عدم قدرتها على معالجة 
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وفق برنامج وطني. وقد أسهم الإجماع السياسي في 
تلك الفترة في حشد التأييد الشعبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 

أدت القيادة السياسية دوراً مؤثراً فى المبادرة إلى تبتى الإصلاحات 
الاقتصادية» خاصة في المرحلة الأولى» رام هذا الدور ع لاز القضبة 
الأمنية أولوية القضايا الأخرى. 


- اقتصر دور المؤسسة التشريعية على إقرار الموازنات العامة وبرامج 
الحكومة» التي تضمنت الإصلاحات الاقتصادية» وإصدار التوصيات التي م 
تنفذها الحكومة رغم التزامها بها. وقد نتج من عدم قدرة السلطة التشريعية على 
محاسبة ومساءلة الحكومة فى ظل الأغلبية البرلمانية تنامى ضعف البرلمان» وزيادة 
نفوذ الحكومة التى تمكنت من تمرير سياساتها الاقتصادية. 

- بدت أدوار الأحزاب السياسية غير مؤثرة؛ فقد ساهم انقسامها في 
البرلمان» خاصة في المرحلة الأولى من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 


ودام 


السياسية في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأعوام الأخيرة» 
فإن تأثيرها كاد ينعدم. وتجلى ذلك في عدم قدرتها على فرض رؤاها في البرلمان» 
خاصة مع حصول الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة في الدورتين البرلمانيتين 
0 و١‏ 35. 


دبالرقم من الأدوار والمواقف التي اتخذها القطاع الخاصء» فإن تلك 
المواقف جاءت في فترة متأخرة من مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتركزت 
واقتصر تأثيره من خلال معارضته تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات» 
وقدرته على إجراء تعديلات على القانون» وتأجيل نفاذه عدة مرات. 

- تفاوت الدور الذي قامت به المؤسسات الالية الدولية؛ ففي بداية تطبيق 
برنامج الإصلاح الاقتصادي» وفرت الأزمة الاقتصادية الفرصة الملائمة لتلك 
المؤسسات كي تقوم بدور محدود تمنّل في تحذير الحكومة اليمنية من مخاطر عدم 
تبتيها برنامج إصلاح اقتصادي وفقاً لمشروطيتهاء وتعاظم هذا الدورء خاصة في 
المرحلة الثانية» من خلال استجابة الحكومة لضغوط المؤسسات الالية الدولية» 
بعد تراخي الحكومة في تطبيق تلك الإصلاحات في الأعوام الأخيرة. 
الاقتتصادي. كما تجلى ذلك من خلال تحسن المؤشرات الاقتصادية» خاصة في 
المرحلة الأولى» مقارنة بما كانت عليه تلك المؤشرات قبل تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقيصادي فإفه عرك: اثانا سيلية أخرى فى المكوين المناسى والاخصسافي» 
تلك الآثار السلبية إلى نشوء الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية» وأسهمت فى 
الإصلاحات» خاصة مع غياب إصلاحات إدارية جادة. وبالرغم من ذلك» وفى 
ظل عدم فاعلية الأحزاب السياسية رفم البرلمان» فإن تلك التداعيات السلبية 
على المستويين السياسي والاجتماعي لم تحل دون استمرار الحكومة في إقرار 
الإجراءات الاقتصادية ‏ المرَحَلة من الأعوام السابقة ‏ في تموز/ يوليو .5٠0١8‏ 


ويمكن القول إن الحكومة اليمنية لم تعد قادرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية 
كتلك التى اتخذت فى السابق؛ إذ أدركت السلطة والمعارضة أن أية إصلاحات 


نك 


اقتصادية لا بد أن تتواكب مع إصلاحات سياسية وإدارية» وهو الأمر الذي 
تصذر أولوية القضايا في برامج المرشحين لرئاسة الجمهورية في العام 25٠١“‏ 
وتجسد ذلك في برنامج رئيس الجمهورية وفي برنامج الحكومة التي تم تشكيلها 
فى المنات / أبزيل 7 

ولقد أعاقت الأزمات والتحديات السياسية والأمنية المتعاقبة والمتزامنة التى 
واجهها اليمن خلال الفعرة 0:* - 4801 في ظل استفخال الفساد وتفاقم 
الأزمة السياسية وانعدام الثقة بين السلطة والمعارضة» قدرة الحكومة اليمنية على 
القيام بإصلاحات سياسية وإدارية واقتصادية. وظهر ذلك جلياً من خلال تأجيل 
الانتخابات البرلمانية» وعدم قدرة الحكومة على استيعاب التعهدات الالية 
للمانحين» وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة. 

ويتطلب نجاح أية إصلاحات اقتصادية جديدة مواكبتها للإصلاحات 
الإدارية» وتوافر الإجماع الشعبي والسياسي على ضرورة الإصلاح الشامل بكافة 
أبعاده» السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية» وهو ما يبدو غير ممكن 
بمعزل عن تفعيل القوانين التي أقرتها السلطة التشريعة» مثل قانون الإقرار بالذمة 
امالك وقافر م مكافك نشبا "زوفل فطروائف توالاو يناده وا لفاكت اك يه 
وتمكين هيئة مكافحة الفساد من عملهاء كمنظومة مكملة لقوانين الإصلاح 
الاقتصادي» بالإضافة إلى إجراء تعديلات دستورية تتضمن تحديد صلاحيات 
ومسؤوليات السلطتين التنفيذية والتشريعية» وتضمن استقلال السلطتين التشريعية 
والقضائية والتوازن بين السلطات. 
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الثوابت (المؤتمر الشعبي العام): العدد ١١5‏ نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو ١9949‏ . 

. «الموازنة العامة للدولة وتطورها مع التطبيق على الجمهورية اليمنية 2١‏ الثوابت : 
العدد .١١/‏ تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر ١99869‏ . 

«بلاغ صحافي صادر عن الاجتماع المشترك لقيادتي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 
وحزب البعث العربي الاشتراكي (القومي)» يوليو 2.5٠١١‏ الوحدوي: */ 
لا 5 

بوجومولوفء أوليج ت. «روسيا في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين : ملف 
«الأدوار المتغيرة للدولة».2 المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية (مركز مطبوعات 
اليونسكو): العدد »١7‏ آذار/ مارس .7٠٠١‏ 

بوتشيك. كريستوفر . «اليمن: كيف يمكن تجنب الانهيار المطرد .2 أوراق كارنيغى 
(مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي): العدد »٠١7‏ أيلول/ سبتمبر .7١١9‏ 

«بيان أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة» ” يوليو 2.1991 الثوري: "/ /٠‏ 
.١11/‏ 

. الوحدوي: 1991/07/8. 

«بيان الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية في اللقاء التشاوري. ) صنعاء : 
العدد : » شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس 5 .7١١‏ 

«البيان الختامى الصادر عن الدورة الاستثنائية الثالثة مجلس شورى التجمع اليمنى 
للإصلاح» ١5-١7‏ يناير 2.1957 الصحوة: .11957/١ 7/١14‏ 

«البيان الختامى الصادر عن الدورة الاعتيادية الثالثة لمجلس شورى التجمع البتن 
للإصلاح | سبتمبر ).١9960‏ الصحوة: 58؟9/5/ .١91965‏ 


6 


«البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح» ٠‏ مارس 
6 )الصحوة: .1١94946 /”/١7‏ 

«البيان الختامي للدورة الاعتيادية السابعة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح .» 
الصحوة: .١991//١١/1١‏ 

«البيان الختامي لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الدورة السادسة» ٠١‏ أبريل 
١‏ الصحوة: .5٠١١/5:/”55‏ 

«البيان الختامي للمؤتمر العام الثاني الدورة الأولى للتجمع اليمني للإصلاح .» الصحوة : 
*ا/ 4/٠١‏ . 

«البيان الصادر عن اجتماع لندن.) "7 سبتمبر: 75/8/ .7١٠١ /١7‏ 

«بيان صادر عن أحزاب المعارضة اليمنية بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على وثيقة العهد 
والاتفاق» ٠١‏ فبراير 0.605 الوحدوي: 1/5/١‏ . 

«البيان الصادر عن الدورة )3"١1(‏ للجنة المركزي للحزب الاشتراكي اليمني 2١‏ الثوري : 

؟ا/ة/ ه1996١.‏ 

«البيان الصحفي الصادر عن الدورة الاعتيادية الثامنة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي 

الشعبي الناصري . » الوحدوي : . 

«البيان الصادر عن الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين بمجلس النواب بشأن 
موقفها من الموازنة العامة للدولة للعام 2.5٠١5‏ الصحوة: 79/ .7٠0١5 /١7‏ 

«بيان صادر عن مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة. ).1١99/87/57/579‏ الوحدوي: /٠١‏ 

.١ ةا‎ /5 

«بيان كتل المعارضة حول الموازنة العامة ).70٠١*‏ الصحوة: 5؟/١/ .7٠١7‏ 

«بيان كتل المعارضة والمستقلين بمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 

/00 )الصحوة: ”7١/؟١١/5١٠5.‏ 

«بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني حول قرارات الحكومة برفع الأسعارء 
يناير ١5195‏ .) الثوري: .١9957/١/1١4‏ 

«تقرير رئيس الهيئة العليا للإصلاح عن السنوات الأربع الماضية.» الصحوة: /٠١ /١7‏ 
. 

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري . «بيان بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان الوحدة.» 
الوحدوي: 77/ 5/ 1995. 

الثوابت : العدد 9» نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو »١491/‏ والعدد »١7‏ تموز/ يوليو- 
أيلول/ سبتمير 1945 








الغورة: 139/1١ /59:41995 7/١/5‏ ود" ه/ .5٠١5‏ 
الشوري // 47/17 قاع اانفةة لعاام ارو لكر 
لك ا ال ا ا ل ل ا ا 

.7 60١: /١/او ردت‎ 

الجريدة الرسمية (صنعاء): ١‏ أيلول/ سبتمبر 1997. 

.١1995/8/هو‎ .١945/١7 /”١ الجماهير:‎ 

«جمعية الصناعيين في سطور.» الصناعة : العدد »١‏ تموز/ يوليو- أيلول/ سبتمبر 
0 

الجمهورية: /ا/ 5:/ .7٠١١‏ 

«الجمهورية اليمنية: أبعاد التثبيت الاقتصادي والإصلاح الهيكي . » ترجمة وعرض 
وتعليق عبد الباري أحمد نعمان الشرجبي . الثوابت: العدد /اء تموز/ يوليو أيلول/ 
ممق 1557 

الحداد. جعفر حامد علوان. «البعد الاجتماعي للإصلاح الاقتصادي في الجمهورية 
اليمنية.» التجارة (صنعاء : وزارة التموين والتجارة) : العدد 8» تشرين الأول/ 
أكتوبر ١99/4‏ . 

«حديث أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث.) الجماهير: .١995 /”/١١‏ 

.50١٠١ /١ الحياة: 0//0/ 019494 و.#8/‎ 

درويش» كمال . «اليمن والبنك الدولي : ثلاثة عقود من الشراكة .2 الثوابت : العدد 
اكور يوليقة أبلول/ عير دحا 

«رسالة الحزب الاشتراكي اليمني إلى المؤتمر الشعبي العام .» الثوري : /7/ 8/ ١91937‏ . 

«الرسالة التي وجهها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إلى رئيس الوزراء.» 
صنعاء (الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة): العدد 5., أيار/ مايو_- 
حزيران/ يونيو 5 .7١١‏ 

«الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بتاريخ /١5‏ 
0١‏ 2060 الثوابت : العدد 5 » نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو ١995‏ . 

«الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ /1/١8‏ 
١.١ 65‏ الثوايت : العدد 5 » نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو .١995‏ 

«رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تجاه السياسات الاقتصادية والتنموية 
وسبل تجاوز قضايا الركود.» صنعاء (الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة) : 
العدد 7 . أيلول/ سبتمبر ‏ تشرين الأول/ أكتوبر 5 .7٠١‏ 


ا 


زكي» هناء محمد. «الموقف اليمني من أزمة الخليج .) السياسة الدولية: العدد ؟5١٠»‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر .١99٠‏ 

السعدني» نيرمين. «أزمة الاقتصاد اليمني بعد عام من الحرب .» السياسة الدولية : العدد 
١‏ تموز/يوليو .١9968‏ 

.57٠١9/8/١٠١ : السياسية‎ 

الشرجبي» عبد الباري أحمد نعمان (مترجم ومعلّق). «الجمهورية اليمنية : أبعاد التثبيت 


الاقتصادي والإصلاح الهيكلي .2 الثوابت : العدد 20 تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر 
5 . 


الشرق الأوسط: ؟١/‏ ”/ .75١٠١‏ 

«الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر . » الصحوة: .1١9905 /١١/١5‏ 

الصحرة: /١ ١197/4/١١ 4١99/٠١/5 ؟ب١؟؟ 8/5/5950 +4١9955/١/١8‏ 
١‏ ؛ ١ألركملم؟؟١4؛‏ "؟ و١/لا/م؟ة؟١؛‏ ١5١/ل/‏ 8م ة94١؛ /١/١5‏ 
ا ال ل ا ا ل ا 
لي الل ا ا ال ل ا في ا 

الصناعة : العدد 5» تموز/ يوليو 7١٠٠7؛‏ العدد »١١‏ أيار/ مايو 0 »5٠6٠١‏ والعدد "١اء‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر .7١٠١60‏ 

صنعاء : العدد .٠‏ كانون الثاني/ يناير ؟ 7٠١‏ . 

عامرء عبد الكريم . «برنامج الإصلاح الاقتصادي : مبرراته وغاياته 2.١‏ المالية (صنعاء) : 
العدد 87» نيسان/ أبريل ١9945‏ . 

عبد الخالق» جودة. «تجربة مصر في التثبيت الاقتصادي : الدروس المستفادة وبدائل 
المستقبل . » المستقبل العربي : السنة 2١7‏ العدد ١79‏ » تشرين الثاني/ نوفمبر ١9/9‏ . 

عبد الواسع هائل سعيد رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين في كلمته أمام البرلمان في أثناء 
مناقشة برنامج الحكومة. الصناعة : العدد 5 » تموز/ يوليو ؟١١7.‏ 

«عبد الوهاب الأنسي نائب رئيس الوزراء.» الصحوة: /5١‏ ”/ 19905. 

العولقي»؛ ناصر عبد الله. «تحرير الاقتصاد اليمني في إطار برنامج الإصلاحات 
الاقتصادية .2 الثوايت : العدد 5 ؟”» نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو .7٠١١‏ 

العيسوي. إبراهيم . «العولمة الاقتصادية: بين حتمية الاستمرار واحتمالات التراجع.» 
النهضة (جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية): العدد ١‏ . تشرين 
الأول/ أكتوبر .١9499‏ 


0 


الفقيه» عبد الله. «بعد (إعطاء الواحد نصيب الخمسة»: السلطات الدستورية والفعلية 
لرئيس الجمهورية اليمنية . ) الوسط : 7/55 .75٠١5/١‏ 

الفسيل» طه. «استراتيجية البنك الدولي تجاه اليمن» ).70١0١-1917١‏ شؤون العصر: 
العدد لا» نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو 7 .7٠١‏ 

. «مستقبل الإصلاح الاقتصادي في اليمن .2 الثوابيت: العدد 4 7» نيسان/ أبريل - 
حزيران/ يونيو .7٠١١‏ 

«قرارات وتوصيات مؤتمر التحالف القبلي "١‏ الثوري: 9/ 17/ .1١99/‏ 

«كتل المعارضة مثلة في التجمع اليمني للإصلاح» والمستقلين» والناصري» وحزب 
البعث العربي الاشتراكي . » الصحوة: .١998/١7/٠١‏ 

«كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجمعية العامة الدورة 44 نيويورك» تشرين 
الأول/ أكتوبر 22١991١‏ أبحاث سياسية (صنعاء): السنة 5» العدد ه., كانون 
الثاني/ يناير - آذار/ مارس ١9943١‏ . 

«كلمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أمام مجلس النواب 
في أثناء مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية في محافظتي أبين 
ولحج .2 الثورة: ا 

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى . «الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة وآثارها 
المتوقعة على الاقتصاد اليميني .2 الثوابت: العدد 165 » نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو 
48,. 

«المحرر الاقتصادي .) الثوري : /١5‏ ؟/ 14945, و5/5/ .١9985‏ 

«المحرر السياسي ١‏ الثوري: ”/ 7ا/ 199137 . 

محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في حلقة نقاش عن دور القطاع 
الخاص في التخفيف من الفقر .» صنعاء : العدد "ء كانون الثاني/ يناير 5 7٠١‏ . 

المخلافي» محمد. «مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني بين القراءة 
السياسية والقانونية.» الثوري: .5٠١0 /١7/79‏ 

«مذكرة الأسباب الداعية لتعديل مواد دستور الجمهورية اليمنية.2 الثورة: /94/1١١‏ 
17 . 

«مشروع البرنامج السياسي للتنظيم الشعبي الناصري .2 الوحدوي: 7/ .١9197 7/1١1١‏ 

«مشروع اللقاء المشترك للإصطفاف الوطني الشامل . » الصحوة: 5/ ؟/ .7١١*”‏ 

«مصطفى نصرهء مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» ١"‏ يناير ).505٠١‏ 
الصحوة: .75٠١8/١57/١4‏ 


ة 


«مقابلة مع عبد الغني عبد القادر سكرتير الدائرة الاقتصادية للحزب الاشتراكي 
اليمني .» الثوري: 707/ /ا/ 19595. 

مقابلة مع الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم .2 المستقبل (بيروت) : 
049 . 

«مقابلة مع الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري .» الوحدوي: /١/١5‏ 
.١1 5‏ 

.١9917 7/١/7 الثوري:‎ ١ مقترحات الاشتراكي‎ 

منصورء عبد الملك . «معادلة الديمقراطية ‏ الوحدة: حالة اليمن.» الثوابت (المؤتمر 
الشعبي العام): العدد 5 نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو ١9965‏ . 

«الموقففالوحدوي.“)الوحدوي: :/ل/ 4/١١/5١4١‏ وه/١7/‏ 
6. 

«موقفنا.» الثوري : 5؟/ ؟/ ه19490١1.‏ 

نشرة إحصائية مالية الحكومة : العدد ١4‏ . خريف .757١١0‏ 

«نصٌ البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة المركزي للتنظيم الوحدوي الشعبي 
الناصري .» الوحدوي: العدد .1١990 ,1١91/‏ 

«نص الرسائل . » الشورى: 9؟57/5/ .7٠١0‏ 

.5١٠١ /١/5١ الوحدة:‎ 

الوحدوي: ام ه/ 49ب هالا لضب اال 5ب ىم 
ماكب اللا اا الالال لور 3. 

وزارة المالية» الجمهورية اليمنية. نشرة إحصائية مالية الحكومة: العدد 1". الربع 
الثالث» .5١١9‏ 

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) . مفكرة سبأ الإخبارية : العدد .5١٠١6 28٠١‏ 


رسائل وأطروحات 

إبراهيم» حسنين توفيق. «ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية .» (أطروحة دكتوراه 
في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)١199٠‏ 

البداي» فؤاد ناصر صالح . «تطور العلاقات اليمنية ‏ السعودية في مرحلة ما بعد قيام 
الوحدة اليمنية ٠2.7007-199(رسالة‏ ماجستير غير منشورة» جامعة أسيوط. 
كلية التجارة» قسم العلوم السياسية» 35). 


حير 


الحذيفي. فيصل . «الصراع السياسي في اليمن» 2.1949417-1١9/8/8‏ (رسالة لنيل شهادة 
الدراسات المعمقة في العلوم السياسية» جامعة تونسء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية» .)١9891/‏ 

حمودء فيصل سعيد قاسم. «السلطة التشريعية في النظام السياسي اليمني.» 
(رسالة ماجستير غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة, .)50١5‏ 

السبئي » عبد الرقيب عبد الوهاب قاسم . «البعد العربي في سياسة اليمن الخارجية خلال 
الفترة 2.50٠٠ 1١95٠5‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد» كلية العلوم 
السياسية, 7 .)5١١‏ 

السدمى» نبى عبد الله حسين . «أثر ظاهرة الإرهاب على السياسة اليمنية عقب أحداث 
نادي عشت عونتمو ) (وسالة فاستسين قر سور جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. .)5١١8‏ 

سلام» عبد الكريم هائل . «السياسة المالية اليمنية وآثارها في ظل برنامج التقويم 
الهيكلي .» (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاءء 
). 

الشرقاويء باكينام. «قوة الدولة وبرامج التكيف الهيكلي : دراسة مقارنة للحالتين 
التركية والإيرانية.» (أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية غير منشورة» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)5١٠١‏ 

عبد الفتاح» فاطمة بركات . «أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على تشكيل الشرائح 
الرأسمالية الحديدة فى مصر خلال عقد التسعينيات .» (رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم الاجتماع, .)70١7‏ 

عبد الفتاح» ناهد عز الدين . «تأثير سياسة الإصلاح الاقتصادي على التغير في هيكل 
الفرص السياسية لكل من العمال ورجال الأعمال.2 (أطروحة دكتوراه غير منشورة 
في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)5٠١7‏ 

عقلان» قائد محمد. «العلاقات اليمنية_الأمريكيةء. ٠99١-!991١.2(رسالة‏ 
ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» .)١999‏ 

فقيرة» جلال إبراهيم . «صنع القرار في السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية إزاء دول 
الحوار الجغرافى» 0٠9494١-4941١.)(أطروحة‏ دكتوراه غير منشورة» جامعة 
بغذاد» كلية العلوم السَياسية» 18:86 . 

كليب» على سيف عبده. «الاثار الاقتصادية الكلية للديون الخارجية لليمن.») (رسالة 
ماجستير في الاقتصاد» غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية, 7 .)5١١‏ 


حر 


معوض» جلال عبد الله. «ظاهرة التخلف: حول التعريف بعلاقة المتغير الاقتتصادي 
بالتطور السياسي .» (رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. .)١9857‏ 

المقطري» عدنان ياسين غالب . «قضايا السياسة الخارجية لدى الأحزاب السياسية 
اليمنية» ٠944١-999١.2(رسالة‏ ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» .)50١١‏ 


ندوات ومؤتمرات 

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في الجمهورية اليمنية : بحوث وأدبيات المؤتمر 
الاقتتصادي اليمني الثاني. تحرير أحمد البشاري. صنعاء: المؤتمر الشعبي العامء 
68 (كتاب الثوابت؛ )١5‏ 

خمسة عشر عاماً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. صنعاء : وكالة الأنباء اليمنية 
(سبأى .3١١6‏ 

دراسات في الاقتصاد اليمني: بحوث وأدبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني. صنعاء: 
المؤتمر الشعبي العام» ١1457‏ . (كتاب الثوابت) 

ندوة اليمن والعالمء .56٠١٠- ١95٠‏ تقديم فارس السقاف . القاهرة : مكتبة مدبولي» 
04 5. 


دراسات ووثائق منشورة على الإنترنت 
«آراء بعض أعضاء الكتل البرلمانية فى مجلس النواب . ) . عتتاء (ةالاعط.008/9ا// :صاغط > 
| . < اعد 
«الأخذ بيد اليمن بعيدا عن حافة الانهيار .2 ” كانون الثاني/ يناير 255٠١‏ //:طاغط > 
. < 21683502 ->5104 51و21 ح 5/7971637 777 2-]أوع31:/26177510010/191 /عأنا. 507 . 0ع1. 1711717 
«برنامج إدارة الحكم في الدول العربية .» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» //:طائط > 
. < 22 - 3010 -06:م25.ع لطع ط و11 أطنامء ع 1ط 2 1ه /ع :521.01 0م. 1717177 
«البيان الختامي للمؤقمر العام الأول الدورة الأولى» 75-7١‏ أيلول/ سبتمبر ).١995‏ 
االصحوة نت : 5627# - ل عع وم 9<مكة. 5ل تماع 0 راعه. طهاكتحلة. 7 // :ماخط > 
. < ممع - علق عع 2م 
«البيان الختامي للمؤتمر العام الأول الدورة الثانية» 7١-٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
57م الإصلاح نت : ١‏ أيلول/ سبتمبر ل/ا ١‏ 75 إأعط طهطاكتلة. جومم //:ماغط > 
. < عع - ع لتم عع 2م4902 - ل1عع 3م 7:م35. 15 لداعل 


إحرة 


«بيان صادر عن مشايخ ووجهاء قبائل اليمن.» موقع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر: 
ا ل ا كلنة اع 5_0 عط / اعت . كه متطه له . 1717 / تمخاط > 

. < 1065 -10و7مطم 

الخارجية الأمريكية. «تقرير خاص حول ممارسات حقوق الإنسان فى اليمن )».7٠٠١0‏ 
. < لمطغط.ع 1ط 2 1103-21 / تع ممع 2553/.8077/9 115 --00000000 2< 

الصلاحى» فؤاد. «المشهد السياسى فى اليمن وسياق المواجهات المسلحة.) مركز 
رف للدراسات: /7ا” آب/ ا 5١4‏ / 1لا /اعط. م زعوعة زله//:ماغط > 

. < تطخط. 4764040024881 -(0893)0-8421-4425-801[1 حرط [ /وعاععره 

«صندوق إعادة إعمار صعدة يوافق عل ميزانيته للعام 4 بتكلفة /ا, ٠١‏ مليار ريال.») 
كا نت :9 آذار/ مارس 235١١94‏ 5الاع1/0ه/أع2. 5اتاعطة طة5. 7/1/1 / نطاغط > 

. < تضغط.179094 

لسن الثوات يصداريياناً حول مو افققه عل تعديل المادة :516 دق الوستعون :© ملسن 
النواب (الجمهورية اليمنية): 78 نيسان/ أبريل .5٠١94‏ ./0/6/0ا//:صاغط > 

. < 848 >-75101مطام.0115]ع115_0ع0/0امن. اعم 21:11 مزاع ماعو 

نص برنامج حكومة المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي محمد مجور .» المؤتمر نت : نيسان/ 
ابريل /ا 25٠١‏ . < .21120131231 /17717597/ /:ماخط > 
«نصٌ مبادرة الرئيس بمقترحات التعديلات الدستورية») ./9//95//:ماغط > 


. < 21590161.801797.[/6ع10و1م 


"١‏ الأجنبية 
م1200 


271 1 171 01:111 17 برع 011 ع1111ه معط زه ك1111مط 1176 .(.1[) .11 ل فطعلا ,وممدل م 
.00 ,يكلطة8 1170110 :00آ ,داماع ستطاعه 1717 .0117:1125 


5 101101111 710ك [ه 20/111 .(.كلن) ناء1018>]! .0 عصصك لطلة .1 أتتعط0] ,روغ )د18 
سكل 13 :0:21010) .0117111125 ن) 11[/ج آل[ 0111 ©0211 1لل :مع غ1 مرك 1م ع1101111معس 1ر1 
0 1611 


-[ 10262 07110 تزعن :106111001 721116211 1771610611011 ©7717 .[.21 أع] 80111105 والقط-105 8011 
3 ,111850-00[] :011 لآ تلع لآ .51111111141 1176 1لاء ©1720 :111 111مره 


- 1962 ,126761021116111 [0 20111165 1116 نع ةاطنامع؟ا طهلم «عدررء 7 .دنآ أتتعط 0 ] روع01 نظ 
.7 ...نآ تصاع1آ مده 10ن) :020602.آ .1956 


01 101 11111417 1117 ©7177 . مقطله ]1 -لخ .1 2110 طك] 0ه .11 تدم طامك ,متقماوع 0010 
ع1اع8ع51131 :101 تتعامعن) :000آ ناماع متطعة 1717 . ترعمبرء 1 د11[ ع17111:2171نرى لم 0 "سل 71ه 
.6 ,516110165 1216122110231 له 


إرضرة 


-تآاطانا8 عغأة]5 01 اأتطعمطا تو مء2آ :زوع 51 عاتم ل] .2007 110115171 1 011 0715 جرع 1 00117117 
.0 ,00111161]611:0115122) :101 :00010123601 عطا أه ع0111 امللوء 


- 120 1201101111 111/71011017110 170171 :19905 ع1 دز وعدورء7 .[.21 أع] كتهلك]آ ,5تتعلمظ 
["1111] لصتاط لاتمأاعطه11 2110021 2أ1عخام1 :)دآ ,اماع صتطامة 7لا .ررم 


-4710 4110 1((11011115 12/011115 01101111 [0 :51151417101111 [2011110 .31ل ,عتامسل اط 
اطع ن) ,/113وط1ء211 نآ عختاط111' :كل طته اتعطاء !لآ .و بماعهس] ع تررم مع أس1رمقع ع1 0 كآدمرا 
.6 باع ت7وء165] عامطامتامعظ 101 


/0 نركلة 51 ل :51415 1071110 172 0110 172717161 .12255112 تتقحده لك لعمططخ راع 2ط 1-5130 خم 

77 0001[ .1962-1994 ,متطكاره11ساء]1 ءأمالآ - على تبه “عسرمط [أمداى ه 

01 (121ط11) .1995 ,وتعط115اطنا ناتتدة 1 .1.8 ,5161015 ععط 1ل وعخ داكللة 1" :011لا 
(5610165 82546 1110016 مترع 13100 


- لم 0 20111105 117 :ءعع0701) نع ةامط مانه 01515 ع0110111ع1 .(.لع) .2 مدهل ,مهذاءاا 
روو5ع21 117151]1لآ ماععم211 :13 ماماأاععصة]ط .ل1 رم[ ل 17 1 ©1176 171 7116111 كلا 
100 


-قطنا81 تتكء ا[ .17112111 كاك لم 1701101111 ره كن 11 أآامط 116 :عوره1111هم0 عاتوه1 .0 
(115ع5 'إأع5231 13111) .1989 ,و8001 ملأعدقطة 1 تعلع1؟ 


01 ا 01100 17601101111 . (.05ع) 7م8411 صمتصطظ لتنج مط بعاءه1ط ذا 
3 رؤووع21 عاتتطع ل 2ع خخ 8115 :011 لآ اه[ :مآ .أمسط 117001 1 


07ل 0710 5171111110115 أمعء 201111 ١7172116.‏ ء«م[ نهل 81160125 20 و5ع201خ ,1115 
ا لل[ زع تامعن لطع توعوع] أمعمطامه10ء7ع0آ 1012ماع ]1 :0203طدن0 .مزع 1 ةامر 
,(2117151]3ل1] 5121 مدع تطع11/ط ,ععمعكك5 01 لوع20111 01 لمعم ردمعجآ 11م لا 


010 أ5 متطامه 717" .هء 1ل 07 :110117 172 171 15111 01 © 1 01111712 .(.لع) .1 أتعطه0ظ] رع نعط 01 ]1 
,21655 125116111101 5ع متكا 8100 :1000 


:000 راع ل [تاح .مآاطه ل در عتأطلاتمعا اكاءد هللا لم ترعدررء 1 [انتوك . 7لا ترعطهظ] ,نزععام0 ماك 
2 ,وتتتآع1ظآ جناه010) :20012م.]آ زووع ]2 تتع 1 كاوع 1717 


الك 1 .1110110 0 11117 1716 0110 0711211011 ج0201 101101111 /171161710110110 :1131 ,رحمطة 11711 
4 بلمعطدتوعط 7لا تعاوء 121 :011لا 


0ش تتتطاحة 1/7 .:01:17/ع1 نر 1[م /0 نر01 معط أمع 11 امس 77 .(.0ء) صطمل ,ممقصصة 1111لا 
4 ,16011012165 12161126101121 101 عم مم1 :100 


511:11 0710 011517112111 لم 101101111 [0 102171111510115 :71012 إن ع ةاطاباوععر .علصدظ 7170110آ 
.5 يبعلطوظ8 17/0110 1ه ١7‏ رع لل تبره ع1 [0 للد 


.6 ,يبعلطد8 17170110 :0112 لا بت[ .171©711ووء وى لم مرا “ببحم : ترعتبرء ا زه ع[اطناورع ع1 . 


22 00115 


-00) لا ::ق12012م0ع8 عط ماع52 عطأ 1ه ع01] عط ]1 عماع بلع ظ1» .ل مممطمط1' ,تتععاعاوع81 
1107101 «. 110115 1اعوع21 علصد8 17170110 مه "1111 01 ه210 سمماحظ 1نامع 
.0 ,34 .20 ,701.34 ضنرا "0110712 د 1للتاى 


5 


-8آ 112 21117261226101 01 1120112115عاء0آ عط 1» .81012 .1020105 له معان ,اعد 1واعا8 
لكلاء131/ ,1 .20 ,56 .701 ننرا !"01147 تأء “نوءدع غ1 آأمءع11ةامس «.وع تعسط صنا 


-]40[115 511116111121 صا 101 5* 13811 عط 1» .28 انان مصاع ]1/11آ صول له انحدط ,تجع1 011 
1999 تتعط ماع 1017[ ,459 .مط ,109 .701 :0171ل 2601101111 «. ا لاعطط 


1023101 220 ج1ه1ع ]1 عندطه طهمع8» .01320] 01210 لله مقتطتة11 رخصاه م1021 
,4 .120 ,59 .1701 :11101©5ك 101101111 0 مل 12211 «.511:31215م00) 20111651 


-معط 4717167764711 «. 17 1جااعع0 لآ تمع120 وعع مكاعد 152م1ع ]1 01 معاوء2آ عط1» . _ 
106061221 ,5 .85,110 .701 :(55012610 عتحناه تامع متوع تع مط ) مرعآامع !1 1101112 
1305 


-:2/131 2 10 113251105 ' عطا 11 لعش مستااعوع.آ له حنذ 01200121 01 وعساعللا عط [1» . 
2 تأعتتة 11 411 .20 ,102 .101 :701177141 1701101111 «. لالم صمعظ8 اععا 


-20111 عط 260114 112015 ع117 00[ خقط/11» .طاء'11 .8 ملاع ]5 220 متقطمع )5 ,11285210 
-“ل085) تأء “م و1 ع11نه8 110710 «. لمندماع ]1 (11ه20 عتماه ممعط 01 تإمامدمعط لوه 
.3 11988اآ ,2 .20 ,701.8 “زمر 


عاطم ممع له 1137 1ط للع01) 21ع80111» .وصاططنن)-ء 781 .نآ تتتعط 81 220 تتتتتث ,13منانآ 
119ل 4 «.علصد8 1170110 عط 101 لع ممع ]1 ذخ :1م]ع] 


1131]مع0026) 50226 :0011211165 1285م 1061710 12 تامع ]1 علطم ص مع8» .1302 قطسماك 
,4 .23,120 .7701 :126161071116111 17/0110 «.وع1551 


-16020 20111691 عطا مزع 17 عله عناعط17ا» .معدو1ء 17 ع 1ل مخ 2101 513113120 ,012351ده 1" 
.6 ,2 .1,10 .1701 :17/011711 نأمط «. لمتتمكلع خآ 01 1 


-عخ1 01 5115631221113 220 لععم5 :ع 2و8 815 715115 0012011211510» .12ل-ع 2ق ط5 باعلا 
7 تناع طحطاع077 1 ,ملك . 20 ,30 .17101 :071011115 ع [0 /01/17101ل 0071001071 «. 10105 


و 222) 


-01م5 .1221م 106710 220 ,لاتامضمع8 أعع1 1121 , إع12012ع0آ 2ه ععمع رع 01 هن) عط 1" 
1013 01 ع11اطتامع] عط 1ه اماعصسصصمء 0017 عطا ممه علصد8 11١0110‏ عطأ نوص لع1ه50و 
. < 11].01:8 516610101771116 62116. 17/17/7177 / ماخط > ,1999 17 ع1 26-27 


11 


0 2 11211221102آ :101 عاعع11ا5 عط 1» .14 طمالنلطكى بطتومهة-ام 
-1011561آ تتاع ]10125 ,10155122100 .مآ طط) «.تاعمطءلا 220 ,0102ل رأملزاع8 م1 
.(2003 رخألا ,بم]805 ,]زد 


عط 1 :املاع 220 لناط 79تهأع 1100 102610221عام] عط 1» .14115212 112اعاآ يمتسوومة1]1 

-101556113 .0آ .طاط) «.كصد101عظ8] امعط دن نلك 51101111121 01 5ع11[ه20 1021م مع م1 

-160110112 01 2112121مع0آ ,ععمعاء5 1[وع0111 ما كاتتى 01 تتعامة 1/1 101 داوع 1 ,ه10 
.(11.0.,1991آ.خة ,ععمعنء5 500121 امه د15 


0[ .ط) «.ج1م1ع] 2 مطمعط 01 جه طمعظ 2011121 جه 1855935» .91وع0) ,1ااعمتامتة341 
.(1993 روعاعع 0ك 5م.بآ ,0211101013 01 101211715177 ,1]0100ء0155آ[ 


ل 


1001771101115 0710 5 


-02ع2 20111621 1126 » .101712351" 112112120 210 531011- 212212 1 :11112113ل يأعقط و8 
-0آ اع 0318 85610105 ع تامعن «.122أمعع 1ت 11 116101105 11م ممع8 01 لإللاه 
.9 تناع طتطعامء5 25 :(015101)) 0221ماع ب ختاكم] 0116ت1د5 


-11216113 «.11155102 1]2102 كد00 117 عاع اخ 2004 عط 01 أمعحطع 512 ع منل 1 [عمه0» 
.2004 ناعط تطعءء0آ] 1-15 رلصنلاط نتتماعصه]8 10221 


:1 122011 اكه 141001 «.0ه 1أععاعع] 16 1020 ونطتلة5» .مآ 1امعع01 ,لاعوصطمل 
. < [تطاغخط. 12610011306 / 1ع اع 12.01 1عطط. 1017/77 // نصخغط > ,2006 12177اصمول 13 


011121 210 101 ]1 1ه 0ع 1» .13351صده 1 11113260 له تدوعت ,ع 11ع0 13/1211 

01118 17لا «.ع2اعمع1ن5 01201121 01 زعم ]2515معم1 عمصا]' عط م0 :وامته كمه 0 

-160110110 01 ]ع2 1همع0آ ,0211101013 01 1137و1ه017لا :وعاععصك 5م.آ ,7/36 جاعمةط 
11989ال :و10 


,1 8107612561 26 «./020123ع1 1عمطع لآ عط ما وعنا155 نع ك1[» .010 ,212 تاع مدهل 
. < لتاغط. 1 22 هط /,طامعع / لعمطناع ن( /حنامء. هط -له. 1715177 // :ماخط > 


-160 01 1011261510115 20111621 عط 1 » .ووع4001 عأ همتع ]1 0ه .0آ 2دد35 1ك ,0112166313 
1999 ,112اع8 «. أ ضع حط )5ن زل ث4 1نأأوأع»511 101 1516101125-0020161025 20121 
. < 01:8 1ططلا. 1701771717 / ماخط > 


,707615 2017116916 «.612611/آ 11 12ه10ع 16 20111621 1857211121128) .5212 روم 1ااتاط 
.7 اتقتتتطعظ :وعاتع5 أمد8 211001 ,50 


11021217 122110031ع 121 «.قمه 1 ندع 011 ١/111‏ عاع1 مخ دأمعءع 4 ممعم لا 01 عناط تامع خ1» 
/1/1996م/ع1121/2/56ع ]ةع 1101.01 1971/97/ /:ماغط > ,1996 نعط ماءءء2آ] 26 :0 مط 
. < تطغط.19665م 


-ع16 51101111121 220 عدن زلكث 1ه مع 01 251025ع حاط[ :معمطء مآ 01 عناطتامعخ]» 
:غ:لطهدظ8 7170110 .م1 


تك 1 -دطماتلع24 «ا1ااعة ط أخدع مدن زل لخ 5111101121 لععمقطصمظ :معمدءما 1ه عناط نامع ك]» 
/ا لع تدمع «.1 1999-200 تزع م2 ع011 اع ةط 20112 121عصقسصاط لطنهة عتحطمممعظ 
101122610031 عط 01 512115 عط غ1 001123601210 ا و0111 ط اث لمعم لا عطا 
-117. /117777// :ماغط > ,1999 طاعتة 11 5 :علصوظ ١7170110‏ عط 20 لصنط 217أع ه31 

. < لماعمطء؟؟/ 1999 رام /طصط/لممتعاوء ع :1.01 


-ع16 8165510221 002) «.1211025ع161 .10.5 0ه ناه 1ععاعو8 :معمطءنا» .11 ممع ل ,قاد 
.60 192113179 13 :عع 1تكاع5 مأعنتوعو 


-1"1 220 ع1دطه مع 01 01210112 ططاء 8/1 1ددع تطع1 مم51 بأمعام[ 01 تعناعنا اعمط ا 
//:طاغط > ,2001 تنعط م0 10 :ل طباظ نتدأعطه381 210021 متتعام] «روعك11ه20 151ع 0 هم 
. < مطغط. عع 01/120 /بجطء 5 101/2001/ لآ / لقص عوط رع 01. لطن 17 


.6 1125م5 :(ع0115 22مد5) علصدظ8 17170110 «.ع غلم نآ علطم صطمعظ اعمط 07 


1 


فهرس 


ل 
6 
ل 


ابن شملان» فيصل : 00195 501-76٠6‏ 
1 

ابن غائم» فرج سعيد: 195-198 
ا اللي لشيس 
فى 


ل 54 5م25 تكرت 
560-5980 
الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن : ٠‏ 
اتفاق 77 شباط/ فبراير ٠٠١4‏ (الحكومة 
اللمديةاللعاء السس راف 1 
5٠١ 5”‏ 
تفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم 
لفترة الانتقالية :)١995(‏ 9/ 
تفاق الدوحة الثاني (الحوثيون/ الحكومة 
ليمنية) :)5١١8(‏ 7/5 
تفاق هبرة ‏ الإرياني (الحوثيون/ الحكومة 
ليمنية) (/ا١٠٠:‏ الدوحة): ١٠م/”-‏ 
لكالا 








اتفاقية إعلان الوحدة اليمنية :1١989(‏ 
عدن): 85/-ه7/ 


لاتفاقية العامة للتعرفاتالجمركية 
والتجارة (الغات) : 606 

لأحادية الحزبية : “الا 285 ٠١5‏ 

لأحادية القطبية: 2١‏ 50 

لاحتلال الأمريكي للعراق :)5٠١7(‏ 
0 /لالاكن اللإحكن 7 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠0٠١٠١‏ 

(الولايات المتحدة): لاك. 219 "لل 

ااال 708 "ل ”دك تكل 

اا لكالل دلالل 175 





أحداث ١985‏ (اليمن): ١57‏ 
أحداث ١5984‏ (اليمن): 5/ 


أحداث الشغب فى اليمن :)١9948(‏ 
١584‏ 


لأمر» حسين: 2515 305 


لأحمر» عبد الله بن حسين : 305 





لإرهماتب: 2١7/7‏ شآ 155-1179 
6 لركاكء داكي "الال ولاك 
ملال, ادق 6٠١-504‏ 
ل ال 224 رذن 

أزمة الديون الخارجية العالمية (؟985١):‏ 

/ع1 


الأزمة المالية والاقتصاديةالعالمية 
5) ا خا 54" كدق 
8٠0١-6‏ 


الأزمة النفطية -١5901١8:)١1998(‏ 
لال /الاكن "كل ا 


ستراتيجية التخفيف من الفقر -7٠١(‏ 
)لايم نن): ا 


514 
الاستقرار النقدي : ىا الل 755 
الإصلاح الإداري: 18- وك اكت قل 








حل لاالمواك علا ل-الاكل 
الال خلا الل الكل 
هل /زلل ٠١وآنء‏ :دكن رد 
كككل الاك لا لال 
كال م5 4135-5417 وا 

لوصلاح لزراعي: ١:‏ 

لإصلاح السياسي: 2.5١ ١5‏ 255-54 
لاا قم ٠١#‏ وا 

لإصلاح الضريبي: 2755 "8.59٠0‏ 

6١١ 2١19 لإصلاح القضائي:‎ 

لإصلاح مالي : 8ك رت كك على 
حل لكلل الاك لالم دل 
14 5:5-لاغ”. 8ه5-وهد 
لك تيت ردنا 


الإصلاح النقدي: الملا 
الإصلاح الهيكلي: هك -1١8‏ ةا ىت 


كلل ارقا "ات كن الاك كلا 
:كل الادكل كل هد 
الل الل وكاللل لال الل 
لال ١7‏ 


0 


الإصلاحات السعرية: -181١5-6‏ 
046 "””-”تل 255 5م كق 
لاحك اكاك الاك رما 7- 
مدل لاقن آالالتل كلتل لادت 


لكلل ككل لاكلتء الا الات 
:لا -ول/ا”. :الل لكت ادق 
لكلل ككل لاوتن ”2.508 75 -5١‏ 
17 


إعلان دمشق ١٠١/8 :)١1991(‏ 
- مؤتمر وزراء الخارجية (9: :١995‏ 
الكويت): ٠١/8‏ 
الاقتصاد الحر: لاه-لمه, هه” 
اقتصادالسوق: 1861١5-1١"‏ هل 


/ا2,31) 5-568ة.) ةق عهسد-ام 
لاد-دومه لاإاه-وه) شاك لاك 
الا كلاى 5١اكء‏ ةك 
لاك /ا5١ا-‏ ادك ”كلل 5”ت 
4ك لاك ١٠لى5”-‏ كرك الى 


ا 0 
الاقتصاد المخطط له : اه 
الاقتصنا الموسيةة ماوع 


الأمان الاجتماعى: 277 دك لالاك 
هك كن ولالال الل قل 
٠‏ اهو” 54" 


الأممالمتحدة: 2,٠١5‏ 1 
ككل الال ديل تل ا 


- مجلس الأمن الدولى : /ا -١7١ 637١‏ 
١١١١3355007+‏ 


1ك ان لزنه 


ف 
كك القواو الو و6 11 








د اراق الرقم: 12500 


د القران الرقج 5300): اع 
١‏ 


١78-17 : الميثاق‎ 


تب الفضل البتارمة +1 


الانتخابات البرلمانية التكميلية (اليمن) 


:)5١٠١9(‏ ول /ا9” 


الانتخابات البرلمانية (اليمن) :)١995(‏ 
ما لحف 5ق للد 
دوعت“ هكاكل ١5:56‏ ٠دول/2‏ ادل 
الا 


الانتخابات البرلانية (اليمن) :)١991(‏ 


مكف كاك لكت كحفحفق 
حل كال "لحرا الات تلات 
كرك "كلل دكلنل 5ق 65 


ل 


الانتخابات البرلانية (اليمن) :)57٠١*(‏ 


كل ل 5ل كدت اتن 
؟الاكن لاك لكلل لان وات 
53 


لانتخابات الرئاسية (اليمن) :)١1999(‏ 


لل اللا ااا 


لانتخابات الرئاسية (اليمن) :)50١5(‏ 


:ا لمرلا 5475. 500" 


نتخابات المجالس المحلية (اليمن) 


:)5١ ١1‏ تدلد اول 
الاك م5 5 


ا 


نتخابات المجالس المحلية (اليمن) 


(5005): ومس بول وموم 


نتخابات المحافظين (اليمن) :)50١(‏ 


ا 4ل "١5‏ 


لأنظمة الاستبدادية : الا-6 لا 5لاء /٠‏ 


او 


لأنظمة الديمقراطية: ١/ا-8لا, /٠‏ 

لانفتاح الاقتصادي : ,14-١1‏ 70 

لانفتاح السياسي : ”> 

لاتتلاف الثلاثي اليمني :)١995-19917(‏ 
١١١.1١5 ,975-6‏ 

لائتلاف الثنائي اليمني الأول -١9950(‏ 





11): 459 
لإئتلاف الثنائي اليمني الثاني -١9195(‏ 
:)١91/‏ ”اقل لاق كدكث -1١97”#‏ 


0 ملالا 7 
الانتلاف الديمقراطي للمعارضة (آدم) 
(اليمن): 45 


انوا اك نا 
باحمال» عبد القادر: /ا1 ك2 4لاك2 21945 


كقكا ككل 57د 5؟”5”- 
لاك آالاك. 5/ا؟-هلات. تون 
”7 


بدر الدين» عبد الله عبد الله: ”١5‏ 
برنامج اللإصلاح الاقتصادي والالي 
والإداري (اليممن) -١5 :)١946(‏ 
كا الاللدلل الى ارتل 
55-5) امدق ملف لاق 
ال ال ا موا انلك 
الالال للك ”دك كدكن لكك 


اك 0 
ما موللرولم الومل 
ا ل يرث الث 
الك شرن اطرنك 


/ا”"”. 2,555 55”, 5ه5”, لاه”- 


2564 559-555., "الات دلت 
1لا”ت ورك كلىت رركت ”و 
اللو يت لمر رت 
يريت انر كله 
0" لره"”- وهل الكل ل 
ككك مك الال لالت ارت 
/1”. 55”ء 6١5-5١١‏ 


-المرحلة الأولى (التشبيت 
الاقتصادي): 2.16 -15١ 1١9-١1‏ 
لكلل را رف "كت عل شق 
كف كلاك دك كلل لا 
مكل #دان لادلال اك 
الال اكاك اللا ل ا 
اككلل "ىك 2١5-5١75‏ 
- المرخلة العائية (الإصلاح الهيكلي) : 
وك لمك ”55ت لت 4:4 
كلا على الاق 7د 5د 
لا١5‏ للرلاتل اك كك الات 
هلال لرلركتل أاكلل الل الل 
مكنكل لكلل ولالال "الكت 7ق 
1 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2/25ن)): 
الجا ارخا 


برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي 
واللاقتصادي والمالي والإداري (اليمن) 
:)١991(‏ كاحلاك 2.54 لمك 
الل ارد 


البطالة: 23777 دلا 484ل 0594 -:٠‏ 
!”ل 555-ه 55ل ىرث دولل 
مه" كلل ملكت 5١5‏ 


البنك الدولى: لون ١”ا-5لكن‏ دولل 
/ط51-لم” ”5 ةحلاة) 5:4غ) كمف 


60-8 لكل ككى ا الاكتحيت 
لكل ”كال داكن ٠١ول-اول‏ 
“لا الاك اران لالاكى كاكقتىن 
لا؟ 5 54ا دلا "الات 
8 ادل ااال الكلن 
ل ار رض الرضية 
لال لىرة” عه”ا-اولل دلات, 
30> 

البنك المركزي اليمنى: 55» »١١”‏ 
1 ات على عمى 2,256 
رت افرضرة ل 

بيان طرابلس بشأن الوحدة اليمنية 
(؟/ا9١):‏ 65 


اليف عل ه181 


بيكر» جيمس : ١55‏ 


لتجمع اليمني للإصلاح : 218216 
مك 44-”7 3 60ت كدان لاكل 
2١95-1917‏ كدل”/ 56١5‏ 5آا2 
/ا11”-8م5”5. 2555-55١١‏ 155 
/ا5”, ١ه”‏ ”ه5”-505. ه”- 
ل 555 555 -لاكتن الاك 
الل لل رةه 
سي لساري ات سانانا 


-المؤتمر العام الأول :)١995(‏ 51 اء 
0 

التحالف الوطني الديمقراطي (اليمن): 
سوم 


مويق الاسبعن وب ا 1 
ا 


تحرير التجارة : لحز ا ا لور "ان 
دولل ص كلت الا دل 275 
ل كلل لل :55ل" 


تحرير رأس المال: 5" 

تحرير السوق: 4”. >٠١‏ 

لتحول الديمقراطي: 2١5‏ آم 5ه 5م 

تدخل الدولة في الاقتصاد: لا5. 09, 
ا ا 1 

تدويل الاقتصاد: 250 5٠١‏ 

ترشيد الإنفاق الحكومي: 151. ١لا(‏ 
ىما“ ه5:5”-5ة لل "5#د5/ لات 
ا 

التففضخم: لاك لال 48 الال "الال 
4 54ل لكت 59594 اال 
ملس ال سكمى وى بملى 
ل ”5 

التعددية الحزبية: 245 86-85 

299 288-85 التعدديةالسياسية:‎ 
١ 

تفكك الاتحاد السوفياي: 75. 054 

التكتل الوطني للمعارضة (اليمن): 294١‏ 
4 

التكيف الهيكلي: 18 58:75 23١‏ 
/ائ-١٠ه.‏ وه لاك هل لا1ا- 
لك عدهكلم ككل "ل ال 
لاحسل لس سلس ولس وعى 
0 

تنظيمالقاعدة: الالالال لالكا 
/591 05 

تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»: 


نا 


التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 
(اليمن): 948 2557-551١‏ 556 
٠وكل‏ لاو”نل "اكتل 514ل "الات 
كا 


التنمية الاقتصادية: ه"ا. لا5. 5لا-هلاء 
2١55-5١‏ 5قكء. آالىادكمل 
ىلل كلل كدت 255-555 
49 "دل 0ووثكن/ رد5”/. الى 
”ىت 555 253595-53 أدتث 
مدلل الل 51-551 


التنمية الاقتصادية المستدامة: 17/” 

لتنمية البشرية : الكل الالال ال ”ات 
7ل هلا :”ل ل/اة”ل ادل 
كل لاه ره 5591 


التنمية الصحية: 00” 
التنمية الصناعية : ؟705. 7م 
التنمية المتكاملة: /1ه” 
التنمية المستدامة: 71/8 


الثنائية القطبية : 6ه 

ثورة ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١95‏ 
(اليمن» : 8/8 

ثورة 71 تموز/يوليو ١9557‏ (مصر): ”” 


ثورة 7١‏ أيلول/ سبتمبر ١957‏ (اليمن): 
14 


م 


جازم» عبد الجليل: 517 
جامعة الدول العربية: 2177 ١١5‏ 


مجلس الجامعة: ٠٠١‏ 
- الاجتماع غير العادي :١990(‏ 
القاهرة): ١١١‏ 
جباري» عبد العزيز أحمد: 7117-5١17‏ 
الجبهة الوطنية الديمقراطية (اليمن): 40 
الجبهة الوطنية للمعارضة (موج) (اليمن): 
ان 
جمعية الصناعيين اليمنيين: 71/9. -17/1١‏ 
045 540 
الاجتماع التأسيسي :١1195(‏ تعز): 
رذ 


جح 3-5 
حادثة تفجير المدمرة الأمريكية «كول» 
(اليبمن)(١٠١59):‏ 7ك لاك 
الت مون 
حادثة تفجير ناقلة النفط الفرنسية ١ليمبرج»‏ 
(اليممن)(5١٠59):‏ 75كل لد 


100 
الحراك الجنوبي في اليمن (0017*): /ا"” 
الاو اا مل لا 04986”- 


5 7 
الحرب الأمريكية ‏ البريطانية على العراق 
(599): خا اللكدلن لول 

شرلة حكن 

الحرب الأهلية اليمنية(9945١):8١-‏ 
لال ”كل لاالد”ء "الى -١‏ 
ما لال لم وفدلسدكل 
لكك 5ك لتكل 
كدل مكن ملاكن "لامك كوك 


لكوا-١‎ 6 


6 


ادن لادل رللن لون 
لاد الكت لكت تلات مرت 
يكين دي تلظ فيضن نافرك 
لس برض الشركة 
ل ا 


الحرب الباردة: ١17‏ 50», /ا5. 5ه 

حرب الخليج (990١991-1١):15غ2‏ 
الال الال حك ومرلللدالء 
لء 1١59-1١14‏ لكالل 
ادك“ مكل لدت كلك 5ق 
111455655 

الحرب العالمية الثانية :)١958  ١979(‏ 
7 

حروب صعلة(5605١٠١5):‏ لا( 
:ىع ك1كك "الال ا ىار 
2945-7 5و5 6٠١‏ 
الجولة الأولى :)58١5(‏ 19 
ا اسداث اليلت ال 
4ل دلا ات 5غ 

اللجولةالثانية(9١٠58):‏ هلا”ى 

ك0 

-الحولة الثالثة(0٠١٠١٠5-5١٠١5):‏ 

اليكل 

ل8٠١٠‎ :)5٠١ا(ةعبارلاةلوجلا-‎ 

5185 

-الجولة الخامسة(8١١5):‏ ١٠8م”-‏ 

ات ا 7 5195 





الجولة السادسة :)5١١٠١ 5١٠١9(‏ 
الات اللا ا لا 045”- 
ال لاا ١7‏ 


اللترية الافستعنادبة ااي قود 
ع لذت م ود و ةم 
ماك لاوس وو بو يوم 
4١‏ 

القدوت الاقتع اف البنم اماه ريق 
محسحى لحدنى أودمى بو 
لام اعنام مراع رشقي ا 
الحانون الإخاو ووو نوم 
وفعي سا | سوه اانا 
014-748 ادل 504 
فاو ل اوسا الام يون 
وبالا الى وررابى موع م 
- المؤتمر الأول :)١91/8(‏ 0/ 
- المؤتمر الاستثنائي :)١9/8٠0(‏ 45 

حوبي السك المون الاقدراك الس : 
و ار اال 3 

جوت البعه اوري الاق كن اتوي 
الوك ا و د 0 

حزب جبهة التحرير الشعبي الوحدوي 
(اليمن): 46 

حزب رابطة أبناء اليمن (رأي): 040 

جوت امقر الشسعيي العام (البم) 12:7 
ال عو لمر به تدواع 
وو ا ال ا ادن 
او الوا اام وباك 
ا ا ااا اك 
عل اك واوا وي 
بلع وتاك وا فو ود وو 
ونام + كاد وا أرق 
ل ل ات 
ا ال ا 
4 


- المؤتهر السابع (الدورة الأولى) 
:٠٠٠١(‏ عدن): 78/8 
الحزب الناصري الديمقراطي (اليمن): 45 
حقوق الإنسان: ١١5‏ 
حقوق الملكية : غ/ا-ه/٠‏ 
لحوثي». حسين بدر الدين: ١١4‏ 


الحوثيون (اليمن): ماا علىكلت آلىت 
300 


دع 

الخصخصة: 2559١92١6‏ 55-75 
ك6 للا. حم 5م حك لاقل 
كلاك امك عحمك آأككل وآا2, 
ل الت ا 
كلل الالال لال :لل لال 
7 

خفض الإنفاق العام: 2١5‏ 651) 2,55 
١ح‏ دكء 55 د 554 


دستور الجمهورية اليمنية :)١991١(‏ 489» 
0 لكا كلك نض 
-تعديلات 0١5288 :١9495‏ 
ا ا ري 4 
عمق 
-تعديلات 0٠١ 560١‏ وهل 
انض عمق 

الدف هل للع 14 بك بر 
مم شك كحك ادلم لاكل 
ل 004 يريا 


ملاطك.2 مدل معد,2 ١ك‏ ه65غ”7- 


ك5كل 4ه5”-١كاللن2‏ 5#كاكن لاكتن 
68 الاك ملاتا 5و5 ”الل 
اا الت اا اقل 


لال هوة”ل ١اهكنل‏ أاكلل تكل 
كك اا 05-516١‏ 


دوو الذولة ف لاف سو بخ 
د“ مق لاقع 4م برمسمرف 
حك لاك ككلم 7كلن #اون 
دمل ال وعم ووس الع 


الديمقراطية: لا5. 6685 8ه, 5/ا-هلا, 
-لماضل مك 15-ه اك 
/ا 2١‏ ككل 5017 


الديمقراطية الليبرالية: 5ه 


- ره 


١5” 2١5٠ الرأسمالية: هه‎ 


الراعى» بحيى : 305 
الركود الاقتصادي : اك لاىمت ”51١‏ 
رمضان» طه ياسين : ١‏ 


ب الس .- 


السلامى» علوي: 5١‏ 
سياسات التثبيت الاقتصادي : هل /ا1- 


ملف كك لكت 5ك لانلدم 
6 اكدكتكلك لك لق 00 
لاحك لل تلد 


مسكخسسضة رضت رضت راك 
سياسات التثبيت النقدي : /258-51 "لا 


2 


سياسات التكيف الهيكلى: 2550١6‏ 
جل ١‏ كل الافصومم بوم اق 
مك الاكحلمك رك 
الل فيه 
كلض عرض كن 


لك لق 


اا 


سس - 
الشريعة الإسلامية: 7ل 5-155195 5ك 
اا 
الشعبى » نجيب قحطان : ١٠‏ 
الشفافية : اك كك الل ”7ه كلمت 
66م" 
شيبان» عبد الكريم : 1" 


- ص - 


صالح. علي عبدالله: ٠١.٠٠١‏ 
اح تكاكل 755كن/ لاكاكن ممالل 
884 


صندوق إعادة إعمار محافظة صعدة 
(اليمن) : 7/5 

صندوق الألفية الأمريكية: ه/ا؟ 

صندوق التدريب الفني وتطوير المهارات 
(اليمن): 595 

صندوق التدريب المهني (اليمن): 25894 
للخل 

صندوق تشجيع الإنتاج السمكي والزراعي 
(اليمن): "0١‏ 

سقدوق الضيبة الكمم اهب (اليي ا 
5350١‏ 


صندوق الرعاية اللاجتماعية (اليمن): 
*0١‏ 

صندوق النقد الدولى: 215-11 -15١‏ 
١‏ ول لاكسلرك الى 5 
هلل ل/الاسرلل لاق 54غ؛ كه 
6-4 7ك ه”. 86ه١1-‏ 
ادك“ "لا١1-"لاك.2‏ هملاك. امل 
الاك لاد لوك لوت 
الالال الال الال 
ك- الى الال لكل وكلل 
نيد نوس بلاس ارا ردنك 


طب 


الطفرة النفطية ١79 :)١91/7(‏ 
الطفرة النفطية(5١٠5):‏ اث لدت 
117 


ع - 

عبد الغنيء, عبد العزيز: 25١50١95‏ 
53775 

عثمانء عبد الرحمن محمد علي: 2197 
01 504 

العدالة الاجتماعية: لا5١2,‏ 2550 ”2,507 
514 

عشال» علي حسن : 5١6‏ 

-١946 694٠ العطاس» حيدر أبويكر:‎ 
١45 


العنف السياسى: 709 
العولمة: 50 205-05 5٠‏ 
عولة الاقتصاد: *1ا3. 56. 5ه 


تف 2ت 


الفساد: 55”. ٠لا‏ 6لا 56لء الال 
5/4-١وكل‏ لادكل ”55-557 
لكك والاكال الال كلل لال 
6٠6١ 5‏ 

الفساد الإداري : ١‏ 

الفساد المالي : ماك 558-57 5د 
56 ”7 

الفقر: لال لاما ٠‏ :”55-7 ١ولل‏ 
؟ولل لردلل اأكلء ١5‏ 

فقر الغذاء: 5 253510-15 5٠05‏ 

فهد بن عبد العزيز آل سعود(ملك 
السعودية): /ا١١‏ 


30 


د فق - 


قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية 
(اليمن) :)١1991(‏ لالىمء 45.94 

:)50١5()نميلا(رامثتسالانوناق‎ 
110١ اك‎ 0 

قانون الاستراتيجيا العامة للوظائف 
والأجور (اليمن) :)5٠١5(‏ 717 

قانونالإقرار بالذمةالالية (اليمن) 
(5005): 55 واع 

قانون التعرفة الجمركية (اليمن) (١٠5؟):‏ 
الال اال واكم 

قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح (اليمن) 
(1995): 14لا 

قانون الجمعيات (اليمن) :)5٠١١(‏ 7/07 

قانون الخدمة المدنية (اليمن) :)١997(‏ 
0 


قانون الخصخصة (اليمن) :)١999(‏ 219 
بح 

قانون السلطة القضائية (اليمن) :)١990(‏ 
ما 

قانون السلطة المحلية (اليمن) :)5٠١(‏ 
لحك الاك لام حولم 


قانون الضريبة العامة على المبيعات (اليمن) 


:)5٠٠١0(‏ 14 ١ال5للت/‏ 4لاا- 
ال ال لي لشرشت 
59١-90‏ :الى ولللء ككل 

5١5-غ+‎ 


قانون المصارف الإسلامية ١79 :)١995(‏ 

قانون مكافحة الفساد (اليمن) :)5١١5(‏ 
٠6 55‏ 

قانونالمناقصات والمزايدات والمخازن 
الحكومية(اليمن)(ا١٠5):‏ 255 


6ع 

لقطاع التعليمي: ارت ا ات 
لمع رم 74ل 5ك لل 
ادال كدكل ككتنء ملاك ,ل 
عه" لاد كفكلتل لراك لادق 
1 

القطاعالخاص: ”1١-5١.9١.:١5غ2‏ 
ماللا للا 265١‏ كق. لق 
لع همهم 4ه -١55‏ ةل 


كثتك 5ك أد“ل كلاك. 4ا١1-‏ 
دمل لالاك ١اذت‏ ”5ل 23555 
لا ا ات 
ل رت 
689" "دكن 2.507 6١5-5١15‏ 


القطاع الزراعى: 8لاك. لامكء /2741 
1 1 


القطاع السياحي: كاك عاك /اىمت 
4 ا 7 


القطاع الصحي: :ل "كل كك ل 


مم رم "كل نكم كل 
لاد 5كدكن كدي /الاكسرلات 
ع“ ووم بام صن اروكل 
/ا0غ. 4١5‏ 

القطاع الصناعي: ”ا 2.186 7917- 
ا عملم 


القطاع العام: لال وك 5-19" 60غ- 
كلم كحك كت ١آآكلكء -١15959‏ 
5“ 568١-5ة:5١.2‏ 45ل لاا 
لي الج الس :04 اماد 


ىت ك١ذت‏ 5995-55 لردل 
لكل ملل دقل 55 امن 
338 


القطاع المالى : دا رك 7ل كل 
1 


القطاع المصرفي: .21150-١75‏ 5505 
القطاع النفطى : ا لا 7 


ح 0 - 


لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا (الإسكوا) : 757 

لجنة التنظيم السياسي الموحد (اليمن): 7/ 

لجنة الحوار الوطني (اليمن): 41١١‏ 946" 

لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية 
(اليمن): 245-96 55" 

لجنة صعدةللسلام وإعادة الإعمار 
(اليمن) : 7/8541 


(اليمن): 249 -94٠‏ وم 
للجنة الوطنية للانضمام إلى منظمة التجارة 
الحالة ( لبن 0 
للقاءالمشترك(اليمن): 7١‏ ١١٠ء‏ 
5ك لاا الاكان. ا تلوق 
لامالا 


مشروع الإصلاح السياسي والوطني 
الشامل ٠05(‏ 4 يكنا 

الليبرالية الاقتصادية: 5ه 

الليبرالية الجديدة: 2855 5154 





0 - 
ماهيسيك» أندريه : 8/57 


لملجتمعالماني: لل ١ق‏ ملا ةلل 


ولا اولل 4و" 
لمجلس الاستشاري (اليمن): ١85-1817‏ 
لمجلس الأعلى لتنمية الصادرات (اليمن) : 

١ 
مجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية‎ 

والنفطية (اليمن): 21١/6‏ 770 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
٠١4 0‏ 


بجلس التنسيق الأعلى للمعارضة (اليمن): 
2١١-58‏ ككس ١ل"‏ 
مجلس الشورى (اليمن): 218٠ ٠٠١‏ 
امكل دعلم الالال كات وال 
55١ ””58 58 5‏ 500 


مجلس النواب (اليمن): 257585١9‏ 


50١ 





لمجلس الوطني للمعارضة (اليمن): 218 
2٠٠١-4‏ 595-5941 

المجلس اليمني لرجال الأعمال 
والمستثمرين: 784١‏ 5945 

مبجورء علي: 30> 

مشروع الأشغال العامة (اليمن): 70١‏ 

مشروع مارشال :)١941/(‏ 4010 

مفهوم الإصلاح الاقتصادي : 40-/1] 

مفهوم لإصلاح الهيكلي : :1 

مفهوم دولة الرفاهة : 00 

مفهوم الديمقراطية : 5/ 

مفهوم لعولمة: .1١‏ 0” 

لفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
0223 : ىم 

مكافحة الإرهاب: 17# 011/8 50١5‏ 
لاا الال ادق 504 

مكافحةالبطالة: لاهى ٠/ا١-الاكء‏ 
#لالك. 5دكلن 5”50-5559/ لات 
59 555 (ادثلل :الل 56ل 
اما 

مكافحةا لتضخم: 48 2.50 25150 
4 لاك :لل وم 


2١١5-1١1١ ,”5-١7 مكافحة الفساد:‎ 

ككث الاك #لاك كحلمك 3259 

”7555ل لكك الاك #لاا- 
ب اانا ان لابوا ماع 


مكافحة الفقر: 277 :لال اا -الاك 
:لال ١*لاكنل‏ ملاكت 2.5975 كوت 
517 ه50" 5و5 ”7 


ملعتق التعناون الوط :440+ ستعاء): 
م 





منظمة التجارة العالمية: 25894.08 
0940-7 17م 
- مسألة انضمام اليمن: 2789 91؟5- 


ا 

مؤتمر علماءاليمن(١٠5050:‏ صنعاء): 
64 

مؤتمر القمة العربية غير العادي :١995(‏ 
القاهرة): ١١١‏ 

مؤتمر لندن للدول المانحة الخاص باليمن 
:)5١1١(‏ لاملا هو" ”دق 
04-6 


مؤتمر المائدة المستديرة للدولالمانئحة 
للساعوات والعوودن اتقاضن تالنن 
:١995(‏ جنيف): ١٠١١ 21١58‏ 

المؤتمر الوطني للإصلاح والتطوير الإداري 
والمالي (/199): ١١‏ 

ميليباند» ديفيد : 65٠/4‏ 


دن 


نادي باريس: 7ت اللا "ام 

نادي رجال الأعمال اليمنيين: 7/1١‏ 

نادي لندن : ؟” 

النظام الاقتصادي الاشتراكي: ١57-1١4١‏ 
النمو الاجتماعي: 017 775 

نمو الاقتصاد الدولي: 655 5١‏ 

النمو الاقتصادي: 21 077 55 /ا24 


4ع اك كت كاك #لاسهلال 
ككل /اغ”لمةا”2 /لاكء آالىت 
ااا ا 0 
واارا ا ل ال ل 


0 


لاوكلل لادكل فكت 
6ع لاد 
النمو المستدام: /5 


كوا" 505- 


ده بد 


الهجريء عبد الرزاق أحمد: 5١6‏ 


هجوم تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية 
فى عدن (11917): 1/4" 


هول. إدموند: 717/0 

هيئة التنمية الدولية (124): ”٠9‏ 

الهيئة العامة للاستثمار(اليمن): 5/ا١2»‏ 
85 565 5١ت‏ الى 51 

الهيئة الوطنية العليا لمحكافحة الفساد 
(اليمن): 275 6١١6‏ 


- و- 


وثيقة العهد والاتفاق :)١995(‏ 240-95 
7ل ١١5-١1١1١٠١5‏ 


الوجيه.» صخر: 2.5١60‏ /ا١”‏ 
الوحدة اليمنية :)١995(‏ 215-16 4ل 


”كل لرتالدلل للحم أافق 
245-17 لاق دكن ملعتتل 
/١59 /ك5١ ١-١4‏ /1- 
كك ”ةدك 5ةاحلةك./2 15060- 
ككك -١١8‏ ةوك ادك كد 
وعحل ادك ارتم قلت ل 


كلس خلس الست الست ار 
ل ال ار يح 

الوكالةالأمريكيةللتنميةالدولية 
(1هوت) : ١١‏ 


